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لا# ]و 


إفلف أن يعرب ورراس 
بأ 4 صيل وصرها ميل 
25 برغ امزوق 


الحكنويارتك 


مقدمة .. 


أولا: إشكالية الكلّي ودورها في تاريخ الفكر العربي 1-76 1 117111 
ثانياً: مقدمات العلاج وشروطه ...... 


القسم الأول 
الوضعية الفلسفية والإبستمولوجية 


الفصل الأول : منازل الكلي ومنطقها: 
أو كيف أصبحت الاسمية النظرية والعلمية 


ثانيا 2 : العلاقة بين أنساق المرجعيتين: 
الافلاطونية والحنيفية المحدثتين ............ 
ثالنا : تصنيف الفلاسفة والمتكلمين 


رابعا : انفجار الوصل في المرجعيتين واتصال حدّيهما 11111111116 
خامسا : صلة عمل ابن تيمية وابن خلدون بالوضعية الحاصلة 


1١7 


غ1 


0000 


كن 
535 


الفصل الثالث 


: نسق منازل الكلّي 2ر2 ة ة ز زة ةز ز ز ز ز 5 100100111010 
: الشرط الضروري والكافي لظهور الاسمية -0 1 000001 
: عدم التلاؤم يين النظر والعمل 

الحاصلين فعلاً وما بعدهما التأسيسي في الفلسفة 00000000 
: خاصيات الوضعية الخاصلة ومكوناتها 0111 
: التداخل بين الوضعيتين المعرفيتين ل ‏ قة 
: مناط النقد التيمى والخلدونى للوضعية المعرفية سي 1 
: علة النقد التيمي والخلدوني للوضعية المعرفية ا 
: مفارقات الموقفين التيمي والخلدونيّ 0 
: النقلة من الذاتية اللاهوتية إلى الذاتية الناسوتية م 
: التوازي بين علوم النظر وعلوم العمل 0000000000000 
: تحديد مفهومات العلاج الأساسية 111 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 


القسم الثاني 


الوجه السالب من الاسمية أو دحض الواقعية 


: من واقعية الرياضي والمنطقي إلى ذريعتهما 


أو من عبادة الطبيعة إلى السيادة عليها كا 
: الواقعية النظرية عند أفلاطون وأرسطو ل ا 
: الذريعية الرياضية والمنطقية المناسبة للواقعية ١‏ 
: التوسط بين الواقعية والذريعية في النظر م ا ا 
: النقلة النوعية في الرياضيات العربية 6[ [ 00000000000 
: العلاقة بين الصورية الرياضية والتجريبية النظرية ١‏ 
: فلسفة هذه العلاقة عند ابن تيمية 0 
: أصل النقد التيمى للفلسفة النظرية يز 000 00 
: مدار الإشكال في الفلسيغة النظرية الواقعية 000000 
: من واقعية السياسي والتاريخي إلى ذريعتهما 

أو من عبادة الشريعة إلى السيادة عليها ليخ وو اا 
: الواقعية العملية عند أفلاطون وأرسطو 0000 


ثانيآً 2 : الذريعية السياسية والتاريخية 00 
ثاثا : التوسط بين الواقعية والذريعية في العمل 100000000000009 
رابعا : النقلة النوعية في السياسيات العربية و ال 1 
خامساً : العلاقة بين الصورية السياسية والتجريبية العملية م م 
سادساأ : شروط النقلة من الواقعية إلى الذريعية في العمل 210000000 
سابعاً : فلسفة هذه العلاقة عند ابن خخلدون 0 
ثامناً ١‏ : مقارنة بنيوية بين الواقعية والاسمية في العمل وعلومه ...81417 
تاسعاً : مدار الإشكال الإبستمولوجي في علم العمران 0000 
عاشرا : مدار الإشكال الأنطولوجي في علم العمران 00000000000000 


القسم الغالث 


: فك الترابط بين العلم النظري 


والماهيات الذاتية للأشياء (أو الكلّي النظري) 1000 
أولة : طبيعية الكلّي الاسميّ زك 0 00 0 0 
ثانياً 2 : جدول العقل النظري بدرجتيه البسيطة والمركبة مسو ع يي ب 
ثالقاً 2 : طبيعة المعلوم في العلم عامةء 
لزوال البون الانطولوجي بين الطبيعي والإنساني 00000 
رابعا 2 : الفرق بين نظرية العلم الواقعية ونظريته الاسمية 00 0000000 
خامساً : المقابلة بين الذاتي واللازم ونفيهما الاسمي 000000 
سادساً : طبيعة العلم الاسمي وكيف تحصل المعرفة بواسطته 0000000 
سابع : نظرية العلم الاسمية: مكوناتها الأساسية ا ا ا 
ثامناً' : الآليات الاجتماعية المفسرة للعلم بمعناه الاسمي ما 
تاسعا2 : تجاوز نموذججي الواقعية العملية 1 ز 1 0 0000 
الفصل السادس : فك الترابط بين العلم العملي 
و«الواجبات» الذاتية للأشياء (أو الكلي العملي) ال و م 
أولاً : المرحلة المحددة لآليات النقلة من الواقعية إلى الإسمية العملية ........../61 
ثانياً 2 : المرحلة المحددة للاسمية العملية وآلياتها 0 


اه اسسسه سه 

يا 8 ام اتح اه لس 
راس لح كص ا 
فهرس ا 


٠١٠ 


أولا: إشكالية الكلي ودورها 
في تاريخ الفكر العربي 


يعود اختيارنا فلسفة ابن تيمية وابن نخلدون ممثُلتين المنزلة الغاية التي انتهت إليها 
الفلسفة العربية» في تحديدها طبيعة الكلّي النظري والعملي إلى كونهما ينتسبان إلى الفلسفة 
بمعناها المعلوم في الحضارة اليونانية: ببعديها النظري والعمليء انتسابهما إلى الكلام بمعناه 
المعلوم في الحضارة العربية بالبعدين نفسيهما. وإذأء فهما يمثلان غاية التقارب الذي انتهى 
إلى التطابق بين الثقافتين الفلسفية المقدّمة للنظر على العمل أساساً له: والكلامية المقدّمة 
للعمل على النظر أساساً له أي بين الأفلاطونية الحدّثة والحنيفية المْحدّثة العربيتين. 
وتُبينَ مراحل هذا التقارب كيف تم تجاوز المقابلة بين الفكرين الفلسفي والديني 
اللذين لم يبقيا متخارجين أو متداخلينء بصورة تحافظ على ثبات كل منهما قبالة الآخرء 
أو تستثني الوحدة العميقة لما يعالجانه هن إشكاليات تختلف صيغها باختلاف مدخليها: 
من العمل إلى النظر (الفكر الديني)» أو من النظر إلى العمل (الفكر الفلسفي). ذلك أن 
الفلسفة العربية ببعديها ذينك» لم يخلٌ تنوعها من الوحدة الحية المحيطة بالمتنوع إحاطة 
عَدَهُ بالقيام الذاتي» بحيث لم يعد بعضّه دخيلاً عليه يفعل فيه من خارجه. كما تبين 
هذه المراحل كيف اتحد الفلسفي والديني اتحاداً أزال الفواصل بين الطبيعي والشريعي» وما 
بعد الطبيعي وما بعد الشريعي» فأصبحا: منزلة حية للكلي ذات وجهين: أحدهما تاريخي 
ناسوتي لا يخلو من تدخل اللاهوتي("2» وثانيهما مابعد تاريخي لاهوتي لا يخلو من 


- اتخذ تدخل اللاهوتي في الناسوتي شكلين: أحدهما مبدثي» والثاني ظهوري. فمن حيث المبدأء‎ )١( 


١ 


تدخخل الناسوتي”". 

وليست امراحل التي تنقلنا من بداية الفلسفة العربية (تخارج الثقافتين الفلسفية 
والدينية) إلى الوضعية التي صارت عليها عند فيلسوفينا (حيث تطابقت الثقافتان» رغم ادعاء 
الازدواج)» إل مراحل تكنها على أنقاض الأفلاطونية المحدثة الهلنستية» باستنفاد جميع 
إمكاناتها وتجاوزها إلى نتائجها المرسومة في مكوناتهاء ما هي شرط لهاء وإلى مقدماتها بما 
هي شرط إمكانهاء مما صيّر التجربة الفكرية العربية نزولاً من أفلاطون وأرسطو بما هما حدًا 
الأفلاطونية المحدثة إلى كل ما يجعلانه ممكنأء وصعوداً منهما بتلك الصفة نفسها إلى كل ما 
جعلهما ممكنين» بحثاً فيهما ‏ شرطين ونتيجتّين ‏ عن المابعد التأسيسي للفعالية النظرية 
والفعالية العملية» اللتين استأنفتا عملهما بفضل ما ولّدته الحنيفية المحدثة من حضارة جديدة 
في المشرق» بما هو مهد التمازج الحضاري الفلسفي والديني وتوابعه من العلوم العقلية والنقاية 
في النظر والعمل» حتى في شكل تصادمي. 


وخلال هذه التجربة التى دامت ثمانية قرون ‏ من السابع إلى الرابع عشر0" 


استوعب الفكر العربي الأفلاطونية المحدثة الهلنستية واستنفد جميع إمكاناتها في ا 
لفهم مدوّنة الإسلام» بما هي مرجع النظر والعمل عنده, وفي سعيه إلى فهمها (أعني 


- يتعين اللاهوتي في الناسوتي» تاريخياًء بواسطة المعنى العام للخلافة (آدم وأبناؤه خلفاء الله في الأرض)؛ والمعنى 
الخاص لها (المصطفون من البشر وخاصة الأمّة عند الشيعة» والأولياء عند المتصوفة). أما من حيث الظهورء 
فيتمثل في التأبيد الإعجازي للأنبياء في أفعالهم. وأقعال أمهم؛ وفي الكرامات الصوفية. 
(؟) اتخذ التدخل الناسوتي في اللاهوتي شكلين كذلك. أحدهما يؤسس التدخل اللاهوتي في الناسوتي 
ويستند إليه» ويتعلق بأساس الخلافة العامة (الإنسان بما هو غاية أسمى حتى من الملائكة» جعلت وجوده ذا أثر في 
سلوك الرب). ويتعلق كذلك بأساس الخلاقة الخاصة (الحقيقة المحمدية عند ابن العربي والإتسان الكامل» والأيمة 
والمسيح ابن الإله). ولا يمكن أن يكون للتدخل الناسوتي في اللاهوتي أشكال ظهررية لأنه غير ظاهر إلا في 
شكله القايل؛ حيث يكون التأبيد الإلهي» » ظهورأء دليلاً على منزلة الإنسان عنده» ومظهراً من مظاهرهاء لكون 
التأييد من أجلها. وحصيلة التداخل بين اللاهوتي والناسوتي حصول التداخل بين التاريخ وما بعد التاريخ» وزوال 
التوالي بين ما قبل الدنياء والدنيا وما بعدهاء وخاصة عند اخوان الصفاء في حديثهم عن الإنسان بما هو مواصل 
لعملية الخلق» وعن البعث الأصغ ما هو غير منتظر لنهاية الدنيا؛ بحيث إن الآخرة معاصرة للأولى» والأولى 
معاصرة لا قبلها أعني الوجود المتقدم على الخروج من الجنة والإجتباء. 
)1٠(‏ وتقبل هذه القرون الثمانية» القسمة إلى خمس فترات على النحو التالي: 
١‏ - السابع والثامن: عصر تكون الكلام والتصوف الوصليين والعلوم النقلية. 
* - التاسع والعاشر: عصر تكون الفلسفة الوصلية بفرعيها والعلوم العقلية. 
“ - اللحادي عشر: عصر الانقجار في الحنيفية المحدثة والأفلاطونية المحدثة. 
001 الثاني عشر والثالث عشر: عصر الفصل في الحنيفية المحدثة والأفلاطونية المحدثة. 
- الرابع عشر (والخامس عشر): عصر الاسمية العربية عند ابن تيمية (وتلميذه المباشرء ابن القِيم) وعند 
ابن 0 (وتلميذه غير المباشرء ابن الأزرق). 
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الأفلاطونية المحدثئة نفسهام» بما هي مرجع ثانِ للنظر والعمل؛ بواسطة مدوّنة الإسلام. فكانت 
الأفلاطونية المحدثة الهلدستية؛ بالمنزلة التي حددتها للكلي ولبعده النظري (طبيعة المعلوم بما همي 
طبيعة الموجود)”©>: ولبعده العملي (طبيعة المعمول بما هي قيمة الموجود ومنزلته)9*©: الأفق 
الذي تعذر الخروج عنه وعليه قبل الذهاب في جميع الاتجاهات الممكنة متطقياً لاستتفادها. 
وهذه الاتجاهات يمكن حصرهاء نسقياء في ما أطلقنا عليه اسم الأفلاطونية امحدثة العربية9©: 
الوصلية بفرعيها الأفلاطوني (الصفوية) والأرسطي (المشائية)» والفصلية بفرعيهاء الأفلاطوني 
(الاشراقية) والأرسطي (الرشدية)» رابطين ذلك بشرط أعمق منه أطلقنا عليه اسم الحنيفية 
الحدئة العربية ف : الوصلية يفرعيها (الكلام والتصوف الأولان بفرعيهما قبل الغزالي)» 
0 بفرعيها 0 00 الثانيان بفرعيهما بعد > اناي لكي تسكن من 0 
ثيمية ا 0-0 في 0 ال بوصفها حامة الممد الوسيط» وفاتحة ا 
العربية» بعك المرحلة المجهولة التي يُطِلق عليها عادة أسم عصر الانحطاط والتي امتدت من 
نهاية الرابع عشر إلى نهاية الثامن عشر9. 


(4) الاتحاد يين طبيعة المعقول النظري وطبيعة الموجود بما هو طبيعة» هو عين القول بجوهرية المعقول 
0 سواء وضعنئاه محايقاً أو مفارقاً. ٠‏ ويقتضي ذلك وحدة الطبيعة بين العقل والوجودء كما تبرز في نظرية 

لفيض التي هي إيجاد بالتعقل؛ أو تعقل إيجادي» وذلك قبل النقلة إلى حصول الوحدة بينهما حصولاً جدلياً في 
فلسفة هيغل. 

(ه) الانحاد بين طبيعة المعقول العملي ومنزلة الموجود» بما هو قيمة, هو عين القول بجوهرية المعشوق 
العملي؛ سواء وضعناه محايثاً أو مفارقاً. ويقتضي ذلك وحدة المعقول والمعشوق والوجود كما يبرز في نظرية 
العقل الذي هو المعقول والمعشوق والموجود أو الفعل المطلق. انظر مقالة اللام ‏ 7 - من: الميتافيزيقا لأرسطو. 

(3) الأفلاطونية المحدثة هي الشكل الذي عرفت به الفلسفة في الحضارة العربية وما يتبعها من علوم 
وممارسات تابعة لهاء يلتقي فيها السحر والتنجيم والسيمياءء والتقنيات الآلية والرمزية عامة؛ وهي كذلك المنظار 
الذي من خلاله حُرفت الفلسفات اليونانية الأخرى» وحددت بالإضافة إليه وانطلاقاً منه. وظل هذا المنظار بين 
كل قراءات التاريخ الفلسفي وانبعاثاته إلى حدّ آخرهاء أعني المثالية الألمانية. 

(1) اعتمدنا هذا الاسم عنواناً لجميع المحاولات الفكرية الكلامية والصوفية التي تضع صراحة أن مدونتها 
المرجع هي القرآن والحديث» بوصف الإسلام الدين الحنيف الحدث أي العودة إلى الدين الحنيف بعد التوراتية 
والإ مجيلية» وتحريفهما المشار إليه في القرآن. 

(8) تُعَد هذه القرون الأربعة» التي يمكن أن ترد إلى اثنين فقط (لكون الخامس عشر ليس بعد منحطأء 
والثامن عشر يعد عصر الاستثناف الفعلي للنهضة)» عصر الحطاط كي العالم الإسلامي بالمعنى الذي يُحكم له أو 
عليه بمقياس ما آل إليه قلي أعني الأمة الحاملة رسالته. أو البعد العربي مئه بعد سيطرة الخلافة العثمائية على 
الأرط ض العربية. لكن النشاط الفكري والحضاري والاقتصادي والعسكري» رغم رجحان كفة الغرب» لم يتوقف؟ 
وإذآء فهذه القرون الأربعة بحاجة إلى الدراسة التقويمية» قبل الحكم عليها نهائياً بأنها عصر انحطاط» أو على 
الأقل» إلى إبراز أنها تتحصر في قرنين هما السادس عشر والسابع عشرء لما أشرنا إليه من المعطيات. 


١6ه‎ 


وبي بنفسه أن هذه الاصطلاحات المتعلقة بالأفلاطونية المحدثة العربية الواصلة 
والفاصلة بفرعيهماء وبالحنيفية الحدثة الواصلة والفاصلة بفرعيهماء لكونها مصطلحاتء لا 
شرعية لها إلا بمقدار جدواها المنهجية؛ أعني أن وظيفتها المنهجية تمكن من تحليل مكونات 
التجربة الفكرية في الحضارة العربية» ومن تحديد منطق تطورها. وإذ ليس لوجودها من مبرر 
غير تلك الجدوى؛ فهي» بحكم طبعها التريضء ميسغنية عن كل تقليل بتجارر دورها 
الوظيفي. فنحن لا نعتبرها فلسفات أو أديان قائمة الذات» وإفما هي اتجاهات أو ميول 
موجودة صيرناها» بحصرهاء مفهوماتٍ تحليليةَ متضايفةٌ ومتحادّة وقادرة على تحديد ما يجري 
بينها من تفاعلات7». ولكن ذلك لا يعني أنها تصورات تحكمية: إذ لو كانت كذلك 
لفقدت فاعليتها المنهجية: وهي؛ فضلاً عن كونها متداولة بين المدارس الفكرية في شكل 
عناوين» وأحياناً اتهامات متبادلة» تبدو ضرورية لفهم ما جرى من أحداث كبرى؛ مثّلت 
معرخات الفكر العربي» إذا قيس بتحديده المنزلة التي يشغلها الكلي النظري» والكبي العملي 
في الوجودء بعد تصادم الفلسفة والكلام الخارجي وتداغمهما الباطني سكونا أولاء ثم 
ح ركياً بفضل التّحُوٌ المتبادل اللامتناهي إلى التقارب فالتطابق بين الذهاب الديني من العمل 
إلى النظرء والذهاب الفلسفي من النظر إلى العمل بما هما ضربان من ضروب الوصل بين 
الطبيعي والتاريخي”” '©. 


ثم إن شرعية مثل هذا العمل هي عينها شرعية العمل العلمي عامة. فالعلم؛ بمعناء 
الاجتهادي, لا يدّعي البلوغ المطلق والنهائي إلى حقائة ئق الأشياى بل هو يعد غاية يكون 


(5) ومع ذلك؛ فمن الصعب مواصلة الاعنقاد أن الوحدة المادية للمدونة الإسلامية تعني بالضرورة عدم 
تعدد الدين الإسلامي. فالسئّة: بجميع فرقهاء تختلف اختلافاً جوهرياً عن الشيعة» بجميع فرقهاء مهما تقارب 
المعتدلون من الفريقين؛ وذلك لما سترى من مبادىء جوهرية متقابلة تجعلهما دينين مختلفين» اختلاف الكاتثوليكية 
والبروتستانتية: أو أشد. 

)٠١(‏ ومعتى ذلك أن مصدر تقديم العمل على النظر في فهم التاريخ الإنساني هو خخاصية الفكر الديني 
الكلامي» حيث يفسر التاريخ إما بدراما لاهوتية أو بدراما ناسوتية (أو حتى» بعد التعميم: بالصدام والجدل 
والدراما الميتافيزيقية بين مكوئات مادية أو مثالية للوجود). ولكن ذلك فقد ذكراه الأسطورية في الكوسموغونيات 
القديمة» وذكراه الكلامية في السوسيوغوئيات الحديثة. وهما يصبحان مفهومين إذا أعدناهما إلى جذورهما 
الأسطورية اليونانية (الحرب بين إله الحب وإله الكراهية في الميثولوجياء وتفسير تكوّن الكون وتهديمه بهماء في 
الفلسفة المتقدمة على سقراط)» أو إلى جذورهما الدينية (الحرب بين الشعوب أو طبقات المجتمع الواحد» أو بين 
المجمعات المختلفة في الأديان الشرقية عامةء والساميّة خاصة؛ حول خيرات الدنيا بوصف بعضهم وارثاً إياها 
وبعضهم غير جدير بهذا الإآرث)؛ بحيث إن الحديث عن الجدلية التاريخية, بالمعنى الاقتصادي للكلمة: يُعَد من 
مبتذلات التصور الديني في التوراة والقرآن؛ وهي ليست» كما يُْظن» مناقضة لهما بل هي مستمّدة منهما. ولا 
حجل لمن يقول بهما في الفكر الديني. والمناقضة - إن وجدت - تتعلق بحصر الوجود الإنساني فيهماء ظباً أن 
الطبيعة ليس لها ما بعدهاء وأن التاريخ ليس له ما بعده اذعي هو ما يطبقه الدين عندما برفض التصور الإرجاعي 
للفلسفة المادية. 


1١5 


إدراكها حدّاً لمسيرة لامتناهية» وهو يحاول وضع نماذج تفسيرية تتدانى من هذه الغاية بلا 
نهاية» لاستحالة التطابق بين النموذج التفسيري والظاهرة المفسّرة. 


فإذا كان هذا فعل العلم مع الموضوعات التي هي غيره ‏ طبيعية كانت أو إنسانية ‏ 
فمن باب أولى أن يكون سلوكه مع ذاته مثيلاً لسلوكه مع غيرها. ذلك أن هدقناء في هذه 
الرسالة» هو وضع نموذج تفسيري فلسفي لنماذج التفسير الفلسفية التي أدت إلى الحل 
الاسمي في مسألتي النظر والعمل؛ وذلك خلال المرحلة العربية من تاريخ الفكر الإنساني. 
هذا الدموذج يُحكم له أو عليه بجدواه المنهجية» ونتائجه العلمية المتمثلة خاصة في التحديد 
الواضح لا جرى في موضوعه من أحداث» جعلته يكون ما كان بدءاً بالمنزلة الواقعية للكلي» 
وخجماً بالمنزلة الاسمية التي حدّدها فيلسوفانا تحديداً يسنهدف إصلاح العقل النظري من أجل 


اللاصلاح الروحي (ابن تيمية) وإصلاح العقل العملي من أجل الاصلاح السياسي (ابن 


ولا كان وضع النماذج يقتضي نظرية في الأصول20 أو العناصر ونظرية في قوانين 
العلاقات التي تصل بينهاء صار أفضل مثال للنموذج التفسيري بهذا المعنى» هو علم 
الكيمياء» فتحديد الأصول وتحديد تفاعلاتها يخضع بدأ المشاكلة بين ما يجري في نسق 
الأصولء وما يجري في نسق الظاهرة» ما أمكنت المشاكلة. وذلك ما نسعى إليه في تحليل 
مكونات التجربة الفكرية العربية ببعدّيها الفلسفي والديني» وتحليل تفاعلاتها بالصورة التي 
نقلتها من وضعية البداية» أعني مدونة الأفلاطونية المحدثة الهلنستية ومدونة الإسلام (القرآن 
والحديث)» بما هما مرجعا التعامل مع النظر والعمل في امجتمع الإسلامي؛ إلى الوضعية 
الوسيطة الناتجة منهاء أعني ل المحدثة العربية والحنيفية المحدثة العربية بمرحلتيهماء إلى 
الوضعية الغاية التي أطلقنا عليها اسم الإسمية العربية ببعدها النظري عند ابن تيمية وببعدها 
العملي؛ عند ابن خلدون. وهذه الوضعيات الثلاث هي التي تمثل مادة أبواب الرسالة الثلاثة: 
فالآول يتعلق با محددات البنيوية والتاريخية لوضعية الانطلاق» ويتعلق بالأفلاطونية اق 
والحنيفية الحدثة العربيتين» وخاصة بمرحلتيهما الوصلية والفصلية؛ والأخيران يتعلقان بالوضعية 
الغاية» أو الاسمية العربية ونتائجها. 


ولا يمكن أن يكون هذا التفسير دقيقاً إذا اقتصر على مجرد العرض التاريخي المخارجي 
لأحداث فكرية لا نحصّل منها الضرورة العقلية الداخلية التي تعلل التطور الطارىء؛ خلال 
استيعاب وضعية البداية» واستنفاد إمكاناتها ف في النظر والعمل» استيعاباً واستنفاداً كانا تا 


01 تستعمل مصطلح «الأصول» بمعناه الذي له في كتاب أقليدس الأصول وهو يفيد: العناصر القضوية 
لتى يكون بعضها موضرعاً وبعضها مبرهناً عليه لدراسة ما يسجرّ عنها من قوانين رياضية صالحة لذاتهاء وصالحة 
في غيرها من العلوم أساساً علمياًء وأداة منهجية. 


1١/ 


المسار وهو المسار الذي صيّر مضمونها مضمرناً للكلام الشيعي» وشكلها شكلاً للكلام 
الستيء وذلك بحسب حركية سنحاول فك خيوطها وشبكة علائقها فكاً يُفسشر أحداث هذا 
التاريخ؛ بما هي تعيناتٌ لمتازل الكلي وتنتسب -خيوط هذه الحركية إلى عاملين بنيويين حكما 
استعمال المدونتين المرجع اللتين استند إليهما الفكر العربي» أعني مدونة الأفلاطونية المحدثة 
الهلنستية (الفلسفة والعلوم والتوابع السحرية والتنجيمية والسيميائية)» ومدونة الإسلام (القرآن 
والسنة وتوابعهما في الممارسة والتصور) بوصفهما 8 الفكري المرجع الذي وقع التعامل 
معه وبه مع النشاط النظري والعملي في النظر والعملء أعني مع الفعلين اللذين لا يخلو 
منهما مجتمعء سداً للحاجات النظرية والعملية» خلال وجوده التاريخي. فكانا المرجع 
البداية» ومعين التأويل لكل ما عداهماء تحديداً للحلول الموجودة فيهما أو في غيرهما المضاف 
إليهماء كما هو الشأن في الحضارات ذات السند المرجعي المعلوم» إذ لا وجود لتعامل مباشر 
مع الموجودات في ذاتها. 

ولا لَمْ يكن غرضنا الانغماس في الجدل حول طبيعة التفاعل بين المدونات المرجعية 
في النظر والعمل؛ والوضعيات التي كانت موضوعاً للنظر والعمل؛ أعني الجدل حول طبيعة 
التفاعل بينهماء بغاية تحديد التابع والمتبوع؛ فإننا سنقتصر على التحليل البنيوي للمدونتين 
المستنَدٍ إليهماء في هذا التفاعل؛ ما دام المطلوب تفسيره ليس العلاقة العمودية بين المدونات 
والوضعيات الخارجية. بل هو العلاقة الأفقية بين المدونات وما آلت إليه من تصورات. لذلك 
فإن تجنب الانجذاب إلى الجدل حول العلاقة العمودية بين المدونات وظروفها سيبعدنا عن 
محاولات الإرجاع العقيم؛ مغالياً كان9 "© أو ماديا ؟'), أو جدلياً ذا ميل معالي9 2 أو 
جدلياً ذا ميل مادي””"©, وهي جميعاً الخيارات التي تمثل في عصرناء جوهر النكوص 
الفكريء إلى البدائل الفلسفية الممكنة من منظار أفلاطوني محدث مطعّم بالتوراتية ا محدثة» 
فرضته الأفلاطونية المحدثة الجرمانية المعاصرة. 


وفعلء فالبحث في هذه العلاقة العمودية بين المدونات والوضعيات الخارجية التي 


)١1(‏ الإرجاع المثالي هو نسبة الفاعلية إلى الصورةء والانفعالية إلى المادة في الوجود عامةء وفي التاريخ 
الإنساني خاصة. ويوازي ذلك في التاريخ نسبة الفاعلية إلى العقل الإنساني ونسبة الانفعالية إلى الظروف المادية 
الداخلية والخارجية التي يقع فيها فعله: وهذا هو الغالب على المثاليات غير الجدلية. 

)١9( ْ‏ الإرجاع الماديء وهو المقابل للأول» وهو الغالب على المادية غير الجدلية. 

)١ 5(‏ الإرجاع الجدلي المثالي» يدخل التفاعل مع الإبقاء على أولوية العامل الروحي والعقلي» ويثله هيغل 
خخاصة» وهو تجاوز للأوّلين من منطلق الأول. 

)١5(‏ الإرجاع الجدلي الماديء عكس المتقدم عليه» وهو تجاوز للأُوَلَين من منطلق الثاني» ويثله ماركس 
شخاصة. 
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بسيطء بالمقارنة مع الظاهرة المفشرة» يكون بعناصره وعلائقها مشاكلاً للظاهرة غير البسيطة 
التي هو تموذج لهاء فكيف يمكن عندئذ أن يكون تفسير التماذج التفسيرية بالعودة إلى حلول 
ميتافيزيقية حول طبائع العلاقات العمودية بين الظاهرات ونماذجها التفسيرية؟ أليس ذلك 
إدبارا عن المهمة المستهدفة واقتصارا على المصادرة على المطلوب: إذ هو يعود إلى تفسير 
الشيء بذاتهء وهو شكل جديد من الإحيائية الروحانية أو المادية سيطرت على نكوص 
الفلسفة المعاصرة للأفلاطونية المحدثة الممزوجة بالتوراتية المحدثة فى الفلسفة الألمانية عند هيغل 
وعند أتباعه المثاليين» ومعارضيه الماديين9 ©. 


لذلك سنقتصر على تحديد إشكالية الكلى النظري والعملى فى الفلسفة العربية» كما 
تعينت أفقياً في الوضعيات الفلسفية التي كان مآلها الأخير المعالجة النظرية عند ابن تيمية 
(ونتائجها العملية)» والمعالجة العملية عند ابن خلدون (ونتائجها النظرية)» في القرن الرابع 
عشرء علاجأ فلسفياء بالمعنى المتجاوز للتخارج بين العلوم العقلية وما بعدها الفلسفي» والعلوم 
التقلية وما بعدها الكلامي. 


ويقتضي هذا التحديد دراسة التفاعلات التي حصلت بين الأفلاطونية المحدثة العربية» 
خلال تدرجها إلى أن صارتء في بُعدها الأفلاطوني» مضموناً لكلام مجموعة من الفرق 
الإسلامية» أعني فرق الشيعة؛ وإلى أن صارتء في بُعدها الأرسطي» شكلاً لكلام مجموعة 
من الفرق الإسلامية» أعنى فرق السنّةء وبين الحنيفية المحدثة العربية» خلال تدرجها إلى أن 
صارت؛ في بُعدها الإنجيلي» شكلاً لكلام مجموعة من الفرق الإسلامية» أعنى فرق الشيعة» 
وإلى أن صارت» في بعدها التوراتي» مضموناً لكلام مجموعة من الفرق الإسلامية؛ أعني 
فرق السنّة: بحيث كانت النقيجة الحاصلة من هذين التدرجين هي اجتماع المضمون 
الأفلاطوني والشكل الإنجيلي عند الشيعة» واجتماع الشكل الأرسطي والمضمون التوراتي عند 
السنّة. وتلك هي البنية الأساسية لفرعي الإسلام الأساسيين في جميع وجوه فكره ووجوده 
التاريخى. 


وقد امتد هذان التدرجان مدة دامت» عملياً من بداية القرن الثاني للهجرة إلى نهاية 
القرن السابع. ومعنى ذلك أن القرن الأول والقرن الثامن مثّلا مرحلتي الاستعداد للأخذ 
بالأقلاطونية المحدثة ولصياغة الحنيفية المحدثة (الأول)» والاستعداد للقطع معهما لوضع أسس 
الاسمية (الثامن). وإذأء فهما حاشيتا الظاهرة التى تمكن من فهمهماء أعنى ظاهرة الأفلاطونية 
المحدثة والحنيفية المحدثة العربيتين» من حيث هما محددتان لمنزلة الكلى النظري والعملى التى 
نعتبر عمل أبن تيمية وأبن خلدون محاولة للقطع معهاء سعياً إلى تحديد منزلة للكلي مقابلة 


(11) وخاصة فيورباخ وماركس. 
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لها: هي المنزلة التي أطلقنا عليها اسم المنزلة الاسمية"©. 

ولكي نفهم ما حدثء خلال هذه المرحلة الممتدة من بداية القرن الثاني (تعريب 
التعليم , العقلي بعد الادارة) إلى نهاية القرن السايع (اندماج التعليم العقلي في التعليم النقلي 
اندماجاً كاملا أعني المأل الذي جعل الفلسفة؛ بما هي فلسفة عملية أو موظفة عملياً 

» تصبح أداةً تحقيق لباطن الشريعة» فتتحول إلى كلام شيعي» وبما هي فلسفة نظرية أو 
59 0 خاصة» تصبح أداة تحقيق لظاهر الشريعة» فتتحول إلى كلام ستّيء رأينا من 
الضروري أن نحلل بنية الأفلاطونية الحدثة ة والحتيفية المحدثة ودورهما في تحديد منزلة الكلي 
النظري والعملي؛ ذلك أن هذا المآل ما كان ليكون على ما هو عليه لو لم يكن مرسوماً في 
بنيتهما بما هي تسائد حديهماء أعني الأفلاطونية والأرسطية (يما هما حدان للأفلاطونية 
المحدثة من منظارها) والتوراتية والإنجيلية إبما هما حدان للحنيفية المحدثة من منظارها). 


ولن يُغني القول بأن النصوص المنحولة على أرسطو هي التي حددت هذا المآل40 23١‏ 


)١1(‏ المقصود بالمنزلة الاسمية» المنزلة النافية للقفز من العموم إلى الكليةء وذلك على مستويين: معرفي 
ووجودي. 

الأول نة نفي القفز من العموم إلى الكلية؛ في المعرفة» تجنباً للبذرة التي تتولد منها جميع الميتافيزيقيات القاتلة 
للنظر والعمل. فالعام هو دائماً مشترك محدد بين الأعيان؛ قإذا اعتبرتاه كليا جوهرنا هذا المشترك» واعتبرناه طبيعة 
للأعيانء ونفيتا أن يكون بعضها ما يزال خخارجاً عنه. وبذلك نغلق التجربة وننهي زيادة العموم» تثبيتاً للكلية 
الجوهرية (وهو معنى التواطق). فإذا كان هذا العمل مجرد فرضية لتحقيق التصنيف والتعريف» بأن نضع أن مفهومٍ 
هذا العموم مجرد حصر موقت لما صدقهء كان ذلك أداة منهجية مفيدة» بشرط الاستعداد لإعادة فتحه توسيعاً 
للماصدق أو تضييقاً له. أما إذا اعتبرناه تحديداً لطبائع عناصر الماصدق؛ فإنناء عندئذ نجعل من المفهوم التعريفي 
صورة جوهرية لهاء ونتفي كل إمكانية لتغبير علمناء ما داع العموم الذي يلغنا إليه قد صار كلياً ذاتياً للموضوع 
المحدود بذلك المفهوم. 

الثانيء نفي القفز من العموم إلى الكلية في الوجود. فإذا زعمنر أن مفهوم الحد هو طبيعة ماصدقهء فإئنا 
نكون قد زعمنا أن : العام صار كلياً موجوداً بحق» سواء وضعناه مفارقاً (أفلاطون) أو محايقاً (أرسطو)» وأصبح 
العموم اللفظي والذهني كلياً صورياً موجوداً وراءهما. وخاصية مثل هذا الكلّي أنه يضع للعموم حدوداً 7 
يتعداهاء هي حدود التواطؤ الجوهري الذي يجب أن يكون ثابتاً. لكن العموم, إذا كان المقصود منهء العلاقة 
المتناسبة عكساً بين المفهوم والماصدق» فإنه يصبح أمراً دائم الحركة ولامتناهي الدرجات. فيمكن أن نتصور تزايد 
عتاصر المفهرمٍ إلى ما لانهاية) وتناقض عناصر الماصدق إلى ما لانهاية» إذ إن العامء بما هو درجة معينة من العموم 
ليس إل صنفاً مفتوحاً بمقدار انفتاح وجوه الشيه بين عناصر ماصدق مفهومه. وليس هذا التشابه بين عناصر 
الماصدق تمائلة بل هو تشابه في بعض المعتبرات '/ في المقام» وعدم تشابه في ما غضضنا عنه الطرف من 
الاختلاف.: إن إذاء إضافي إلى ماسرلل من البلا وما تغاضينا عنه من اختلاف. ومن ثم» فلا وجود لصور 
جوهريةء لعدم ذاتية هذه المخنصائص المعتبرق» أو لطابعها الإضافي إلى غرض التصنيف. وتلك هي نظرية العموم 
الكلامي بصورة عامة؛ و هي التي يعتبرهأ الفلاسقة نفياً للعقل لنفيها الذاتي. 

)١18(‏ استشهد بيار دوهام برأي رئان أورده في الجرء الذي خصصه لمصادر الفلسفة» من كتابه: ابن رشد 
والرشدية, نقله إلى العربية أبو يعرب المرزوقي (قرطاج: بيت الحكمةق )١5‏ وقد جاء في هلا الرأي: دبل 55 


0 


أو حالت دون إدراك الفلسفة اليونانية المتقدمة عليها من غير منظارها”"'©» أو القول بأن 
الحاجة العقّدية والتوظيف السياسى المباشر هما اللذان استوجبا التغافل عن الطابع المنحول 
لهذه النصوص» إذ حتى لو سلمنا بهذين الرأبين» فإن ذلك لا يشفي غليل السائل عن علة 
وضع هده السوض) قبل" المرحلة العربية أو في عصرهاء وعن علة تقدم حركّئ الوصل 
والفصل بين الأفلاطونية والأرسطية عليهاء وتأخرها عنها(' "© إذا الم يكن التذبير: الباطن 
للأفلاطونية المحدثة هو عينه التدبير الباطن الحديها الأفلاطوني والأرسطي. كما ان وجود 
الحركية نفسها الواصلة والفاصلة بين حدي الحنيفية المحدثة؛ أعني الحد التوراتي والحد 
الإنمجيلي» لا يمكن أن يكون وليد الصدفة؛ بل هوء مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الأفلاطونية. 
الحندثة دليل على كرون التديين البالان لتحيفية اليدثة و عينة التذيير الباطن كديا كنا 
تعيّنا فيهاء وكما هما في ذاتهما. 


ولما كانت الأفلاطونية المحدئة في مرحلتيها الهلنستية والعربية» وكذلك في مرحلتيها 
اللااتينية والألمانية0) قد 0 بين ؛ الوصل والحمجل بين اا وأرسطو من منظار 


-العربٌ الثقافة اليونانية كما بُلُمَتْ إليهم. والكتابان اللذان يعران أصدق تعبير عن هذا الانتقال هما كتاب 
أثولوجيا أرسطو المنحول وهو كتاب يمكن أن نحسبه من تأليف عربي ‏ وكتاب افير احض الذي طبع المدرسة 
كلها بطابعه اللامحدد. وقد حافظت الفلسفة العربية دائماً على أثر هذا المصدرء ولا تخلو أية خطوة خطتها هذه 
الفلسفة من تأثير فلاسفة الاسكندرية»» (ص 1590 الترجمة العربية). 

)١15(‏ وهو ما جعل دوهام يؤكد عجز ابن رشد عن التخلص من الأفلاطونية المحدثة. المصدر نفس 
ص *ا وما بعدها. 

)٠١(‏ إذ إن أصلَ أثولوجيا أرسطو والخير امخض معلومان. لكن تاريخ الوضع والواضع وظروف الوضع 
ودوافعدء كل ذلك من الأمور الجهولة؛ ومكن إذا ربطناذلك جنطق منازل فكليء أن تحدد ضرورة هذا الوضع يصرف 
النظر عن كيفياته وظروفه. فالوساطة بين منزلتي الكلي الفلسفيتين ومنزلتيه الدينيتين تحتاجان إلى ما هو من جنسهما. 

(1؟) لا يحتاج تقدم هذه الحركية على الفلسفة العربية وتأخرها عنها إلى كبير استدلال: فالأفلاطونية 
امحدثة الهلدستية واللاتينية عرفتاها واستدتا إليها. ولا حلاف يذكر في التسليم بهذه الحقيقة؛ إذ كلتا المرحلتين» 
مثل العربيةء تتضمن هذه التيارات وصراعاتها. بل وحتى المرحلة الجرمانية» فإنها تتضمن التقاطب نفسه. 

(1؟) القول بوجود أفلاطونية محدثة أمائية بعد اللاتينية يحتاج إلى إثيات. وقد أطلقنا على هذه 
الأفلاطونية المحدثة اسم التكوص المعاصر عند هيغل وماركس. وإذا كان هيغل صريح التسليم بالائتساب 
الايجابي إلى الأفلاطونية المحدثة والتوراتية المحدثة» جمعاً للأقلاطونية والإنجيليةه قإن ماركس كذلك صريح 
التسليم بالانتساب السالب إليهماء جمعاً للأرسهلية والتوراتية؛ وهو انتساب سالب اتخذ شكل التقض للهيغلية 
في بعدها الأفلاطوني والإنجيلي» وشكل الإثيات للمادية الأرسطية دلق وللمادية التاريخية التوراتية مجدّلة. 
ولولا حشية الخروج عن موضوعنا والالتزام به لا تعدو لأثبتنا ذلك بالنصوص من أعمالهما؛ وهي بيّنة لمن اطلع 
على فلسفتهماء وكان متخلصاً من تقديس الفصل بين الفلسفي والديني المزعوم, عند معتنقي هذه الفلسفة التي 
هي ديئية إلى الأذقان! 


نح 


والأرسطي اللذين ولّدا هذا التجاذب والتنافر بينهما فحدّدا التدبير الداخلي للأفلاطونية 
المحدثة العربية الوصلية بفرعيها: المشائية والصفوية» والفصلية بفرعيها: الإشراقية والرشدية. 


وفي عمق هذه المراحل المحدّدة تاريخياً أ بنية الأفلاطونية المحدثة العربية. ومكونات 
حديها الأفلاطوني والأرسطيء نجد الأساس العميق الذي يَثَْاُ عليه الوصلُ والفصلٌ الفلسفي» 
فيبرز مته برورٌ الصورة على خلفيتهاء أعني الحنيفية المحدثة العربية بمرحلتيها الوصلية والفصلية 
وبمكونات حديها التوراتي والإنجيلي» بحيث أصبح المسار ذا بعدين: فلسفي وديني ضرورة» 
يبدآن متفاصلّين» وينتهيان» متواصلّينَ» ما يجعل الوصل بين حدّي كل منهما فصلا بينهماء 
والفصل بين حدي كل منهماء وصلاً بينهماء كما سترى. وعند زوال الازدواج المتفاصل 
وحلول الاتحاد المتواصلء يصبح العلاج الفلسفي الخالص علاجاً دينياً خالصاً في الوقت نفسه 
لمنزلة الكلي النظري والعملي» إذ يصبح الفكر الديني جزءاً لا يتجزأ من الفكر الفلسفى» 
ويصبح الفكر الفلسفي جزءاً لا يعجزاً من الفكر الديني؛ وذلك منذئذٍ إلى يومنا هذاء في 
الحضارة الإنسانية شرقيّها وغربيّهاء كما سنرى. ويحتاج تحديدنا مضمون هذا الكتاب إلى 
التوضيح: فالقسمان الأخيران اللذان يبدوان وحدهما مخصصين لموضوع البحث الرئيسي قد 
يوحيان أن هذا الموضوع لم ينل من الكتاب إلا ثلغيه لأن القسم الأول لم يعالج إل 
الظرفيات والشروطء فكان يمكن الانطلاق من غاية القسم الأول بدايةء والاستغناء عن 
عناصره الأخحرى. لكن هذه البداية ليست بداية إل بما هي قد صارت بداية» بحيث إن 
صيرورتها تلك هي النطلق: وليش كونها ما غي: فإذا لم نفهم لِمّ صارت ما صارت» امتنع 
أن نفهم لِمَ كانت بداية» واستحال أن نحدد منازل الكلي الواقعية وعدم تلاؤمها مع العلم 
والعمل المولد المنزلة الإسمية كنقد متجاوز إياها. 

لذلك يجب ألا نعجب عندما نرى أن ما آلت إليه الأفلاطونية النمحدثة العربية فى 
مرحلتي الوصل والفصلء؛ وما آلت إليه الحنيفية الحدئة في مرحلتي الوصل والفصل؛ قد مكّل 
شبه انعطاف تراجعي من حاضر الفلسفة» كما تلقاها العرب» إلى ماضيهاء ومن حاضر 
الدين كما تلقاه العربء إلى ماضيه: مما جعل ابن تيمية وابن خلدون يصبحان أقرب إلى 
الإشكالية التي عالجها أقلاطون وأرسطو فلسفياء وموسى وعيسى دينياء من فلاسفة البداية 
ومتكلميها في الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة العربيتين» كون هذه الفلسفة وهذا الكلام 
قد سعياء في فهمهما الفلسفة والدين بما كانا يعتبرانه حدّيهماء بحكم وجوديهما فيهما. 
ومعنى ذلك أن مرحلة الفصل في الأفلاطونية ا محدثة مكنتء بعد الوصل» بفضل ابن رشد 
وَالسْهرَورّدي؛ ومرحلة الفصل في الحنيفية المحدثة» مكنت» بعد الوصل» بفضل الرازي وابن 
العربي؛ من جعل التطور الفلسفي والديني عودة إلى البدايات في ذهابه إلى الغايات؛ بحيث 
أصبح الوضع الفلسفي» ببعديه الإبستمولوجي والأكسيولوجي» منبت المآزق الفلسفية والدينية 
التي حاول ابن تيمية نظريأء واين خلدون عملياًء معالجتها علاجاً اتخذ شكل الانطلاقة 


" 


الجديدة من مكو نات هذا الوضع الإشكالي الذي فرقعته محاولات البلوغ إلى الخل 
الأفلاطوني والحل الأرسطيء فلسفياء والحل الموسوي والحل العيسوي» دينياً: الأولان لتحديد 
منزلة الكلي النظري بداية ومنزلة الكلي العملي غاية(”©) والثانيان لتحديد منزلة الكلي 
العملي بدايةٌ والكلي النظري غايةٌ9"©. 


وإذأء ة فخطة رسالتنا هي عينها خطة ما حدث في الفكر العربي» فجعل منزلة الكلي 
تصبح بؤرة 1 الفلسفية والدينية في النظر والعمل؛ بعد أن توضحت سدود آفاقها 
وعوائق علاجها في مرحلتي الوصل والفصل الفلسفتّين والدينتينء بما هما وصل وفصل 
بين حدي الأولى (أفلاطون وأرسطى وحدّي الثانية (موسى وعيسى)» وبما ولّداه من 
مراوحة بينهما في الأفلاطونية امحدثة» وفي الحنيفية المحدثة العربيتين. وبذلك تبرز الضرورة 
الموجبة للربط بين أبواب الرسالة الثلاثة» وضرورة التأسيس التاريخي في الباب الأول المحدد 
الشروط البنيوية والتاريخية لإشكالية الكلي في الفلسفة العربية ولمنازلها المتقدمة على 


المدرسة الإسمية. 


إننا ما كنا لنعود أدراج الفكر العربي العقلي» لولم يكن هذا الفكر قد تدرج بالعودة 
على الأدراج؛ في تحديده الأفلاطونية المحدثة العربية بأفلاطون وأرسطوء بوصفهما وسيلتيه 
لفهم المدونة الأفلاطونية المحدثة» ولكن لا كما هما في ذاتهماء بل كما وردا في الأفلاطونية 
المحدثة الهلنستية. وكذلك ما كنا لنعود أدراج الفكر العربي النقلي؛ لو لم يكن هذا الفكر قد 
تدرج أيضاً بالعودة على الأدراج في تحديده الحنيفية اللحدثة العربية بالتوراة والإنجيل*» 
بوصفهما وسيلتيه لفهم المدونة الإسلامية؛ ولكن لا كما هما في ذاتهماء بل كما عرضتهما 


(7) لأن ذاتية القيم تجعلها جزءاً من الطبائع؛ فيرتد الكلي العملي إلى الكلّي النظري» ومن ثم كان المثال 
الأول هو مثال الخير عند أفلاطونء وكان الفعل المطلق والحرك الأول هو المعقول المعشوق عند أرسطو. 
(؛ ؟) لأن خلقية الأشياء تجعل كونها :ما هي من جنس الأمر الشرعي» لا من جنس الماهية ‏ الطبيعة. ومن 
ثم فالطبائع ترتد إلى الشرائع» من وجهة نظر الدين» فكلاهما وضعي أعني من وضع الإله المشرع؛ ما يجعل 
التشريع ذا درجتين: الأولى» هي وضع يلقات الأشيا وجعلها تكون ما هيء والثانية» هي وضع قيم الأشياء أو 
أحكامها. وكلا التشريعين وضعي ترقيقي» أي ليس له من ذانه علّة كونه ما هو؛ بل تعليله يوجد في إرادة المشرع. 
لهذا اعتبر ابن رشد أن تصور المتكلمين لأفعال الرب يفيد بأنهم يتصورونه إنساناً قدياً. «وذلك أن المتكلمين» إذا 
حمق قرلّهم وكشف أمزهم مع من ينبغي أن يُكشف» ظهر أنهم جعلوا الإله إنسانا أزلياً. وذلك أنهم شتهوا العالم 
بالمصنوعات التي تكون بإرادة الإنسان وعلمهوقدرته. فلما قيل لهم إنه يلزم أن يكون جسماء قالوا إنه أزلي» وإن 
كل جسم محدث»ر فلزمهم أن يضعوا إنساناً [أزلياً وأن يعتبروه الهأ] في غير مادة, فعّالاً لجميع الموجودات» فصار 
هذا القول قولا مثالياً شعرياً. والأقوال المثالية مقئعة جداً إلا أنها إذا تُعُقْبت ظهر اختلالها». (مثالي: بمعتى المنتسب 
إلى ضرب الأمثال» لا إلى المثل). انظر: أبو الوليد محمد بن 5 بن رشدء تهافت التهافت. تمحقيق الأب 
موريس بويج» ط ؟ (ييروت: دار المشرق» 58"5١),؛‏ ص 8؟4. 
(0؟) بدءاً بالإسرائيليات لشرح القصص القرآني» 58 بالنصرانيات لشرح الإشكاليات اللاهوتية» مثل 


رف 


مدونتا الإسلام» أعني القرآن والحديث9". 


ومعنى ذلك أن أمراً عجيباً قد طبع جميع امحاولاتٍ الفكرية المستندة إلى العقل» أو 
إلى النقل» في المرحلة العربية؛ فالعقل أصبح محاولة لفهم الأفلوطينية بالأفلاطونية والأرسطية 
على الخال التي صارتا عليها عندها؛ والنقل أصبح محاولة لفهم الحنيفية بالتوراتية والإنجيلية 
على الحال التي أصبحتا عليها عندهاء إما يرد الوسيلتين إلى غايتهماء في الفلسفة والدين» أو 
يرد الغاية إلى وسياتيها في الفلسفة والدين. 


العربية تكون ا المحدثة بالتوفيق بين أفلاطون ا وذلك 
بطرح ما يختلف به أحد حديها عن الآخر أو إعادة حل للأفلاطونية المحدثة بالتفريق بينهماء 
وذلك بطرح ما يتفق به أحد حديها مع الآخرء تخليصاً له منه؛ كما جعل الفكر الديني 
مراوحة بين إعادة عَقْدِ للحنيفية ا محدثة بالتوفيق بين التوراة والإنجيل» وذلك بطرح ما يختلف 
به أحد حديها عن الآخرء أو إعادة حل للحنيقية المحدثة بالتفريق بينهماء وذلك بطرح ما 
يتفق به أحد حديها مع الآخر تخليصاً له منه: المراوحة بين الحل والعقد في الفكر الفلسفي 
والفكر الديني بين ما يُعد حدين لكل منهماء تلك هي بنية الفكر العربي الديني والفلسفي» 
في هذه المرحلة من تاريخه(”". 


والأغرب من ذلك أن عملية الفصلء في الحالتينه لم تمكن من البلوغ إلى حدي 
الأفلاطونية امحدثة (الأفلاطونية والأرسطية)» بل هي بدت كالعودة إلى ما قبلهما الذي 
جعلهما يكونان ممكنين» أو من البلوغ إلى حدي الحنيفية المحدثة (التوراتية والإنجيلية)» بل هي 
بدت كالعودة إلى ما قبلهما الذي جعلهما يكونان ممكنين» أعني إلى الوضعية الفلسفية 


> قضية الصفات والأقانيم وقضية الجبر والاختيار» وقضية كلمة الله وخلق القرآن. 

)١ 0‏ وفعلا فإن الدينين التوراتي والإنجيلي لم يكونا موجودين في التاريخ الإسلامي» بحكم الجغرافيا 
فقط (أعني لوجود الأقليات التوراتية والإنجيلية في الأرض العربية)؛ بل هما موجودان في المدونة نفسهاء 
بوصقهما بُعدين جوهرتين منهاء سلباً وايجاباً: سلباً بوصفهماء » في شكلهما المحؤف» يثلان نفياً للدين كما 
يتصوره الإسلام؛ وايجابء بوصفهماء في شكلهما المصحمح في المدونة الإسلامية, يمثلان الديني» با هو واحد في 
جميع الأديان» وبما هو راجع إلى الدين الحنيف أو الإسلام المتقدم عليهما ذاتء والمتأخر عنهما زماناً. 

017 ويمكن تمثيل هذه الحركة المضاعفة للمراوحة بين حدي المنظومتين الفلسفية والدينية» ثم بين 
المنظومتين بحركة زوجي «أكورديون» متعامدين يعملان معاً في ايقاع متناظر تناظراً معكوساً: عندما ينفتح 
الأكورديرن العمودي ينغلق الأفقي, والعكس بالعكس. والحاصل من الحركتين هو الحركة الحاصلة في كلا 
الفكرين كما نبينه في القسم الأول. وقد ينفتحان معاً وينغلقان معأ وخلال حركة الانفتاح المتعامد, والانغلاق 
المتعامد يحصل التخلخل والعكئف في علائق الحدود الأريعة إلى حدود خلو القلب كتواة خلاءٍء وإلى -حدود 
امعلائه كتَوَاةٍ مَلأَءِ: وهذا هو الأمر الذي وصفناه بكونه صراع العبادتين والسيادتين للطبيعة والشريعة وعليهما 
بواسطتهما. 
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والدينية التي اعتبرت الأفلاطونية والأرسطية والتوراتية والإنجيلية حلولاً لهاء فصرنا كأننا في 
وضعية البدء المطلق أعني الوضعية التي تهاوى فيها الكلي النظري الواقعي (في الفلسفة 
خاصة)»؛ وا الكلي العملي الواقعي (في الدينٍ خاصة)» فبات من الواجب إعادة تحديدهما من 
جديد تحديداً يغيّر معطيات المشكل تغييراً جذرياً ستكون مهمة هذه الرسالة إبراز معالمه 
وشروطه ونتائجه. وبذلك يتضح أن خطة الرسالة تقتضي أن نعتمد على مرحلتين» هماء 
بمنطق تراجعي من المشروط إلى الشارط: 


١‏ مرحلة الاسمية العربية, بما هي المنزلة الغاية التي انتهى إليها الفكر العربي عند ابن 
تيمية (الاسمية النظرية) وابن خلدون (الاسمية العملية)» أعتي الغاية التي صارت بداية في 
نهضتنا المعاصرة. وذلك هو مضمون البابين الأخور. 


١‏ مرحلة التخلص من الواقعية الأفلاطونية المحدثة؛ بما هي المنزلة العائق التي حاول 
الفكر العربي التخلص منها في مرحاتي الوصل (المشائية الأولى والصفوية) والفصل (الرشدية 
والاشراقية)» أولاً تحت غطاء البحث عن التوحيد بين حديها بتجاوزهما إلى جوهر الفلسفة» 

ثم ثانياً بالفصل بينهما تخليصاً لكل منهما من الآخر بوصفه لا يمثل الحقيقة الفلسفية. 
ا نصل إلى المكونات التي تعود إليها عناصر الوضعية الفلسفية وقوانين تواليفها في 
الوصل والفصل» بوصف العناصر والقوانين تتضمن وضعيةً إمكاناً مرسومة في حدي 
الأقفلاطونية المحدثة با باه كل تخضرليهاء وفي حدي الحنيفية المحدثة) ناما هن قبل 
حصولهاء أعني أن الأفلاطونية والأرسطية تعبّران» بتقابلهما المتكامل؛ عن كونهما أفلاطونية 
محدثة كإمكان لم يحصل بعد؛ وأن التوراتية والإنجيلية تعئران» بتقابلهما المتكامل؛ عن 
كونهما حنيفية محدثة» كإمكان لم يحصل بعد: وقد أكد الإسلام أنهما هي وقد حدثت 
بَعْنُ قبلهماء ثم حُرّفت بعدهما فيهما. وذلك هو مضمون القسم الأول. 


والمعلومء فعلاء أن الأفلاطونية والأرسطية والتوراتية والإنجيلية تتسم جميعاً بعدم توازن 
يبرز في كل واحدة منهاء بغياب ما يعود إلى غيابه وجود هذه التوترات امحركة لكل منهاء 
عبد الفصيالها عن تويتعيا؛ برسي هذا الانتضال "هو انه إياهاء إنيا أفلاطونية متحدثة 
وحنيفية محدثة موسومة فيها كإمكان لم يحصل. وهذا الأمر غير الحاصل والحوك, رغم 
عدم حصوله. مرسومٌ في كل منها بالحيّز الخالي الذي يشغله الإمكان الذي لم يحصلء وهو 
الذي بميزها بعضها عن بعض بما لم يحصل منها فيهاء ويصل.بينها بما حصل منه فيهاء وإذاً 
فالافلاطونية المحدثة, والخحنيفية المحدثة: بما هما قر حديهما الفلسفيين والدينيين عند 
الفلاسفة العرب,. يمثلان» قيل حصولهماء فلسفة وديئناً محيطين بحديهما الفلسفيين 
(الأفلاطونية والأرسطية) والدينيين (التوراتية والإنجيلية) إحاطة الممكن غير الحاصل بالحاصل 
منه» مما يجعلهما المآأل الضروري لكل فلسفة ولكل دينء والعلامة الدالة على التحريف 


و 


لذلك ما إن حصلت الأفلاطونية المحدئة حتى صارت بالضرورة سعياً إلى تحقيق 
التوازن بين الأفلاطونية والأرسطية؛ إما بالتوفيق أو بالتفريق؛ وما إن حصلت الحخنيفية الحدثة 
حتى صارت بالضرورة سعياً إلى تحقيق التوازن بين التوراتية والإنجيلية» إما بالتوفيق أو 
000-00 
بالتفريق”” .٠'‏ 


والأمر لم يكن كذلك إلا لأن منزلة الكلي النظري والكلي العملي في الفلسفة 
والدين قد محصرت في هذين التقاطبين الواقعيين» الفلسفي (بين أفلاطون وأرسطى» والديني 
(بين موسى وعيسى)» ما جعل الحل الفلسفي في تقاطبه مع الحل الديني» والحل الديني في 
تقاطبه مع الحل الفلسفي» يتحولان إلى عقائد واقعية مطلقة» وليس مجرد حلول اجتهادية 
موقتة لتيسير النظر والعمل المستند إليه (الفلسفة)» أو لتيسير العمل والنظر المستند إليه 
(الدين)؛ فاستحالا بالتثبيت الواقعي لحلولهما إلى بدائل من موضوعاتهما التي قدما لها 
الحلول) أعني أن النظر والعمل بما هما نشاطان وفعاليتان رُدَا إلى حلّئ القطبين الفلسفيين 
وإلى حلئ القطبين الدينيين كخيارات مطلقة ونهائية» فأصبحت هذه المذاهب بديلاً من 
موضوعاتهاء مما أوقف الإبداع النظري والإبداع العمليء وجعل الفكر الناظر والعامل مجرد 
شارح ومقلد لا غير. وتلك كانت وضعية الفكر التي ينقدها فيلسوفانا. 

وإذا كنا قد نفهم هذا التحول من الحل الذريعي الموقت إلى الحل العقدي النهائي في 
الفكر الديني» لكون ذلك قد يكون من المتطلبات الضرورية لمنطق المقدسء فإننا نعجب 
شديد العجب لحصول الأمر نفسه في الفكر الفلسفي» وقد نعلله بالتنافس بين سَدَنّة الدين 
وَسّدنة الفلسفة على الزعامة الروحية أو سِدانة المقدس في المجتمع الإنساني القديم. ولكن 
الثورة الإسلامية أو الحنيفية المحدثة هى» بحسب فيلسوفيناء النفى المطلق لهاتين السدانتين 
والاستعاضة عنهما بسلطان الاجتهاد» وهي ثورة حاولا شرح بُعدها النظري (ابن تيمية)» 
وبعدها العملي (ابن خلدون)» من خلال نقض واقعية الكلي النظري والكلي العملي» 
واضعين أسس الاسمية العربية» وناقلين الفكر الإنساني من الميتاتاريخ اللاهوتي إلى التاريخ 
الناسوتي في النظر والعمل» كما ستحاول بيانه. 


وبذلك نكون قد شرحنا خطة هذه الرسالة وعللنا الترابط بين عناصرهاء ولم يبق إلا 


اليه رلكي نحل هذا الإمكان ارك قبل حصوله والمجمد عند الحصول؛ احتجنا إلى تضمين هذه 
المقدمة فصلا ثانياً تعرضنا فيه ا الأفلاطونية المحدثة, يما هي تسائد كامن في حديها الأفلاطوني وإلأرسطي» 
ولنتائج الخنيقية المحدثة) با هي تسائد كامن في حديها الإ نجيليٍ والتوراتي» وذلك لتعجنب إقحام هذا المدخل ني 
جوهر الرسالة» رغم كونه شرطاً في فهم تحليلاتها لكونه شرطا في فهم جدلية مراحل الفكر العريي الأساسية: 
الوصل فالانفجار فالفصل بين الحدود الأربعة: الأفلاطونية» الأرسطية» التوراتية» الإنجيلية. 
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العرض السريع» في شكل أسئلة محددة ودقيقة ومرتبة» للمسائل الجوهرية التي تببحث لها 
عن حل» في فلسفتي ابن تيمية وابن خلدون, غاية غرض هذه الرسالة. 
ويمكن أن مجمع خخصائص الوضعية الفلسفية والدينية (ببعديها العقلي والنقلي) التي 

حدث فيها تحديد منزلة الكلى النظرية والعملية؛ فى الأسثلة العشرة التالية» التى تصف 
الوضعية الفلسفية والمعرفية قبل المحاولتين التيمية والخلدونية وصفاً إشكالياً. 

١‏ لماذا كانت الفلسفة العربية» من الكندي إلى ابن رشد» رغم سعيها إلى التخلص» 
حبيسة الاطار الفلسفي الذي حددته الأفلاطونية المحدثة الهلنستية سواء بالإيجاب أو 
بالسلب؟ 


؟ - لماذا بدت هذه الفلسفة معتمدة على حركتين متواليتنن» إحداهما تستهدف الوصل 
بين ما اعتبرته حدذي الأفلاطونية الخحدئة أعنى الأفلاطونية والأرسطية» كما تحددتا فيهاء 
بمحاولة رد الأولى إلى الثانية (المشائية) أو رد الثانية إلى الأولى (الصفوية). في القرن الرابع 
هجري (العاشر ميلادي)» والثانية تستهدف الفصل بينهما بمحاولة تخليص الاولى من الثانية 
(الإشراقية)؛ أو تخليص الثانية من الأولى (الرشدية) في القرن السادس هجري (الثاني عشر 
ميلادي)؟ 


؟ ‏ لماذا كان الكلام العربي» من واصل إلى ابن الخطيب الرازي» رغم سعيه إلى 
التخلص» حبيس الاطار الكلامي الذي حددته الحنيفية امحدثة في القرآن سواء بالايجاب أو 
بالسلب؟ 


؛ - لماذا بدا هذا الكلام معتمداً على حركتين متواليتين» إحداهما تستهدف الوصل بين 
ما اعتبرته حدي الحنيفية المحدثة أعني التوراتية والإنجيلية» كما تحددتا فيهاء بمحاولة رد 
الأولى إلى الثانية (الكلام والتصوف البهشمي)؛ أو رد الثانية إلى الأولى (الكلام والتصوف 
الأشعري)» والثانية تستهدف الفصل بينهماء بمحاولة تخليص الأولى من الثانية (الكلام 
الثاني بعد الغزالي)» أو بمحاولة تخليص الثانية من الأولى (التصوف الثاني بعد الغزالي)؟ 
ه ‏ لماذا حدث اللقاء بين فرعي الفلسفة وفرعي الكلام في مجموعتي الفرق الإسلامية 
الكبرى على النحو التالي؛ أعني في المجموعة الشيعية بمتكلميها وفقهائها ومتصوفيهاء رفي 
الججموعة السنية بمتكلميها وفقهائها ومتصوفيها بعد انقسام الاعتزال إلى شْقين تابعين لهما 
(أي البهشمية والأشعرية): 
أ فكان اللقاء بين فرع الفلسفة الوصلي الذي يرد الأفلاطونية المحدثة إلى 
الأفلاطونية الفيشاغورية (الصغوية) وفرعها الفصلي المخلص لها من الأرسطية (الإشراقية)؛ 
وفرع الكلام الوصلي الذي يرد الحنيفية المحدثة إلى الإنجيلية (البهشمية) وفرعه الفصلي 


يف 


بِ ا اللقاء بين ف الفلسفة الوصلي الذي يردٌ كرا الحدئة ئة إلى 
وفرع الكلام الوصلى الذي يرد الحنيغية المحدثة ثة إلى التوراتية 0 وفرعه الفصلي 0 
له من الإنجيلية (التصوف الظاهري)؟ 


ج - مما جعل الفرق الشيعية تكون أفلاطونية محدثة فلسفياً بالرد إلى أفلاطون 
وصلأء أو بالتخليص من أرسطو فصلا وتكون حنيقية محدثة دينياً بالرد إلى الإخيل وصلأء 
أو بالتخليص من التوراة فصلاً؟ 


د وجعل الفرق السنية تكون أفلاطونية محدثة فلسفياً بالردٌ إلى أرسطو 
وصلأء أو بالتخليصسص من أفلاطون فصلا وتكون حنيفية محدثة دينياً بالرد إلى التوراة وصلأء 
أو با لتخليص من الإنجيل فصلاً؟ 


الأنلاطونية 590 وظاهري 0 5 ع فلننيا الأرسطية 0 


و- وانقسم التصوف إلى نوعين: باطني ذي ميل شيعي تغلب عليه؛ فلسفيأ 
الأفلاطونية بمرحلتيها (تأثير الصفوية والإشراقية)» وظاهري ذي ميل سني تغلب عليه 
فلسفيآء الأرسطية بمرحلتيها (تأثير المشائية والرشدية)؟ 

- لماذا تولّد من حركية الوصل والفصل بين حدّي الأفلاطونية المحدثة (الأفلاطونية 
والأرسطية) وبين حدي الحنيفية المحدئة (التوراتية والإنجيلية)» ثورة في النظر والعمل أدت إلى 
ما حصل فيهماء وفى ما بعدهما الفلسفى والكلاميء خلال المرحلة العربية من تحديد منزلة 
الكلي النظري والعملي الاسمية التي نقلت العقل من الاتفعال بالكلي الواقعي إلى الفعل 
بإحداث الكلي الاسمي في النظر (ابن تيمية: الماهية اسم يخترعه العلماء)» وفي العمل (ابن 
خلدون: القيمة اسم يخترعه الاقويا)؟ 

٠‏ - ولاذا تولد من حركية الوصل والفصل بين حدّي الأفلاطونية المحدثة العربية وبين 
حدي الحنيفية المحدثة أن كلاً منهماء في سعيها إلى تهديم مقابلتهاء بما هي قسيم وخختصيمء 
انتهت إلى تهديم ذاتها بصفتيها تلك, إذ هي آلت إليها فأصبحت الحنيفية المحدثة مستندة إلى 
الأفلاطونية المحدثة» وأصبحت الأفلاطونية المحدثة مستندة إلى الحنيفية المحدثة» بوصف القسيم 
الفلسفي ممثلاً للنظرء والقسيم الكلامي ممثلاً للعمل؟ 

4 ولاذا كانت السئّة حرباً على الشيعة بوصفها أفلاطونية محدثة ذات ميل أفلاطونى 
مضموناًء وبوصقها حنيفية محدثة ذات ميل انجيلي شكلاء وكانت الشيعة حرياً على السنّة 
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بوصفها أفلاطونية محدثة ذات ميل أرسطى شكلاء ويوصفها حنيفية محدثة ذات ميل 
توراتي مضموناء مما جعل الحرب بين فرعي التلسقة وفرعي الكلام» بما كان الأولان حدّي 
الفلسفة والثائيان حدي الكلام» تصبح حرباً ذات أحزاب واضحة التخوم السياسية والفكرية؟ 

5 ولماذا أدت هذه الحرب في الفلسفة أولاً (بين المشائية والصفوية ثم بين الإشراقية 
والرشدية ثم بين جميع التواليف الممكنة زوجاً زوجاً) وفي الكلام والتصوف ثانياً (بين 
البهشمية والأشعرية ثم بين الكلام الثاني والتصوف الثاني» وجميع التواليف الزوجية 
الممكنة)» ثم بين الفلسفة والكلام متواصلين» ومتفاصلين إلى شبه المعركة الدونكيخوطية التي 
أدت إلى الجمود المذهبي الذي قد يعلل؛ في الوقت نفسه. ما انتهى إليه الفكر العربي من 
مظاهر الانحطاط الفكري ومظاهر الثورة ميك في هذه اللحظة التي تحددت فيها عوامل 
العطالة وعوامل الحركة التي تفاعلت خلال اللحظة الفاصلة بين نهاية الرابع عشر ونهاية 
الثامن عشرء وهما نهاية وبداية يمثلها ابن تيمية في الاصلاح العقلي والروحيء وابن خلدون 
في الاصلاح الاجتماعي والسياسي؟ 


٠‏ لماذا كانت أحداث هذا التاريخ بظرفيه الفلسفي والديني وما انتهت إليه غاية في 
الرايع عشرء وبدايةً في التاسع عشر في وجهيه السالب (ما ينفيه ابن تيمية وابن خلدون)؛ 
والموجب (ما يثبتانه)» ملائمة ملاءمة عجيبة الظرف التاريخي العربي والإنساني» في عصر 
النهضة العربية؛ ظرف الثورة على السلطان الروحي للكهنرت الصوفي (ابن تيمية)» والثورة 
على السلطان المادي للعسكروت المستند إلى السلطان الأول (ابن خلدون)» وذلك لتحقيق 
الإصلاح الروحي عند الأول» والإصلاح السياسي عند الثاني؟ وقد عاصرت هاتان الثورتان 
اللتان وجدتا في ابن تيمية (السلفية) وفي ابن خلدون (العلمانية) سندهما النظري» ثمرتّي 
التنوير العقلي (القرن الثامن عشر» والتنوير الاجتماعي لحرن التاببع عنم » ثما قد يجعل 
سول اللقاء زلا وإمكانية الحوار بين الحضارتين ثانياء عللاً أعمق من مجرد التأثير 
الخارجيء والمحاكاة السطحية» بحيث لا تكون النهضة العربية مجرد تطعيم خارجي فرض 
على المجتمعات العربية أموراً لم تكن مستعدة لهاء بحكم الغزو المادي أل والانبهار الثقافي 
ثانيآ» بل تكون وليدة توافق عجيب بين حضارتين متمائلتين شكلياء رغم الفوارق50©. 


(9؟) ورغم أننا التزمنا عدم القيام بمقارنات بين الفلسغة العربية والفلسفة الغربية؛ فإننا لا نستثني 
تشاكل الوضعيات الفلسفية» لتسليمنا بوجود بعض بعض البني الثابتة في آليات عمل العقل الإنساني» يما هو ناظر 
وعامل» في محيطَيه الاجتماعي والطبيعي. لذلك فإن الأفلاطونية المحدثة بمراحلها الهلنستية والعربية واللاتينية 
والألمانية» تخضع لبنية ثابتة» هي بنية التقاطب المتراوح بين حديها الأفلاطوني والأرسطيء والباحث عن الل 
في إدخال الجدلية يينهما بحركية تجعل المثال المفارق» بما هو مقابل للصورة الحايئة عملية فيض تصويري ينزل 
من الفارقة الى اغاينة 3 أو باللقابلء عملية 8 انصواري يصعد من المحايئة الى لمفارقة. كما إن التوراتية 


1 


ثانياً: مقدمات العلاج وشروطه 


ليس من اليسير أن نجيب عن هذه الأسعلة القصيرة التي هي وصف للوضعية أكثر من 
كونها تساؤلاً. ومع ذلك فإن محاولة الجواب هي عينها مضمون الرسالة كلها. ولعل 
الفحص التراجعي لمنطق الفكر العربي سيساعدنا على تحديد مقدمات العلاج وشروطه. 
فالمعلوم أن نقد المنطق وأساسه الميتافيزيقي (اليعد الأرسطي الغالب على الفلسفة النظرية في 
الأفلاطونية المحدثة العربية)» ونقد التاريخ وأساسه الميتاتاريخي (البعد الأفلاطوني الغالب على 
الفلسقة العملية في الأفلاطونية المحدثة العربية) قد مثّلا الغاية التي انتهى إليها الفكر العربي 
في محاولتي ابن تيمية وابن خلدون» وذلك خلال القرنين الثامن والرابع عشر. والمعلوم؛ 
كذلكء أن نتائج هاتين المحاولتين المستندتين إلى متزلة اسمية للكلي قد كانت ذروة ما بلغت 
إليه القلسفة العربية» فى سعيها إلى تجاوز الأقلاطونية المحدثة الهلنستية» وذلك قُبيل 
الانحطاط. ولعل ذلك هو الذي يفشر كونٌ محاولتيهما أَسّستاء إلى حدٌّ كبير» استغناف 
النهضة العربية نشاطها في نهايات الثاني عشر ‏ الثامن عشر وبدايات الثالث عشر ‏ التاسع 


هي بنية التقاطب المتراوح يون حديها التوراتي والانجيلي» والباحث عن الحل في إدخال الجدلية بينهما بحركية 
تجعل اللاهوتي ينزل ليحل في الناسوتي» أو الناسوتي يصعد ليحل في اللاهوتي. فإذا جمع الأمران صار 
التقاطبان متطابقين وممثلين لوجهي الجدل انحرك للوجود الفلسفي والوجود الديني؛ أولهما يهم الطبيعة وما 
يعدهاء والثاني يخص يخص التاريخ وما بعده. 

وإذا كان التطابق بين التقاطبين قد خصص المرحلة الفصلية من الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة 
العربيتين» كما وصفناهما في هذا المدخل» وإذا كان رفض هذا التطابق هو الذي ميز محاولتي ابن تيمية وابن 
حلدون بغاية الإبقاء على التمييز بين الطبيعة والتاريخ بما هما مجال العلم والعمل الإنسانيين» ومابعد الطبيعة 
ومابعد التاريخ يما هما مجال العلم والعمل الإلهيين» وهو تبيز يرفض التوحيد بين الرب والخليفة» فإن المقابلة بين 
الواقعية عند أصحاب المطابقة بين التقاطبين». والاسمية عند أصحاب نفيها مشاكلة للمقابلة بين الواقعية عند 
أصحاب المطابقة بين التقاطبين في القرن التاسع عشر (هيغل وماركس)»: والاسمية عند نفاتها في اللحظة 
التاريخية نفسها (كانط وكونت). 

وفعلاء فإن القرن التاسع عشر سادته فلسفياً حركة التماهي المطلق بالسلب أو بالايجاب بين الدين 
والفلسقة» عند ماركس وهيغل بوصفهما داحضين للحل المقابل عند كائط وكونتء ذلك أن الزوج الأول (هيغل 
وماركس) يقابل الزوج الثاني (كانط وكونت) مقابلة الواقعية المطلقة للاسمية المطلقة: فالأولان تستئد فلسفتهما 
إلى إطلاق ميتافيزيقي يحوّل مابعد التاريخ اللاهوتي إلى التاريخ الناسوتي (هيغل)» أو يحول التاريخ الناسوتي إلى 
مابعد تاريخ لاهوتي بإطلاقه (ماركس))؛ والثانيان تستند فلسفتهما إلى رفض الإطلاق الميتافيزيقي برفع الحكم 
والفصل بين البواطن المجهولة والظواهر المعلومة. 

وهذه الوضعية» رغم الفوارق» ممائلة بشكلها أو ببنيتها الثابتة» للوضعية التي يلتقي فيها ابن تيمية وابن 
خلدون بما هما اسميّان بالاتراق والتصوفهء وبالرشدية والكلام يما هما واقعيان في القرن الزابم عشر غاية» 
والتاسع عشر بداية للنهضة العربية التي ما زلنا لم نفهم بعد أبعادها المرجعية الأهلية والبّانية. 


و 


عشر. ولا يمكن أن تكون هذه الغاية ‏ البداية من الأمور الاتفاقية» بل لعلها تشير إلى نظام 
العقد في حركة الفكر العربي» فلسفيّه وكلاميّه. لذلك نحتاج إلى تحليل الشروط التي 
جعلت تجاوز الواقعية النظرية والعملية إلى الاسمية ممكناء بما هي شروط «اذاتية» الحركة الفكر 
الفلسفي النظري والعمليء خلال تجربتئه الأساسيتين» أعني تجربة تعقيل علوم النقل وتنقيل 
علوم العقل» ومابعدهما التأسيسي طيلة القرون السبعة المتقدمة على ابن تيمية وابن خلدون» 
أعني تجربة تكوين العلوم النقلية وتجربة استيعاب العلوم العقلية. 


فنقد المنطق وأساسه الميتافيزيقيء ونقد التاريخ وأساسه الميتاتاريخي عملية فلسفية 
تاريخية ومابعده المؤسس له في الأفلاطونية المحدثة العربيةء ولعدم التلاؤم بين العمل بما هو 
عمارسة تاريعخية وما بعده المؤسس له فيها كذلك» أعني أنها إدراك إرستمولوجي دقيق لعدم 
التطايق بين العلم والعمل كممارستَين فعليتَين جاريتين في التاريخ بما فيهما من محاولة» 
وإصابة) وخطاء وتدرج» وكرٌ وف وما يعدهما الفلسفي المؤأسس لهما والمستند إلى واقعية 
الكلي المفارق (أفلاطون) أو المحايث (أرسطو أو المنتقل» خارج الزمان» من المفارقة إلى امحايثة 
(أفلوطين)» وما ينتج منه من تصور واقعي للعلم والعمل يُخرجهما عن الحركة التاريخية 
ويجعلهماء بمفعول تعاكس عجيب بين الوجود والعقل» راجعين إلى علم نفس مرفوع إلى 
المطلق هو علم تفاعل العقول الفائضة فيض إيجاد أو فيض إعلام. وتلك هي للحمة الميتافيزيقا 
والميتاتاريخ وسداهما في الفلسفة العربية إلى حدود تجاوز ابن تيمية وابن خخلدون الواقعية نحو 
نظرية اسمية للكلي النظري والعملي؛ بما هما المعلوم والمعمول في التاريخ الإنساني. 


وقد أطلقنا على محاولتي ابن تيمية واين خلدون والفلسفة المؤسسة لهما اسم المذهب 
الاسمي» سعياً منا إلى تحديد أسسه ونتائجه النظرية والعملية. وذلك هو الموضوع الرئيسي 
للرسالة. لكن تحديد الشروط التي جعلته ممكناً يكتسي الأهمية نفسهاء كون الشروط تبي 
العلل العقلية الرابطة بين هذه الغاية ‏ البداية والتكوينية الذاتية للفلسفة العربية» خلال قرونها 
السبعة (من الثاني إلى الثامن) المتقدمة على الغفوةء وقرنيها بعدها منذ النهضة؛ رغم طغيان 
محاولات التفسير بالعوامل غير الأهلية (الثالث عشر والرابع عشر ‏ التاسع عشر والعشرون). 
لذلك سنعالج في هذا الفصل الأخير من المقدمة» علاجاً وجيزاً وسريعاء الشروط الموصلة إلى 
الحل الاسمي» أو على الأقل إلى تجاوز الحل الواقعي في غاية الفلسفة العربية: أعني في النسق 
النظري لفلسفة ابن تيمية والنسق العملي لفلسفة ابن خلدون. وليس معنى ذلك أننا سنؤرخ 
للفلسفة العربية نظريّها وعمليُها بصورة عامة. بل إن همنا الأساسي سيكون استخراج المنطق 
العميق لمنازل الكلي النظري والعملي كما برزت في أهم الأعمال الفلسفية التي حددت 
منعرجات الفلسفة العربية ‏ وربما أيضاً الإنسانية عامة لا العربية فقط ‏ بين تأسيس أول 


بق 


الأنساق الفلسفية في بداية القرن الرابع وآخرها في نهاية القرن السادس» أعني بين الفارابي 
وابن رشد. وما قبل ذلك آل إليه؛ وما بعده جاء منهء بما في ذلك السعي إلى التجاوز عند 
ابن تيمية وابن خلدونء الأول في نظرية العلم النظري خاصة:؛ والثاني في نظرية العلم العملي 
خخاصة9” ". 

وبين أن هذه الشروط التي نسعى إلى تحديدها هي جميعاً من طبيعة تاريخية ‏ إذ 
نحن ننفي من البداية دعاوى الذهنيات والمقابلات بين أري وسامي وشرقي وغربي... إلخ - 
وتتطلق من موقت سبي قر مادوزه ينغي ديع الختروط التعالية على تللق العن تيد 
خلال التاريخ, بحكم المعطى الطبيعي الداخلي والخارجي للمجتمعات الإنسانية» ثم أحداث 
تاريخها الأهلي وتفاعلاته مع التواريخ الميطة بها مكاناً والأجوار) وزماناً التقدم عليها 
الفاعل فيها والمتأخر عنها المنفعل بها). لكن هذه الشروط» وإن كانت جميعاً تاريخية» فهي 
ضربان: 


الأولى: هى الشروط التاريخية التى مثّلت منذ البداية معطيات الانطلاق الجاهزة 
والثابتة بعض الثبات لكأنها ضارت ثتى غير تاريخية. وقد اعتبرتاها بنى أو مدونات متغلقة 
معطاة في البدء» فأخرجنا تحديدها من مضمون الدراسة نفسها واعتبرناها جزءاً من هذه 
المقدمة العامة. وهذه المعطيات نوعان: الأول هو الأفلاطونية المحدثة الهلنستية ومنطق نسقها 
(وهي الفلسفة كما عرفها العرب أو المنظار الذي منه وبه عرفوا كل فلسفة)» والثاني» هو 
الحنيفية المحدثة كما تحددت في القرآن خاصة (وهي الدين كما عرفه العرب أو المنظار الذي 
منه وبه عرفوا كل دين). ورغم أن هذين النوعين من المعطيات لا يخرجان عن التاريخية» 
فإنهما يبقيان» على الأقل بما هما مدونتان ماديتان» شبه ثابتين» وبالإضافة إليهما تعامل الفكر 
العربي معهما انطلاقاً من النظر والعمل كممارستين تاريخيتين» أو مع النظر والعمل بهماء إلى 
أن تم التخلص النهائي من أساسهما المتعالي الطبيعي (للأولى) والشريعي (للثانية)» بعد أن 
تحدّدا في الأنساق التي ينقدها ابن تيمية وابن خلدون. 

الثانية: هي الشروط التاريخية التي نتجت من التفاعل النظري والعملي مع الأولى 
ويهاء مع النظر والعمل عند معالجة ما يعرض من القضايا النظرية والعملية في التاريخ العربي 
والإسلامي خلال الفترة التي أشرنا إليها. وقد مكن البحث من اكتشاف التفرعات التي 


(0) بل وحتى الحاولات الفلسفية العربية المعاصرة» فإنها جميعاً - عدا تلك التي تقتصر على العرض 
التعليمي للفلسفة الغربية - قابلة للإرجاع إلى أصول مستمدة من هذه الإشكالية: إشكالية المنزلة التي حددتها 
الفلسفة العربية للكليء ميلاً إلى القلاسفة أو عليهم أو ميلاً إلى المتكلمين أو عليهم؛ ولا حاجة إلى ذكر الأمثلة 
فهي أشهر من أن تحتاج إلى الذكر. ولعل ثلائية الأستاذ الجابري الشهيرة علتها الأساسية هي تسليمه الضمني 
بواقعية الكلي التي باسمها يرتب الكلام والتصوف والفلسفة. 


يض 


حدثت خلال هذا التعامل معهما وبهما في تحربتَئ تعقيل علوم النقل الغايات والأدوات» 
وتنقيل علوم العقل الغايات والأدوات» إلى أن أصبح احرك الأساسي للفعالية النظرية والعملية 
هو «اللقاء - الصّدام) بين هاتين العمليتين ونتائجهما كما تعينت في فروع الكلام والفلسفة: 
وتلك هي دلالة أسئلتنا العشرة التي ختمنا بها الفصل السابق من المقدمة. 


ولا كانت غاية الغايات في علوم النقل هي السياسيات(١”‏ وأداة الأدوات هي 
التاريخ» ولما كانت غاية الغايات في علوم العقل هي الرياضيات”"© وأداة الأدوات هي 
اللنطق؛ أصبح من اليسير أن نفهم العلاقة البيّنة بين هاتين التجربتين ومنزلة الكلّي النظري 
والعملي والصدام الضروري بينهما حول منزلة العلوم النظرية أداةً وغايةً (المدنطق 
والرياضيات)» والعلوم العملية أداةٌ وغاية (التاريخ والسياسيات)» انطلاقاً من منزلة الكلي في 
علوم النقل وفي علوم العقل؛ والأولى تغلب عليها المنزلة الاسمية؛ والثانية تغلب ها 
المنزلة الواقعية» كما سترى ذلك .في القسم الأول من الرسالة. 


وستحدّد هذه العلاقة الصدامية بين المنزلتين أهمٌ المنعرجات التي جعلت الفكر العربي 
يكون ما كان, ذلك أن المنزلة التي تسيطر على الشروط التاريخية الانطلاقية قية: (أعنيٍ الأولى) 
هي منزلة الكلي في الأفلاطونية امحدثة وفي الحنيفية المحدثة. ولما كانت الأولى واقعيدٌ طبيعية 
والثانية اسمية شريعية» فإن الصدام بين المنزلتين خلال التجربتين سيجعل الفلسفة العربية» في 
سعيها إلى استيعاب الأفلاطونية المحدثة وعلومها العقلية» وإلى تكوين الحنيفية المحدثة وعلومها 
النقلية2©""0: مضطرة إلى مسعيّين متنافيّين: فاستيعاب الأفلاطونية المحدثة وعلومها العقلية 

يقتضي التخلْصٌ من الحنيفية المحدثة وعلومها النقلية» كون منزلة الكلي في هذه (الوضعي 
م منافية منزلة الكليٍ في تلك (العقلي الطبيعي)؛ وتعقيل الحنيفية المحدثة وعلومها 
النقلية يقتتضي التخلصٌ من الأفلاطونية المحدثة وعلومها العقلية» كون منزلة الكلي في الأخيرة 
(العقلي الطبيعي) منافية منزلة الكلي في الأولى (الوضعي الشريعي). 


(1؟) بمعنييهاء أعني نظرية السلطة والحكم ونظرية الوجود الاجتماعي التاريخي: إذ ذلك هو الموضوع 
الذي تنقاسمه علوم النقل خاصة: غايةً قصوى لها. وما التاريخ إلا أداة لعلم هذه الغاية القصوى. 

(7) بمعنيبهاء أعني نظرية البتى الرمزية ونظرية الوجود العالمي الطبيعي» إذ ذلك هو الموضوع الذي 
تتقاسمه علوم العقل خخاصة» غايةً قصوى لها. وما المنطق إلا أداة لعلم هذه الغاية القصوى. 

() بخلاف الأفلاطونية المحدثة الهلنستية» لم تكن الحنيفية المحدثة وعلومها أمراً موجوداً إلا كمادة نام 
لم تصر بعد في حيز المعقول: وصيرورتها تلك هي التجربة التي أطلقنا عليها اسم تعقيل علوم النقل وما بعدهاء 
في حين أن الأولى» أعني الأفلاطونية المحدثة وعلومهاء كانت أمراً موجوداً في حير العقل ولم ببق إلا استيعابها 
ونقلها (هكذا عاش التجربة أوائل المفكرين؛ على الأقل في تصورهم). وهذه الصيرورة الاستيعابية هي التي أطلقنا 
عليها اسم تنقيل علوم العقل. وقد أدت التجربتان إلى الصدام بين منزلة للكلي تسمى منزلة العقلي الطبيعي ومنزلة 
للكلي تسمى منزلة الوضعي الشريعي. 


يفن 


ولا عجب عندئذ إذا انتهى هذا الصدام بين المنزلتين الفلسفية والكلامية إلى الانفجار 
في مُعْطَيَنِ الانطلاق (أعني في الأفلاطونية المحدثة والحنيقيةالمحدثة)» بعد فشل الحلول 
الوسطى الموفقة بين المنزلتين. وبذلك تكون الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة العربيتان ذائّئ 
مسار حتمي يمر بمرحلة الوصل بين حدّي كل منهماء فالانفجارء فالفصل بين حديهماء 
هكذا: 
١‏ مرحلة الوصل بين حدي الأفلاطونية المحدثة (أي أفلاطون وأرسطو). 
أ الوصل ذو الميل الأرسطي: المشائية (الفارابي» القرن الرايع) 
ب الوصل ذو اميل الأفلاطوني: الصفوية (اخوان الصفاءء القرن الرابع). 
؟ ‏ هرحلة الانفجار بحكم بروز آثار الصدام في فلسفة ابن سينا (القرن الخامس). 
ب مرحلة الفصل بعد الانفجار. 
أ الفصل ذو اميل الأرسطي: الرشدية أو المشائية الثانية (القرنان السادس والسابع). 
ب الفصل ذو اميل الأفلاطوني: الاشراقية أو الصفوية الثانية (القرنان السادس 
والسابع). 
وذلك ما حدث في الأفلاطونية المحدثة أو في البعد الفلسفي الذي تغلب عليه علوم 
العقل وما بعدها. أما فى الحنيفية المحدثة أو فى البعد الفلسفى الذي تغلب عليه الئة 
لعقل و في و في البعد الفلسفي الذي علوم النقل 
وما يبعدهاء فإن الوصل والانفجار والفصل كانت كما يلي: 
١‏ مرحلة الوصل بين حدّي الحنيفية المحدثة (أي التوراة والإنجيل). 
أ- الوصل ذو الميل التوراتي: الأشعرية (القرن الرابع). 
ب - الوصل ذو الميل الإنجيلي: البهشمية (القرن الرابع). 
؟ ‏ مرحلة الانفجار بحكم بروز آثار الصدام في فلسفة الغزالي (القرن الخامس). 
9 مرحلة الفصل بعد الانفجار. 
ُ الفصل ذو الميل التوراتي: الكلام الثاني بعد استيعاب السينوية: الرازوية (القرنان 
ب الفصل ذو الميل الانجيلي: التصوف الثاني يعد استيعاب الغزالي: الابن - عربية 
(القرنان السادس والسابع). 
وقد ميزت المرحلة الفصلية في الفلسفة العربية (أو الأفلاطونية المحدثة العربية) وفى 


ان 


الكلام العربي (أو الحنيفية المحدثة العريية) كامل القرنين السادس والسابع للهجرة (الثاني عشر 
والثالث عشر للميلاد)» فكانت الوضعية الفكرية المحددة شروط النقد التيمي والنقد الخلدوني 
اللذين يمثلان غرض هذه الرسالة. فكيف أُعَدّ الفصل بين حدّي الأفلاطونية المحدثة (أفلاطون 
وأرسطو) وحدّي الحنيفية الحدثة (عيسى وموسى) إلى بروز مناط الإشكال المؤسس لنقد 
الواقعية نقداً نقلنا إلى الاسمية؟ 


كانت مرحلة الفصل في الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة العربيتين: إذأَء المرحلة 
المعدة إعداداً مباشراً للوضعية الإبستمولوجية والفلسفية التي نقدها فيلسوفانا. أما ما تقدم من 
المراحل فكان ذا أثر غير مباشر. 


وفعلاً فإن السعي إلى تخليص الأفلاطونية من الأرسطية» أو الأرسطية من الأفلاطونية» 
سواء بالوصل الجامع (المشائية والصفوية)» أو بالفصل المستثني (الرشدية والاشراقية)» قد 
التقى بالسعي إلى تخليص الإنجيلية من التوراتية أو التوراتية من الإنجيلية؛ سواء بالوصل الجامع 
(الأشعرية والبهشمية)» أو بالفصل المستثنى (الرازوية والحاتمية)» فاتحدت الأفلاطونية المحدثة 
والليفية الطمدكة الى جديليتين محعددين عادقا. بالفكر العرى :إل _مااقيل الفلسفتق دي 
الأولى؛ وإلى ما قبل الديتين حدّي الثانية» حعى لكأن حركة الفكر انتهت إلى لوح ممْحُو 
زالت فيه الحلول الأفلاطونية» والأرسطية: والإنحيلية: والعوراتية» فعادت إلى وضعية 
الاستعناف المطلق لتحديد منزلة الكلي النظري والعملي» أعني التأسيس الجديد للعلوم النظرية 
والعلوم العملية. 


فلا عجب عندئذ» إذا أصبحت الأفلاطونية في القرنين السادس والسابع عودةً إلى 
المثالية الفيئاغورية المقتصرة على توظيف الحاصل من العلوم الرياضية لا تعدوه» وإذا أصبحت 
الارسطية عودة إلى المادية السوفسطائية المقتصرة على توظيف الحاصل من العلوم المنطقية 
الطبيعية لا تعدوهء فطابقت الأولى الإنجيلية المقتصرة على توظيف الحاصل من العلوم الصوفية 
السياسية لا تعدوهء وطابقت الثانية التوراتية المقتصرة على توظيف الحاصل من العلوم الفقهية 
السياسية لا تعدوه. وبذلك أصبحت الوضعية النظرية والعملية التي انتهى إليها الفكر العربي 
والتي ستكون موضوع النقد النظري عند ابن تيمية» وموضوع النقد العملي عند ابن خلدون. 
وضعيةٌ تجاوزت, بالتراجع؛ الأفلاطونية المحدثة وحدّيها (أفلاطون وأرسطو) إلى ما قبلهما 
الذي جعلهما يكونان ممكنين؛ والحنيفية المحدثة وحدَّيها (الانجيل والتوراة) إلى ما قيلهما الذي 
جعلهما يكونان ممكنين؛ وهما تراججعان كشفا ما كان ينخر هذه الحدود الأربعة (الأفلاطونية 
والأرسطية والتوراتية والإنجيلية) ومركباتها (الأفلاطونية المحدثة بأشكالهاء والحنيفية المحدثة 
بأشكالها)» أعنى المنزلة الواقعية فى الأولى النافية المنزلة الوضعية فى الثانية» والمنزلة الوضعية 
فى الثانية النافية المنزلة الواقعية فى الأولى. ْ 


وم 


وما كان هذا التنافي ليُصبح محرّكاً فعلياً للتاريخ الفكري النظري والعملي؛ لو لم 
يتحول إلى طبيعته الحقيقية التي ظلت خخفية» أعني إلى تناب ذاتي لكل منهما من ذاته 
بصرف النظر عن قسيمه وخحصيمه المقابل له: إنّه تنافب ذائي في الافلاطونية المحدئة على 
حدة وفي الحنيفية المحدثة على حدة. فالمنزلة الواقعية في الفلسفة منزلة متنافية» إذ هي تتحدد 
تاريخيء وتزعم ما تحدده لاتاريخياً متعالياً على عملية تحديدهء إذ الكلي الواقعي» بما هو 
واقعيء ثابت أزلي لا تاريخية لهء رغم أن تحديده وادراكه تاريخيان: وهذا هو التناقض 
الباطني للفلسفة عامة» وللأفلاطونية المحدثة بجميع أشكالها خاصة. وما كانت الأفلاطونية 
احدئة تكون بهذه الأهمية في تاريخ الفكر الإنساني (إذ هي غاية الفكر اليوناني: الهلنستية؛ 
وغاية الفكر العربي: العربية؛ وغاية الفكر اللاتيني: اللاتينية؛ وغاية الفكر الجرماني؛ الجرمانية. 
وتلك هي الأفلاطونيات المحدثة التي أشرنا إليها سابقاً)» لو لم يكن جوهرها هذا التنافي 
عينه. والمئزلة الوضعية في الدين منزلة متنافية كذلك. إذ هى تتحدد لاتاريخيا (الحقيقة الدينية 
أو الوحي)» وتزعم أن ً تحدده تاريخي متدانِ عن عملية ديل فالكلي الوضعي» يما هو 
وضعيء تاريخي متغير قابل للنسخ, لا إطلاق له رغم أن تحديده لاتاريخي: وهذا هو 
التناقض الباطني للدين عامة» وللحنيفية المحدثة بجميع أشكالها خاصة (ويمكن أن نقول ما 
قلناه نفسه عن الأفلاطونية المحدثة: فقد لازمها نوع من الحنيفية المحدثة: كانت توراتية محدثة 
قبل الإسلام» ثم صارت تؤراتية محدثة بعده عند اللاتين وعند الجرمان كذلك). وإذاء 
فجوهر الحنيفية المحدئة كذلك هو هذا التنافي بين تاريخية الكلي العملي» ولاتاريخية علمه 
(الوحي). 


التنافي الأهلي» في الأولى» هو تنافي لاتاريخية المعلوم النظريء وتاريخية العلم 
النظري. والتنافي الأهلي: في الثانية» هر تنافي تاريخية المعلوم العملي» ولاتاريخية العلم 
العملي. والصدام بين التنافيين سيكون إذاً حول طبيعة المعلوم في النظر والعمل» وحول طبيعة 
علمهما وهو صدام لا قرار له؛ فما أن ينعقد حتى ينحل» ؛ وما ان ينحلٌ حتى ينعقد؛ كما 
سنرى. ولا إمكانية لتجاوزه إلا بما سيحدث عند فيلسوفيناء أعني إدخال التاريخية في معلوم 
العلم النظري (ابن تيمية)» بنفي الواقعية والإطلاق عن الكلي النظريء وإدخال التاريخية في 
علم المعلوم العملي (ابن مجلدون)» بنفي الواقعية والاطلاق عن الكلي العملي (بما هو علم 
للمعمول). 

وإذأء فمادة القسم الأول وغرضه هما تحليل هذه التنافيات الدافعة إلى الحل والعقد. 
والعقد وال حل المتوالين إلى ما لانهاية» رجوعاً إلى الشروطء وانطلاقاً إلى النتائج» إلى أن يتم 
اكتشاف السر في مآزق الفكر ببعديه الفلسفي والديني: أعني التنافي 00 علم 0 
ومضمونه في الدين (الوحي مطلقء والموحى به نسبي)؛ والتنافي بين شكل علم النظر 
ومضمونه في الفلسفة (العلم نسبي» والمعلوم مطلق). وما التجمد والتحجر في كل منهما إلا 


8 


التتيجة الحعمية لتأثير الشكل في المضمونء عند أصحاب الفكر الديني (إذ لايمكن أن تُتَسَب 
الوحى ونطلق الموحى به)» أو لتأثير المضمون في الشكل عند أصحاب الفكر الفلسفي (إذ لا 
يمكن أن نُتَسَبَ المعلوم ونطلق العلم). وبذلك يتقلب التاريخي إلى اللاتاريخي في الحالتين» 
إما يإطلاق الموحى به ليطابق الوحيء أو يإطلاق العلم ليطابق المعلوم. 


فإذا جاء مَنْ يبين أن معلوم النظر هو بدوره موضوع وليس كلياً واقعيأء تخللت 
التاريخية الفلسفة حتى النخاع! وإذا جاء من يبينَ أن علم العمل هو بدوره موضوعٌ وليس 
كلياً واقعياً تخلّلت التاريخية الدين حتى النخاع! فصار المضمون في الفلسفة» كالشكل» من 
وضع الإنسان: الكلي النظريء بما هو معلوم» من وضع الإنسان؛ وهو من ثم؛ غير واقعي؟ 
وصار الشكل في الدين كالمضمون» من وضع الإنسان: الكلي العملي؛ بما هو معلوم» من 
وضع الإنسانء» ومن ثم فهو غير واقعي. ووظيفة الفصلين المواليين من هذه الرسالة إثبات 
ذلكء وبيان مدلول الإسمية النظرية عند ابن تيمية» بما هى إدخال للتاريخية فى النظر شكلا 
ومضموناًء ومدلول الإسمية العملية عند ابن خلدون؛ بما هي إدخال للتاريخية في العمل 
شكلاً ومضموناً. 


ولا كان أرسطو قد سعى إلى تنسيب شكل العلم؛ في صدامه مع أفلاطون 
(الاكتساب والتجربة ضد التذكر والفطرية)» مع الإبقاء على إطلاق المضمون (واقعية 
الكلي) فإنه لم يستطع تجاوز عدم التوازن الأهلي لكل فلسفة؛ أعني ما يجعلها بالطبع 
أفلاطونية مُحْدئة. ولما كان عيسى قد سعى إلى تنسيب مضمون العملء في صدامه مع 
موسي الروج هيد احرف في الشرائع)؛ مع الإبقاء على إطلاق الشكل»؛ فإنه لم يستطع 
تحاوز عدم التوازن الأهلي 0 دين» أعني ما يجعله بالطبع حنيفية مُحْدّئة. وبمجرد تحقق 
الأفلاطونية المحدثة (أفلوطين)»: والحنيفية المحدثة (محمدم» بات الصدام المطلق بين هذين 
الحلين صداماً لن ينتهي إلا بتجاوز ما في الحلين من تناقض كلاً على جِدَّة ثم في 
لقائهما'" '»: وذلك هو منطق حركية الفلسفة العربية» في مرحلتي الوصل والفصلء؛ إلى 


(1؟) إذ إن نسبة الأفلاطونية المحدثة إلى حدَّيْها (الأفلاطونية والأرسطية) كنسبة الحنيفية المحدثة (أو 
الإسلام) إلى حدَيْها (الإنجيلية والتوراتية). إذآ فأفلوطين ومحمدء بتجاوزهما حَدَّيْ ممارستهما (الفلسفة والدين)» 
قد أثبتا أن طبيعة ممارسة كل منهما هي ممارسة مقابلة: أفلوطين جعل الفلسقة دينأء و 
الأول جعل الدين غاية الفلسفة بختم العلم فقتله. والثاني جعل الدين فلسفة بِحَْم الوحي فقَئلِهِ. وما كان العلم 
يجب ألا يُختم؛ صار ما فعله أفلوطين إخراجاً للإنسان من التاريخ علماً وعملأه ياطلاق شكل العلم بعد 
مضمونه. ولما كان الوحي يجب أن يُختم» صار ما فعله محمد إرجاعاً للإنسان إلى التاريخ علماً وعملا. إذا 
فالإنسانية لم تصر تاريخية فعلاً إلا بفضل المحمدية: رغم سعي الشيعة إلى إخراج الوحي منها بالعودة إلى إطلاق 

شكل العمل؛ بفضل نظرية الإمامة العوض من ختم الوحي» وسعي السنة إلى إخخراجه منها بالعردة إلى إطلاق 
مضمون العما ل» بفضل رفض التأويل وفرض النصية الحرفية. وبذلك عاد التناقض فأصبح عند الشيعة جمعاً لثبات 


يفن 


حصول التقد الاسميٍ لواقعية الكلي النظري عند ابن تيمية الذي أنهى الأفلاطونية المحدثة» 
ولم يدر أنه معها قد أنهى الحنيفية المحدثة 0*0 وإلى حصول النقد الاسمي لواقعية الكلي 
العملي عند ابن خلدون الذي أنهى الحنيفية المحدثة ولم يدر أنه معها قد أنهى الأفلاطونية 
المحدثة" © 


فإذا ساد الإنسان الطبيعة». وصار علمُه لها من وضعه شكلاً ومضموناًء وإذا ساد 
الإنسان الشريعة وصار عمله لها من وضعه شكلاً ومضمونأء بات الإنسان سيداً للطبيعة 
وللشريعة» فزال ما بعد الطبيعة وما بعدُ الشريعة» ولم يبق إلا أن نعلم كيف يمكن, عندئذء 
أن ينفي الأول واقعية الكلي النظري ويبقي على الدين» بل وباسمه قد فعلها!؟ وكيف ينفي 
الثاني واقعية الكلي العملي ويبقي على الفلسفة؛ بل وياسمها قد فعلها!؟ كيف يكون 
الإنسان يضرع ذاته في علمه وأجنبي التتيزيخ في عمله؟ وكيف يكون الإنسان مشو ذاته 
في عمله وأجنبي التشريع في علمه؟ أم أن كلا منهما يقول بالتشريع الذاتي علماً وعملاء 
ولكن الأول لم يجروٌ على الذهاب إلى الغاية» فينفي واقعية الكلي العملي؛ والثاني لم يذهب 
إلى الغاية فينفي واقعية الكلي النظري؟ ذلك ما نحاول البحث عن حل له في ما أطلقنا عليه 
اسم الاسمية العربية» وفي نتائجها النظرية والعملية©, 

إن النقد التيمي والخلدوني لم يحدثا عن عدمء فقد أسهمت حركة الفصل هذه في 


الإعداد إليهما يصورة غير مباشرة» وذلك عند سعيها إلى أطراف المعادلة الفكرية. 
فالأقلاطو: نية المحدثة الفصلية فصلا أفلاطونيً " لم تنته في تراجعهاء إلى أفلاطون؛: بل 


> الشكل وإطلاقه (الإمامة والعلم اللدني) ونسبية المضمون (المقابلة بين الظاهر الثابت والباطن المتغير بالتأويل)» 
وعند السنة جمعاً لثبات المضمون وإطلاقه (رفض المقابلة بين الباطن والظاهر والتأويل) ونسبية الشكل (نفي 
عصمة الإمام والعلم اللدني): ختم العلم خروج إلى اللاتاريخية. ختم الوحي دول إلى التاريخية. 

(7”5) ولعله كان يدري. إذ هو؛ في سئّيته المتطرفة» جاعل من التشريع العملي إطلاق الاجتهاد بلا حدود 
ما دام النص الديني الذي انتهى ب بختم الوحي» باطنّه هو ظاهرُه: ومن ثم فكل ما ليس فيه يعود إلى حرية التشريع 
الاجتهادي الإنساني. 

إفضة ولعله كان يدري» إذ هوء في اجتماعيته المتطرفة» جاعلٌ من التشريع النظري إطلاق الاجتهاد بلا 
حدود ما دام الى الطبيعي أيضاً ينتهي بختم اللاإجتماع» ومن ثم فكل ما فيه من وضع الإنسان» تشريعاً نظرياً 
وتشريعاً عملياً. 

0 وإذاً فذهابهما إلى ألغاية ‏ الذي ستتبته ‏ هو الجزء المسكوتثٌ عنهء إذا قرأنا أعمالهما قراءة سريعة» 
رأينا عند الأول إثبات الاسمية النظرية؛ وأهملنا الاسمية العملية عنده: ورأينا عند الثاني الاسمية العملية» وأهملنا 
الاسمية النظرية؛ وهماء كما سترى؛ لا يمكن إلا أن يتصاحبا كما تصاحبت» من قبلهماء الواقعيتان في 
الفلسقات المتقدمة عليهما. 

إذيية أعني الإشراقية, التي في نقلتها من المشائية إل الاشراق» حاولت تخليص الأفلاطونية من 
الأرسطية» لكنها بقيت مع ذلك أفلاطونية محدثة يغلب عليها ما تظنه أفلاطونية. 


اانا 


عادت إلى التعليم النظري والعملي الذي سعى أفلاطون إلى تجاوزه؛ أعني الثالية الفيثاغورية 
برمزيتها العددية وما يصاحبها من سحر وتصوف وتنجيم؛ فتوقفت حركية النظر العلمي» 
لأنها أصبحت مضموناً منغلقاً لا وظيفة علمية له بل هو مجرد معتقدات تستهدف 
الاستحواذ على السلطان الزماني باسم سلطان روحي مزعوم. ولا غرابة عندئذ أن يلتقي 
ذلك مع ما آلت إليه الحنيفية المحدثة الفصلية فصلاً انجيلياً!" © في تراجعها إلى التعليم العملي 
الذي كان الانجيل سنا إلى تجاوزه» أعني العمل كما صار في الانجيل الذي يعتبره الإسلام 
مزيفاًء والساعي إلى الزهد المنافق لمغالطة الجماهير بالشعوذة والسحر والكرامات والخوارق 
المزعومة؛ فتوقفت حركية العمل الروحي» لأنها أصبحت ممارسات كهنوت متغلق لا وظيفة 
له غير السلطان الروحي للخرافة لمساندة السلطان المادي للعسكروت المعتمد على العنف 
واللجريمة والحرب الدائمة» أعني التحكم التأويلي الرمزي للباطنية» راكع التعنيفي للتتر ومن 
ساواهم من الأهماج. 

وكما زال العلم الفلسفي باسم العودة إلى أفلاطون؛ زال العمل الديني باسم العودة 
إلى عيسى: باطن الطبيعة الوهمي» وباطن الشريعة الخرافي» بما هما سندان لتوظيف ظاهر 
الأولى (أدوات السيطرة المادية)» وظاهر الثانية (أدوات السيطرة الروحيةٍ في دولة العسكروت 
الأعمى: والإمام المعصومء والأولياء الموهوبين» وجميعهم يَسْتَرِفٌ شعباً جعلوه إلى السوائم 
أقرب ما يكون (وهذا الأمر غلب على المشرق العربي في القرنين السادس والسابع). 

كما ان الأفلاطونية المحدثة الفصلية فصلاً أرسطياً”*» لم تنته في تراجعهاء إلى 
أرسطوء بل عادت إلى التعليم النظري والعملي الذي سعى أرسطو إلى تجاوزه؛ أعني المادية 
السوفسطائية بحسّيتها الطبيعية» وما يصاحبها من شروح لفظية ومعارف كلامية؛ فتوقفت 
حركة النظر العلمي لأنها أصبحت مضموناً منغلقاً لا وظيفة علمية له» بل هو مجرد عقيدة 
نهائية حول العالم ملائمة للمعطيات الحسية الأولية العْفْل وهي مجرد سند للسلطة المادية 
القائمة باسم ملطان علمي مرعرم: ولا غرابة عندئذ أن يلتقي ذلك مع ما ألت إليه ادر 
المحدثة الفاصلة فصلا توراتيً' *»: في تراجعها إلى التعليم العملي الذي كانت التوراة سعيا 
إلى تجاوزه» أعني العمل كما صار في التوراة التي يعتبرها القرآن مزيفة» والساعي إلى مغالطة 
الجماهير بالطقوس الخارجية والدين الشعبي؛ ؛ فتوقفت حركية العمل الروحي لأنها أصبحت 
ممارسات وثنية شعبية في الزوايا والرباطات» وهي ممارسة تسند سلطان العسكروت المادي» 
وتتوسط بينها ويين الشعب الذي يعامّل معاملة السوائم. 


(9*) أعني «الكلام - التصوف» الباطني الذي غلب البعد الانجيلي من القرآن والحديث (باطن النص 
وباطن النفس) على البعد التوراتي منهما (ظاهر النص وظاهر السلوك والنفس). 

633 أعني الرشدية» التي حاول فيها صاحيها إحياء الأرسطية. بتخليصها من الأفلاطونية المحدئة. 

2:1 أعني «الكلام - التصوفء الظاهري الذي يعثله خصوصاً اين عربي الحاتمي. 


انا 


وكما زال العلم الفلسفي باسم العودة إلى أرسطوء زال العمل الديني باسم العودة إلى 
موسى: ظاهر الطبيعية الحشي» وظاهر الشريعة اللفظيء» بما هما سندان للتوظيف نفسه في 
دولة العسكروت الأعمى» رغم فقدان أساس العصمة والولاية الذي استعيض عنه بالاستيلاد 
العام للنظر (ظاهر الطبيعة المحسوسء والتعليم النصي والشروح إلى ما لانهاية) والعمل (ظاهر 
الشريعة المحسوسء والتعليم النصي والشروح إلى ما لانهاية)» واجتماع ذلك كله في 
الممارسات الوثنية للطبيعة وللشريعة (وهذا الأمر غلب على المغرب العربي في القرنين السادس 
والسابع). 


وهكذا لم يكن المآل الحاصل إلا المآل الواجب: ما آلت إليه الأفلاطونية المحدثة 
والخحنيفية هو ما كان لا بد من أن تؤول إليه حدودهما إذا رفعت إلى غاياتهاء وذلك لما في 
حلولهما من تناقض شرحنا جوهره في ما تقدم» أعني إطلاق المضمون مع نسبية الشكل في 
الفلسفة» ونسبية المضمون مع إطلاق الشكل في الدين» والحلول الساعية إلى تجاوز التناقض: 


١‏ فالإشراقية محاولة للتوحيد بين إطلاق المضمون الفلسفي وإطلاق الشكل الديني» 
والنهاية هي الجمود الفلسفي والديني النخبوي!”"*؟ الذي سيطر على الفلسفة في العالم 
الشيعي. 


؟ ‏ والتصوف المتأخر محاولة للتوحيد بين إطلاق الشكل الديني والمضمون الفلسفي» 
والنهاية هي الجمود الديني والفلسفي النخبوي!””'» الذي سيطر على التصوف في العالم 
الشيعي. 


 *‏ والرشدية محاولة للتوحيد بين نسبية الشكز الفلسفي ونسبية المضمون الديني» 
و 2 جة هى الجمود الفلسفى والدينى الشعبى !450) الذي سيطر على الفلسفة في العالم 
السئّى. 


(7 4) وهو مدلول الرصد الباطني قياساً على الرصد الظاهري عند السهروردي» إذ هو يعجب من تصديق 
الفلكيين المستندين إلى الرصد الحسي للظاهرات الفلكية, وعدم تصديق الروحانيين المستندين إلى الرصد الروحي 
للظاهرات التورانية. 

(47) والتصوف الباطني مثل الاشراقية» ولكن في الاتجاه المقابل: هي من العلم العقلي أو الآية العالمية إلى 
العلم النقلي أو الآية القرآنية أو من الفلسفة إلى الدين؛ وهو عكسها من الاية القرآنية إلى الآية العالمية: وكلاهما 
يعيدان العلم إلى الرصد الباطني» أو الإلهام» أو الوحي (للشريعة أو للطبيعة). 

(54) الخلاف بين الفلسفة والدين نسبي: فالفلسفة تختلف عن الدين بشكلها الذي يتوجه إلى الخاصة» 
في حين أن الدين يتوجه إلى العامة كذلك؛ والدين يختلف عن الفلسفة بمضمونه الذي يتوجه إلى العامة بمضمون 
محتاج إلى التأويل ليصبح من جنس الحقيقة التي للخاصة. ولولا نسبية المضمون الديني ونسبية الشككل الفلسفي» 
للا خحفيت وحدة الحقيقة فيهما. وذلك هو مضمون الردود الرشدية على المتكلمين الذين يُضرون بالفلسفة والدين» - 
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4 والكلام المتأخر محاولة للتوحيد بين نسبية المضمون الديني ونسبية الشكل 
الفلسفي» والنتيجة الجمود الديني والفلسفي الشعبي!0*؟؟ الذي سيطر على التصوف في 
العالم السني. 


لذلك التقت الصفوية الأولى (اخوان الصفاء)» والصفوية الثانية (الاشراقية»)» والتصوف 
الباطني المتأخر؛ والتقت المشائية الأولى «الفارابي)» والمشائية الثانية (الرشدية)» والكلام 
الظاهري المتأخر في فلسفة ودين عنّطين» أَنْهَيَا العقل والنقل» بإخراجهما من التاريخ 
وتحويلهما إلى ألعاب رمزية للسيطرة الروحية» إِمّا بادعاء العلم بباطن الطبيعة والشريعة» أو 
بظاهرهما: وبذلك لم يبقّ من العلم إلأأما حصل» » ومن الدين إلا ما وصل؛ انتهت التعجارب 
العلمية والروحية» وأصبح كل شيء مادة للمَضْغ» وإعادة المضغ لا غير. 


ولا يعْرَنّك ما في الرشدية من مظاهر العقلانية الأرسطية» وما في الاشراقية من مظاهر 
العقلانية الأفلاطونية» إذ ما فيهما ليس أرسطياً ولا أفلاطونياً؛ بل هو البلوغ بتسقي أفلاطون 
وأرسطر إلى غاياتهما المثرزة لا في أساسهما من جرثومة قاتلة للعقل العلمي» بحكم النزلة 
الواقعية للكلي الطبيعي. لذلك فهما دون أرسطو وأفلاطون» إن قسناهما بالنتائج العلمية 
لعملهما الفلسفي» » وفوقهما إن قسناهما بما أبرزاه من ضرورة تجاوز أقلاطون وأ 
إبرازهما النتائ ئج القصوى جدل الأول» وميتافيزيقا الثاني. ولا يقُرَئْك كذلك ما 0 في 
الكلام د الظاهريّين من مظاهر الروحانية التوراتية» وما تراه في الكلام والتصوف 
الباطنينَ من مظاهر الروحانية الانجيلية» إذ ما فيهما ليس توراتيا ولا إنجيليا؛ بل هو البلوغ 
بتَسَقّي موسى وعيسى إلى غاياتهما المإرزة لما في أساسهما من جرثومة قاتلة إلروح الديني 
بحكم النزلة الواقعية للكلي الشريعي. لذلك فهما دون عيسى وموسى إذا قسناهما بالنتائج 
الدينية لعملهما الديني» وفوقهما إذا قسناهما بم أبرزاه من ضرورة تجاوز موسى وعيسى؛ عند 
إبرازهما النتائج القصوى لألواح الأول ولسلوك الثاني. ولعل ما حصل في الفلسفة؛ وما 
حصل في الدين عتد الفصل» فى اللتعتلد إلى عي حيلى بالنقد النظري لبرلة الكلى الظاري» 
روكي اساي ار الكلي اد 0 ابن لاود هو عينم 
مدلول 1 هو واقعية الكلي ل ل العلم اريسي إلى لاتارييخي وم ومن ثم إلى 


- لعدم بلوغهم طريقة الخاصة (الشكل الفلسفي)» ولعدم احترامهم مضمون العامة (المضمون الديني غير الْوولِ): 
تلك جريمتهم يحسب رأيه. 1 
(45) والكلام الظاهري مثل الرشدية» ولكن في الاتجاه المقابل: فهذه من الفلسفة إلى الدين» وهو من 
الدين إلى الفلسقة هي من الطبيعة إلى الشريعة» وهو من الشريعة إلى الطبيعة» وكلاهما يُعيدان الوحي إلى الرصد 
الخار.جي أو الادراك الدسي (للطبيعة أو للشريعة). 
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ميتافيزيقا خارج الزمان شرع للمعرفة الزمانية, وتحول العمل التاريخي إلى لاتاريخي؛ ومن ثم 
إلى ميتاتاريخ خارج الزمان» 38 9 يُشُرٌّعَ للعمل الزماتي. وإذا صار الثاني كئيسة أعني مؤؤسسة 
مجسمة لهذا التعالي على الزمان» فإن هدقف الفلإسفة كان دائماً إرساء مؤسسة من جنسها 
للغرض نفسه. وقد تعينت هذه المؤسسة الفلسفية في أمرين هما: 


2 الكلي النظري الواقعي الذي تستند إليه المطابقة بين العلم النظري والؤججُودي (المطابق 
بين النظريات والطبائع الذاتية للأشياء) الميتافيزيقيا. 


الكلى العملى الواقعى الذي تستند إليه المطابقة بين العلم العملى والأكسيولوج 
بي العملي الواقعي الذي يي 
(المطابقة بين القيم والشرائع الذاتية للأشياء) الميتاتاريخ . 


وإذا كانت المطابقة الأولى تبدو غير أكسيولوجية» للظن أن مفهوم الوجود يتعلق 
بالكائن بما هو كائن لا بما هو واجبء فإن شروط المطابقة تعني أن ما هو كائن يَنْقّد إلى ما 
هو كائن بحقء وإلى ما هو بادٍ وكأنّه كائن؛ ومن ثم فالكائن بحق مفهوم معياري من 
الكائن؛ إنه مفهوع أكسيولوجي للوجود: إنه ما لا يهمله العلمٌ الواقعي بوصفه ما منه تتكون 
الصفات المقوّمة» بخلاف ما يُهملهء بوصفه ما لا ضرر في عدم اعتباره. وهو ما يجعل 
التجريد من أجل العلم ليس مجرد وسيلة؛ بل هو عينه معيار الفصل بين الوجود الحق 
والوجود الزيف. لذلك عد الل علماً معيارياً قيمتاه هما الصدق والكذبء وليس علماً 
وصفياً كمه مقداز أدائه وظيفته . ولذلك أيضاً سرعان ما انقلب هذا العلم المزعوم إلى 
ميتافيزيقا العلم القبلي الذي لا يجعل من فرضيات العقل فرضياتٍ اجرائيةٌ بل يصيّرها عين 
قوانين الوجود. وقياساً عليه» صار التاريخ» بحكم معيارية علم العمل؛ أخلاقأء كما صار 
المنهج النظري منطقاً معيارياً. علم النظر صار منطقاً معياريا فميتافيزيقا؛ وعلم العمل صار 
تاريخاً معيارياء أو أخلاقء فميتاتاريخ. ولسنا نعني أن ذلك خير أو شر أو مرغوب فيه أو 
مرفوض؛ بل نكتفي بوصف ما حصلء علماً بأن ذلك مما لا غنى للإنسان عنه: إذ لو لم 
يصر العلم النظري معياريأ ولم يصر العلم العملي معياريأ. لصار النظر والعمل فاقدي القران 
ولأنعهينا إلى السيلان الأيدي علماً وعملاً. ولكن شتان ما بين الحاجة إلى الاستقرار 
والاستغناء عن الحركة الذي آل إليه هذا الاستقرار الفاقد وظيفته» ظناً أن الكلي النظري 
والكلي الواقعي ليس وَضْعِياًء بل هو طبعيي! 


تلك هي الوضعية الفلسفية والإبستمولوجية التي ستكون موضوعاً للنقد الاسمي عند 
ابن تيمية وابن خلدون..وكونها عمثل وضبعية شديدة الأهمية في تاريخ الفكر العربي خاصة 
والإنساني عامة» سخصص لها القسم الأول بكامله سعياً إلى فهم الشروط المعدة للنقد 
الفلسفي» واستخلاصاً للنتائج الفلسفية النظرية (الخصائص الإبستمولوجية) والعملية 
(الخصائص الا كسيولوجية)؛ وللتٌشاجن بين البعدين» حتى نتمكن من إدراك طبيعة العمل 


: 


الفلسفي الذي نتنسبه إلى فيلسوقيناء بما هما غاية ما قبل الغفوة وبداية ما بعدها: إذ لا سبيل 
إلى إنكار أن النهضة العربية المعاصرة بهما بدأتء وإليهما تعود, سواء في بُعدها العقلي 
الفلسفي؛ أو النقلي الديني؛ بل إن الفكر الأصلاني والفكر العلماني ليس لهما من أساس 
أهلي إلا في محاولتهما الإصلاحية. 

أما القسم الثاني فيتعلق» بالاسمية السالبة نظرياً وعملياء أو بدحض الواقعية» وذلك 
في علمئ النظر, أعني الرياضيات والمنطق؛ وعلمئ العمل؛ أعني السياسيات والتاريخ. 

وأما القسم الثالث» فيتعلق بالاسمية الموجبة؛ أو بفك الارتباط بين العلم النظري 
والوجودي» وبين العلم العملي والأكسيولوجيء ختماً للدراسة بالأكسيولوجيا البديل» في 
الفلسفة الاسمية؛ وتلك هي الغاية من الرسالة كلها: كيف تمت الاستعاضة من مابعد 
الطبيعة ومابعد التاريخ في الواقعية: بالطبيعة والتاريخ في الاسمية؟ أو كيف انتقل الإنسان 
من عبادة الطبيعة والشريعة إلى السيادة عليهما؟ ذلك هو الدور الذي ننسبه إلى المرحلة 
العربية من تاريخ الفكر الإنساني, تصوراً على الأقل» إن لم يكن إنجازا. 
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لطي [إللقل 
الوطيتة الفليَفك والاستولوصة 


الففصَحل الاولتب 
مَسَازل الكبى وَمَنطنهَا : اؤَكمَتَ افدّت 


اه 


الاسبيّة النظجة والياميّة غَإية الفلسَفَة العو 


أولاً: حركية الوصل والفصل ومنطقها 


لقد حكمت حركية الوصل والفصل» في الفكر الفلسفى (الأفلاطونية المحدثة) وفى 
الفكر الديني (الحنيفية المحدئة) العربيين» بما هما متقابلان ومتشاجنان» عواملٌ كان الوسيط بين 
حديهما الموصولين أو المفصولين دائماً القسيم والخصيم المقابل. فالوصل والفصل في الفكر 
الفلسفي صدرا عن دوافع مستمّدة من علوم النقل النظرية والعملية بتوسط اعتراضات ما يعدهما 
التأسيسي في الفكر الديني» أعني الكلام والتصوف (البهشمية والأشعرية)» والوصل والفصل 
في الفكر الديني صدرا عن دوافع مستمّدة من علوم العقل النظرية والعملية بتوسط اعتراضات 
ما بعدهما التأسيسي في الفكر الفلسفيء أعنى المشائية والصفوية. فصارت الأفلاطونية المحدثة 
العربية» بما هي ما بعد العلوم العقلية النظرية (المنطق والرياضيات وموضوعيها الطبيعي وما 
بعده) والعملية (التاريخ والسياسات وموضوعيهما الشريعي وما بعده)”"'» البعد السالب من 
الحنيفية المحدثة» كون حضورها فيها حضوراً اعتراضياً. وصارت الحنيفية المحدثة العربية» بما 
هي ما بعد العلوم النقلية النظرية (المنطق والرياضيات وموضوعيهما الطبيعي وما بعده)© 


(1) قد يعجب المرء من نسبة الموضوع الشريعي وما بعده وعلميهما الى العلوم العقلية» وسرّ العجب هو 
التسمية. لكن عنوان أحد كتب أفلاطون هو الذي يساعدنا على هذا الاستعمال. فكتاب التواميس يمكن أن 
يُتقل الى العربية بعنوان وكتاب الشرائع»: والقصد هو نظرية امجتمع والدولة يما هما مؤسستان من وضع العقل 
الانساني بالاستناد الى علمه بالطبيعة الانسائية وظروف الاجتماع والعمران. واذأ» فبالاضافة الى الشرائع المتزلة - 
وهي أيضا وضعية بمعنى كونها من وضع الشارع ‏ لا بد من الحديث عن الشرائع الموضوعة وضعاً انساتياً 
بالاستناد الى الفلسفة العملية. 

(؟) العجب نفسه يصدر عن نسية الموضوع الطبيعي ومابعذه وعلميهما الى العلوم النقلية. وسر العجب 
الآن ليس تسمية الموضوع؛ بل تسمية العلم. فكيف للنقل أن يتعلق بالطبيعي وما بعده ويعلميهما؟ وهنا لا بد من - 
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والعملية (التاريخ والسياسيات وموضوعيهما الشريعي وما بعدم» البعد السالب من 
الأفلاطونية المحدثة» للعلة نفسها. ولولا هذين الحضورين بالسلب لكل منهما في قسيمه 
الذي هو خصيمه: لاستحال علينا فهم الحركية التي نحكمت في إيقاع التاريخ الفكري 
للفلسفة العربية بفرعيها الافلاطوني امْحدّث والحنيفي الحدّث27. 

ويعني هذا الدور المتبادل لكل منهما في مقابله أن محرك الوصل والفصل في الفكز 
الفلسفي هو الاعتراضات التي يستمدها الفكر من تجربته الإبستمولوجية التي حصّلها عند 
تعقيل علوم النقل النظرية والعملية» والتي لم يستطع الفكر الفلسفي تجاوزها بسهولة كونها 


جدية ودافعةً الى التساؤل الفلسفي حول ما بعد العلوم العقلية؛ وأن محرك الوصل والفصل. 


فى الفكر الديني هو الاعتراضات التي يستمدها الفكر الفلسفي من تجحربته الإبستمولوجية 
التي حصّلها عند تنقيل علوم العقل النظرية والعملية» والتي لم يستطع الفكر الديني تجاوزها 
بسهولة كوتها جدية ودافعة الى التساؤٌّل الديني حول ما بعد العلوم النقلية. واذاً فالصدام 
الحقيقي الذي نشهده بين الفكر الديني بممملّيه الكلامي والصوفي في مرحلتي الوصل 
والفصلء والفكر الفلسفي بمثُْلَيِهِ المشائي والصفوي في المرحلتين نفسيهماء ليس الا صداماً 
بين ما بعد العلوم النقلية وما بعد العلوم العقلية» في مجالي النظر والعمل» بوصف هذين 
المابعدين المتصادمين سَعَيا الى تحديدٍ لمنزلة الكلي النظري والعملي يكون ملائماً لهذين 
التساؤلين في المابعد الديني: بحكم اعتراضات المابعد الفلسفيء وفي المابعد الفلسفي بحكم 


اعتراضات المابعد الديني2؟. 


الاشارة الى أهمية البحوث المنطقية والرياضية فى العلوم المساعدة النقليةق» أعنى في العلوم المساعدة 
و في الملوم قٍ عني في العلوم على 


«الدخول» الى المدونة الدينية» و «العلوم المساعدة» على (الخروج» منها: ففهم النص يقتضي علوم اللسان دالا 


ومدلولاً. ومن هنا يأني دور المنطق والرياضيات في الدخول الى المدوئة. والاستفادة منهما في الفقه تقتضي أصول 
الفقه والفرائض» ومن هنا يأتي دور المنطق والرياضيات للخروج من المدوتة بالفائدة الفقهية. أما الموضوعان 
الطبيعي ومابعده؛ بما هما موضوعا رياضيات ومنطقء فإن دور الاستدلال المنطقي والبنية الرياضية في نظرية 
الوجود والعالم القرآنية غنيق عن كل تدليل. لذلك فإن الكلام والتصوفء بما هما مابعد العلوم النقلية» يتضمنان 
نظرية في الطبيعة ومابعدها ذات بنية منطقية رياضية حتماء وهي نظرية في صدام مع النظرية الفلسفية التي يستدد 
اليها مابعد العلوم العقلية الفلسفي. 

(©) وهذا الإيقاع الناتج من التحاضّر بين الفرعين» بما هو محكوم بمنزلة الكلي» هو الموضوع الأول لبحثنا. 
لذلك كان منطق منازل الكلي هو عينه منطق هذا الايقاع» ومن ثم فهو منطق تاريخ الفكر العربي بقرعيه, بما هو 
ذاهب من الواقعية المفارقة والحايثة طبع ووضعاًء الى نفيها طبعاً ووضعاً كذلكء في المدرسة الاسمية التي يِثَلهما 
إصلاح العقل الدظري عند ابن تيمية؛ وإصلاح العقل العملي عند ابن خلدون. 

(5) لذلك كانت أهم علامة على هذا المحضور المتهادل في المقابل التلاؤم والتتاهم بين المنتسبين الى الفكر 
الفلسفي أو الفكر الديني. فالأشاعرة يتهمون المعتزلة بالانتساب الى الفلسفة» وابن رشد يتهج الفلاسفة المتقدمين 
عليه بالانتساب الى الكلام. وهذا التلاؤم ليس مجرد محابّات جدلية عند احتدام التنافس» بل هو دليل عميق 
على هذا التحاضر الذي أشرنا إليه» والذي بالاستناد الى أهم عناصره؛ يمكننا أن نؤرخ لمنزلة الكلي في الفلسفة 
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وفعلا فالوصل المشائي الذي حققه الفارابي قد كان بدافع كلامي ومستنداً الى منزلة 
كلامية للكلي هي المنزلة الاعتزالية البهشمية المعدلة للتوسط بين الكلى بما هو الوجود المثالي 
وبما هو الوجود بالقوة مع ميل الي هذا الأخير. والوصل الصفوي الذي قن :في الرشائل كد 
كان بدافع صوفي ومستنداً الى منزلة صوفية للكلي هي المنزلة الاعتزالية الأشعرية المعدلة 
للتوسط بين الكلى بما هو الوجود بالقوة وبما هو الوجود لثالي مع ميل الى هذا الأخير. 


كما إن الفصل الرشدي قد كان بدافع كلامي علّته التخلص من الحل المشائي 
المنقوص ببحكم اعتراضات تهافت الفلاسفة وذا أساس ظاهري قرّبه من المنزلة الأرسطية مع 
الإبقاء على علية ربوبية تتجاوز مجرد السببية الغائية الى السيبية الفاعلية. وإن الفصل 
الإشراقي قد كان دام كلامي علته التتخلص من الحل الصفوي المنقوص بحكم اعتراضات 
مشكاة الأنوار وذا أساس باطني قرّبه من المنزلة الافلاطونية مع الإبقاء على علّية ربوبية 
تتجاوز مجرد صنع امثيل الى خلق المثال. 


إن الوصل والفصل الفلسفيين بتوسط الكلام والتصوفء يبدوان وكأنهما سعي إلى 
إيجاد الفلسفة الملائمة لما ينتج من وضعية التفاعل بين إبستمولوجية علوم النقل وإبستمولوجية 
علوم العقلء مما يُصيّر الفلسفة العربية» في بعدها الافلاطوني الحدث بفرعيه وبمرحلتي كل 
منهماء ما بعد علم وما بعدّ عمَلٍ تارب فيهما العقلّ والنقل إلى درجة تجعل النقل الوضعي 
يكاد يصبح عقلاً طَبعِياًء والعقلّ الطبعي يكاد يصبح نقلاً وضعياً. لذلك فإن هذه العملياتٍ 
الوصليّة والفصليّة في الفكر الفلسفي بدوافع مستمدة من الفكر الديني للملاءمة بين 
الإبستمولوجيتين (إبستمولوجية العلوم النقلية الوضعية والعقلية الطبعية) قد وازتها العملياتٍ 
نفسها في الفكر الديني» بدوافع مستمدة من الفكر الفلسفي» للغاية نفسها. وهو ما ولد 
ظاهرةٌ غريبة جعلت الفكرّ الديني متفلسفاً أكثر من الفكر الفلسفيء والفكرٌ الفلسفي 
متديناً أكثر من الفكر الديني! 


وفعلاً فالوصل الكلامي الأول كان بدافع أرسطي ومستنداً الى منزلة مشائية هي 
المنزلة الأرسطية المعدّلة للفولطة , بين الكلي بما هو وجود مثالي وها هر وجرد بالقوة» مع ميل 
الى هذا الأخيرء وهو ما يعلّل تأويلٌ الحل البهشمي تأويلاً افلاطونياً أحيان وأرسطياً أخرى. 
والوصل الصوفي الأول كان بداقع افلاطوني ومستنداً الى متزلة أفلاطونية هي المنزلة 
الأفا د طرنية المعدّلة للتوسيد بين الكلي بما هو وجود بالقوة وم غو وود مثالي » مع ميل الى 
هذا الأخيرء وهو ما يعلّل تأُويلَ الحل الصوفي تأويلاً أرسطياً أحياناً (الترقي من الجسداني الى 


ع | لعربية) فنضح هذه المقدمات التي اتخذدت شكل الفرضيات والحدود التمهيدية) كون البرهان عليها بالاستقراء 
التاريخي يخرج عن إطار هذه الرسالة ويتعدى هدفها الرئيسي: تحديد الاصلاح التيمي والخلدوني. 
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الروحاني)» وأفلاطونياً أخرى (التجلي من الروحاني الى الجسداني) في التصوف المتأخر 


خاصة. 


وبين أن الفصل الكلامي الثاني كان بدافع مشائي وعلَته التخلّص من الحل الكلامي 
الأول المنقوص» بحكم اعترا اضات إحياء علوم الدين» وذا أساس باطني (مقابل للفصل 
الرشدي)؛ قدِيّه من المنزلة الأفلاطونية كما هو بين في الوَازَوية؛ *“» وأن الفصل الصوفي 
الثاني كان بدافعم صفوي وعلبه التتخلّصٌ من الحل الصوفي الأول المنقوص» بحكم اعتراضات 
تمع الباطنية, وذا أساس ظاهري (مقابل للفصل الإشراقي) قدبه من المنزلة الأرسطية» كما 
هو بي في الأكبرية"©. 


إن الوصل والفصل الدينئين» بتوسط المشائية والصفوية» يبدوان وكأنهما سعي الى 
إيجاد الدين الملائم لما ينتج من وضعية التفاعل بين إبيستمولوجية علوم العقل وإبستمولوجية 


9 0 الإمام فخر الدين الرازي أن المشترك بين الناس الموجودين في الخارج هو الانسان الخارجي لا 
العقلي؛ لأنه يمتنع أن تكون تلك الصورة الحاّة في نفسي -حلول العرض في الموضوع جزءاً من أعيان جميع الناس 
ا موجود بعضهم 0 وبعضهم بعدي» وبعضهم معي في لزعلا واذا لم تلحق الكلية صورة الانسان التي في 
النفس؛ فهي إنما تلحق الانسان في الخارج. فالانسان العيني مشترا ك لا الذهني. وتسمية صورته التي ني 0 
كليةٌ مجارٌ يكون المعلوم بها وهو مطلق الانسان لا الانسان العيني - كلياً. فالانسان مجرد في الخارج عن المادة 
وعلائقها. ثم قال: وهذا هو التحقيق. . وهو صريح في صحة القول بالمثل). انظر: المفل العقلية الافلاطونية, حققه 
وقدّم له عبد الرحمن بدويء نصوص وترجمات لمؤلفين شرقيين؛ المجلد ١7‏ (بيروت: دار القلم؛ الكويت: وكالة 
المطبوعات» [91/5 ))]1١‏ الوجه الرايع من اليبحث الثاني» ص 4” - 

(7) كيف يمكن أن نعتبر منزلة الكلي ا 7000 الأعندما نربط بين 
هذا القول وما هو معروف من التقابل بينه وبين ابن رشد. ولكن اذا حصرنا ما بينهما من تقابل في المسألة المملقة 
بالطريق الى المعرفة وليس في نظرية الوجود» تبيّن أن وحدة الوجود الأكبرية وحدة وجود تجعل العالم المادي عَينٌ 
الوجود الالهي. وما «العالم العقلي إل العابت في العدم» وهو اذا قد اكتفى بالترجمة الصوفية لنظرية لمعه 
الأرسطية. فالإله الغاية طابق العالّم الساعي اليه» فأصبح الوجودٌ العالمي عيْنَ الذات الالهية. وطبعأء فإن المقابلة بين 
أرسطو وأفلاطون هي بدورها في حاجة الى تعديل» وهو ما حاولناه في المقدمة العامة» مؤيدين هذا التعديل 
بالقراءات الأفلاطونية المحدثة في مراحلها الأربع التي يعسر أن نعتبرها ضالة: الهلدستية؛ والعربية واللاتيئية وآخرها 
الجرمانية. ألم. يقل أفلاطونء في السوفسطائي: 

1 6ن 00092156 1315561015-520115 15ا1[0 أكتاع2 221 ,1أ0تقو طظ» ,2486-2498 ,ء)ئىآ ممت 
عماة'! عل قاءة بده ععهام عل غطامم اأمعدمة 1اء6 غدده”8 رعفكدعم 12 ,عدسة'1 رعذ 15 باأمعطء1201057 
يفا عاقعع لأ غمع [اعاصأثل عل1/ ,غععدة أع أعممع501 رعنان أع ,ع25عم 26 لط غثلا عد الأنان اعون السلا 
«520118617 201117015 قتتقة رعأسقام 
وقد جعل الموجود. بما ضمنه إياه ‏ الحياة والنفس والعقل - عَينٌ وحدة الوجود. وعرض هري كوربان» في كتابه 
الخيال الخلاق في تصورف ابن عربي. طبيعة العلاقة ببن ابن رشد وابن عربي» ملمحاً الى خحلافهما المنهجي» 
انظر: :215 29) 44# +4157 3014751116 ع1 427:5 0686116 1141101ج 11716 برصتلطعهن) لإجوعك1 
5019813165 أت 33 .مم ,([1958] رمق ستصهاط 


علوم النقل؛ ما يُصِيّر الفلسفة العربية» في بعده الحنيفي المحدث بفرعيه وبمرحلتي كل 
متهماء » ما بعد عمل وما بعد علم تَعَارَبَ فيهما العقل والنقلٌ الى درجة جعلت العمل 
الطبيعي يكاد يصبح نقلاً وضعيًء والنقلّ الوضعي يكاد يصبح عقلاً طبعياً. لذلك أدّت هذه 
الموازاة بين اتجاه الأفلاطوة نية المحدثة نحو الحنيفية المحدثة: واتحاه الحنيفية الضحدثة نحو 
الافلاطونية المحدثة الى تقاطع مساريهما بالصورة التي وصفناء فى الفصل الأخير من المقدّمة» 
تقاطعاً كوّن المخمسين «الرشدي - الكلامي» «والاشراقي - الصوفية رماع واه تاد 
معكوس. لذلك» لا عجبء إذا رأينا أن المنزلة الاعتزالية للكلي قابلة للتوحيد مع الوجود 
بالقوة الأرسطي» ولكن يس في المادة الأولى» بل في العقل الالهي ماهو حال العاميةه وغيز 
ما حدث في المشائية الأولى والكلام الثاني» وهي قابلة للتمييز من الوجود بالقوة الأرسطي» 
وهو ما حدث فى المشائية الثانية أو الرشدية الساعية الى تخليص الأرسطية مما شابها من 
أفلاطونية. ولا عجب كذلك اذا كانت المنزلة الأشعرية للكلي قابلة للتوحيد مع الوجود 
الثالي الأفلاطونيء ولكن ليس في عالم المثل» بل في الصفاتٍ الالهية الموجبقء وهو ما حدث 

فى الصفوية الأولى والتصوف الثاني» وهي قابلة للتمييز من الوجود المثالي الافلاطوني» وهو 
7 حدث في الصفوية الثانية أو الإشراقية الساعية الى تخليص الافلاطونية ثما سابها من 
أرسطية. 


فاذا كان بعض المتكلمين ينسب الأساس الذي يستند إليه بعضّهم الآخر الى الفلسفةء 
وكان بعض الفلاسفة ينسب الأساس الذي يستند اليه بعضّهم الآخر الى الكلام» وبصورة 
أدق اذا صيحت تهمةٌ الأشاعرة للمعتزلة» وتهمة الرشديين للمشائية؛ فمعنى ذلك أن المنزلة 
التى حددها الاعتزال للكلى قابلة للتأويلين (الوجود المثالى والوجود بالقوة)» بحسب المسافة 
الفاصلة بين المنزلة الأشعرية وبينها في الحالة الأولى» وبين المنزلة الأرسطية وبينها في الحالة 
الثانية» بحيث إنها غير أرسطية لقربها من الافلاطونية» وغير أشعرية لقربها من الأرسطية. 
ولكن لِع لَمْ ينهم الأشاعرةٌ المعتزلة بالأفلاطونية؟ أليست الذوات الممكنة» بما هي أشياء رغم 
عدمهاء من جنس أقرب الى الوجود المثالي منها الى الوجود بالقوة؟ لا مكن أن نفهم التركيز 
الأشعري على تاريل المنزلة الاعتزالية للكلي تأويلاً أرسطياً الا بالانتباه الى أن ما اهتموا به في 
هذه الذوات ليس الْعَدّم الذي لهاء بل الْقِدّم الذي وُصِفَتٌ به. . وبصورة ة أدق» فإن الجمع بين 
العَدّم وَالقِدّم, في هذه الذوات» هو الذي رجح كفة التأويل الأرسطي؛ حتى وإن لم تُوضَعْ 
مادة حاملة للذوات الممكنة. ولو مال التأُويلُ الى الخل الأفلاطوني» لأصبحت نظريةٌ الذوات 
الممكنق بما هى عدوم قديمة» منتفية الذوات ومستمدةٌ للقِدّم من الصفات الموجبة للذات 
الالهية: ما يُصِيّرها من جنس النظرية الأشعرية» حيث يتم التركيز على عَدَّم الذوات» وليس 
على يِدَمِهاء فتكونء بما هي متعلقات الفعل الالهي» قائمةٌ به عند فعله لها'بما هو خلق 
مستمر. وهذا عيتُه التأويل الصوفي للذوات العدُوم في مرحلة الفصل الفلسفي والديني. 


أه 


لذلك نلاحظ عودةً الى المنزلة البهشمية للكلي؛ ولكن بتأويلٍ أفلاطوني» وليس أرسطياً 
للذوات الممكنات؛ فصارت شيئيةٌ المعدوم ثباتَ الأعيان في العدم (ابن عربي)» وأصبح 
بالإمكان الانتقال من وحدة الشهود في التصوف الأول» الى وحدة الوجود في التصوف 
الثاني. وفي حالة هذا التأويل كان الإشراق سيكون فوق التصوف الثاني مثاليةٌ» كونه ليس 
ال مجرد تأويل أفلاطوني للمنزلة الاعتزالية البهشمية متجاوزاً بذلك التصوفه المتأخر. وبذلك 
تتوالى مراتب المنازل التي حددتها الفلسفة العربية ببعدها الافلاطوني المحدث والحنيفي 
المحدثء بالصورة التالية من الأفلاطونية الى الأرسطية: ومن الأشعرية الى البهشمية©: 

١‏ الإشراقية: أفلاطونية + أشعرية©©, 

١‏ التصوف الثاني: بهشمية + أرسطية0". 

"ا س الكلام الثاني: أشعرية + افلاطونية2” ©. 

4 س الرشدية: أرسطية + بهشمية9 © 


(7) المراوحة بين الأفلاطونية والأرسطية وبين البهشمية والأشعرية» وسحاولة التخلص من الحدّين المتراوج 
بينهما ‏ أعني منازل الكلي الأفلاطونية والأرسطية والبهشمية والأشعرية - في مرحلة الفصلء عَليُها السعي الى 
تخليص هذه النازل مما عَلِق بها من مقابلاتها: لذلك اعتبرنا هذه المرحلة مُعِدّة وضعية معرفية أعادت الفكر 
الفلسفي الى التساؤل الجذري حول منزلة الكلي» للخروج من هذه الحلول؛ وتقديم حلّين جديدين أطلقنا على 
أولهما اسم الاسمية النظرية (عند ابن تيمية)؛ وعلى ثانيهما اسم الاسمية العملية (عند ابن خلدون). 

(8) ما هي دلالة هذا الجمع؟ فالمعلوم أن السهروردي ينفي تقدّم الماهية على الوجود ويعتبرها مثلّه معلولةٌ 
للمبدع. والمعلوم أنه يرى أن للموجودات أرباباً نورية هي مُمُلها العقلية. وب أن هذا أفلاطوني» وذاك أشعري» 
وأن الجمع بينهما هو الذي جعل صاحب كتاب امثل العقلية المجهول يعتبره قد أنْبتَ نظريدٌ في الل تلائم آراة 
ثفاتها أكثر مما تلاثم آراء مثبتيها. انظر: المشثل العقلية الأفلاطونية» ص .١١‏ 

ولككن من وجهة نظر الفلسفة العربية» وبصرف النظر عن صحة إدراك السهروردي النظريات الأفلاطونية 
كما يتصورها صاحب كتاب المثل العقلية» ييقى هذا الجمع بين الحلّين توحيداً بين عالم الل والذات الربوبية» 
ومن ثم تجاوزاً للواقعية الساكنة الى المثالية الربوبية حيث يكون الكلي في وضعية الذات الالهية التي تتجوهر 
بالتعين الوجودي بما هو إشراق أو إدراك ذاتي. 

(9) ما هي دلالة هذا الجمع؟ أعني الجمع بين شيثية المعدوم والوجود بالقوة؟ فالأولى قوةء هي المعلومية 
القائمة بحال العايمية الالهية؛ والثانية قوة؛ هي المفعولية القائمة بضرب الوجود بالفعل الماديء والجمع يبنهما يعني 
وحدة الوجود الالهي العالمي» وذلك هو بالذات معنى التصوف الأكبري: الأعيان الثابتة والوجود المتجليء بما 
كان ذلك عَيْنَ الوجود الالهي. 

)٠١(‏ ما رأيناه نفسه في الهامش رقم (8)» ولكن بمعنى مقايل» وذلك لتقدم التركيز على الغاية اللقابلة 
للغاية في الإشراقية. اذ هنا نبدأ بالأشعرية لننتهي الى الأفلاطونية» ومن ثم نفهم المقصود بكون الكلي هنا هو في 
وضعية الموضوع الالهي الذي يتذوت بالتفعل المثالي. اذ إن نفي الماهيات التي على العدم (الأشعرية) أضيف الى 
إثبات اماهيات التي على الوجودء فصار الاله عالم الل وليس كما هو الشأن في الإشراقية» عالمٌ الل ضار إلهاً. 

)١١(‏ ما رأيناه نفسه في الهامش رقم (9)؛ ولكن بمعنى مقابل؛ وذلك للتعاكس في البداية والغاية. ومعنى 
ذلك أن القوة الصورية (البهشمية) أَوّلت على أنها قوة مادية (أرسطو): خلافاً للتصوف. 


نف 


إن التشابك بين المنزلتين الكلاميعين والمنزلتين الفلسفيتين» بما كانت الأولتان حدَّين 
للحديفية المحدثة؛ والثانيعان حَدّين للافلاطونية المحدثة يولّد بحسب الترقيب» مدرسقي 
الفصل الفلسفي بغرعّيه (الرشدية والإشراقية)» ومدرستي ئّي الفصل الديني بفرعّيه (الكلام الثاني 
والتصوف الثاني). وبذلك صارت كلتا الجديلتين متضمنةً ةَ للحدود الأربعة كما يلي: 
الرشدية + الكلام الثاني - أرسطية + بهشمية + أشعرية + أفلاطونية. والإشرافية + 
التصوف الثاني - أفلاطونية + أشعرية + بهشمية + أرسطية. وبذلك أيضاً نفهم التناظر 
المععكوس بينهما: إذ إن الجديلة الثانية 5ت تتضمن المنازل نفسها للجديلة الأولى في الترتيب 
العكسي» لل 
كارن لها والعلّة هي قابلية المنازل الأربع للتأويل الذاتي الذاهب من الذات الى تجوهرها 
في فى الجوهر العالمي» والتأويل ا موضوعي الذاهمب من ال موضوع الى تفعله في الذات الالهية. 

ولا عجب فى حصول هذا الالتفاف بين فرعى الافلاطونية المحدئة وفرعى الحنيفية 
امحدثة, لأن الأولى قبل أن تُصبح أهليةٌ - أعني قبل تنقيل علوم العقل ‏ وُجدت بالسلب في 
الثانية» عند تعقيل علوم النقل: في شكل حنيفية محدثة (بفرعيها) مستعَدةٍ ةِ من ضرورة وضع 
التسق التأسيسيٍ كشرط لفهم المدوّنة الاسلامية (القرآن والحديث)» وبناء علوم التقل الأدوات 
والغايات إيجاباًء ونفي ماينافيها من علوم العقل الأدوات والغايات سلناً: وهو ما جعل 
الكلام والتصِوّفت الأولّين - رغم كونهما تابعين للمدونة الاسلامية, بل ولخاصيتهما تلك - 
يِئّلان تحديداً منزلةً للكلي قابلةٍ للتأويل الأفلاطوني المحدث تأويلاً يصل بين الصيغة الدينية 
لهذه المنرلة والصيغة الفلسفية» وصلاً أبديّ التنافر» ومُعدًا للفصل الذي حصل من المنطلق 
الفلسفي» ؛ ومن المنطلق الديني» بعد الانفجار (ابن سينا والغزالي)» في تجاه حدّي القلاطولية 
المحدثة ثة (الإشراقية في اتجاه الافلاطونية والرسشدية في تجاه الأرسطية)» وفي اتبجاه حدّي الحنيفية 
المحدثة (الصوفية فى اتجاه الانجيلية» والكلامية فى اتجاه التوراتية). وهذا التفاصل هو الذي 
يَكْر اللقاء بين البعد الافلاطوني والبعد الانجيلي؛ بما هما الغالبان على المخئمس الاشراقي 
الصوفي» والبعد الأرسطي والبعد التوراتي» بما هما الغالبان على المخمس الرشدي الكلامي. 


ثانياً: العلاقة بين أنساق المرجعيتين: 
الافلاطونية والحنيفية امحدئتين 
بي أن المشائية والصفوية تعودان» من حيث أساس نظرياتهماء أعني من حيث المنزلة 
التي تحددانها للكليء الى الاعتزال المائل الى الت يع (البهشمية)؛ والاعتزال المائل الى التسنن 


(الأشعرية)» بما هما مابعد العلوم النقلية المعتدلء وذلك لأن الكلام الظاهري والكلام الباطني 
بفعل عدم الفصل بين الموقف التاظر والموقف العامل؛ والالتزام المباشر بالفعل الديني بما هو 


وام 


سيامة اكتيائدة اشاب انف الدؤلة - عاناادون فضيهما كلقا علقي تلم مس 
لهما كلام وتصوّف غيدُ مباشرين للفعل السياسي الآ في العهد الثاني من الفلسفة العربية» 
أعني في عهد الفصل: أي بعد اكتمال فرعي الحنيفية المحدثة الوصلتيّين» وفرعي الافلاطونية 
لحدثة الوصليّين (القرن السادس وما بعده). 

ما إن اكتملت الافلاطونية المحدثة العربية الوصلية وُمجوداً العائية ة والصفوية في 
القرن الرايع للهجرة/ العاشر للميلاد) فصارتء بما ثُقل من علوم عقلية وتوابع مؤسّسة لها 
والفلسغة وعتاكسنة علييا والسياسة والسخر والسيمياج: واقعاً فكريا له ثنا للمدونة 
الاسلامية وأنساقها الكلامية والصوفية من حضور فعلي وفعالية إيجابية» حتى أصبح هذا 
الرافدٌ يفعل فعلاً مباشراً ومن دون توسط التّحَبات الأجنبية التي لم تُسْلِم» كونه قد غدا 
جزءا من ثقافة النخبة الاسلامية التي متها خاصةً أصحابٌ الكلاتين المعتدِلّين وتصوّفهماء 
أعني الاعتزال البهشمي وتصوفه والاعتزال الأشعري وتصوفه. وبهذه الصورة أصبحت 
المدوّنة الفلسفية. بتوسط الافلاطونية المحدثة العربية والعدوم العقلية وتوابعهما المذهبية 
والتطبيقية» من الموضوعات الأساسية التي يباشرها علماء الأصول الدينية» كونها حاضرةً في 
أنساقهمء حضرراً سالباً في شكل ثَلاوْم وتتاهم بين المدارس الكلامية» وحضوراً موجباً في 
شكل استفادةٍ من العلوم الأدوات المشتركةء وكونها كذلك حاضرةٌ قُبالَهمء في الافلاطونية 
الحدّثة العربية المنافسة للحنيفية المحدّثة العربية» منافّسة جعلتها تدّعي أنها مابعد تأسيسئ بديل 
من المابعد التأسيسي الديني في مجالي النظر والعمل. 

3 تمحور «اللقاء ‏ الصدام؛ بين الحنيفية المحدثة بتارم المحدثة العربيتين» حول 
تحلين نهم المشائية بكونها استمدّتهما من الكلام الاعتزالي» ويُنّهم الكلام الاعتزالي بكونه 
استمدّهما من الفلسفة وأعني دليل الوجود الالهي ا الى المقابلة بين الواجب 
والممكن”"'" ونتيجته المباشرة المتمثلة فى الفصل بين الوجود والماهية بالنسبة الى الموجود 
المعلول» وعدم الفصل بينهما بالنسبة الى الموجود غير المعلول؛ أي إن الواجب ماهيئُه تقتضي 
وجودهء والممكنّ ماهيثُه لا تقتضي وجوده0"©: وهو ما يضعنا أمام ثبوت الماهيات المعدومة 


)١١(‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء تهافت التهافت؛ تحقيق الأب موريس بويج» ط ١‏ (ييروت: 
دار المشرق» 4 ص ,75١75- 1١57‏ 

)١6(‏ أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي» مقاصد الفلاسفة في المنطق والحكمة الالهية والحكمة 
الطبيعية» نشر الشيخ محبي الدين صبري الكردي (مصر: مطبعة السعادة» [د. ت.)])» الإلهيات» المقالة الثالثة: 
«الأمر الرابع في واجب الوجود:» ص .١55‏ «(الرايع) هو أنه لد يكون وجوده غير ماهيته» بل ينيغي أن تتحد 
آنيته وماهيته. اذ قد سبق أن الماهية غير الآنية» وأن الوجود الذي هو الآنية عبارة عن عارض للماهية, وأن كل 
عارض فمعلول لأنه لو كان موجوداً بذاته لما كان عارضاً لغيره. واذا ما كان عارضاً لغيره فله تعلق بغيره اذ لا 
يكون الا معه. وعلة الوجود لا تتخلو إما أن تكون هي الماهية أو غيرها. فإن كانت غيرها فيكون الوجود عارضاً - 


6 


(مسألة شيعية المعدوم)» وأمام الوجوب بالغير أو النقلة من الإمكان الى الحصول” '. وذانك 
المفهومان يُعتبران من المفهومات اللمتناقضة التي انطلقت منها مرحلة الفصل"2. فكيف 
ذلك؟ وما هي الضرورة المنطقية لوضع هذين المفهومين» اللذين سيساعداننا على فهم بنية 
منازل الكلي في الفلسفة العربية؟ ولع ثُنّهم المشائية بأخذهما عن الكلام الاعتزالي؛ وي 
الكلام الاعتزالي بأخذهما عن الفلسفة؟ 


إن العلة في ما آل اليه دليلٌ الوجود الالهي المستيد الى جهتّي الوجوب والإمكان 
يمكن استشفافها من مناط التناقض في نتيجتيه الحتميتين» أعني شيثية المعدوم أو الماهية التي 
على العدمء والوجوب بالغير أو الممكن الواقع. وفعلاء اذا كان وجود الممكنات منسوباً الى 
امسق فمعنى ذلك أن حصول الذات اشحدثة ما كان ليحدث إل بفعل الذات المحدثة. ٠.‏ ومن 
1 فلا يمكن أن يكون بين الواقع من الممكن والواجب أيٍّ بُونء مما يقتضي أن تكون ماهيه 

نحدثة على 0 0 لم نفهم كيف تزول المسافة بين الممكنٍ والواجب عند الحصول: 
0 بالغير ية يقتضي عدم وجود أدنى فاعلية موجبة للذات الموجدة» حت نسي كل 
فاعلية الى الذات الموجدة. إن الحصولء بما هو غير عائد الى ذات الحاصل» هوإذاً ما 
للإرادة الموجدة من القدرة التي تبلغ ذروتها في تأييس اللِّس7"©. لذلك لا يمكن أن نتصور 


-معلولاً ولا يكون واجبٌ الوجود. وباطل أن تكون الماهية بنفسها سبباً لوجود نفسها لأن العدم لا يكون سيباً 

للوجود» والماهية لا وجود لها قبل هذا الوجود فكيف تكون سبباً له. ولو كان لها وجود قبل هذا الوجود لكانت 
مستغنية عن وجود ثانٍ. ثم كان هذا السؤال لازماً ف في ذلك الوجود فإنه عرضي فيهاء فمن أين عرض له ولزم» 
فثبت أن واجب الوجود آنيته ماهيته وكأن وجوب الوجود له كالماهية لغيره. ومن هنا يظهر أن واجب الوجود لا 
يشبه غيره البتة. فإن كل ما عداه ممكن» وكل ما هو ممكن فوجوده غير ماهيته». 

)١4(‏ المصدر نفسهء ص ١177‏ : «فاذاً كلّ ممكن وجوده في ذاته إنما يحصل وجوده بعلته. وما دام ممكن 
الحصول بعلته فلا يحصل. فَإذا صار واجب الوجود بعلته حصل» لأنه ما دام مكناً استمر العدم فلا بد وأ يزول 
الإمكان. وهذا الإمكان الذي يزول ليس هو الإمكان الذي له في ذاته؛ لأن ذلك ليس لعلة حتى يزول» بل ينبغي 
أن يزول الامكان من علته ويتبدل بالوجوب؛ وذلك بأن يحضر جميع الشرائط وتصير العلة كما يتبغي أن تكون 


6 7 من منطلق إشراقي أو من منطلق رشدي: فكلاهما يرفض الفصل بين الماهية والوجود الذي 
وضعه ابن سينا وعمّقه الغزالي والذي هو مصدر الانفجار» لكن الدوافع والغايات مختلفة والسببٍ بسيط: 


فالا شراقي يرفض م بين تواطوٌ الوجود والفصل بين الماهية والوجود حفاظاً على الأول ورفضاً للثاني» 
والرشدي يرفض التناقض نفسه؛ رفضاً للأول من دون الحفاظ على الثاني أيضاً (وكان من المفروض أن يقبل 
.بالثاني لعدم تناقضه مع التناسب الوجودي). لهذا كانت القطيعة بين ابن رشد وابن سينا أعمق من القطيعة بين 
الإشراق وابن سيناء لاتحاد هذين في مبدأ تواطؤ الوجود واختلاف ابن رشد وابن سينا حول تناسبه. انظر: ابن 
رشد تهافت التهافت» ص 777 

)١7(‏ أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيناء الشفاى الإلهيات؛ الباب 1, الفصل ؟ء ص 7217: هثم 
امحدث بالمعنى الذي لا يستوجب الزمان لا يخلو إما أن يكون وجوده بعد ليس مطلقأء أو يكون وجوده بعد ليس - 


أن يتخلف بعص الممكن قي الواقع؛ وإلاً صار الاله عاجزاً. ولذلك كان انعدام الفارق بين 
الممكن والواقع علامةٌ على إطلاق القادرية» وذلك هو معنى المفهوم الذي يعتبره ابن رشد 
متناقضاًء ويوافقه على ذلك ابن تيمية» أعني مغهرم الممكن بالذات والواجب بالغير"©. 
ولهذه العلة يصمٌ اعتبار هذا الفصل به بين الماهية الممكنة بالذات» والوجود الواجب بالغير أمراً 
مستمداً من الكلام لتأسيس معنى القادرية المطلقة. 


لكن المقدورء اذا كان له من ذاته» قبل وجودة كوثه ما هوء حتى وإن خصرنا ذلك 
في هذا الكون السلبي؛ يصبح عطالة أجنبية تَحَدٌ من حرية الإرادة الموجدة: لأنها لا تبقى 
حرة في إيجاد ما تريد كما تريدء إذ إن كون الذوات لها ماهية يمنع الخالقية 0 
الخلوقية تعدو الوجود الى الماهية» فتكون الماهية غير مخلوقة» ومن ثم فهي قديمة» مما يحول 
المقابلة بين الإمكان بالذات والوجوب بالغيرء نفسهاء الى مقابلة فلسفية» لأنها تعدّد القدماء 
وتعتبذ ما عدا الله من الذوات لها أن تكون ما هى من ذاتهاء حتى وإن كان وجودها من 
غيرها"'؟. وذلك هو سر رفض الأشعرية لهذا تود المتناقض؛ أعني كون الماهيات الممكنة 
ثابتة حتى في العدمء فضلاً عنها في الوجود: ذلك أن كون الذات لها ماهية لا يمكن لفعل 
الإيجاد الالهي أن يعدوهاء يجعل الخلوقية محصورةً في حصول الممكن» وليس في كونه هو 
ما هو قتُصبح حرية الاله مشروطة» له أن يخلق وألاً يخلق» ولكن كونَ الخلوق على ما هو 
عليه ليس للإله فيه دخل» وذلك هو ما يتهم الاشاعرةٌ البهاشمة بأخذه عن الفلسفة. 


فإذا طيقنا هذا الهامش الفاصل بين ما للأشياء من ذاتها وما لها من خالقهاء على 
الطبائع» كان الأمر متعلقاً بالعلاقة بين الطبيعة وما بعدهاء وإذا طبقناه على الشرائع كان الأمر 
متعلقاً بالعلاقة بين ما بعد التاريخ وما دونه. والأول يتعلق بمسألة قدم العالم وحدوثه أو حاجة 
الطبيعة إلى ما بعدهاء لذلك يمكن نسبة المسافة الفاصلة بين ما تقتضيه الطبائع وما يتدخل به 


-غير مطلق» بل بعد عدم مقابل خاص في مادة موجودة على ما عرفته. فإن كان وجودُه بعد ليس مطلقاً كان 
صدوره على العلة ذلك الصدورء إبداعاً ويكون أفضل أنحاء إعطاء للوجود لأن العدم يكون قد مُنع البتة وسلط 
عليه الوجودء ولو مكن العدم تمكيناً فسبق الوجود كان تكوينه متنعاً إلا عن مادة» وكان سلطان الإيجاى أعني 
وجود الشيء من الشيء ضعيقاً قصيراً مستأئفأه. 
(10) ابن رشدء تهافت التهافت» ص 2138 وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيء الرد 
على المنطقيين» تقديم سليمان الندوي (بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د. ن.4 58ااه» ص .١148‏ 
)١18(‏ وقد تحولتء هذه العطالة أو الفاعلية السالبة» بفعل انقلاب عجيبء الى مفهوم الصورة المنفعلة أو 
الماهية كمادة أولى لكونها صورة قوة» والى مفهوم المادة الفاعلة أو الوجود كصورة أولى لكونها صورة فعل: 
لغريب أن الوجود كمادة فعلء والماهية كصورة اتفعال من مميزات المشائية والصفوية معاً في شكلهما الأول 
00 والاخوانع. لكن الأولى تفصل بين الماهية والوجود» والثانية تعتبرهما حاصلين معاً في فعل الايجاد: 
وتلك هي علة نسية المنزلة الفارابية إلى المنزلة البهشمية وعلة نسية المزلة الصفوية إلى المنزلة الأشعرية. 


كم 


فيها مابعدها الى التدخمل الديني في الفلسفة”'؟. والثاني يتعلق بمسألة حرية الانسان 
ومجبوريته أو استغناء التاريخ عما بعده؛ لذلك يمكن نسبة المسافة الفاصلة بين ما تقتضيه 
الشرائع وما يتدخل به فيها مابعدها الى التدخل الفلسفي في الدين ©. ولولا هذا التداخل 
المتيادل لاستحال وجود لاد بين الماهية والوجود. أعني بين الممكن بالذات والواجب 
بالغين ولَعُدِّت الطبيعة غنية عمًا بعدهاء ولاستحال كذلك وجود فاصل بين الواجب 
والواقع» أعني بر بين الواجب بالغير والحاصل بالذاتء ولَعُدٌ ما بعد التاريخ غنياً عما دونه. 

فِغْل الاله في اللي في نظر الفلسفة؛ أمرٌ ديني؛ وفِغل الإنسان في التاريخ» في نظر 
الدين» أمثّ فلسفي . فالهامش الفاصل بين الماهية ووجودها لا معنى له نظرياًء إذا استثنينا دور 

الفعل الإلهي الإرادي الناقل من الماهية التي على العدم إلى الماهية التي على الوجود؛ ولو وضعنا 
الفعل الطبيعي لا تف الوجود عن الماهية. والهامش الفاصل بين الواجب وواقعه لا معنى له 
عملياً ؛ لو استثنينا فعل الإنسان الإرادي الال من الواجب الذي على العدم إلى الواجب الذي 
على الوجودء ووضعنا الجبر في التاريخ”'2. وجود مابعد طبيعة وراء الطبيعة أمر ديني 


)١5(‏ ما معنى التدخخل الديني في الفلسفة؟ اذا كانت الطبائع طبائع فلا معنى الحاجتها الى قاعل أجنبي 
ينقلها من حال الى -حال. واذاً فهذا التدخل حدّ من طبعية الطبائع» وإدخال عدم الضرورة في التسلسل الضروري 
للطيائع. ولما كان هذا هو معنى الفعل الالهي في التصور الديني» صار مدلوله العميق هو غزو الفكر الديني حرية 
الفعل الالهي في عالم الطبائع ع الضرورة المسيطرة على عالم الطيائع ‏ واذا أصبح للفعل الالهي 
الحر دور في سلسلة الطبائع» صار حكمها حكم الشرائع» إذ هي خرجت عن الضرورة الطبيعية الى الاختيار 
الشريعي؛ فأصبح العالم والتاريخ كلاهما مجالاً للتشريع وليس مجالاً للتطبيع: ومثلما يسعى الفكر القلسفي الى 
استجباع مملكة الحرية لمملكة الضرورة لتأسيس العلم العقلي؛ يسعى الفكر الديني الى الاستتباع المقابل لتأسيس 
العلم النقلي. 

٠ 3‏ 1) ما معنى التدخمل الفلسفي في الدين؟ ما أثبته الفكر الديني من حدٌ من ضرورة الطبائع لأسيس حرية 
الفعل الالهي» عند اطلاقه يؤدي الى نفي حرية ة أي موجود عدا ومن ثم يُصبح فعل الانسان خاضعاً لهذا 
التوقيف التحكمي الالهي طبعاً وشرعاً: اذ عليه أن يَقُبل المعطى الطبيعي المعرفة التجريبية الخالصة - والمعطى 
الشريعي - المعرفة النقلية الخالصة. لكن إثبات الطبائع القلسفي يَ يَحْدٌ من حرية التحكم الالهي: فيجعل غيره من 
الموجودات ذا فاعلية بحسب طبيعته. ولما كانت طبيعة الانسان هي علم هذه الطبائع» صارء بفضل بفضل العلم» قادراً 
على التخلص من مجرى الضرورة وهو معنى الحرية بحسب ابن رشدء أي ادراك الأسباب (ابو الوليد محمد بن 
أحمد بن رشدء فلسفة ابن وشد: فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال: الكشف عن 
مناهج الأدلة في عقائد الملة» المسألة الثالثة من الفن الخامس, ‏ ص .)١ 4-١4‏ إثبات حرية الانسان وفعاليته 
المستندة الى علم الأسباب هي اذا تدخل فلسفي في الدين» أي إن القائلين بها من رجال الدين؛ يُعَدَونَ فلاسفة 
في نظر الآخرين منهمء وهو معنى التهمة الأشعرية ضد الاعتزال: تهمة ة القدرية. 

(11) الوجود الواجب بمعنى ما يجب حصوله دون أن يكون بَعْدُ حاصلاً عمغة-:زويعل لا يُعقل دينياً. 
فاذا كان موجهاً الى الانسان فإنه يعني ) عندئذء أن للانسان قدرة على عدم فعل ما يجبء ومن ثم فهو شرك 
واذا كان موجهاً الى الاله» فهو يعني أن الاله عاجز عن فعل ما يجبء فضلاً عن اقنضاء ذلك سلطة فوقه توجب 
عليه ما عليه فعله. واذاً فهذا الفصل فلسفي خالص» أو على الأقل» هكذا فهمته الاشعرية في ردها على المعتزلة. 


لاه 


لا محالة وهو معنى مسألة قدم العالم وحدوثه9 "© ووجود تاريخ بعل ما بعل التاريخ أمر 
فلسفي لا محالةق وهو معنى حرية الفعل الانساني وجبريته9""©, 
واذأء فالفصل بين الواجب والواقع يقتضي فاعليتين متفاضلتين ‏ وإلاً كا كان الواقع 
غير الواجب إحداهما تحدد الواجب وأخراهما تفعل الواقع؛ والَوت الفاصل بين الحدود 
الواجبة والأفعال .الواقعة ة مقابل للبون الفاصل بين الماهية والوجود. فالواجبات إرادة أجنبية 
(إرادة الاله) وهي امحددة لما يجبء والوقوع إرادة أهلية (إرادة الانسان) وهي الفاعلة لما يقع؛ 
في حين ان الماهية فاعلية أهلية (هي كون الذات ما هي حتى وإن فرضتاها على العدم)؛ 
والوجود فاعلية أجنبية (هي كون الذات معلولة). . وبين إذآ أن الفصل الأول فلسفي لأنه يعتير 
ما عدا الله من الذواتء لها من ذاتها فاعلية هي بالاضافة الى الفاعلية الالهية» في نسبة 
الواقع الى الواجب المغاير له» والفصل الثاني ديني لأنه يعتبر ما عدا الله من الذوات ليس لها 
من ذاتها فاعلية عدا العدم الماهوي. 


١‏ الماهية على العدم + الوجود -> الممكن بالذات الواجب بالغير -> فاعلية 
واحدة هي فاعلية الموجد: حل مستمد من الدين في علم الطبيعة. 
الواجب على العدم + الوقوع -> فاعليتان متفاضلتان -> فاعلية إلاهية وفاعلية 
إنسانية: حل مستمّد من الفلسفة في علم الشريعة. 
إن المسافة الفاصلة بين مابعد الطبيعة والطبيعة هي التدخخل الديني في الفلسفة: إنها 
مسافة فعل الاله في العالم. والمسافة الفاصلة بين مابعد التاريخ والتاريخ هي التدخل 
الفلسفي في الدين: إنها مسافة فعل الانسان في التاريخ. والتدخل الأول ينفي كل ما عدا 
الفاعلية الالهية في الطبيعة بما في ذلك الانسانء والتدخل الثاني يقبت الفاعلية الانسانية في 
التاريخ وفاعلية جميع الذوات الأخرى» على الأقل بما هي» كونها ماهي الذي هو لها من 
ذاتها. ومعنى ذلك أن الفصل بين «الماهية ‏ العدم» والوجود ذا المصدر الديني في الفلسفة 
والفصل بين الواجب والواقع المغاير له ذا الأصل الفلسفي في الدين؛ وكون الفصل بين 
الحدّين الأولين شرطاً في الفعل الالهي» والفصل بين الحدين الثانيين شرطاً في الفعل 
الانساني: يجعل الفصلين من طبيعة واحدة رغم تقابلهما: إنهما طبيعة الانتقال من السرمدي 
الى الزماني» بفعل إلاهي يتوسط بين السرمدي من الذوات (الماهيات) والزماني منها 
(الوجودات)؛ أو الانتقال من الزماني الى السرمديء بفعل إنساني يتوسط بين الزماني من 


زصة فأما وضع الطبائع خاضعة لما يسمو عليهاء فهو ديني لأنه يقطع سلسلة الضرورة في الطبيغة: وهو 
أساس نفي السببية. 


ايو وأمًا وضع التاريخ تخاضعاً لما يسمو عليه فهو فلسفي لأنه يفصل بين الواقع والواجب» ظناً أن 
الأول يمكن أن يكون مغايراً للثاتي: وهو أساس نظرية المديئة الفاضلة والحرية. 


مه 


الأفعال (الوقوعات) والسرمدي منها (الوجوبات)؛ بحيث إن الأمر الأول يتعلق بطريان 
الحايئة بة من الإلهي الى العالمي» والثاني يتعلق بطريان المفارّقة من الانساني الى الالهي؛ ومقياس 
الأو ل الوحي؛ ومقياس الثاني العلم» أعني دنو العلم ا (الالهي) من الإدراك النسبي 
(الانساني)» أو سمو العلم النسبي (الانساني) إلى الإدراك المطلق (الالهي) . 


ويقتضي الفصل بين الماهية والوجود إذاً إثيات الذات الالهية بما هي خالقة حرة إذ 
لولا الفصل لما كان بينهما فارق» ولصار مجرى الأشياء في الطبيعة حتمياً خالصاً وآلياً 
أعمى؛ ويقتضي الفصل بين الواجب والواقع إثبات الذات الانسانية بما هي حالقة حرق إذ 
لولا الفصل لا كان بينهما قارق» ولصار مجرى الأشياء في الشريعة حتمياً خالصاً وآلياً 
أعمى. وإذاً فالحاصل من عار الفصل هو رضي مم الذاتين الفاعلتين الاله الخالق الجر 
والانسان الخالق الحر. وانطلاقاً من القضية الثانية تأتي تهمة الأشاعرة للمعتزلة9 0 وانطلاقاً 
من القضية الأولى تأني تهمة الرشديين للمشائ ئية9” '2. وقد اعمّبرت الفلسفة مصدراً لهذا 
الهامش المؤسس لحرية !لانسان؛ لأن الواقع من فعله نخارج الواجب يُعَدَّ إشراكاً أو قولاً 
بالشريك؛ واعدين. الدين مصدراً لذلك الهامش المؤسس الإبداع الالهي» لأن الابداع يشترط 
قلب العدم وجوداء والإمكان وجوباً. 


ثالثاً: تصنيف الفلاسفة والمتكلمين 
بحسب العلاقة بين الماهية والوجود 


أما إذا رفضنا الفاصلة الأولى ‏ بين الماهية والوجود ‏ فإن الذوات الموجودة تصبح ‏ بما 
هي ماهي ‏ مقتضية الوجود لذاتها؛ ومن ثم فهي غنية عن التدخل الالهي الناقل لها من 
الامكان الى الحصول ومن العدم الى الوجود. واذا صح ذلك نتج ضرورةً نفئ الفاصلة الثانية 
بين الواجب والواقع؛ حيثٌ تصير الواقعاتثُ» بما هي واقعاتٌ» واجبات. فاذا اتحدت الماهية 
والوجود. والواجب والواقع لم يبق فرق بين الممكن والحاصل في الطبيعة والشريعة» وينتهي 
شرط وجود الذاتين الالهية والانسانية. لذلك انقسم الفلاسفة بصدفيهم (المشائية بمرحلتيها 


005 الإمام بن فورك مجرد مقالاث الشيخ أبي الحسن الأشعري, الفصل 1١‏ ص 7" -38: 
ا إحدى قواعد الأصول في التوحيد عنده إثبات جملة الحوادث منتسبة الى قدرة واحد أحدئها من العدم 

لوجود» وأن حلاف ذلك نوع من الإشراك بالله تعالى [وقد تقدمت هذا بقايل الاشارة الى تأسيس نظرية 
0 الأعمال على نفي شيكية ة المعدوم] وعلى هذه القاعدة كان بيني قوله في تعلق الحوادث بالمحدث ويبني مذهيه 
ودلالته في خلق الأعمال على ذلك». 

(15) ابن رشدء تهافت التهافت» ص 118: الإمكان للماهية والوجوب للوجود بالغير في المعلولات 
من نتائج الدليل الوجودي الذي أستمده أبن سينا من علم الكلام يحسب رأي ابن رشك 
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بم رحلتيه) الى فصيلتين يحسب موقفهم من هذين الفصلين ومن المنطلق منهما: 
١‏ الفلاسقة والمتكلمون الذين يفصلون بين الماهية والوجودء بالانطلاق من الفصل بين 

أ أفلاطون: الفصل بين لماهية وما عداها الذي هو شي رغم كونه عدماً؛ 
والفصل بين الوااجب وما عداهة الذي هو شيء» رغم كونه عدما؛ واذا فالمقابلة هي بين ماهية 
موجبة ووجود سالب» وبين واجب موجبء وواقع سالب" '©: العالم غير المثالي» رغم 
عدمه) شيء (في الطبيعة والتاريخ). 

ب المعتزلة: الفصل بين الوجود وما عداه الذي هو شيى رغم كونه عدماً؛ 
والفصل بين الواقع وما عداه الذي هو شىء) رغم كونه عدما؛ واذاً فالمقابلة بين وجود 
موجب وماهية سالبة» وبين واقع موجب وواجب سالب”"؛ العالم غير الموجود» رغم 
معدوميتهء شيء (في الطبيعة والتاريخ). 

وقد امتزج هذان الموقفان المتقابلان في الحل السينوي فأصبح قابلاً للفهم الافلاطوني» 
وللفهم الاعتزالي» بحسب تقديم الماهية والواجب على الوجود والواقع؛ أو بحسب العكس. 

؟ -.الفلاسقة والمتكلمون الذين لا يفصلون بين الواقع والواجبء انطلاقاً من عدم الفصل 
بين الوجود والماهية. 

أ أرسطو: ليست الماهية الآ الوجود الحاصل» وليس الواجب الآ الممكن الواقع؛ 
واذا لاا وجود لمقايلة بين ماهية موجبة ووجود سالب» ويين واجب موجب وواقع سالب40")؛ 
الماهيات متعينة فى المواد (فى الطبيعة والتاريخ). 


(1؟) ونسبة الإيجاب الى الماهية هي التي غطت عن فصلها عن الوجودء ونسبة السلب الى الوجود هي 
التي غطت عن فصله عن الماهية. ولو صح أن الماهية تامة الايجاب لا بقي لمقابلها أدنى وجودء ولو صح أن 
الوجود المغاير للماهية تام السلب لا بقي مقابلاً لها. ثنائية العالمين المثالي والآخر تعني ضرورة هذا الفصل الذي 
سيتم في الاتجاه المقايل عند المعتزلة. 

(7؟) نسبة الإيجاب الى الوجود والسلب الى الماهية مع التصريح بالفصل» خلافاً لما كان عليه الشأن عند 
أفلاطون» وضعنا أمام الماهيات المعدومة والتي هي أشياء مع ذلك» والوجودات الموجودة والتي هي ليست أشياء» 
اذ لا حقيقة لها ما دامت غير الماهيات: الوجود الخالص بلا ماهيات والماهيات الخالصة بلا وجودات اقتضت 
الذات الالهية كينبوع قيام ومصدر قيُومية» وتجاوزت الواقعية المثالية الافلاطونية الى مثالية مطلقة يكون العالم فيها 
بالاضافة الى الذات الالهية وكأنه مجرد أفكار ألاله ما دام وجودها هو وجوده وليس لها غير الماهية الجوفاء! 

(8؟) لذلك كانت المادة صورة بالقوة» وكان الواقع واجباً بالقوة: فلا جد عند أرسطو رفضاً للوجود 
الطبيعي المحسوس باسم الوجود مابعد الطبيعي المعقول» ولا نجد عنده رفضاً للوقوع التاريخي المحسوس باسم ‏ 
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ب - الأشعرية: لا وجود الا للوجود الحاصلء ولا وقوع الآ للممكن الواقع؛ واذاً 
فالماهية والواجب أمران وهميانء ما دام فعل الاله الايجادي والتشريعي مطلق الحرية 
والتحكه” "©: لا وجود لغير الموجودات بعد إحدائها (في الطبيعة والتاريخ). 

وقد امتزج هذان الموقفان المتقابلان في حل الغزالي» فأصبح قابلاً للفهم الأرسطي 
وللفهم الأشعري بحسب اعتبار الوجود الحاصل والممكن الواقع ضرورة ماهوية وواجبية؛ أو 
بحسب اعتبارهما حرية مطلقة وتحكماً توقيفياً للارادة الالهية. ولهذه العلة جعلنا من ابن 
سينا والغزالى غاية العهد الأول وبداية العهد الثانى» أو بصورة أدق بؤرة الانفجار الناقل من 
الأول الى الثاني في هذا السعي الى تحديد منزلة الكلي النظري والعملي. 

وفعلا فالموقف الأول الذي يتقاسمه افلاطون والمعتزلة» يثبت الثنائية فى الطبيعة» 
انطلاقاً من التسليم بها في التاريخ: وقد كان الحل الافلاطوني برقع الانسان الى الالهء والخل 
الاعتزالى بحط الاله الى الانسان. لكن الموقفين ينطلقان من العمل الى النظرء ويُخْضعان 
الثانى الى معايير الأول. أما الموقف الثانى الذي يتقاسمه أرسطو والأشعرية» فيتفى الثنائية فى 
التاريخ انطلاقاً من التسليم بنفيها في الطبيعة: وقد كان الل الأرسطي بحط الاله الى 
الطبيعة» والحل الأشعري برفع الطبيعة الى الاله. لكن الموقفين ينطلقان من النظر الى العمل؛ 
ويخضعان الثاني الى معايير الأول. ومن هنا نفهم سر التواليف المقابلة لهذه: فالرفع الى الاله 
من الانسان أو من الطبيعة يُقَدْب افلاطون والأشاعرة. والحط منه اليهما يقب أرسطو 
والاعتزال: فتتشاجن العلاقات وتتضارب بين هذه المنازل الأربع للكلي 2 ©. 


-الوقوع مابعد التاريخي المعقول. بل إن الطبيعة وما بعدها كلاهما طبيعيان» والتاريخ وما بعده كلاهما تاريخيان 
(معنى التاريخ الطبيعي). / ١‏ 

)١9(‏ وبالمقابل مع التوحيد الأرسطي بين الماهية والوجود والواجب والواقع بالجمع» نجد التوحيد الاشعري 
قد حصل بالطرح: ليس وراء الوجود ماهية؛ ولا وراء الواقع واجب. ما يوجده الاله وما يعمله كلاهما أمر حر لا 
تقتضيه ماهية ولا يحيّمه وجوبء لأن الاله فوق كل المعايير» واذا فالطبيعة وما بعدها كلاهما مابعد طبيعة» 
والتاريخ وما بعده كلاهما مابعد تاريخ. لذلك نتساءل عن معنى الألوهية في الأرسطية: ما الداعي اليها؟ ونتساءل 
عن الانسانية في الأشعر ية: ما الداعي اليها؟ 

(0) ويكون من المفيد جداً هنا الاشارة الى محاولة المولى صَدْرَ الدين الشيرازي الساعية الى تحديد هذه 
المنازل» في: صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازيء كتاب المشاعر» ترجمه هنري كوربان تحت عنوان: 16 
(1986 ,تعتلى ١[‏ توتعةط) دعنوتسبررامداف د كنرمزله161:فم كعك عجراءة. ففي المشعر الرابع؛ الفصل الرابع 
والعشرين» الفقرة الثانية» ص .»٠١‏ بميز بين الحالات الثلاث التالية من خلال النسبة بين الماهية والوجود: 

١‏ الماهية هي فعل الوجود: وهذا هو الرأي الذي يراه المولى صدر الدين الشيرازي (وطبعاً فالعلاقة بين 
الماهية والوجود هنا تعني عدم الفصل بينهما في العين). .عأولءع'ل عاعح د غ]نللآنبان 13 

؟ - الماهية موضوع يحمل عليه الوجودء أو يَعْدْض لها الوجود: وهذا هو الرأي المنسوب الى المشائية كما 
تحددت في الفصل بين الماعية التي على العدم؛ والوجود الذي هو عارض لازم لها عند ابن سينا. - ععمعووظ1 
.ألاططاج > عممعؤولرظ بأعزيادة 
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وفعلاً فنفيئ الفصل الذي يشترك فيه الأرسطي والأشعريء أعني نفى الفصل بين 
الواجب والواقع في التاريخ والطبيعة لانتقائه بين الماهية والوجود في مابعد الطبيغة ومابعد 
التاريخ» يحصل إما باعتبار الماهية مقصورةٌ على الوجود» والواجب مقصورا على الواقع 
(الأشعرية)؛ أو باعتبار الوجود مقصوراً على الماهية» والواقع على الواجب (الأرسطية). واذاء 
فالنفي نفسه يؤدي الى نتيجتين متقابلتّن بحكم طبيعة المردود الى الآخر من طرفَئ العلاقة: 
كل ما عدا الله لا يتضّف بغير الوجود والوقوع؛ وكلاهما أُمرْ حصوله لا يتضمن أدنى 
ضرورة» بل هو على التحكم الحضء وهو معنى التوقيف الالهي ايجاداً وتشريعاً. الطبيعة 
والشريعة توقيفيان» وعلى العقل أن يقبلهما كمعطيين» لكي يفهمهماء ولا يتعدى دوره 
فهمهما الى التشريع لهما (الحل الأشعري ويقابل بالتناظر العكسي الل الأرسطي). 


أما إثباتُ الفصل بين الماهية والوجود الذي يشترك فيه الافلاطوني والاعتزالي» _أعني 
الفصل بين الماهية والوجود في مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ لثبوته بين الواجب والواقع في 
الطبيعة والتاريخ» فإنه يحصل إما باعتبار الوجود غير الماهوي يالب غير الواجبي عدَمَين 
سئي (الأفلاطونية)» أو باعتبار الماهوي والواجبي عدمين شيقين (الاعتزال). واذاً فالموقف 
نفسه يؤدي إلى نتيجتين متقابلتين» بحكم طبيعة المعتبر سالباً وموجباً منهما: كل ما عذا الله 
ينّصف بغيرية الماهوية والوجوبية» وكلاهما مطلق الضرورة بالذات وهو خارج عن التحكم 
والتوقيف”١؟‏ (الحل البهشمي ويقابل بالتناظر العكسي الحل الأفلاطوني). 


الماهية عرض يُحمل على الوجود الذي يعرض له التعين الماهوي» وهذا هو رأي بعض المتصوفة» دون 
تحديد أخر. أناطأمااة بعءمووك بأعزدة > عممعاولرع 

وكان يمكنء للحفاظ على التوازي» اضافة عكس الأول كما أضيف الى الثاني عكشه. لكن الشيرازي» 
لما اعتبر الماهية عَينَ قعل الوجود» تصور أن القول بأن الوجود هو عَيِنَ فعل الماهية غير ممكن. ولو صح هذا 
لاستحال أن نفهم المقابلة بين الأفلاطونية والأرسطية. ذلك أن القول أن الماهية هي عين فعل الوجود لا معنى له 
لو لم يكونا اثنين: التوحيد غير المسبوق بالثئائية لا معنى له. قاذا سلمنا بالثنائية» أصبح بالامكان التوحيدٌ 
بطريقتين: إما برك د الأول الى الثاني» أو برد د الثاني الى الأول (علماً بأن التوحيد» بنفي أحدهماء نفيّ للثنائية). واذ ذا 
فهناك حالة رابعة هي: 

4 - الوجود هو فعل الماهية: عماة” عامج > مم)وز8. وطبعاً ففي ا حالة الأولى يعني التوحيد أن التعيّن 
الماعوي هو عيئه الوجود المتحيز في الزمان والمكان» أو هو عينُ اتير في الزمان والمكان. أما في الحالة الرابعة» فإن 
التحيرٌ في الزمان والمكان هو التعيّن الماهوي. وشتان بين كون الهوية وجوداء وكون الوجود هوية. ففي الحالة 
الأولى الثبات قبل الصيرورة» وفي الحالة الثانية الصيرورة قبل الثبات. فالثابت الذي يصير غيرُ الصائر الذي يثيِتُ: 
في الحالة الأولى الصيرورة كيفية» وفي الحالة الأححيرة الصيرورة -جوهرية. 

(71) وذلك هو معنى تقدم العقل على النقل عند المعتزلة» ويقابله تأخره عنه عند الأشاعرة: التوقيف عند 
هؤلاءء والعدل عند أولنك يمثلان المصطلح الديني للدلالة على هذا المدلول الميتافيزيقي الناتج من الفصل بين الماهية 
والوجود ومن عدمه. 
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إن التقابل بين الأشعرية والأرسطية تقابل أساسى: ذلك أن الأشعرية» بردّها الماهية 
والواجبٍ الى الوجود والواقع» جعلت العالم» كل انا الله» مفعولات الهية تحكمية لا 
ذات لها ولا فاعلية» بما في ذلك الانسان. أما الأرسطية فإنهاء بردّها الوجود والواقع الى 
الماهية والواجب» جعلت الله كل ما عدا العالم» لا ذات له ولا فاعلية: فصار الانسان كلا 
شيء في الأشعرية» وصار الاله كلاشيء في الأرسطية» كلاهما مجود متفوج على العالم 
والتاريخ. 


والتقابل بين الاعتزال والافلاطونية؛ تقابل أساسي كذلك. فاعتبار المعتزلة الماهية 
والواجب معدومّين شيئين قبل وجودهما ووقوعهما يعطي الإله فاعليةٌ نقل الماهية الى الوجود, 
والانسانٌ فاعلية نقل الواجب الى الواقع» بشرط وضع الماهية قبل الوجود» والواجب قبل 
الوقوع على العدم: ما يجعل الطبيعة والتاريخ مجالي الايجابء ومابعد الطبيعة ومابعد 
التاريخ مجالي السلب. واعتبار أفلاطون الماهية والواجب حقيقة الوجودٍ والوقوع والوجود 
والوقوع المغايرين لهما معدومين شيئين يعطي الاله والانسان الفاعليتين المقابلتين لما أعطاهما 
إياه الاعتزال» فالاله ينقل الوجوة اللأماهوي الى الماهوي» والانسان ينقل الوقوع اللاواجبي 
الى الواجبي: فيصبح مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ مجالي الايجاب» وتصبح الطبيعة والتاريخ 
مجالي السلب. 


وعندئذ تتحدد طبيعة العلاقة المتقاطعة مع العلائق السابقة» فتتضح الصلة بين الأشعرية 
والافلاطونية» وبين الاعتزال والأرسطية بالصورة التالية: 


١‏ الأفلاطونية والأشعرية: حقيقة الطبيعة والتاريخ هي مابعدهماء أي مابعد الطبيعة 
ومابعد التاريخ» وما عداهما عدم يقتصر على الشهادة"©. 


* ل الأرسطية والاعتزال: حقيقة مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ هي الطبيعة والتاريخ, 
وما عداهما عدم يقتصر على الشهادة9”©. 


(؟7) الطبيعة والتاريخ ‏ عند أفلاطون والأشاعرة ‏ يتضمئان حقيقتهما التي هي مابعد الطبيعة ومابعد 
لشريعة؛ وكل ما عدا هذه الحقيقة مجردٌ شهادة لها بمعنى المشاهدة والإثيات. وذلك هو مدلول وجقي الذوات 

0 العالمية في مشكاة الأنوار الغزالية: فالوجه ألى الاله هو الحقيقة المابعدية طبيعةً وشريعدٌء والوجه 0 
النفس هو مبجرد الشهادة» وهو دال على العدم بالذات والوجود بالرب» أو القئومية الالهية المترائية في 
الموجودات والحجوبة به. 

(71) مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ ‏ عند أرسطو والمعتزلة - يتضمنان حقيقتهما التي هي الطبيعة والتاريخ» 
وكل ماعدا هذه الحقيقة مجرد شهادة لها بمعنى المشاهدة والإثبات: وذلك هو مدلول الماهية :كي على العدم قبل 
الوجود الطبيعي والواجب الذي على العدم قبل الوجود التاريخي. واذا كان مفهوم القرة الأرسطي - في حرفية ات 
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ومعنى ذلك أن الطبيعة والتاريخ مجدّدُ شهادة لمابعدهما عند أفلاطون والأشعرية» وأن 
مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ مجردٌ شهادة لما هما بعده عند أرسطو والاعتزال: من هنا 
كانت المقابلة بين الفريقين مقابلة وحدة الشهود (افلاطون واللطعرية) لوحدة الوجود (أرسطو 
والاعتزال). 


ويمكن الآن أن نترجم هذه المنازل في بعديها النظري والعملي؛ لكي ندرك المدلول 
العميق الذي للمقابلات التي توصّلنا اليهاء والتي ستؤسّس الاصلاحين النظري والعملي؛ عند 
ابن تيمية وابن خلدون: فإذا اعتبرنا منزلة الماهية هي منزلة الكلي النظريء ومنزلة الواجب 
هي منزلة الكلي العملي؛ توصّلنا الى النتائج التالية: 


١‏ الماهية أو الكلي النظري هي الوجود الحق» والواجب أو الكلي العملي هو الوقوع 
الحق» وما عدا الماهية والواجب عدم -> أفلاطون. 


وقوع محض» وما عدا الوجود والوقوع عدم -» الاشعرية. 


ك2 الماهية أو الكلي النظري هي الوجود بالقوة, والواجب أو الكلي العملي هو 
الوقوع بالقوة, والوجود والوقوع هما المأهية والواجب بالفعل» من دون علة فاعلية كون 
محل القوة هو المادة وغايتها هي الصورة -> أرسطو. 


4 الماهية أو الكلي النظري هو المعدوم الشيء» والواجب أو الكلي العملي هو 
المعدوم القيمة» والوجود والوقوع هما الماهية الموجودة والواجب الواقع» بفضل علة فاعلية» 
كون محل القوة هو الصورة وغايتها هي المادة -+ الاعتزال. 

وبذلك تكون النسبة بين أفلاطون وأرسطو كالنسبة بين الأشعرية والبهشمية؛ بشرط 
الانتقال من الواقعية المفارقة أو الحايثة الى التوقيعية المفارقة أو امحايثة: ففي الحالة الأولى 
(اقلاطون وأرسطو) لا نجد الصدام بين فاعليتين ذاتيتين ‏ الاله والانسان ‏ كما هو الشأن في 
الحالة الغانية (الاعتزال والأشعرية)» بل الصدام يكون بين آليتين موضوعيتين: من هنا التمييز بين 


- نسقه ‏ تابعاً للطبيعة بمعناها امخصوص الذي يُفيد ما دون القمرء فإن الطبيعة بالمعنى الأعم أي الوجود العالمي 
المادي بجهتيه (ما فوق القمر وما دونه) هي الحقيقة, والأمور الأخحرى توابع لها؛ وليس معنى العقل الذي يعقل 
نفسه بما هو محرك تحريك غاية مفيداً بأن الغاية أسمى من القاصد اليها كما هو الشأن عند ابن سيناء (الشفاء, 
الالهيات, الباب 2.4 الفصل 7؛ ص 7517 - ٠1‏ 4)» بل بالعكس ليست الغاية اله وسيلة, لأنها مجدد ذُ محوّك 
في خدمة المتحرك الذي له من ذاته وجوده والذي هو غني عن هذه الغاية» لو لم تكن في خدمته: إنها اذا من 
أجل العالم وليس العالم من أجلها. 
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النموذج «الالي - المنطقي6 في الفلسفةء والنموذج الدرامي ‏ المنطقي» في الكلام (المقدمة). 


وحاصل القول: إن الفصل بين الماهية والوجود مداره تحديد فاعلية الذات الالهية التي 
تربو بمقدار سلب الماهية وتصِعْر بمقدار إيجابها؛ وإن الفصل بين الواجب والواقع مداره تحديد 
فاعلية الذات الانسانية التي تربو بمقدار سلب الواجبء وتصغر بمقدار ايجابه. لذلك كان 
الاعتزال قد وضع 0 يبدوان متناقضين: هما مفهوم المأهية التي على العدم» والواجب 
الذي على العده© ©. والأول هو شرط فاعلية الذات الالهية؛ والثاني هو شرط الفاعلية 
الانسانية» ونفي الأول إطلاقٌ لفاعلية الذات الالهية؛ ونفي الثاني إطلاق لفاعلية الذات 
الانسانية: وذلك من المنظار الدرامي ‏ المنطقي المميّز للفكر الديني. أما من المنظار الآلي - 
المنطقي المميّر للفكر الفلسفي» فإن السلب والإيجاب مقياسان لواقعية الكلي النظري والكلي 
العملي؛ بما هما ثابتان إما في عالم الصورة (أفلاطون)؛ أو في عالم المادة (أرسطو). وقد 
اجتمع المنظاران في الفلسفة العربية التي وصفناء فحدث الانفجار ببعديه الفلسفي (ابن سينا) 
والكلامي (الغزالي). إن اتحاد الرافدين الفلسفى (يبعديه المشائى والصفوي عند ابن سيئا) 
والديني (ببعديه الكلامي والصوفي عند الغزالي) - مع ما في كل منهما من الآخرء إذ إن 
الصفوية تتضمن بعداً صوفياً والمشائية بعداً كلامياء والكلام بعداً مشائياً» والتصوف بعداً 
صفوياً - قد مثّل بداية النهاية لعملية الوصل بين حدَّي الفلسفة (أفلاطون وأرسطو) وحدّي 
الدين (التوراتية والانجيلية)» وحدَّي الفكر العربي» أعني الافلاطونية الحدثة (الوصل الأول) 
والحنيفية ا محدثة (الوصل الثاني). وهي نهاية ترجم عنها سعئ ابن سينا للتخلي عن المشائية 
والدعوة الى فلسفة مشرقية”"©» وسعيئ الغزالي للتخلي عن الكلام والدعوة الى تصوف 


(74) مفهوم الواجب الذي على العدم (6:]ة-15ه/6ل 6.آ): أو الواجب الذي يجب أن يكون ولا يكن 
بعدُء مفهوم لا معنى له بالاضافة الى الذات الالهية: اذ هو يناقض القدرة المطلقة. لذلك فهو يتحول الى إرادة 
أجنبية عن الارادة الانسانية من جنس القانون الوضعي بالاضافة الى السلوك الانساني الذي يقن له. الواجب 
الذي رغم وجوبه» يبقى غير حاصل يُفيد اذا المسافة القاصلة بين الارادتين» الآمرة والمأمورة» وهواذاً مقياس قدرة 
الثانية وحريتهاء ويعد ضلالاً في الدين: أو كفراناً وعصيانأء مثلما أن الماهية التي على العدم تمثل مقياس القدرة 
الالهية على الإيجاد: اذ لو كانت الماهية ليست على العدم لصار لها الوجودٌ من ذاتهاء ولاستغنت عن الارادة 
الالهية. الماهية التي على العدم حدٌّ من فاعلية الأشياء» لتأسيس فاعلية الاله؛ والواجب الذي على العدم؛ حدٌّ من 
فاعلية الاله» لتأسيس فاعلية الانسان. 

(5*) ابن رشدء تهافت التهافت. ص :45١‏ «وقد رأيناء في هذا الوقت» كثيراً من أصحاب اين سيناء 
لوضع هذا الشك (وجود القوة الالهية المنبئة في العالم) قد تأولوا على ابن سينا هذا الرأي. وقالوا إنه ليس يرى أن 
ههنا مفارقاً. وقالوا إن ذلك يظهر من قوله في واجب الوجود» في مواضع» وإنه المعنى الذي أودعه في فلسقته 
المشرقية. قالوا وإنما سماها فلسفة مشرقية ة لأنها مذهب أهل المشرق» فإنهم يرون أن الآلهة عندهم هي الأجرام 
السماوية على ما كان يذهب اليه» وهم مع هذا يُضعفون طريق أرسطو في إثبات المبداً الأول من طريق الحركة). 
وبالاضافة الى الدلالة المقصودة في هذا الهامشء فإن هذا النص يدل على أن ابن رشد كان مطلعاً على الفلسفة 
المشرقية وتوجهاتها في وحدة الوجود. انظر أيضاً: 
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سني "©. فانفتح بذلك باب العودة الى أرسطو (الرشدية)؛ والى أفلاطون (الاشراقية)» والى 
الانجيل (التصوف)» والى التوراة (الكلام): لا كما هي في ذاتهاء أعنى الى أرسطو وأفلاطون 
وانجيل وتوراة غير التاريخيين» بل بما هم قد أصبحوا ممثُّلِين لنماذج فكرية تحددت في عملية 


الانفجار واستّمدت من فهم المدوّنتين9"©. 


رابعاً: انفجار الوصل في المرجعيتين واتصال حدّيهما 
ذلك أن تحديد هذه الوضعية الجديدة يُفهمنا الأسرار الكامنة في انفجار الافلاطونية 
المحدثة والحتيفية المحدثة خلال القرن الخامس فهماً لا يقتصر على جزئيات فلسفة ابن سينا 
وكلام الغزالي» بل يتعداهما الى العلل العقلية المؤسسة لهما فيمكننا من الجواب عن السؤالين 
التاليين: 

١‏ لماذا آل نس ابن سيناء الذي أتم المشائية العرر بية» الى الانفجار الذي قدٌّ الافلاطونية 
المحخدثة العربية الى الإشراقية والرشدية فلسفياء 0 من تجاوز المشائية والصفوية الأوليين» 
وأعد الى الكلام والتصوف الثانيين؟ 

7 - ولماذا آل نسق نُ الغزالي» الذي 5 الأشعرية: الى الانفجار الذي قد الحنيفية المحدثة 
العربية 9 0 رالتصوتت الثانيين د نيا لمكن مز تخاو الكلام والتصوف الأولين» وأَعَدّ 


والجواب عن هذين السؤالين هو الذي يحدد الوضعية التي سيطرت على الفكر 
العربي» خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر» وأنتجت الظاهرات الإبستمولوجية (في 0 
العلم وعلم العمل) والأكسيولوجية (في عمل العلم وعمل العمل) التي سيعالجها ابن تيمية 
وابن خلدون» بوصفهما ناقدين للمخمّسَين اللذين أشرنا إليهماء في سعيهما الى إصلاح 


> بلسمعغماغ1” نقمة) اسه 501 عل كعناوأاكتردر اء ععننول(ممكماتنام دمرسياء0 ,ستطعمح بصمعخز 
- ذا .مم ,لامنأعن لم تامأ"! .ععمة ,(1952 

(737) أبو حامد محمد بن أجمد الغزالي: إحياء علوم الدين (ييروت: دار الكتب العلمية» 05485؛ 
الباب “ء السبب الثالث من أسباب ذم العلوم غير المحمودة» ص 47 وما بعدها. 

(70) ابن عربي» كتاب المنزل القطب ومقاله وحاله (حيدر آباد الدكن: [د. ن.]» :))١5144‏ ص 5 - 
: «فأكمل الأقطاب المحمدي» وكل من نزل عنه فعلى قدر من ورث. فمنهم عيسويون وموسويون وابراهيميون 
ويوسفيون ونوحيون (...) وكما يحشر كل نبي مع أمتفى كذلك يحشر كل قطب مع أهل زمانه صالحيهم 
وطالحيهم (. ..) والقطب منا ليس كذلك فإنه عام -جامع (خخلافاً للأنبياء والرسز سل) لكل من في زمانه من بر وفاجر 
0 ورثه عيسوياً أو موسويأء فلا يقدح ذلك فيه فإنه من مشكاة محمديةة. ويمكن أن نقول إن نسبة محمد 

لى موسى وعيسىء » نخاصة عند المتصوقةء» كتسبة أفلوطين الى أرسطو وأفلاطون عند الفلاسفة (في أعمالهم 
الفلسفية وليس في"وعيهم بذلك). 
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النظر والعمل؛ ومن خلال تحديد منزلة الكلي النظري (الأول) والكلي العملي (الثاني): 
وسترى أن أساس هذا التقد هو عدمٌ التلاوم بين مابعد العلم والعلم (أبن تيمية)» ومابعد 


العمل والعمل (اين خلدون) في المنظومتين المحمكْتَين اللتين تكونتا بعد الانفجار. 


والمعلوم أن الوصلّ ذا المضصّلَة الافلاطوة نية المحدّثة قد حدث في الاتجاهين الممكنين 
(المشائية وا الصفو ية)» والوصل ذا المضَلّة الحنيفية المحدثة قد حدث في الاتجاهين الممكنين 
(البهشمية والأشعرية» وأن ذروة الاتجاهين الأولين كانت عند ابن سيناء وذزوة الاتجاهين 
الثانيين كانت عند الغزالي» وهو ما يعلل عدم رضى الأول عن المشائية» وعدم رضى الثاني 
عن الأشعرية, ويعلل الانفجار الحاصل من عدمّي الرضى هذينء وما أدى اليه من توليد 
مِصَلْئين جديدتين: أولاهما تجمع بين البعد الافلاطوني من الافلاطونية المحدثة والبعد الانجيلي 
من الحنيفية المحدثة» والثانية تجمع بين البعد الأرسطي من الأولى والبعد التوراتي من الثآنية. 
وبين أننا لن نستطيع الجواب عن. هذه الأسثلة من دون أن نفصل بين أمرين: 

الأول: هو تفسير حصول الانفجار فى بعدّي الفلسفة العربية» أعنى الأفلاطونية 
اللحدثة والمنيفية الطيدثة عا حصل من صدام بين مكوتاتهنا التيوية ومكنذائهها التاريضية 
وتأثير الغانية في الأولى تأثيراً جعل تعقيل علوم النقل وتنقيل علوم العقل عكّلان تجربتين 
فلسفيتين لا نظير لهما في التاريخ الانساني» لانهما جعلتا طبيعة الاشكالية الفلسفية تصبح 
محدّدة بما تقايل به إيستمولوجيةٌ علم الانسان التاريخي إبستمولوجية علم الكون الطبيعي» 
وغوذج الأولى لى درامي منطقي وتموذجٌ الثانية آلي منطقي. وما به يتحدان يمثل علّة اللقاى وهو 
العلوم الأدوات؛ ويما به يختلفان يمثل علّة الصدامء وهو العلوم الغايات؛ بل إن العلوم 
الأدوات نفسها صارت مصدر الصراع؛ أي المنطق والتاريخ كمنهجين» بعد إدراك طبيعة 
ارتباطهما بالعلوم الغايات» أعني موضوعيهما: الطبيعة وما بعدهاء والشريعة وما بعدها. 


والثاني: هو نتائج الانفجار على خارطة امجال الفكري العربي» حيث انقسمت هذه 
الخارطة الى عالمين متشابكين على النحو التالي: عالم سني وعالم شيعي صار كل منهما 
موجوداً في الآخر وجود الشكل السالب منه. فالاسلام الشيعي يُوجَد في العالم السني متلا 
بالتصوف الثاني والإشراقية الرافضين سيطرة الكلام الثاني والرشدية. والاسلام الستي يُوجد 
في العالم الشيعي ممثّلاً بالكلام الثاني والرشدية الرافضين سيطرة التصوف الثاني والإشراقية. 
وعلّة هذا التعارض هو وجود السلطان فى يد المقابل: فكان كل منهما بمنزلة السلطة 
المعارضة للسلطة الحاكمة؛ وذلك في المجال الفكريء وكذلك في المجال السياسي» كما 
سنترى. 

تلك هى إذاً خارطة الوضعية التى سيعالجها محدّر النشاط النظري من الافلاطونية 
المحدثة القائمة بذاتها أو المندسّة في السفية المحدثة (ابن تيمية)» ومحيّر النشاط العملي من 
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الحنيفية المحدثة القائمة بذاتها أو المندسة فى الافلاطونية الحدثة (ابن خلدون) علاجاً للشروط 
امحدّدة للاسمية العربية النظرية والعملية» بالاستناد الى عدم التلاؤم بين مابعد العلوم النظرية 
والعلوم النظرية» ومابعد العلوم العملية والعلوم العملية» في الجديلتين (الإشراقية ‏ الصوفية» 
و «الرشدية ‏ الكلامية» المسيطرتين على الاسلام الشيعي والاسلام السئّي بالإيجاب 
والسلبء والموححدّتين لهذين العالمين. وذلك ما يجعل مآل الأفلاطونية المحدثة والحنيفية الحدثة 
الأخير ليس الأّما حصل في تاريخهماء ا هما لقا سداس ين ها تبجع ين تعقيل علرم» 
النقل وتنقيل علوم العقل من منازل للكلي وصفناها قبل قليل. وقد أدّت هذه المنازل الى 
منزلته عند ابن تيمية وابن خلدونء أعني المنزلة التي هي موضوع هذه الرسالة الساعية الى 
تحديد الاسمية ونتائجهاء بعد تحديد منازل الكلي في الفلسفة العربية» بما هي نظريات في 
الوجود تتحدد بالتضامن والتنافي» كما وصفنا. 


والمعلوم أن منزلة الكلي» في المرحلة الثانية ‏ المرحلة الفصلية ا حكه ره 
بنيوية وتاريخية انتشسجَتٌ في المرحلة الأولى» نجعلت منزلة الكلي النظري والعملي» في 
الفكر الديني والفكر الفلسفيءٍ تعحدّد بمحاولة التخلّص من الأفلاطونية المحدثة 0 
المحدثة (الفلاسفة من الثانية بحثاً عن الأولى؛ والمتكلمون من الأولى _ بحثاً عن الثانية)» أعني 
بالوصل بين حدّي كل منهماء وصلاً جعل التفلسف يكون حلاً وسطاً بين الفلسفتين 
(الافلاطونية والأرسطية) والتديّن خا وسطاً بين الدينين (الانجيلية والتوراتية). لكن الحل 
الوسط تعيّ خلال تحوّل تام أدى بالفكر الدينى الى تجاوز الحنيفية الواصلة وصلاً توراتياً 
والواصلة وصلاً انجيليء وأدى بالفكر الفلسفي الى تجاوز الافلاطونية المحدثة الواصلة وصلاً 
افلاطونياً والواصلة وصلاً أرسطياً. وذلك التجاوز لم يكن في الأنساق الدينية» ولا في 
الأنشّاق الفلسفية؛ بل في طبيعة علاقتها بموضوعيها التي هي مابعدٌ تأسيسي بالاضافة اليها: 
أعني العلع والعمل من منظار النسق العقلي الطبعي أو من منظار النسق النقلي الوضعيء بما 
هما حادثان في ظلهما ومحددان للمنزلة الموالية التي يتفاعل فيها العقلي الطبعي؛ والنقلي 
الوضعيء خلال تجربة تعقيل علوم النقل الأدوات والغايات» وتنقيل علوم العقل الأدوات 


والغايات70©. 


جيه والمعلوم أن أداة الأدوات في العلوم النقلية جميعاً هي علم التاريخ. بما هو منهج علم الأمر المنقول» 
وأن غاية الغايات في العلوم النقلية 00 هي علم السياسيات» بما هو منهج عمل الأمر المنقول. واذاً فالتاريخ 
والسياسة تعدان ججوهر علوم النعل. ولكنهماء غ٠‏ في الوقت لفسة) من موضوعات علم العقل مع ضمور دؤر 
تار كما إن أداة اعونت لي لعلو لكايه يحمردا عن كام انلو 0 1 غاية 
أ جو عل تل اومان الو فته يعات ل لل ار وار ول حصل 
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واذاً فالعلم والعمل الحاصلان في العهد الأول بمرحلتيه المتقدمتين على انفجار 
الافلاطونية والحنيفية ا محدثتين ‏ أعني مرجلة تعتيل علوم النقل وتشيل علق العمل ورخله 
بناء الأنساق الوصلية في الفكر الفلسفي والفكر الديني» وذلك خلال القرون الأربعة الأولى 
(السابع والثامن ثم التاسع والعاشر) ‏ هما اللذان جعلا من القرن. الحادي عشر قرن الخصب 
الانفجاري في العلم والعمل ومابعدهما الفلسفي والديني؛ وهو ما أدى الى عدم الرضى 
با حل المشائي والصفوي والبهشمي والأشعريء واختلاط جميع هذه الحلول اختلاطاً أدى 
الى التجذر في البحث عن الحلول الغايات: فكان البحث عن الأرسطية وراء المشائية» وعن 
الإشراقية وراء الصفوية» وعن التصوف المتفلسف وراء البهشمية»؛ وعن الكلام المتفلسف وراء 
الأشعرية. وهذه الحلول الغايات بما تشاجن بينها من روابط حدّدت الوضعية الفلسفية النظرية 
والعملية التي وتحدت بين الطبعي والوضعيء في منزلتي الكلي النظرية والعملية توحيداً لأ 
يمكن معه أن تبقى الواقعية الافلاطونية والأرسطية (الكلي الطبيعي) والواقعية الانجيلية 
والتوراتية (الكلي الشريعي) على ما كانت عليه رغم ما يبدو من العودة اليهما في مرحلة 
الفصل. ذلك أن ما يبدو عودة الى الأفلاطونية والانجيلية في المْخمّس الإشراقي الصوفي هو 
تأسيس للذاتية الربوبية المتعالية إيجاباً» والذاتية الناسوتية المتعالية سلباً وما يبدو عودة الى 
0-6 والتوراتية في الخنّس الرشدي الكلامي هو تأسيس للموضوعية الربوبية المتعالية 
- يجاب والموضوعية الناسوتية المتعالية 50008 إن العودتين كانتا ابتعاداً لا اقتراباً» من 
عا المستهدفة0 ", 


العام للكلمة: أي ما يضعه الانسان وليس ما يوجد في- الطبيعة)» والثاني نفياً للشرائع واقتصاراً على الطبائع. 
وبذلك تتحدد طبيعة غاية الغايات عند الفريقين. فالتقلي يجعل من الوجود الطبيعي والشريعي مجرد وُقُوعات 
ا 00 فيصبح اه 
خالية م من المفاجات» علئها استنتاج تلق من حدودهاء ف فيصيح ل النظري والعملي. من جنس اللتطقء أعين 
ماجرد تحايل للوجوبات. 
ديه فالعودة الى أفلاطون والانجيل أصبحت ابتعاداً عنهماء اذا أخذناهما على حرفيتهما. وذلك لأن الل 
أصبحت أعياناً ثابتة في العدم, وذلك في أفضل الحالات - الأكبرية - وهي مجرد أوهام في أسوئها السبعينية)» 
ولأن الخلول صار واحدة وجود, وذلك في أفضل الجالاات» وهو في أسوئها نفي * لما عدا الوجود العالمي. لذلك 
صارت المثالية المطلقة مادية مطلقة. أما العودة الى أرسطو والتوراة فانها كذلك ابتعادٌ عنهما اذا أخذناهما على 
حرفيتهما: لأن القوى صارت علوماً الهيةٌ وذلك في أفضل الحالاات» وهي مجردٌ د أوهام فَني أسوئهاء ولأن 
| لرسالاات صارت وحدة سُهود في أفضل الحالات وهي في أسوئها نفي لما عدا الوجود التاريخي . لذلك صارت 
المثالية المطلقة مادية مطلقة وهي ١‏ هنا تاريخية» 1 طبيعية. م يبق مابعد الطبيعة ا التاريخ ال تأويلات 
ضرورية ا بلسو 0 العامة 0 لذلك قلنا إن اتسين رغم البامي من 5 انتهيا الى المادية 
الطبيعية) والمادية التاريخية نحت أسم الذاتية الريوبية التى تتجورهر أو الموضوعية العالمية التي تتذوت» مو سّسين 


1 


فالشرائع صارت مجوّد رسوم: والطبائع مجرد مظاهر؛ وأصبح العقل العملي والبقل 
القارس كلمن من غبادة الشريعة ومن عيادة الطبيعة؛ بل هما ةق قد باتا على الأقل» في 
مستوى الحلم والوهم السيمياوي» والسحري» والتنجيمي والاصطرريي» ساعِيّين الى 0 
على الشريعة» وعلى الطبيعة. لذلك فإن المطبوعات أضحت تُعَدٌ موضوعات» وليس التتوع 
الصوري في الشريعة والطبيعة ‏ اختلاف الحدود بمعنَّيِي الكلمة الديني والفلسفيء أي 
الأحكام والتعريفات ‏ إلا من صنع العقل الانساني أو العقل الالهي. ويكفيء لتجاوزهاء أن 
يتخلص المرء من الرسوم والمظاهرء ليدرك ما تحتها من وحدة سَيَلانيةٍ تتضاءل أمامها الحدود 
والسدود. وعتدئذ تبرز للعقل الفاعليتان الرئيسيتان: فاعلية الذات الدفاقة بما هي الوجود» 
وفاعلية الذات العلآمة بما هي الإدراك؛ وهما قابلتان للوحدة في ادراكِ مُتعَالِ صوفي عند 
الخكس الأول (الاتحاد)» وعلمي عند الْخْمّس الثاني (الاتصال). 


لكن هذا التخلص من العبادتين» والسعي الى السيادتين لم يكن بوسعهما أن يصبحا 
فعليين ما داما يستندان الى أسس منافية لهماء أعني الى الافلاطو نية المحدثة: والحنيفية المحدثة 
في أشكالهما الفصلية التي تبقي على العنادة ؤاقماء .وإ كباسة :مده وهنا وتمدع من 
السيادة فعلاً وإن حقّقتها حلماً: فليس لأن الإمام يستطيع» في فترة ماء إِلغاءَ الشرائهء7” *) 
أو لأن الولي يستطيع؛ في لبظة التصيفء إلغاء الطبائء”'*», نكون قد يلغنا مرحلة التنسيب 
الضروري للكلي الشريعي والكلي الطبيعي. فهذا الإنغاة يعدم 6 في شكل إعجازٍ ناتج من 
الإصطفاء في إطار الإطلاق الواقعي للكلي» وليس ناتجاً من الفصل أو فك الارتباط بين العلم 
الانساني المقصور على الذريعة النظرية والوجود الطبيعي؛ وبين العمل الانساني المقصور على 
الذريعة العملية والوجود الشريعي. 


إن صيرورة علوم النقل عقليدٌ قد أوجدت مفهوماً جديداً يتألف من مادة وضعية 
وصورة عقلية» يكون فيها المعلوم من صنع الانسان تماما كعليهء وذلك بالمقابل مع علوم 
العقلء حيث يُظِنٌ أن المادة طَبِِيّة والصورة عقلية» فيكون العلم من صنع الانسان» والموضوع 


بذلك للجبروت الروحي اللاهوتي» وللجبروت المادي العسكروتي» اللذين سيثور عليهما فيلسوفانا ابن تيمية وابن 
خلدون (ولا يحتاج مفهوما المادية الطبيعية والمادية التاريخية الى مزيد شرحء فلقد بيّنا المقصودٌ بهما في هذا 
الفصل. ولا تعني بهما ما يُفاد بهما في الفلسفة المعاصرةء وإن كنا لا نستثتيه اذا خصّمئا من هذه. المدلولات 
الحافة الناتجة من التوظيفات). 
)1١(‏ انظر: :4 .صقطه ,(1982 تناه باعرآ-تععقء8 نكنمة©) كان تكهددل دومطة ,نومآ لعفصع8 
103-11-7 .مم «رعووعءظ 0ع ده 1/1551 2[ 
(41) المعلوم أن المعجزات تفيد خرق العادات؛ ولكن الأنبياء والرسل استحيوا من نسبة هذا السلطان 
لأنفسهم. والمتصوفة» أو بعضهم على الأقل» وفي ظن العامة خاصة: ينسبون خرق العادات الذي تشترطه 
الكرامات الى المتصوفة أنفسهم: لذلك عد ذلك من الشرك. 


7“. 


المعلوم ليس من صنعه. لكن إمكانية العلم ذي الموضوع الوضعي والشكل العقلي؛ تجعل 
التساؤل عن مدى طبعِية الموضوع؛ في الضرب الثاني من العلوم: أمرأ ممكناً. وهو ما حدث 
في مرحلة التجاوز الى الاسمية التي 5 على الطابع الوضعي لموضوعات العلوم العقلية» 
من خلال إبراز اسمية الكليات والحدود المعتترة ماهيات ذاتية للأشياى في حين أنها مجكد 
اصطلاحات وتسميات للتمييز بين التصورات» لا غي92؟), 

إن طبيعة هذا التساؤل المستند الى إبراز الطايع الوضعي لموضوعات العلوم العقلية 
النظرية والعملية» مع الحط من هذا الوضع باعتباره إنسانيا بالمقايل مع الوضع الشرعي الذي 
هو إلاهيء قد فتح باب الثورة الفلسفية التي ستمككن من تجاوز الافلاطونية المحدثة في الفكر 
الفلسفيء والحنيفية احدثة “في الفكر الديني» واستئناف التفلسف والتديّن بمعناهما المتحرر من 
الميتافيزيتا الافلاطونية والأرسطية والافلوطينية» ومن ليغاتاريخع الانجيلي والتوراني والحنيفي؛ 
أعني النظر التاريخي الحر والعمل التاريخي الجر ما هما هدعاق اللقسيوماء ويخلضان: م 
كل إطلاق فلسفي أو ديني. ليفط ادلو سعى اليها ابن تيمية؛ والثانية سعى اليها ابن 
خلدون: الأول أزال واقعية الكلي الطبيعي؛ يإبراز طابعه الوضعي فصيّر العلم النظري تاريخياً؛ 
والثاني ازال واقعية الكلي الشريعي؛ بابراز تاريخيتهء فصيّر العلم العملي تاريخياً. فأصبح 
العفلسف علماً تاريخياء وأصبح التديّن عملا تاريخياء وهو المقصود بالاسمية النظرية والعملية 
التي نعجت من إنهاء الأفلاطونية ا حدثة؛ والحنيفية المحدثة بعد تجَذّرهما ني عهد الفصل. 
لذلك كان عمل ابن تيمية لمنظر للنظر بالقصد الأول» وللعمل بالتبعية - لما سنرى من العلل 
وعملٌ أبن خلدون المنظر للعمل بالقصد الأول؛ وللنظر بالتبعية ‏ لما سئرى والعلل كذلك - 
استخلاصاً لهذه النهاية الأكيدة للافلاطونية امحدثة والحنيفية احدثة العربيتين» بعد مرحلة 
الفصلء واستعنافاً للنظر والعمل بما هما نشاطان حُدان: الأول للتشريع النظري الانساني 
للنظر» والثاني للتشريع العملي الانساني للعمل» نشاطان تاريخيان» بعد التخلص من 
الميتافيزيقا الواقعية (ابن تيمية)» والميتاتاريخ خ الواقعي (ابن خلدون)» كما نبيّنه في البابين 
اللاحقين. 

خامساً: صلة عمل أبن تي تيمية وابن حلدون بالوضعية الحاصلة 

لقد أصبح عمل ابن تيمية وابن خلدون ممكنأء بفضل النتائج التي تحققت في 


المرحلتين الوصلية والفصلية من الافلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة العربيتين» وذلك بصورتين» 
موجبة وسالبة: 


(47) ابن تيمية الحراني الرد على المنطقيينء ص 57: «وكلامهم (الفلاسقة وقابلي المنطق من المتكلمين) 


انما يستلزم بوت ماهية في الذهن لا ف في الوجود الخارجي. وهذا لا نزاع فيه ولا فائدة فيه إذ هذا خبر عن مجرد 
وضع واختراع» إذ يقدر كل انسان أن يخترع ماهية في نفسه غير ما أخترعه الآخر». 


فى 


فإيجاباً, لأن النقلة من الواقعية الطئعية في حدّي الافلاطونية المحدثة» ومن الواقعية 
الشرعية في حدَّي الحنيفية المحدثة الى الوضعية الطئعية والشرعية اللاهوتيتين قد حدئت فيهما 
خلال الوصل والفضتل اللذين وتملفنا سايقاً وتلل لابتقاً: 

وسلبأء لأن نتائج هذه النقلة هي التي وقعت عليها ثورتهما للانتقال من الوضعية 
اللاهوتية الإبستمولوجية (الكلي النظري) والأكسيولوجية (الكلي العملي)» الى وضعية إِنْسَرِية 
في مجالي النظر (ابن تيمية) والعمل (ابن خلدون)» نفيا لمابعد الطبيعة» ولمابعد التاريخ 
المطلقين: وهو ما نعنى بالاسمية النظرية والعملية. 


فكيف كانت الحنيفية المحدثة والافلاطونية المحدثة العربيتان مُعِدَّتينَ إيجاباً لهذه النقلة 
من الواقعية الى الوضعية؛ من الكلي المطبوع الى الكلي الموضوع؟ 

وكيف جعلت هذه الثقلةٌ النورة عليهاء لتأسيس الاسمية» أمراً ممكداً بحيث انتقلنا 
من الوضعي الالهي الى الوضعي الانساني في مجالّي النظر والعمل؟ 


يمكن أن نقول إن أهم عناصر النقلة التي حدثت في الفلسفة العربية بفرعيها 
الافلاطوني المحددث والحنيفي المحدث وخلال مرحلتيهما الوصلية والفصلية» قبل المدرسة 
الاسمية» هي النقلة من الطبائع والشرائع الواقعية الساكنة الى الطبائع والشرائع الوضعية 
المتحركةء بفضل الفاعلية المنسوبة الى الذات الالهية خلقاً وأمرأ» بحيث إن الواقعية الطبيعية 
والشريعية زالت بالإضافة الى الذات الالهية» في غاية الحنيفية المحدثة والأفلاطونية المحدثة 
العربيتين» ما صيّر هذه الذات؛ في علاقتها بالطبائع والشرائع؛ ذاتاً فاعلةٌ للمعلوم والمعمول» 
وليست منفعلةٌ بهما. وينطبق ذلك على بعض البشرء إما بتوسط حلول اللاهوت في الناسوت» 
أو باتصال الناسوت باللاهوت»ء في نظريتّي الوحدة الصوفية أو الاتصال الفلسفي9*©. 


41) أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل» حي بن يقظان, ط ١‏ (بيروت: دار المشرق» 15534)» 
ص - 358: (فأعلمه [حي بن يقظان مخاطباً أسال] انه لا يدري لنفسه ابتداء ولا أباً ولا أمَاً أكثر من الظبية 
التي ربته ووصف له شأنه كله وكيف ترقى بالمعرفة حتى انتهى الى درجة الوصول. فلما سمع أسال منه وصف 
تلك الحقائق (...) ووصف له ما أمكنه وصفه مما شاهده عند الوصول من لذّات الواصلين وآلام المحجوبين» لم 
يشك أسال في أن جميع الأشياء التي وردت في شريعته من أمر الله عز وجل (...) فانفتح بصر قلبه وانقدحت 
نار خاطره» وتطابق عنده المعقول والمنقول وقربت عليه طرق التأويل ولم ببق عليه مشكل في الشرع الا تبي له 
ولا مغلق الا انفتح» ولا غامض الا اتضح وصار من أولي الألباب» وعند ذلك نظر الى حي بن يقظان بعين 
التعظيم والتوقير. وتحقق عنده أنه من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». وغاية الوحي وحدة 
الحلول. وغاية العلم وحدة الاتصال. وقد اجتمعتا عند حي بن يقظان غَايةٌ وعند أسال بدايتٌه إذ إن حى بن 
يقظان فيلسوف متصوفء وأسال رجل دين متعلم. ويتضمن هذا النص الإشارة الواضحة الى الخطأ الرئيسي في 
الجمع بين الدين والفلسفة: فقد صار المضمون العقلي مدلولاً لتأويل المضمون النقلي. 


نف 


الكن فاعلية الذات الالهية: بالاضافة الى ما كان ذواتٍ طبيعيةٌ واقعية فصار ذواتٍ 

بَغة وَصعيةات بحيث أصبح الوجود هو بدوره سنا من النشريع أو من الوضع الخلقِي 
د على الوضع الحكمي أو الفقهي - لكن هذه الفاعية وإن لل من الواقعية) فإنها لم 
تُزلهاء بل انتهت الى نقطة توازن وُسْطى بين الطئعي والوضعي؛ بين المثالية الواقعية بالمعنى 
الافلاطوني والمثالية اللاواقعية بالمعنى الحديث» ما أبعدّنا عن الأولىء من دون أن يوصلنا الى 
الثانية. ذلك أن معلومات الله ومعمولاته بكجرد كونها معلومة أو معمولةٌ تكون موجودات 
وقيماً عينيةٌ لها القيام الخارجي» وليست فقط مجرّد تصوّْراتٍ ذهنية» كما هو الشأن بالنسبة 
الى تصوراتنا النظرية وتقويماتنا العملية التي نميز فيها بين ما في العين» وما في الذهن* ©. 


وهذه المعلومات والمعمولاات الالهية, بما هي موجودات» لا فرق فيها بين الوجود 

العيني والوجود الذهني» ومن ثم لا فرق بين الكلي والشخصي في العلم والعمل الالهيين؛ 

بخلاف ما عليه الشأن بالنسبة الى الانسان» حيث يمتاز المعلوم الكلى عن الموجود العينى فى 

كم :وليقه الغلة انين التضرف ال وشدة الرجود. ذلك أنه لا كانت الغيية لا عكن 

أن 0 واحدة و كثيرة فى الوقت نفسهء فإن تعدّدها وجوه تعود الى وجه القيام ف في العلم» 

ووجه القيام في العين؛ وكلاهما قيام جردي يقش الأرل بالعن القاكد في الحدمة ويصف 

الثاني بالعين الميجارة في. الوجود؛ ولا يفصل بينهما الا الاعتبار. ولما كان لا يمكن أن يوجد 

بين علم الاله ومعلومة بَؤنَ؛ بل هما أمر واحد لا تأخر لأحدهما عن آخرهماء صار العلمُ 

الالهي عينٌ عينّ الوجود والوجودٌ عينّ العلم الالهي؛ 0 يما هو أعيانٌ المعلوم 
الالهي الذي هو العلم الالهيء الا صفة العلم؛ فصار العالم تَملياً إلهيا 


ولكن أي عالم هو هذا الذي يتحد مع العلم الالهي؟ أهو الذي نعلمه ونصوغه: في 
علمنا؛ فيصبح علمُّناء بتوسط العالّم» علماً إلهيً؟ هل يمكنُ القول بهذا التطابق بين علمنا 
والعالم والعلم الالهي؛ عا يجفل الاله مجلا في العالم تجلياً وجودياًء وفي الانسان تجلياً 
إدراكياً؛ وكلاهما يفيد أحدّ معنِيّى الوجودء بما هو وجود الموجودء وبما هو وجدان الواجبدء 
ما يجعل المالول الحقيقي لمادة «وجد في العربية؛ مقبولا عن قصدء وليس مجرد خخطأ 
خضل عن عدم دراية بالترجمة” ), ذلك أن التمييز بين الموجود بمعنى الصادقء والموجود 
بمعنى الهوية» لا معنى لهء عندما يتعلق الشأن بالادراك» أو بالعلم الالهي وبالادراك؛ أو 
بالعلم الانساني المطابق له: إذ التمبيز بين المعرفي والوجودي (الإبستمولوجي والأنطولوجي) 


(44) المثل العقلية الافلاطونية» ص :١‏ «لأنه [حل الفارابي في كتاب الحروف لمسألة علم الله] يُشعر 
بأن علم الباري تعالى بالصور. وهو محال». 
(45) ابن رشدء تهافت التهافت. ص :/١‏ حيث يتهم ابن سينا بالوقوع في خطأ عند ترجمة الرابطة 
الحملية - هو ترجمة لا تميز بين مدلولها الوجودي ومدلولها المنطقي. 


رف 


يقتضي بؤناً بينهما لو سلّمنا بإطلاقه لأصبحت المعرفة كاذية بالطبع» ولأصبح الأساس 
الفلسفي الذي تستند اليه أساساً يَدْجِعُ الى الثنائية» أعني المعرفة التي ليست وجوداء والوجوة 
الذي ليس معرفةٌ» وهو ما لا يقبله حتى ابن رشد نفسه. 


لذلك أأنتهى هذا الضرب من تصور العلم - الوجود عند الاله وعند الانسان ‏ الى 
نظرية العلم اللّدُنيء والعصمة الإمامية» والانسان الكامل؛ وعلم الغيب... الخ» من النظريات 
امجوهرة للمدركات كسااهي في الذهن.. فار المعلوم من الموجوه تهودعين الموجوة وتطابق 
الأمران» فأصبح في وسع الفيلسوف والمتصوف أن يستعيض عن استكشاف المعطى 
الوجودي بلعبة تأويل المعطى الرمزي من المدونات المجموعة حول المعطى الوجودي: وذلك 
هو مصدر الجمود الميتافيزيقي في علم الطبيعة» والجمود الميتاتاريخي في علم الشريعة. وبذلك 
نكون قد فككنا الآليات التي حدّدت خصائص هذه الوضعية بما جرى فيها خلال تجربتّي 
الفكر العربي الأول» أعني مجربة تعقيل علوم النقل» وتجربة تنقيل علوم العقل» وما صاخبهما 
من فهم وتكوين وتحليل لمابعدهما التأسيسي» أعني الحنيفية المحدثة والافلاطونية المحدثة 
العرييتين» في عهديهما الوصلي والفصلي. 


سادسا: المثالية اللاهوتية والمثالية الناسوتية 


وبين أن هذه المثالية اللاهوتية الموالية للواقعية المطلقة» تُعَدٌ واقعيةٌ اضافية: إذ إن معلومَ 
الله - الذي هو مثاليٌ كؤنه لا يتقدم على علمهء بل يتبعه» وكونه عديم الوجود الذاتي »*9‏ 
واقعيٌ بالاضافة الى الانسان» كوته خارجج ذهنه بمعنَئِي وجوده في علم الله وفي ذاته. 
ولكن لما كان بعض المصطفين (الإمام ‏ الولي - النبي - الانسان الكامل) له مقام كن فإن 
هذه المثالية اللاهوتية تتجه الى إزالة هذه الواقعية الاضافية الى الانسان» فتصبح مثالية ناسوتية 
تتدرّج من التأييد الالهي بالوحي والإعجازء الى الحلول؛ الى انقلاب العلاقة وصيرورة الاله 
نفسه مجرد فكرة في ذهن الانسان. ويدذلك تصبح خلافة الانسان للإله خلافة بأتم معنى 
الكلمة فيكون المستخلف قد ماتء إذ صار من أفكار الانسان» ويكون المستخلّف قد تألّى 
إذ صار له ما كان يُنسب الى الاله من فاعلية: وكن». واذاً فالمثالية اللاهوتية أصبحت مجرد 
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صورة ة أولية عن الثالية الناسوتية 


(47) ولعل أفضل عبارة عن هذه المثالية بالمعنى الحديث للكلمة في أقصى درجاتها التي هي الانطوائية 
المطلقة (نذاهوط2 عمووزوم5011) عي عبارة: وكان الله ولا شيء معد وهو الآن على ما كان عليه». حيث إن ولا 
شيء؛ تعني العدم» وتعني العالمء أو حيث يعني الله العالم» وما غَيدُ العالم هو العدم. 

(47) ابن سبعين» كتاب الاحاطة,» ص :٠١‏ (إيه! فمن الأمر بكماله علم الروح والروح هنا شيء ما 
لمعنى» لأنه فاعل أو منفعل. ومن كان ذلك كان نور الله المظلم. ومن كان نور الله المظلم كان روحه القائم في 
الأشياء وبه قامت. ومن كان روحه القائم في الأشياء كما قيل كان نور الله الكاشف. ومن كان نور الله 
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لكن هذه المثالية اللاهوتية» والمثالية الناسوتية يهذا المعنى», لا يمكن أن تصبح اسمية 
لأنها تدّعي أن المعلوم هو عين الموجود» وأن الذات العالمة إلها كانت أو انسانأ» ليست 
مبدعة لعلمها ققطء ولا حتى لمعلومهما بما هو مضاف الى علمهما له؛ بل هي مبدعة 
لمعلومهما بما هو موجود في ذاته» خارج إضافته الى علمها له. واذا فهذه المثالية اللاهوتية 
والمثالية الناسوتية التي من ليها - بعد الواقعية المطلقة والواقعية الاضافية ‏ تختلف ثمام 
الاختلاف عمًا يمكن أن يُسكّى اسمية: ذلك أن الاسمية تعني اقتصار فاعلية الذات العالمة 
والعاملة على إبداع معلومهما ومعمولهما بما هو معلوم ومعمول مضافان الى علم الانسان 
وعمله؛ ولا تنعداهما الى الشيء الذي يتعلق به العلم والعمل بما هو في ذاته. 


وفعلا فابن ثتيمية وابن ع تخلدون ينة ينفيان» كما سنرق» تعدّي فاعلية الذات الانسانية 


العالمة والعاملة معلومها ومعمولهاء بما هما إضافيان اليها: وذلك لتسليمهما بوجود ذاتين 
منفصلتين انفصالاً مطلقاًء الذات الالهية والذات الانسانية. وأولاهما تصحٌ أن تكون فاعليئها 
بالدرجة 'التى 58 من المثالية المطلقة؛ والثانية لا تتجاوز فعاليتٌها 7 التي تجعلها قادرةٌ 
على إبداع العلم والمعلوم بما هو إضافي إليه» والعمل والمعمول به هو إضافي اليه. ولو فرضنا 
هذه الفاعلية متجاوزةً ذلك؛ لكان كونٌ الانسان عاللأ وعايلاً من إنتاج فعاليته» فيصبح علة 
ذاته» وتزول الذات الالهية لتعوضها الذاثٌ الانسانية*'). وإذاء فالقول بالمثالية الناسوتية 
المطلقة بديلاً من المثالية اللاهوتية ة المطلقة» علّته التوحيد بين الذاتين. من هنا نفهم ثورة ابن 
تيمية على وحدة الوجود؛ وثورة ابن خلدون على حصر الوجود في الإدراك9*»؛ فتكشف 


- الكاشف كان روحه القائم بذاته. ومن كان روحه القائم بذاته كان هو الأشياء بوجه أنقص. ومن كانت الأشياء 
هو بوجه أنقص كان الاحاطة الصمدية. ومن كان الاحاطة الصمدية كان هو الأشياء بؤجه أكمل. ومن كان 
ذلك بجملته كان الكامل». 

(4) لذلك يمكن القول بأن المثالية المطلقة بالمعنى الهيغلي مصدرها الإشراق والتصوفء اذا لم نغفل أن 
دخول التاريخية الناسوتية في مابعد التاريخية اللاهوتية ناتح من نظرية الحلول» حلول اللاهوت في الناسوت بمعتاها 
المسيحي والصوفي. ولا غرابة عندئذ أن يكون هذا الحلول المعن عن نهاية عهد اللاهوت؛ وبداية عهد الناسوت 
موتا للمستخلن وولادة للمستخلّف» سيكون عهداً جديداً من العقائد المؤلهة لتاريخ الانسان» والمطلقة لعلمه 
إطلاقاً سينتهي الى الكفران بالانسان بعد الكفران بالاله. ولعل ذلك هو مدلول موت الانسان بعد موت الاله في 
الفكر الغربي المعاصر. وليس هذا الموت الآ الاستسلام للحتميات التي يتضاءل أمامها بصيصٌ العقل: فيصبح 
الانسان قشة تتقاذفها العواصف والآليات المادية الخارجية» وتنقلب المثالية المطلقة الى مادية مططلقة» ناقلة 0 
من الدهرية الذاتية الى الدهرية الموضوعية التي ينسحق أمامها في عمله (آلية الأجهزة العسكرية والبوليسية 
والاقتصادية)» وفي علمه (آلية الأجهزة المعرفية التي أصبح الادراك الانساني لولباً من لوالبها). 

(49) ردود ابن تيمية على المتصوفة» وخخاصة على أصحاب وحدة الوجود؛ لا تحتاج الى توضيح؛ بعد 
الأشارات التي تقدمت. كما إن ردود ابن خخلدون لا تقل عنها شدة؛ وخاصة في المقدمة وفي شفاء السائل ى 
ولكن الأمر الأساسي الذي يحتاج الى التنويه هو نفي ابن خلدون للمقابلة بين الوحدة الحق والكثرة الوهم (أبو 
زيد عبد الرحمن بن محمد بن نخلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 


وبا 


النظام الهادي الى تحديد منازل الكلي تاريخياء بعد تحديدها بنيوياً لفهم مدلول الاسمية. 


سابعاً: نسق منازل الكلّي 
' ويذلك تتحدد منازل الكلي الناقلة من الواقعية المطلقة (بالاضافة الى الاله والانسان 
المنفعلين بكلئ خارجيّ)» الى المثالية الاضافية (الى الاله) التي هي واقعية اضافية (الى 
الانسان)» ثم الى عكسيهماء ؛ أعني المثالية الاضافية (الى الانسان) التي هي واقعية اضافية 
(الى الاله)؛ ثم المثالية المطلقة (بالاضافة الى الاله والانسان)؛ وهي مطابقة لنواقعية المطلقة 
الأولى» بمعنى ستحدّده عند الشرح. 

١‏ فالواقعية المطلقة بالاضافة الى الاله والى الانسان؛ في مدلولها الافلاطوني (المثل 
المفارقة)» أو الأر سطي (الصور المحايثة)» تعني أن الكلي النظري والعملي لهما القيام الذاتي 
«خارج جميع القوى المدركة): كما قال صاحب الكل العقلية الافلاطوئية المجهول2©”0, 
وينطبق ذلك حتى على الوجود بالقوة الأرسطي» لأن القوة ليست اضافيةٌ الى الموجودية: 
والا لصار ما بالقوة قابلاً بذاته للنقلة الى الفعل» بل للتّعيّنية أ و القَسشَخُصية في المادة وفي 
العلم: لأن القوة ليست» كما هو الشأن عند المشائين العرب» مجرّد إمكانٍ عقلي0. 

؟" ‏ والمثالية الاضافية الى الاله التي هي الواقعية الاضافية الى الانسان, هي منزلة 
الكلي في علم الله ومتزلته في علم 0 فهو تال تابع لعلم الالى متبوع لعلم الانسان» 
وذلك هو التمييز الذي حاول به ابن رشد حل المسألة التى ناقشتها المشائية العربية» ورد 
عليها الغزالي في التهافت("». كما إن هذا المفهوم لجامع بين مثالية الاضافية الى الذات 
الربوبية والواقعية الإضافية إلى الذات الناسوتية هو الذي يؤسّس معنى الكسب الأشعرئ في 
المسألة العملية: ذلك أن أحكام الأقعال وخلقها كلاهما توقيف إلهي يتبع ارادته؛ ولكنه 
يسبق الارادة الانسانية التي تتبعه» و' تكتفي باكتسابه حكئاً وايجاداً. 


المثالية الاضافية الى الانسان التي هي واقعية اضافية الى الاله: فكل ما ينسب 


- عاصرهم من ذوي السلطان اللأكبر: مقدمة ابن خلدون, لاج» ط ” (ييروت: دار الكتاب اللبناني» 
17 الياب 8. الفصل :١7‏ «علم التصوف»» ص 4 /81)» ونفيه حصر الوجود في الادراك» المقدمة» الباب 
7 الفصل :٠‏ وعلم الكلام؛؛ ص :8١54‏ «واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادىء رأيفى أنه منحصر في 
مداركه له يعدوهال والأمر في نفسه بخلاف ذلك». 

(50) الخل العقلية الافلاطونية» ص 4١‏ 

:»)1585 بيار دوهامء مصادر الفلسفة العربية» ترجمة أبو يعرب المرزوقي (قرطاج: بيت الحكمة:‎ )0١( 
وما يبعدها.‎ ١559 الفصل لاء المادة 3 ص‎ 

(؟0) ابو حامد محمد بن أحمد الغزالي» تهافت الفلاسفة تحقيق سليمان دنياء ط 4 (القاهرة: دار 
المعارف» 1557 المسائل .١73 --1١‏ 


07 


الى الانسان من فاعلية نظرية وفعلا من حيث هي غير صادرة عن الذات الالهية وال 
عُدْنا الى نظرية الكسب علماً وعملاً - تكون “ثالية لغلم الانسان وعمله؛ لكنها متقدّمة على 
علم الاله وعملهء والا صارت مُرادة له كلقا بها موافقة للشرع أو مخالفة؛ فلا يبقى 
عندئذ فرق بين النظرية الاعتزالية» والنظرية الأشعرية. ولولا ذلك لما كان للحساب أدنى 
معنى» اذ لا يُلم ولا يمدح مَنْ 0 سبق الى العلم قياقه بما قم يه. وطبعأء فالمقابلة بين المرحلة 
الثانية والمرحلة الغالئة هي جوهر المقابلة بين المنزلتين الأشعرية والاعتزالية العائدة)» في الأساس» 
ان اعفار النظ: والعمل عا هما فتالية من طبيعة والفلة. 


4 المثالية المطلقة بالاضافة الى الذاتين الالهية والانسانية: فتكرن كل منهما 
ومعلوماتهما ومعمولاتهما مجدد أمر ذهنى عند الأخرى؛ أعنى أن الانسان ومعلوماته 
وتعمولاته ذهنيات الهية» والآله ومتعمولاته ومعلومائة ذهنيات اتسانيةة وأثاً قالنانان ذاث 
واحدة. والكلي العملي والنظري يصبح لا وجود لهء ال بحكم فاعلية الذاتينء اللتين هما 
ذات واحدة منفصلة الى ذاتين متزاحمتين» كل منهما تنفى الأخرى؛ بما هى فى العين وثثبتها 
بما هي في الذهن. وطبعاً فإن هذا التزاحمء في امثالية المطلقة» بين الذاتين هو عينه التزاحم 
الذي برز بين المرحلتين الوسيطتين, أعني الثانية والثالثة. لذلك فهو ينتهي» بالإطلاق» الى 
ضرورة قتل إحدى الذاتين بالحد من فاعليتها. فإذا تم القتل المزدوج للذاتين عدنا الى الواقعية 
المطلقة» حيث تصبح الذاتان منفعلتين بما هو في الذي صار في العين؛ مما يحوّل الذاتين الى 
مجرد متفرّجتين على الكلي النظري والكلي العملي اللذين يفعلان فيهما وليسا من فعلهما؛ 
بل إِنّ فعلهما يصبح كلاشيء اذ هو يتحوّل الى الوجه السالب من الجاذبية التي يرتفع بها 
المدنجذب اليها بقوته الصاعدة اليها كغاية ميتة؛ أعني من جنس الاله الأرسطي المتفرج 
واللامبالي: فلا غرابة عندئذ أن تؤول المثالية المطلقة الى الواقعية المطلقة» حيث يصبح الجوهر 
ذاتاً والذات جوهراء بما كانت الذاتثٌ حركة التجوهرء والجوهد حركة التَذَّوَتُ الصائرتين. 

وهكذا إذاً تُصبح المقابلة بين الواقعية المطلقة (الذاتان المنفعلتان بالكلي النظري 
والعملي) وامثالية المطلقة (الذاتان الفاعلتان للكلي النظري والعملي؛ بتوسط التقاسم بين 
الذاتين: إحداهما فاعلة» والأخرى منفعلة؛ والعكس) هي آخر ما انتهى اليه الفكر الفلسفي 
تحت ما يمكن أن نطلق عليه اسم الذاتية الربوبية والذاتية الناسوتية المتعاليتين» بما هما 
تتموضعان في الوجود والتاريخ» أو في الطبيعة والشريعة؛ أو الموضوعية الربوبية» والموضوعية 
الناسوتية المتعاليتينء بما هما تتذوّتان في الوجود والتاريخ أو في الطبيعة والشريعة. 

والمطابقة بين الأمرين؛ أعني بين الواقعية المطلقة والمثالية المطلقة» بما هما ذات 
صبوع وموضوع يتذوّت» جعلت التموضع هو عين التذوت والتذوت هو عين التموضع» 
فأصيح العلبُ عين الطبيعة» والعمل عينَ الشريعة» بما هما مساران جدئيان: وبذلك ننتقل من 


با 


الواقعية والمثالية الثابتتين الساكنتين الى الواقعية والمثالية الصائرتين المتحركتين» أعني من فلسفة 
الكلي النظري والعمليٍ الجامد الى فلسفة الكلي النظري والعملي الحيء وهو ما اول التعبير 
عنه والاشراقٌ والتصوفٌ»» بما هو مثالية جدلية لاهوتية» أو «الرشدية والكلام؛ بما هو مادية 
جدلية لاهوتية. وعندما يؤسّس هذا الكلي النظري والعملي فيكون مثالية جدلية ناسوتية» أو 
مادية جدلية امسو" تية» فإننا ننتقل الى الافلاطونية الألمانية امحدّثة» في بعدها الهيغلي 
والماركسي: حيث تُرفع الطبيعة والتاريخ الى منزلة مطلقة تضاهي المنزلة التي كانت لمابعد 
الطبيعة ومابعد التاريخ عند مخمّسئ الفلسفة والكلام والتصوّف التابعين لهما في عهد 
الفصل «القرنان الثاني عشر والثالث عشر للميلاد). 


وبين أن الواقعية المطلقة» والمثالية المطلقة» العائدة اليها في النهاية بحكم تزاحم 
الذاتين0””©: لا يمكن أن تعأسس عليهما المنزلة الاسمية للكلى» بل هى ستكونء بالضرورة» 
مستندة الى سلبهماء أعني أنها تستند الى رفض نفي إحدى الذاتين» ونفي رد الوجود 
الموضوعي الى صورته في الذات. فالاسمية التي سنصفها حدثت في إطار عقيدة دينية 
تفصل بين العلوم والاعمال الانسانية» بما هى دنيوية تاريخية واجتهادات إنسانية - من دون 
أن يعني ذلك مقابلتها كظاهرات بباطنات في ذاتها ‏ وبين أحكام الخلق والشرع الالهيين 
اللذين هما من الغيب الذي لا يعلمه الا الله» والذي هو متجاوز الوجود الدنيوي» وغير قابل 
إطلاقاً للردٌ الى علم الانسان وعمله. والمعلوم من الطبيعة والشريعة ليس ظاهراً يقابله باطن» 
والا عدنا الى جوهر الخلاف بين السنة والشيعة» بل هو عين الموجّه الى الانسان من الخطاب 
الالهي الميلقي والشرعي في الطبيعة والشريعة» ولا ووه بينهما وبين علم الانسان لجنس 
ثالث هو الكليات المتميزة من أشخاص المسميات» وأشخاص الأستماعة وها يق الأسماء من 
تعلقات يشاكل ما بين المسميات من تعلقات» وهي كلها أمور أضافية قابلة للحساب المنطقي 
الرياضيء بشرط أن نعلم أن الأسماء لا يُقصد بها ألفاظ اللغة الطبيعية» بل المصطلحات 
الرامزة الى التعريفات الموضوعة وضعاً: من هنا القول بأن الحد اسه*؟”2: وما عدا ذلك غيبٌ 


م26 أعني سلب الذات الالهية لكونها لم ببق منها الآ كونها فكرة في ذهن الانسان» وسلب الذات 
الانسانية لكونها لم ببق منها ال كونها فكرة في ذهن الاله: والسلب الأول هو غاية الاعتزال وحدّه؛ والسلب 
الثاني هو غاية الأشعرية وحدّها. واذاً فالآلية ا الى المطابقة بين الواقعية المطلقة (الأولى) والمثالية المطلقة 
(الأخيرة) هي الصراع بين الوَسَطَين بينهما (الثانية والثالثئة) كما وصفنا. 

(؛ ه) ابن تيمية الحراني: الرد على المنطقيين» ص 75 - ٠‏ :: «فيكون فائدة الحد من جنس فائدة الاأسم. 
وهذا هو الصواب وهو التمبيز بين الشيء المحدود وغيره» ويكون الحدودٌ للأنواع بالصفات كالحدود للأعيان 
بالجهات (...) وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة وبالوضفية أخرى. وحقيقة الحد» فى الموضعين» بيان مسمّى 
الاسم فقطء وتمبيز المحدود من غيره؛ لا تصوير المحدود. واذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسمء والتسمية أمر 
لغوي وضعي رُجع في ذلك الى قصدٍ ذلك المسمّي ولغتهة. 


م/؟ 


غير معلوم» والمعلوم هو مضمون الاستثناء إلا بما شاءك0"©. 


ويمكن الآن أن نسمي هذه المنازل بأسمائها التاريخية بعد وصفها وإبراز مميزاتها 
الفلسفية. فالواقعية المطلقة الساكتة ببعدّيها المفارق للطبيعة؛ والمحايث للانسان (أفلاطون) 
وعكسه (أرسطو)» في مجالي مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ (الهُويّات والقيم التي للأشياء 
بذاتها)» هي المنزلة الغاية التي أطلقنا عليها اسم عبادة الطبيعة كما برزت» في حدّي 
الافلاطونية المحدثة العربية. والمثالية المطلقة الساكتة ببعديها المفارق للطبيعة والمحايث للانسان 
(الانجيل) وعكسه (التوراة)» في مجالي مابعد التاريخ ومابعد الطبيعة (اليلقات وا الأحكام التي 
للأشياء بإرادة الرب)؛ هي المنزلة الغاية التي أطلقنا عليها اسم عبادة الشريعة كما برزت في 
حدَّي الحنيفية المحدثة العربية. واللقاء الصدام بين الافلاطونية المحدثة بحديها الغايتين والحنيفية 
المحدثة بحديها الغايتين» أنتج الذاتية الربوبية المتعالية الصائرة من الذات الالهية الى الموضوع 
العالمي والانساني (مخمٌّس الإشراق والتصوف)» وا موضوعية العالمية المتعالية الصائرة من 
الموضوع العالمي الى الذات الالهية والانسانية (مخمّس الرشدية والكلام). فأصبح 0 
الاشكال ليس الغايات» بل الصيرورات اليهاء أعني التموضع الربوبي أو التجلي» والتذوّت 
العا مي أو التفقل» مع الإبقاء على هذه الصيرورات حارج الطبيعة والتاريخ لكأنّها حدثت 
دفعةٌ واحدةٌ في مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ» فظلت هذه الصيرورات خالية من عمل الزمان 
ونصب التاريخ. واذا فهما لا يَعْرْضان للوجود الطبيعي والشريعي بما هو هوء بل يُعْرَضان 
كفينومينولوجيا الترقّي في الطريقة الصوفية أو التدرج في المعرفة الفلسفية: بحيث تكون 
الصيرورة عَرَضِيةٌ لا تنتتسب الى الذات التي تتموضع بما هي عينٌ حركة التموضع؛ ولا الى 
الموضوع الذي يتذوّت بما هو حركة التذوت. 


ولن يصبح ذلك ممكناً إل بفضل الصدام بين الحلين الوسطين؛ أعني «امثالية النسبية - 
الواقعية النسبية) بالتناوب بين الذاتين الالهية والانسائية» بما كان ذلك شرط التزاحم بين 
الذاتين: لكأن إحداهما تمثّل فعالية الذاتية الربوبية» بما هي في مابعد التاريخ ومابعد الطبيعة 
الضاربة في أعماق التاريخ والطبيعة؛ وأخراهما تمثّل فعالية الذاتية الناسوتية بما هي في التاريخ 
والطبيعة الضاربة في أعماق ما بعد التاريخ وما بعد الطبيعة. ومن دون هذا الفصل مع 
التداخل؛ يتعذر أن تتحول الساكنات الى متحركات فنبقى في الكليات الواقعية» بما هي 
غايات نذا الافلاطونية المحدثة) أو المثالية بما هي غايات (خذا الحنيفية المحدثة)» زعماً في 
الحالة الأولى: بأن ما لا يطابق هذه الكليات الواقعية أوهام علّتّها الذات الانسانية؛ والاله 
الخالي من الوهم والهوى؛ يطابقها فيعلمها كما هي؛ ويكفي الانسان أن يُخْلِي ذاته من 
الوهم والهوى» ليتأله يدرك هذه الحقيقة؛ أو في الحائة الثانية» بأن ما لا يطابق هذه الكليات 


(هه) القرآن الكريم, «سورة البقرق» الأية 88؟. 


0/4 


المثالية من الوجود أوهام علّتها الشيطان المعارض للذات الالهية وقوّى الشر الثائرة على 
الأحكام الالهية. إن اثبات الثنائية ونفي أحد طرفيها للعودة الى الوحدة هو الأساس الواحد 
الذي تشترك فيه الواقعية المطلقة والمثالية المطلقة. ولذلك فهما عينٌ الفلسفة وإن اختلف 
المنفي» إذ بعد النفي» يكوك ها ميقن » غبواء ظر ما تفعله الذات وهو لا شيء عداهاء أو ما 
تنفعل به الذات وهي لا شيء عداه؛ يكون الشيء الواحد نفسه الذي لا ثنائية فيه تُقابل بين 
المدرك والمدرّك في وحدة الادراك الذي هو عينٌ الوجود. 
ثامناً: الشرط الضروري والكافى لظهور الاسمية 

واذاً فالاسمية لا تكون ممكنةً ال بفضل التزاحم بين الذاتين» بما كان هذا الجون 
الفاصلة الضرورية للتمييز بين ما في الذهن وما في العين» بحكم التواصل بين الذوات 
المشروط بالقاسم المشترك بينهما. وفعلا فامثالية الاضافية التي هي واقعية اضافية (بالتناوب بين 
الذاتين)؛ هي التي ستكوّن الاسمية الاضافية التي لن تصبيح اسمية بإطلاقٍ إلا بعد نفي 
الواقعية والمثالية» بوصفهما منزلتين متضايفتين» بلوغاً الى التخلص النهائي من الكلي كجنس 
ثالث من الموجودات بين الروامز» التي هي أشخاص» والمرموزات» التي هي كذلك أشخاص 
فإذا كانت الروامرٌ أعيانَ الأسماء ‏ بالمعنى الذي أشرنا اليه أي بمعنى أن الحدود أسماء و 
بمعنى الألفاظ وكانت المرموزاتٌ أعيان المسميات» وكان ما بين سلسلة الأعيان الرامزة 
وسلسلة الأعيان المرموزة مجرد إضافات وعلاقات منطقية ورياضية هي بدورها مترامزة» 
أصبحت فاعليةٌ الذات الانسانية هو هذا الانتاج للتشاكل بين السلسلتين: وهو المقصود 
بالعقل والمعرفة في مجالي العلم والعمل الاسميئين. 

وفعلا قخلافاً لا كان سائداً في الفلسفة المتقدمة على ابن تيمية وابن خلدون» حيث 
كانت الكتابة تقاس على اللغة» واللغة تقاس على ما في الذهنء وما في النفس يقاس على 
ما في العين لتحديد طبعائهاء أصبح ما في الذهن يقاس على ما في اللغةء وما في اللغة 
يقاس على ما في الكتابة. وما في الوجود لا يُرَدُ اليها ولا يُقَاس عليهاء إلا اذا كان المقصودٌ 
المدرّك منه لا ذاته2””©؛ وذلك لأن ابن تيمية وابن خلدونء كما سنرىء يعتبران المعاني 


(01) تقي الدين أحمد بن عبدا ليم بن تيمية ة الحراني» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد 
سالمء مكتبة ابن تيمية» المؤلفات؟ 7 (القاهرة: مطبعة دار الكتبء 4١917١‏ ص :1١‏ «ولكن المعاني الكلية 
المطلقة في الذهن كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسانء وكالخط الدال على تلك الألفاظ. فالخط يطابق اللفظ 
واللفظ يطابق المعنى. ذكل من الثلاثة يطابق الاعيات الموجودة في الخارج ويشملها ويعمهاء لا ان في الخارج أشيء 
هو لقسية يعم هذا وهذا أو يوححدك في هذا وهذا أو يشترك فيه هذا وهذا». . وبين هنا أن الوساطة بين الأعيان 
المرموزة والأعيات الموجودة في الخارج والمفادة والأعيان الرامزة الألفاظ والخط لا وجود لها بإطلاق. واذاً 
فالدلالة الموجودة ف في الذهن هي العموم والإطلاق الموجودان في الروامز لا غير: كالألفاظ المطلقة والعامة في 
اللسانء وكالخط 03 على تلك الألفاظ. 


دم 


النظرية والعملية رموزاً نظرية أو عملية ذريعية؛ وهي مجّد مواضعاتٍ لترتيب علم الانسان 
وعمله, يوحسبا أغراضه النظرية والعملية لاع ليا 


واذاً فسلسلة الأعيان الرامزة» وسلسلة الأعيان المرموزة اللتان تكوّنان بتشاكلهما 
«مفهوماتٍ - نظرية ‏ ذرائع وقيماً ‏ عملية ‏ ذرائع)؛ تجعلان من هذه الذرائع النظرية والعملية 
أمورا تاريعخية تتطور بتطور صنعها ووضعها كاصطلاحات مفيدة للتصورات والارادات» 
بحيث إن العلم هو صنع «الروامز ‏ الذرائع النظرية» والعمل هو صنع «الروامز - الذرائع - 
العملية)» فيكون الأول رياضيات؛ والثاني سياسيات؛ ويكون علمٌ الفاعلية الأولى منطقاء 
وعلمم الفاعلية الثانية تاريخاً. وكلاهما ينقسم الى علم صوّري وعلم مادي») أعني الى منطق 
صوري هو علم الفعالية الرياضية الصانعة للرموز الذرائع غير الخاضعة لموضوع نظر محدد 
مسبقاء, وعلم الفعالية الرياضية الصانعة للرموز الذرائع الخاضعة لموضوع محدد مسبقاء وتاريخ 
صوري هو علم الفعالية السياسية الصانعة للرموز الذرائع غير الخاضعة لموضوع عمل محدد 
مسبقاء وعلم الفعالية السياسية الصانعة للرموز الذرائع الخاضعة لموضوع عمل مكلة ميقا 
وطبعاً فالمنطق والتاريخ الصوريان (تصور تماذج مطلقة من دون الاقتصار على موضوع نظري 
وعملي محددين) والمنطق والتاريخ الماديان (تصور تماذج خاصة مقتصرة على موضوع محدد 
مسبق) كلاهما وليد تاريخ الممارسة النظرية (أعني صناعة الرموز النظرية ببعديها الصوري 
والمادي) والممارسة العملية (أعني صناعة الرموز العملية ببعديها الصوري والمادي) في المجتمع 
الانساني» وذلك بما هما صراع بين العقول الناظرة والعقول العاملة: إنه صراع الإرادات 
المعرفية المتنافسة على وضع النماذج التفسيرية» وصراع الإرادات العملية المتنافسة» على وضع 
الدماذج التأويلية وتحقيقها في المادة الرامزة وفي المادة المرموزة» أي في المدونة العلمية والعملية 


(لاه) ابن خلدون. المقدمة» الباب ‏ الفصل 3 ص ١58‏ 1559: دفي أن الغلوب مولع أبداً 
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. والسبب في ذلك أن النفس أيدأ تعتقد الكمال 
فيمن غلبها وانقادت اليه إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه» أولما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب 
طبيعي» إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقاداً فاتتحلت جميع مذاهب الغالب» 
وتشبهت به وذلك هو الاقتداء» أو لما تراه والله أعلم ‏ من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس» 
وائما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضاً بذلك عن الغلب وهذا راجع للأول:. اذا علمناء من خخلال 
ا الأربعة التي ضربها ابن خلدون ‏ علاقة التعليم» والنبوة» والملك والصراع بين الشعوب ‏ أن هذا التفسير 

للتقليد والاقتداء يقابل بين ظاهرة اجتماعية وهي الغلية والانغلاب» وظاهرة نفسية وهي تعليلها عند المغلدب 
وتفسير تحول صفات الغالب الى قيم عند المغلوب» فإننا ندرك عندئذ القصد باسمية القيم عند ابن خلدون: 
فالعوائد والمذاهب مجرد أسماء ليس وراءها كليات قيمية؛ بل هي مغالطات بين أعيان القرى الفاعلة وأعيان 
القوى المنفعلة بإيجاد كليات قيمية تنسب إليها الفاعلية وتتتحل معتقداً ظناً أنها كمال وعلة للغلبة. والآلية المفسرة 
لذلك نفسية منطقية: اعتقاد الكمال في الغالب/ مغالطة معوضة للغلب الطبيعي بالغلب الخلقي في الصراع 
الاجتماعي. 


ام 


وفي موضوعيهما. ولا يمكن وصف هذه النماذج بالمثالية ولا بالواقعية: فليست هي جنساً 
تالف تابعاً في الأعيان أو في الأذهان؛ بل هي بصنوعات تاريخية ذات وجود طبيعي مادي 
هو الأدوات النظرية ‏ الرموز ا لرياضية عامةق والأدوات العملية ‏ الرموز السياسية عامة» 


وأدوات الأدوات» أعني علم الرموز الرياضية أو المنطق» وعلم الرموز السياسية أو التاريه0©. 
وهذان العلمان هما اللذانت مر كر عليهمًا تلسرنانا عتلهها: ابن تيمية يبحث في المنطق» 
واين خلدون في التاريخ بالمعاني التي وصفناء والتي سندرسها في القسمين اللاحقين من هذا 
الكعاب”" ”© بدءاً بتحديد الشروط المعرفية التى أدت إلى هاتين الحاولتين الطريفتين» وختماً 
بتحديد النتائج النظرية والعملية الموجبة للاسمية العربية التي مثلانها. 


)08 والفرق بين هذا الموقف الاسمي والنكوص الى الافلاطونية الحدثة الممزوجة بالتوراتية المحدثة في 
الفلسفة الألمانية الحديئة واضح لمن له دراية بتاريخ الفكر الغربي. فلو أعطيئا لهذه الصناعة النظرية والعملية بعداً 
انطولوجياًء واعتبرناها فاعلية الذات الناسوتية بما قد حل فيها الاله» أو بما هي بديل منهء صارت هذه الصئاعة 
حركة الوجود نقسه بما هو ذات تتموضع في التاريخ الانساني (وهو معنى المثالية الواقعية التاريخية بالمعنى 
الهيغلي)؛ أو بما هو موضوع يتذوت في التاريخ الانساني (وهو معنى المادية الواقعية التاريخية بالمعنى الماركسي). 
فتتضح بذلك الضرورة العقلية الواصلة بين أفلاطون؛ وأرسطوء وعيسى؛ وموسى» بتوسط الافلاطونيات المحدثة 
الهلنستية؛ والعربية واللاتينية؛ وخصوصاً بتوسط مخمس الإشراق والتصوف. ومخمس الرشدية والكلام. ولعل 
النقد الذي حاوله ابن تيمية وابن خلدون قد فشل كما فشل النقد الكانطي والكونتي بالمنطلقات نفسها: نقد 
النظر من أجل العمل (الأول)» أو نقد العمل من أجل النظر (الثاني). وما المقابلة بين التاريخية المحصورة في العلم 
والعمل الانسانيين وفصلهما عن الوجود في ذاته ‏ وهو أساس النقد عند فيلسوفينا لتأسيس الاسمية بما هي مظهر 
للخلافة الانسانية ‏ ال رفض للاطلاق الذي اتصف به كلا الخمسين وهو رفض يناظر الرفض الكانطي والكونتي 
مع فارق أساسي: فهذا متقدم على الاقلاطونية المحدثة الجرمانية الممزوجة بالتوراتية ا محدثة» وذاك متأخحر عن 
الافلاطونية انحدثة العربية الممزوجة بالحنيفية المحدثة, بحيث إن اتجاه الحركة» مثلما هو الشأن بالقياس الى اليونان» 
كان هنا أيضاًء بالقياس الى الألمان» معكوساً. ولو كان موضوع بحثنا هو المقارنة لحاولنا اكتشاف علل ذلك. 
ولكن هذا خارج عن اهتمامنا كما أسلفنا منذ المقدمة. 

(05) الاسمية النظرية بفصليها السالب والموجبء والاسمية العملية بفصليها السالب والموجب» والأولى 

تخض ابن تيمية بالقصد الأول واين خلدون بالقصد الثاني» والثانية تخص ابن خلدون بالقصد الأول وابن تيمية 
بالقصد الثاني» وذلك لأن عمل ابن تيمية الفلسفي» بدافع عملي» كان إصلاحاً للنظر» وعمل ابن خلدون 
الفلسفي» بدافع نظري» كان إصلاحاً للعمل: الأول عالج علم المنطق بما هو منهج علم العلم ونظريته» كون 
واقعية الكلي النظري جعلت شروط العمل ممننعة؟ والثاني عالج علم التاريخ بما هو منهج علم العمل ونظريته» 
كون واقعية الكلي العملي جعلت شروط النظر ممتنعة. فنتخصص القسم الثاني للوجهين السالبين من الاسميتين 
النظرية والعملية» والقسم الثالث للوجهين الموجبين منهما: وبذلك تتخاصر الاسميتان فيتألف القسم الثاني من 
السلب النظري للواقعية (اين تيمية) والسلب العملي للواقعية (ابن خلدون)؛ ويتألف القسم الثالث من الإيجاب 
في المجالين. ويذلك ينتهى السعي الى المطلوب في هذه الرسالة. 


كم 


التصتل الشاتات 


عَدَم التلاؤم بَيْنَ النظروالكمَ لحا صاين 


يها 


فصلا وَمَابعدهَُمَا التأسيسى ف الفَلسَفَة 


أولاً. خاصيات الوضعية الحاصلة ومكوناتها 


تعود جميع الحجج الفلسفية التي يستند إليها النقد الإبستمولوجي الذي يني عليه ابن 
تيمية إصلاحه للعقل التظريء وابن خلدون إصلاحه للعقل العملي؛ إلى عدم التلاوم بين 
النظر والعمل بما هما نشاطان إنسانيان تاريخياث وما بعدِهما الفلسفي والكلامي المؤسس 
لهما في الأفلاطونية المحدئة والحنيفية المحدثة. لذلك يكون نقدُ الأول محاولةٌ لتخليص المنطق 
من الميتافيزيقا المستندة إلى واقعية الكلي النظريء ونقدُ الثاني محاولةٌ لتخليص التاريخ من 
الميتاتاريخ المستند إلى واقعية الكلي العملي» في معناهما الذي انتهيا إليه في الخكسين اللذين 
وصفناء أعني واقعية الذات الربوبية التي تتجوهر وتتموضع في العالم» وواقعية الموضوع 
العالمي الذي يتفعل ويتذوّت في الإله. والمعلوم أن تجوهر الذات الربوبية وتموضعهاء وتفقل 
الموضوع العالمي وتَذَوْنَِ لا يمكن أن يكون نموذججهما المعرفة الإنسانية والعمل الإنساني» من 
دون الواقعية الضمنية التى لا تفصل بين المعرفي والوجوديء والتي تعتبر الكليات النظرية 
والعملية» بما همي معلومة ومعمولة طبائعٌ وشرائع ذات بُعدٍ وجودي؛ لا يختلف فيه ما هو 
إضافي إلى الإنسان عمنا هو في ذوات الأشياء. 


عليناء في هذا الفصلء أن نبحث في مسألة التلاؤم بين النظر والعمل وما بعدهما 
المؤسس لهما في الجديلتين المفكستين لنحدد موطن النقد الذي ننسبه إلى ابن تيمية وإلى ابن 
خلدون» وكيفية نقلهما الفكر العربى من الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة؛ في شكلهما 
الفصلي؛ إلى التقطيعة امتتجاوزة لهماء في ما أطلقنا عليه اسم الاسمية النظرية والعملية. وعلينا 
إذاً أن نحدد شرعية هذا النقدء بإبراز عدم التلاوم المشار إليه» وذلك بوصف مابعد الوضعية 
العلمية وما آلت إليه بحكم عدم التلاؤم الذي أفسدّ الممارسة العلمية والعملية» وحوّل 


إذذ 


وجهتهما فأدخلهما عصراً من الانحطاط الذي سيعانيانه إلى حدود النهضة:» وذلك قبل 
معالجة الحاولتين الاصلاحيتينء بما هما غايتا هذا العمل» ونتائج المنزلة التي حدداها للكلي في 
مجالي النظر والعمل. 

١‏ - فهل الممارسة العلمية العقلية والنقلية تخضع لشروط المنطق الأرسطيء بما هو 
أرغانون صوري ومادي للمعرفة العقلية خضوعاً يؤسسه ما بعد الطبيعة التي تتولد منه؟(©. 

59 وهل الممارسة العملية النقلية والعقادة جتطيع لشروط التاريخ الأفلاطوني 
أرغانون صوري ومادي للعمل العقلي خضوعاً يؤسسه مابعد التاريخ الذي يتولد --2- 


ويمكنء منذ البدءء أن نصرّح بجواب فيلسوقينا السالب: فالعلم والعمل الحقيقيان غير 
3 للمنطق الارسطي وللتاريخ الأفلاطوني؛ ومن ثم فإن مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ 
قة لهما بهما. والعلم والعمل الخاضعان لهما ليسا من العلم والعمل في شيء؛ بل هما 
0 لا تتجاوز تأسيس سلطان علمي كاذب طق سياسياً لتأسيس سلطان روحي مساند 
للسلطان المادي ذ في المجتمع العربي» خلال عصره الإسلامي. والعلم والعمل الوهميان 
المستعملان لأرغانوئي الأقلاطونية المحدثة والأتنيفية المحدئة ‏ أعني المنطق الأرسطي والتاريخ 
الأفلاطوني كما صارا فيهما بعد الانفجار في القرن امسن - ليسا علماً للطبيعة والتاريخ» 
بل لمابعد الطبيعة ومابعد التاريخ خ المظنونين حقائق نهائية لهما؛ وهى بعد حاصلة» حسب 
زعمهمء في مدرّنة الأفلاطونية المحدثة والحنيفية 4 كما تحددت في الخمسين اللذين 
وصفنا في الفصل السابق (خلال القرنين السادس والسابع). 
ولدشرع في وصف خصائص هذه الوضعية (المابعد علمية) ووالمابعد عملية) في مرحلة 
التأسيس (القرنان السابع والثامن)؛ وفي مرحلة الوصل (القرنان التاسع والعاشر)» وفي مرحلة 
الانفجار (القرن الجادي عشر)» وفى مرحلة الفصل (القرنان الثاني عشر والثالث عشر) 
هانين الرحلتين الأولين عا والأخيرقن مع ا سرى من الأسباب: اهم تييية حصلت: 


)١(‏ إذ رغم الاختلافات النظرية المضمونية والشكلية بين الجديلتين» يبقى المنطق (وأساسه الميتافيزيقي) 
الأرسطي» وخصوصاً في بعده الوجودي المستدد إلى نظرية الحد والبرهان» أعني التحليلات الثانية,» الأساس 
المشترك للبعد الفلسفي منهما؛ وبعد الغزالي» » الأساس المشترك حتى للبعد الديني منهما: فالمطابقة بين مقول الحد 
والماهية وبين مقول البرهان والعلية الطبيعية هما المظهر المنطقي لواقعية الكلي النظري؛: وهو مناط الاشكال في 
الاسمية النظرية التي يؤسس لها أبن تيمية. 

)١(‏ وكذلك فإن الجديلتين» رغم اختلافهما العملي المضموني والشكلي» ؛ ييقى التاريخ (وأساسه مابعد 
التاريخي) الأفلاطونيء خصوصاً في بعده الوجودي المستند إلى نظرية الغاية والوسيلة» أعني السياسة المدنية 
الفاضلة, الأساس المشترك للبعد الفلسفي العملي منهما؛ وبعد اخوان الصقاء؛ الأساس المشترك -حتى للبعد الديني 
منهما: فالمطابقة بين مقول حد الخير والقيمة الذاتية للأشياء وبين مقول الروية والعلية الشرعية هما المظهر التاريخي 
أو السياسي لواقعية الكلي العملي: وهو مناط الاشكال في الاسمية العملية التي يؤسس لها ابن خلدون. 


4م 


في مرحلة التأسيس؛ هي حصر العلوم العقلية في وظائفها الذريعية» وفصلها عن مقدٌّمهًا 
التأسيسي (الفلسفة والميتافيزيقا) وتاليها الاستثماري (السحر والتنجيم والسيمياء)» بحكم المنع 
الدينيء وسيطرة رجال الدين على الوظائف العقدية في العلم والعمل؛ غير المقتصرين على 
الدور الذريعىء بوصفهما يجمعان بين الدتيوي والأخروي من حياة الإنسان0©. لذلك 
غلبت, على العلوم العقلية الخالصة؛ في مرحلة التأسيس. والوصل» وظيفُها الذريعية الدنيوية 
الخالصة (الطب والفلك والرياضيات في البداية» ثم بالتدريج المنطق). وقد برزت ثمار هذه 
اللخاصية في ظاهرتين واضحتين لا تغيبان عن أي مؤرخ لعلوم العقل في الحضارة العربية: 


الأولى؛ هي غلبة الاختصاص العلمي العميق على أوائل الفلاسفة العرب وتناقص 
ذلك في المتأخرين منهمء مع حصول العكس ذ فى الوظيفة العقدية المتجاوزة الدور 
الذ راث 0 ويكاد يكون التطور مقابلٌ لذلك تمام المقابلة عند المتكلمين: حيث تناقتص الدور 
العقدي .وتزايد الدور العلمى الذريعى الخالص7 © . 


(5) يمكن أن نقول إن العلوم العقلية بذاتها لا تعد منافساً للعلوم النقليت» ما بقيت في حدود وظائفها 
الدنيوية (كالحساب والهندسة والفلك والطب والفنون الآلية جميعاً)» لكنها تطمح, بمقدمها التأسيسي 
(الفلسفة)» وتاليها الاستثماري (السياسة والسحر والتسجيم)» » إلى منافسة الدين في وظيفته كسلطة روحية في 
الدولة الإسلامية. وعندئذ ينشأ الصراع بين سلطتين روحيتين إحداهما تستند إلى الدين» والأخرى إلى الفلسفة. 
ولا كانت المنافسة في هذه ال حالة لصالح رجال الدين دائمأء أصبح من الضروري بالنسبة إلى الفلاسفة [كساء 
فقلسقاتهم طابعاً دينياً» بدرجات متعددة من التوفيق إلى التوحيد» كما يتبين في ذروة هذه الاسترانيجية عند اخوان 
الصفاء. وظل هذا الصدام حياً دائماً إلى أن اتخذ شكله النهائي في المْحئسين اللذين وصفنا: فأصبح الفقهاء 
والمكددرن الظاهريون والرشديون في صفٌء والمتصوفة والمتكلمون الباطنيون والاشراقيون في صف مقابل؛ إلى أن 

بين ابن تيمية وحدة الأساس النظري للجميع هذه المدارس (المنطق الأرسطي 1 واقعية الكلي النظري) وإلى أن بين 
! خلدون وحدة الأساس العملي لجميع هذه المدارس كذلك (التاريخ الأفلاطوني وواقعية الكلي العملي). 

(4) إن أدنى مقارنة بسيطة بين الثقافة العلمية الخالصة للكندي والفارابي من جهة: ولابن سينا وأبن رشد 
من جهة ثانية» تبي بوضوح أن الصعود انتهى عند الفارابي والتزول عند ابن رشد. فالكندي فلكي ورياضي وعالم 
أكثر مما هو فيلسوف. والفارابي فيلسوف بأتم معنى الكلمة» وهو كذلك رياضي ومنطقي جيد. لكن الثقافة 
العلمية» ربما بحكم التراكم والاختصاصء بدأت في التناقص عند ابن سيناء إذ يعلم الجميع أن جل مؤلفاته حول 
الرياضيات في الموسوعة الفلسفية ليست من إنتاجه؛ وهي عديمة العمق العلمي يكاد مضمونها لا يتجاوز مضمون 
رسائل اخوان الصفاء. أما ثقافة ابن رشد العلمية؛ فإنها بشهادته في تفسير مابعد الطبيعة عند حديثه عن الفلك» 
تكاد لا تذكر: ناهيك أنه نكص عن فلك بطليموس إلى فلك أرسطوء أعني كاليبوس وأدقسس (أي فلك مقالة 
اللام من الميتافيزيقا). يضاف إلى ذلك أن الثقافة العلمية عند الفلاسفة لم تتعدٌ الرياضيات اليونانية. أما العلوم 
الرياضية العربية ‏ أعني الإضافات في الجبر والتحليل . فإنهم كانوا يتجاهلونها إذا ما استثنينا إشارة الفارابي 
السريعة الواردة في إخصاء العلوم. 

)28 ولعل جل كبار الرياضيين العرب المتأخرين كانوا من المتكلمين والفقهاء» ويكفي أن نذكر الأمثلة 
التالية ملا-حظين أن امتزاج الثقافتين في المرحلة الثانية ‏ مرحلة الفصل ‏ جعل التمييز بين العلماء من حيث 
الانتساب إلى الفلسفة أو إلى الكلام 9 أ ممتنعاً: فبدءاً بالبغدادي (عبد القاه) وعتماً بجل الرياضيين المغاربة في - 


وم 


والغانية؛ هي خلو الأعمال العلمية العقلية الأولى من التوظيف العقديء الصريح 
وتزايد هذا التوظيف بالتدريج» وخاصة بعد الانفجار"2. وما قلناه عن المتكلمين نفسه يقال 
عن الأعمال الكلامية©. 


ولما صار المقدّم التأسيسي والتالي الاستثماري للعلوم العقلية غالباً على الجديلة 
الإشراقية الصوفية خاصة» وذلك في المرحلتين الأخيرتين» مرحلة الانفجار ومرحلة الفصل» 
صار العلم الخاضع للتوظيف المتجاوز الذرائع الدنيوية والعائد إلى ما قبل أفلاظون وأرسطو أو 
إلى مرحلة الانحطاط بعدهماء من السمات الغالبة على العلوم العقلية بمقدّمها وتاليها في 
الإسلام الشيعي» وذلك في اتجاه أسطوري خرافي روحاني؛ وصار هذا العلم» في اتجاهه 
التجريبي اللفظي السوفسطائيء من سمات الإسلام الستّي» مع ما يتبع ذلك في مقدّمه 
التأسيسي وتاليه الاستثماري. ولهذا كان المسعى الفلسفي لتخليص المنطق والتاريخ من 
الميتافيزيقا والميتاتاريخ ثورتين لم يكن بُذّ من حدوثهما في الإسلام الستي» أعني بين فلاسفة 
العالم السني ردّاً على فلاسفة العالم الشيعي أساساً. من هنا كان ابن تيمية وابن خلدون لا 
نظير لهما في العالم الشيعي. ولكي نفهم ذلك ميّزنا بين الجديلتين الخمستين في العهد 
الفصلي من حيث المقدّم والتالي» لكي نتمكن من وصف الوضعية الإيستمولوجية المتوسطة 
بين المقدّم التأسيسي والتالي الاستشماري؛ في وضعيتيهما الختلفتين تمام الاختلاف: أعني 
وضعية العلوم في الجديلة الإشراقية الصوفية ووضعيتها في الجديلة الرشدية الكلامية. ويمكن 
أن نسمي الأولى الوضعية الباطنية في العمل والنقل؛ وأن نسمي الثائية الوضعية الظاهرية في 


> القرتين الثالث عشر والرابع عشر الذين كانوا في الأغلب فقهاء كأبي غازي المكناسي الفاسي صاحب بغية 
الطلاب (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازيء بغية الطلاب في شرح منية الحساب» تحقيق محمد سويسي» 
مصادر ودراسات في تاريخ الرياضيات العربية؛ 4 (حلب: جامعة حلب؛ معهد التراث العلمي العربي؛ 15877). 
وابن تيمية رياضي كبير؛ وهو من أسرة رياضية أباً وجداً. 

(7) يكفي أن نقارن المؤلفات الرياضية التأسيسية وكلها من المرحلة الوصلية أو فيهاء أعني من الثامن إلى 
نهاية العاشر ونحلوها من التأويللات الميتافيزيقية والصوفية والمؤلفات الرياضية اللاحقة للانفجار واستنادها الصريح 
إلى الميتافيزيقا والتصوف. والأولى كانت متجهة أساساً إلى التطبيقات الطبيعية والاجتماعية (الكرجيء أنباط 
الماءء والدور والوصايا). وبداية من مرحلة الانفجار انعكست الآية: لاحظ اعتراضات الخيام على ابن الهيثم 
حول إدخال الحركة في الهددسة ومحاولات ربط الرياضيات بتأويلات صوفية عقدية. انظر مثلاً: بهاء الدين 
محمد ين حسين العاملي: الأعمال الرياضية الكاملة» تحقيق جلال شوقي (بيروت: دار الشروق» .)1541١‏ 

(1) ثقل الأعمال الكلامية من مجرد جرائد عقدية إلى أنساق فلسفية ميتافيزيقية تبدو واضحة لمن يقارن 
الانساق الكلامية الأولى والانساق الكلامية الأخير: ة: وتلك هي العلة في المقابلة يين القدامى والمحدثين. انظر: أبو 
زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان البتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر: مقدمة ابن خلدون, لاجء ط ” (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
9517) الباب 5, الفصل :٠١‏ «علم الكلام». 


كم 


العقل والنقل» والوضعية العامة الناتجة من تشاجن العلاقات وتشابكها هنا هي الوضعية 
الإبستمولوجية والفلسفية التي حددت طبيعة ثورتي فيلسوفينا في مجال إصلاح العقل 
النظري للإصلاح الروحي (ابن تيمية)» وإصلاح العقل العملي للإصلاح السياسي (ابن 
خلدون). 
فأما الوضعية الأولى. فإنها تمتاز بخاصيتين ولّدتا ثمراتٍ متنافرة انتهت إلى جمودٍ 
١‏ فهي قد مكنت من الإبقاء على نتائج العلوم العقلية التي حصلت قبلهاء في ممارسة 
جامدة لا تتعدى حفظ هذه النتائج العلمية ونقلهاء وخاصة حفظ استعمالاتها الرمزية 
وتوظيفاتها السحرية والاسطورية؛ 


5 ومن 0 نمي تلاارققت كل مفيقي تازرف وللتقدم للحا اكال‎ - "١ 
- السلطان ا امسا رالأية‎ 


بحيث إن نتيجتها الثانية أفسدت نتيجتها الأولى» كونها قد حصرت المعرفة العلمية 
النظرية والعملية في الحدود التي بلغت إليهاء قبل مرحلة الفصل؛ بل هي قد عادت بها إلى 
ما قبل التاريخ العربي من الفكر الإنساني» بل إلى ما قبل أرسطو وأفلاطون» أو إلى ما انحط 
من فكرهما ومن العلوم اليونانية 0 معتبرةٌ إياها معرفة نهائية تمئل باطن الوجود الطبيعي 
المطابق لباطن الوجود الشريعي ». ولهذا أطلقنا على هذه الوضعية المعرفية اسم وضعية 
الفلسفة الباطنية2»0, 


(8) وسنعطي مثالين أحدهما للسهروردي يؤيد فيه هذا المنحىء والثاني للسموأل يدحض فيه هذا الاتجاه: 

السهروردي: (وما ذكرته من علم الأنوار وجميع ما ينبني عليه وغيره يساعدني عليه كل من سلك سبيل 
الله عز وجل وهو ذوق امام الحكمة ورئيسها أفلاطون صاحب الأيد والنورء وكذا من قبله من زمان والد الحكماء 
إلى زمانه من عظماء الحكماء وأساطين الحكمة مثل أبناذقليس وفيثاغورس وغيرهما». شهاب الدين السهروردي» 
حكمة الاشراق» «المقدمة2» ص .٠١‏ 

- السموأل: «أما هذه المؤامرة (والمقصود المشاورة بمعنى العلاقة الرياضية» انظر ص ١١١‏ من الباهر في 
الجبر التالي بيانه) التي ذكرها فيثاغورس فما علمنا أحداً من المهندسين تيسر له تعليلها. وفيقاغورس أيضاً لم ييرهن 
عليها. ولكننا وجدناها في مصحفه الذي ذكر أنه أوحي به إليه ولم نجده يرهن عليها ولا على سواها بما في كتابه 
ذلك فحنا عن برهائها بالتحليل (...)». السموأل بن يحبى بن عباس المغربي؛ الباهر في الجبرء تحقيق وتحليل 
صلاح أحمد ورشدي راشد» سلسلة الكتب العلمية؛ ٠١‏ (دمشق: جامعة دمشق» 151/1)) ص 1137. 

(9) وقد اتصفت هذه الباطنية بصفات عجيبة: فهي جعلت من مضمون علوم العقل باطناً للشريعة 
فأصبح من اليسير عليها أن تستمد من علوم الطبيعة دلالات باطن الشريعة من دون كلفة, إذ إن التأويل يقعصر 
على غصب النص الديني ليفيد ما وصلت إليه الفلسفة. ثم عكست فجعلت بعض الدلالات الشرعية أبعادا 
أخروية لما يُزعم من حقائق العلم الطبيعي» ؛ تأصبح البحث الطلمي العقلي مدجره تالاعب بالرمرز التية: وقد ميزت - 


ذه 


وأما الوضعية الثانية فإنهاء بفضل الفصل بين البعد العقدي المطلق الذي اعتبرته عائداً 
إلئ المدوّنة الإسلامية (القرآن والسئّة) وما تفرع منها من علوم نقلية بمعناها الظاهز الذي 
يختلف عن العلوم العقلية» فإنها قد أدت إلى أمرين أساسيين كذلكء؛ وهما أمران ولدا 
ثمرات انتهت إلى جمود علمي من طبيعة ثانية: 

١‏ فهي قد أبقت على العلوم العقلية مع محاولة تخليصها من مقدّمتها وتاليها المنافتِي 
للدين؛ ومن ثم فهي قد أبقت على الوظائف الدنيوية والأرغانونية للعلوم العقلية النظرية 
والعملية» كما كان الشأن في مرحلتي التأسيس والوصل أو قربا منه؛ 

١‏ - لكن نقدها للمقدّم والتالي أعني للتوظيف الفلسفي والعقدي والسحري والسيميائي 
والتنجيمي قد اتخذ شكلاً أدى إلى انّهام العلوم العقلية نفسهاء ومن ثم إلى الحد من تعاطيها 
إلى مستوى حال دون تقدمها. 

وإذأء فرغم الاختلاف بين الوضعيتين» كانت النتيجة العملية» بالنسبة إلى مصير العلوم 
العقلية» واحدة. ففي كلتا الجديلتين كانت النتيجة الحكم على العلوم العقلية بالانحطاط» أو 
بصورة أدق الحكم على النشاط العلمي الحي بالتوقف في الحدود التي بلغ إليها في نهاية 
عصر الوصلء وأحياناً دونها بكثير. ومثلما ولّد الأمران اللذان ميّرا الوضعية الباطنية هروباً إلى 
فلسفة البواطن (باطن الشريعة والطبيعة) وميتافيزيقا الروح في فلسفة الإشراق والتصوف. بما 
هما علم ربوبية متعالية» فإن الأمرين الثانيين اللذين ميّزا الوضعية الظاهرية قد أنتجا هروباً إلى 
فلسفة الظواهر (ظاهر الطبيعة وظاهر الشريعة) وميتافيزيقا المادة في الرشدية والكلام بما هما 
علم عالمية متعالية: بحيث تقابلت وضعية معرفية يسيطر عليها مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ 
المْجمٌدان» ووضعية معرفية يسيطر عليها الطبيعة والتاريخ المجمّدان. والصراع بين الوضعيتين 
ولد ميثولوجيا مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ» ونقيضّها أو ميثولوجيا الطبيعة وميثولوجيا 
التاريخ: أعني الميثولوجيا السالبة بمعنيبها الطبيعي والتاريخي التي ظنها بعضهم إبستمولوجيا 
رشدية (وهذا الظن سيطر على المدرسة الفلسفية في المغرب الأقصى إلى حدّ المقايلة بين 
مغرب عقلاني ومشرق لاعقلاني» مقابلة لا تستقيم ولا تصمد أمام الامتحان النقدي). 
وهكذاء فإن الوضعية المعرفية التي اصطدم بها فيلسوفانا وحاولا نقدها لإصلاح العقل 
النظري والعملي مؤسّسين المدرسة الاسمية التي تعتبر الإنسان؛ بما هو كائن تاريخي» مصدرا 
لعمل وعلم تاريخيين غير مطلقين» هي الوضعية التي انتسجت خلال القرنين الثاني عشر 
- هذه الخصائص الإسلام الشيعي ‏ الذي هو خحارج عن بحثنا - إلى حدود النهضة:؛ مما جعله يتضمن ركوداً علمياً 
ونشاطا فلسفيا يدور كله حول هذين المسارين اللذين وصفغناء رغم ما يزعمه هنري كوربان من عمق لهذه 


الفلسفة الممتدة بين الرابع عشر والثامن عشرء بل وحتى بداية العشرين» انظر مقدمة ترجمته ل كتاب المشاعر 
امال عليه سايقاً. 


م/م 


والثالث عشرء بعد انفجار الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدئة الوصليتين؛ أعني: 


١‏ - وضعية الإشراق والتصوف المعتمدة على تحويل إبستمولوجيا النظر والعمل إلى 
«أثولوجيا» متعالية للعقل وللإرادة الإلهيين المتعيّبين في بعض المصطفين. 


؟ - وضعية الرشدية والكلام المعتمدة على تحويل إبستمولوجيا النظر والعمل إلى 
«كسمولوجياة متعالية للعقل والإرادة الطبيعيين المتعيّنين في بعض المصطفين. 


وقد أدت هاتان الوضعيتان إلى التمازج بين المنطق وأساسه الميتافيزيقي والتاريخ 
وأساسه الميتاتاريخي»؛ مع غلبة المزاج الأول على الوضعية الثانية» والمزاج الثاني على الوضعية 
الأولى. وسنحاول الآن وصف هاتين الوضعيتين من خلال تحديد مفعول هذين المزيجين 
اللذين سيصرّب إليهما ابن تيمية وابن خلدون نقدهما بهدف إصلاح العقل النظري (نقد 
المنطق وأساسه الميتافيزيقي) والعقل العملي (نقد التاريخ وأساسه الميتاتاريخي)0"©. 


1 خاصيات المجال المعرفي في الوضعية الإشراقية الصوفية 

لما كان مضمون العلوم العقلية بالمعنى الأفلاطوني المْحدّث الفاصل فصلا أفلاطونياً 
فيشاغورياء أي علم الطبيعة الرياضي» قد صار مضمون العلوم النقلية بالمعنى الحنيفي المحدث 
الفاصل فصلا انجيلياً بما هو باطن الشريعة؛ فإن هذه العلوم قد صارت حقائق نهائية 
فإن غاية البحث لم تبق تنميّها وتجاوزهاء بل أصبحت هادفةٌ إلى تثبيتها ودعمهاء بوصفها 
باطن الحقيقة الدينية المطلقة ببعديها الشريعي والطبيعي. لذلك صار العلم الرياضي الخالص 
ثانويأء وأصبح ألعاباً رمزية تدّعي اكتشاف الحقائق العلمية في نص القرآن0'©) أو نص 


)٠١(‏ وما لم نفهم وظيفة علم التاريخ هذه في إضافتها إلى العلوم العملية بالقياس إلى وظيفة علم المنطق 
في إضافته إلى العلوم النظرية» امتنع علينا فهم الثورة العلمية والفلسفية التي مثلتها الاسمية العربية. ورغم أن غياب 
مثل هذا الآمر من محاولاات نهم تاريخ الفلسفة العربية يدعو إلى العجبء فإن سيادة نقد المنطق على الثلث 
الأول من الرابع عشر (ابن تيمية)» وسيادة نقد التاريخ على الثلث الأخير منه (ابن خلدون))؛ وما ينتج منهما من 
تغيير كلي للفهوم العلم النظري والعلم العملي» من الآمور التي يصعب التغافل عنهاء عند السعي إلى تحديد منزلة 
الكلي النظري والعلوم التابعة له والكلي العملي والعلوم التابعة لهء أعني الرياضيات والمنطق بالنسبة إلى الأول» 
والسياسيات والتاريخ بالنسبة إلى الثاني. وسئرى أن ما بين المحاولتين النقديتين من تواز وتكامل يمثل ظاهرة 
إبستمولوجية مفتاحاء من دونها يعسر أن نفتتح غوامض تاريخ العلم والفلسفة في الحقبة العربية: فإذا كانت غاية 
أية حقبة» أعني الحد الذي بلغت إليه أفضل صورة عنها وأحسن أداة لفهمهاء فإن ما نحاول هنا دراسته قد يمدنا 
بالمنطق /١‏ لعميق لتاريخ الفلسفة والعلوم العربية» خلال قرونها الثمائية (من الثامن إلى الخامس عشر). 

)00010 ملا الحروف التي يبدأ بها بعض سور القرآن الكريم» وعدد الحروف في الأبجدية العربية» وعلة 
انحصار الأفلاك والبروج والكواكب في العدد ثمانية وعشرينء انظر: اخوان الصفاءء رسائل اخوان الصفاء 
وخحلان الوفاء, مج ١‏ الرسالة الثالثة من القسم الرياضيء ص .١4٠‏ 


/ 


أحاديث الأّة بطَُوها إياهاء بعد أن أدركوها بعلمهم المعصو”"'©, كما صار علم 
الرياضيات التطبيقى ‏ القلك والموسيقى خاصة ‏ علماً ثانوياً هدفه اكتشاف بعض الرموز 
المحددة للتوازي بين الآيات الطبيعية والآيات الشرعية والفلك والسيمياء والسحر”""©, بحيث 
أصبح علم الطبيعة مجرّد تطبيقات ثانوية للعملين السابقين» باعتبار الطبيعة (عالم الخلق أو 
الشاهد) مجرد ظل للحقائق المتعالية (عالم الأمر أو الغائب). 


أما العلوم النقلية التي لم تندغم في العلوم العقلية بالمعنى السابق» فإنها أصبحت فنيات 
الوضع والانتحال لإثبات خوارق الأمّة والأولياء المزعومة: وقد أصيح المنطق (منهج علوم 
العقل) والتاريخ (منهج علوم النقل) آليتَئْ إنتاج الأساطير المابعد - طبيعية والمابعد ‏ تاريخية 
المسيطرة على الطبيعة والتاريخ. وإذاً فقد تميز المجال المعرفي» في الوضعية الإشراقية الصوفية 
بخاصيتين متقابلتين هما: خاصية جماد المعرفة العلمية 0 وحركية الإبداع الخيالي 
للأساطير والكوسموغونيات المستندة إلى توظيف القدر النظري الحاصل من العلم الطبيعي 
والرياضي» والسوسيوغوئيات المستندة إلى توظيف القدر العملي الحاصل من العلم الشريعي 
واللغو ي» وإبداع أساطير تفسير العالم (مابعد الطبيعة)» وأساطير تفسير التاريخ (مابعد 
التاريخ)» وأساطير تة تفسير الروح الإنساني (يواطن الإنسان والطرائق)ء والروح الكوني (بواطن 
القرآن)؛ إنه عالم الجنّة والملائكة والشياطين والكراماتء إنه الخيالي المطلق بديلاً من عالم 
الطبيعة والتاريخ* '». ولعل الصراع مع هذا المجال المعرفي هو الحرك الأساسي محاولة 
فيلسوقينا؛ أعني محاولة ابن تيمية الإطاحة ب «الكوسموغونيا» الإشراقية الصوفية وتعويضها 
بعلم رياضي طبيعي تجريبي للعالم الطبيعي» ومحاولة ابن خخلدون الإطاحة ب «السوسيوغونيا» 
الإشراقية الصوفية وتعويضها بعلم رياضي اجتماعي تاريخي للعالم الشريعي أو للعمران 
الإنساني. وما لم ندرك ذلك يتعذر علينا فهم طبيعة الححاولتين” ©. 


(؟١)‏ ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المسألة الرابعة من كتاب: بهاء الدين محمد بن حسين العاملي» 
الكشكول (مصر: مطبعة العامرية» 4 »)١88‏ الوارد في: الأعمال الرياضية الكاملة المشار إليه آنفل ص 185: 
وكذلك ما جاء في الكتاب نفسه» ص 19.٠‏ بحاصة: «ويقال إنه سئل علي كرّم الله وجهه على مخرج الكسور 
التسعة فقال للسائل: أضرب أيام سنتك في أيام أسبوعك». 

)١6‏ وهذا هو المبدأ الأساسي الذي تستند إليه منظومة اخوان الصفاءء وخاصة في جزئها الإلهي 
الناموسي المقايس للمدينة على العالم والمؤسس للسلطان الروحي على السحر والسيمياء والتنجيم والإيهام بالسلطة 
المطلقة للأئمة. 

)١ 5(‏ انظر: اطهملر' :تال مح ةللامى | كانمك معأجلمةت :مأ غهاطعوه1'.ة رستطءه© بإجمعك1 

.(1958 ,ممعقتصصوا؟. توتروط) 
حيث تبرز أهمية الخيال المبدع بالمقايل مع الرشدية واستناداً إلى دحضه ابن سينا 

)١5(‏ فاين خلدون لم يقتصر على ا بل تجاوز ذلك إلى أساس هذا الضرب من التاريخ» أعني 
مابعد التاريخ الذي جعل مثل هذا التاريخ يكون ممكتأء فنقد المؤرخين إبستمولوجياً مشروط بنقد نظرية التاريخي - 
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؟٠‏ س خاصيات المجال المعرفي في الوضعية الرشدية ‏ الكلامية 


لما كان مضمون العلوم العقلية بالمعنى الأقلاطوني الحدث الفاصل فصلا أرسطياً 
سوفسطائيء أي علم الطبيعة التجريبي قد ظل بمعزل عن مضمون العلوم النقلية يما هو ظاهر 
الشريعة في الحنيفية المحدثة ة الفاصلة فصلاً تورات فإن هذه العلوم قد بقيت كما كانت من 
المشاغل الدنيوية الخالصة. ومن ثم فهي ‏ من المنظار العقدي المنفصل عنها ‏ مجرّد أدوات 
صالحة في العالم الأدنى لا غيرء وبذلك فقد بقي باب البحث فيها -.مبدئياً مفتوحاً ولا 
يعترضه إلا الحد من تعاطيها الناتم من الخوف من توظيفاتها المتطرفة في الوضعية السابقة 
(الإشراقية الصوفية)9 "©. 


ولما كان الغالب على المجال المعرفي في الوضعية الرشدية الكلامية.هو انتسابها إلى 
الأفلاطونية المحدثة الفاصلة فصلا أرسطياً سوفسطائياء قإنها قد غلب عليها تقديم البحوث 
الطبيعية التجريبية على البحوث الطبيعية الرياضية» ومن ثم فإن العلوم العقلية المرجبة لن تتقدم 
جه كينا بجديا وت الاجاء المتجح من حيك الصعون رغم ما عبرت رامن يحيك 
التقدم الشكلي: نظرية العلم والمنطق ومحاولات التخلص من تأثيرات الوضعية الإشراقية 
الصوفية. وقد أدى هذا التقابل إلى تحقيق شروط الثورة على أرغانون علوم العقل والناق) 
وأرغانون علوم النقل (التاريخ)» بعد أن صار كل منهما أرغانوناً شاملا ضربَئ العاومء ومن 
ثم قابلاً للانفصال عن أساسه الذي لم يمكنه من الاقتصار على الدور الأرغانوني: أعني أن 
لمنطق لا يمكن له أن يُستعمل في علوم النقل مع لمحافظة على وشائجه التاقية؛ بل لا بد 
من أن يقتصر على مجرد الحساب الصوري للعلاقات المنطقية"') والتاريخ لا يمكن له أن 
يُستعمل في علوم العقل مع المحافظة على وشائجه الميتاتاريخية» بل لا بد من أن يقتصر على 
مجرد الحساب الصوري للعلاقات الخبرية2©'*0؛ بحيث صارت المادة الضرورية للأول والثاني 
تخحارجة عن نظرهما وآتية لهما بنوع ثانٍ من الأرغانون: أرغانون تصوير لمادة لكي 0 
قابلةٌ للتحليل المنطقي أعنيٍ الأرغانون التجريبي» وأرغانون تصوير الخبر لكي يصبح 
للعحليل التاريخي» أعني الأرغانون التوثيقي. وبذلك يتضح دور منهج العلوم 0 0 


> وجوديأء وهو ما ننسبه إلى عمل ابن خلدون في سعيه إلى تأسيس الاسمية العملية بديلاً من الواقعية العملية. وابن 

تيمية لم يقتصر على نقد المناطقة» بل تجاوز ذلك إلى أساس هذا الضرب من المنطق» أعني مابعد الطبيعة التي 
جعلت مثل هذا المنطق يكون ممكناً. فتقد المناطقة إبستمولوجياً مشروط بنقد نظرية الطبيعي وجودياً. وهو ما 
ننسبه إلى عمل ابن تيمية في سعيه إلى تأسيس الاسمية النظرية بديلاً من الواقعية النظرية. 

)١7(‏ انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي, المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال 
(بيروت: دار الكتب العلمية» :))١94#8‏ ص 78 - 030 

.11١8 ابن خلدونء المقدمة, الباب 3. الفصل 17: «علم المنطق»)» ص‎ )١07( 

)١8(‏ المصدر نفسهء «المقدمة في فضل علم التاريخ.»» ص 11 -5ه. 
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العلوم النقلية» ودور منهج العلوم النقلية في العلوم العقلية» والسر في اكتشاف قارّتين 
جديدتين للبحث الإبستمولوجيء معايدتين للبحث المنطقي والتاريخي: الأولى هي منهج 
صياغة المعطى التجريبي» لكي يصبح قابلاً للعلاج المنطقي؛ والثانية هي منهج صياغة المعطى 
التوثيقي» لكي يصبح قابلاً للعلاج التاريخي. 

ولم يكن بوسع الوضعية الرشدية الكلامية أن تكتشف هاتين القارتين» لأن المنطق 
والتاريخ ظلاً فيها على منزلتهما التي لهما في الوضعية الإشراقية الصوفية» رغم ما أشرنا إليه 
من سعي إلى تخليصهما من التوظيف الميثئولوجي الذي وصفنا. لذلك فلا عجب إذا كان 
مال هذه الوضعية ممائلاً لآل الوضعية السابقة في المجال المعرفي. فلقد أصبحت الفلسفة 
والعلوم العقلية من جنس الدين والعلوم النقلية مدونة من من الأقوال, التي تُروى وتُشرح وتُفسّر 
رتُؤول» بحيث اقتصر النشاط العقلي على التعليق. ومعنى ذلك أن المنطق والتاريخ؛ بالمقابل 
مع دورهما المنتجر ج للأساطير ة فى الوضعية الإشراقية الصوفية) أصبحا يقومان بدور المنتج للردود 
على هذه الأساطير لا غير» فاقتصر دورهما على مجرد السلب» وأصبيحت الوضعية المحرفية 
العامة محكومة بالوضعية الأولى المسيطرة على الفكر إيجاباً (عند أصحابها)» وسلباً (عند 
الرادين عليهم). لذلك تميزت الوضعية الثانية» مثل الأولى بجمادٍ وتحكر: جماد العلم 
الموجبء وتحرر مايعد العلم الناقد للتحرر الخيالي المبدع للأساطير الكوسموغونية 
والسوسيوغونية؛ وهو ما وصفناه بالميثولوجيا السالبة عندهم. 

ولعلى السر في الميل إلى تضخيم الدور الذي يُدسب إلى هذه المدرسة «الرشدية - 
الكلامية سبيه إغفال هذه الخاصيات التي وصفتاء والتي كان ابن تيمية وابن خلدون قد 
أد ركاهاء فاعتبرا أصحابّها بها أكثر عقماً من أصحاب المدرسة «الاشراقية ‏ الصوفية؛؟ وذلك 
لأنهم أضافوا إلى جماد العلم وقتل البحث المعرفي» جماد الخيال وقتل الإبداع الأدبي!92© 
والغريب أن لا أحد من المعجبين بهذه المدرسة الفكرية حاول أن يجيب عن هذا السؤال: إذا 
كانت عقلانيتها هي كما يصفون من الإيجاب والشورية المعرفية, فلم آلت.» في الحضارة 
العربية» إلى الجمود؟ وكيف يمكن أن نتسب إليها نهضة الغرب» ولا نتسب إليها اتحطاط 
العرب؟ وكيف يمكن أن همل الدور الذي أدته الجديلة المقابلة في الغرب حيث يبدو أن 
دور الشق الأفلاطوني في الأفلوطينية اللاتينية كان أكثر فعالية من دور الشق الأرسطي 


)١5(‏ وذلك لا انتهوا إليه من التسليم بالواقعية الأدبية وبنظرية المحاكاة في معناها الأرسطي» كما يتبين 
ذلك من شروح انفلاسفة العرب الأربعة الذين تعرضوا لنظرية الشعر (أعني الكندي» والفارابي» وابن سينا وابن 
رشد) من دون الاستفادة من الأشكال الأدبية المعاصرة لهم استفادة تمكنهم من وضع نظرية في الإبداع الأدبي 
تماشي الأدب الخيالي انحض الذي يرفض الانتساب إلى المرجعية الواقعية» من جنس ألف ليلة وليلة مثل أو 
الأدب السالب للواقع من .جنس المقامات بما فيه من قلب للقيم ووصف للواقع المرير بما يفوق الخيال» بفضل 
التخلي عن المقولات العقلية كالتتخلص من الزمان والمكان ومن السلّم الاجتماعية والقيم الدينية... إلخ. 
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فيها؟9” © ولولا أنا تجنبنا منذ البداية المقارنات والجمع بين الفلسفتين الوسيطتين العربية 
اللاتينية» لتجاوزنا مجرد الإشارة إلى هذه الشكوك بالمعنى الرشدى للكلمة. 
9 مجرد آم :. 


لكن ما يعنينا هو فهم عدم تحول المحاولات «الرشدية ‏ الكلامية)» في صدامها مع 
الإشراقية ‏ الصوفية؛ إلى ثورة علمية» خصوصاً أن الرشدية لم تمت في الفلسفة العربية 
لتتصل فقط فى الفلسفة اللائينية كما قد يتبادر إلى الذه.('"). ذلك أن الجديلة الاشراقية - 
الصوفية» رغم تجميدها لعلوم العقل وتحريرها لملكة الإبداع الأسطوريء فإنها قد حافظت 
على التعليم العلمي بالمعنى الرياضي الطبيعي؛ على الاقل في حدوده التي بلغها بالقصد الآول 
إلى ما قبل الانفجارء وفي حدود ما بلغه عن غير قصد بعد ذلك؛ في إطار تأويلاتها الرمزية 
والسديه والالبطورية ليذه العلوم الرياضية الطبيعية؛ في حين أن الجديلة الرشدية الكلامية؛ 
رغم دعوتها إلى التخلص من التوظيفات الأسطورية والسحرية التي تبدو وعياً إبستمولوجياً 
حاداء قد انتهت إلى الإدبار عن هذه العلوم» والإقتصار على المدوّنة الأرسطية من العلوم 
الطبيعية التي هي دون العلوم الطبيعية الرياضية في الأفلاطونية الفيناغورية» بحيث إن النيات 
وحدما لا تكني. فليس الزعم العقلاني بالتصدي للأسطورة» كافياً لبناء العلم» خخاصة إذا 
صاحب ذلك تصور عقيم للعلم؛ وليس اميل إلى الإبداع الأسطوري بصاد عن العلمء إذا 


)٠١(‏ وذلك في المستويين الفلسفي والعلمي: إذ إن الرشدية اللائينية» رغم أهميتهاء ؛ لا يتعدى دورها البعد 
العقدي السالب بمعنى الدور الذي ينسب إليهاء بما هي بميزة لمصدرّي المعرفة ومقابلة بينهماء فلم يتعد دورها ما 
ينسب إليها من السند في معارضة الكنيسة لا غير. لكن لو كان العلم والفلسفة مقصورين على هذا الموقف 
المزعوم تنويريأء والقصور على الدعوة إلى العلم بمعناه الرشدي الذي لا يتجاوز الشروح الأرسطية؛ لصارت الثورة 
العلمية الرياضية والتقنية؛ التي تخلو منها أعمال ابن رشدء أمراً مستحيل الفهم: بحيث إن استفادة الأفلاطونية 
المحدثة اللانينية من الفلسفة العربية كانت بالعردة من غايتها (ابن رشد) إلى بدايتها (الكندي)» وليس العكس. ولا 
عجب فالمدرسة الاسمية اللاتيتية كانت قطعاً مع الرشدية وعودة إلى الكلام المنزل ونفي الكلام العقلي يإطلاق. 
كما إن التصوف النظري في القرن الرابع عشر كان في قطيعة كلية مع الأرسطية. انظر: 
ناك جر | 2 65لاو اك نامع كعاجاع 07 5ع1 موق اعبرم بنت ء[[جوده!1[ط هك يههكلاً© تصوعاط عممعتاظ 

.لالنا5 أء 601 .مع ,9 .مقطء ,(1962 0 :ة2) عناوم]قاط عدوغطا0 اطاط ,عاعغزى عر 

(11) إلا إذا كان القصد بالاتصال وجود من يعتنق النسق الرشدي. أما إذا كان الاتصال يعني اتصال 
الحوار مع هذا النسق» فإن ابن تيمية وابن خلدون وقبلهما التصوف الذي وصفنا في الجديلة الإشراقية الصوفية 
يكاد جميعهم لا يبحث مسألة من دون التعرض إلى ابن رشد: فابن تيمية علّق على جل أعمال ابن رشد؛ وابن 
خلدون يردٌ عليه مرات عدة في المقدمة وشرح بعض أعمالة وابن عربي يروي مضمون لقائه به في الفتوحات» 
وابن سبعين يسخر من خضوعه لأرسطو وقلة فهمه. انظر في ذلك: هل © "305 «طل م«ممواكقة 1 كتتاهآ 
عناوغطامتاطت ,عه سايكعيهم عل(معدماقطم هآ عل ع«أماكتط'[ كتتمك عناواعومامعتردوم عوللان 
عمتدءطنآ] زقعطتهعمجهمم كعلتاة كعأنقط 065 اللاتاقصة"![ عل «منمعتاطبط :كلعد6) عأكتلهأامعتره 

.5 .م ,(1928 ,علاهأمعتره 
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صاحبه تصور خصب للعله”" ©. لذلك قلنا إن الوضعية الرشدية الكلامية تبدو معدّة» 
بصدامها مع الوضعية الإشراقية الصوفية» لشروط الثورة العلمية من دون تحقيقها؛ ولأنها لم 
تُعد فعلاً لهذه الغورة» فإننا ننسب إليها ما آلت إليه الوضعية بكاملها من جمود علميء إذ 
هي لم تدرك,حتى ما سيدركه ابن تيمية وابن ن خلدون؛ أعني أساسيها المشتركين مع الوضعية 
المقابلة: أعني مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ المعقّمين للطبيعة والتاريخ» ومن ثم للنظر (الذي 
هو علم الأولى) وللعمل (الذي هو علم الثاني) تعقيماً تثّل في تحويل المنطق إلى حائل دون 
المعرفة النظرية» وتحويل التاريخ إلى حائل دون المعرفة العملية» عوض أن يكونا أداتيهماء أو 
بصورة أصحٌ علمَئْ شكل أداتيهماء أعني الرياضيات والسياسيات9". وطبعاً لم نزعم أن 
ابن تيمية وابن خلدون تجاوزا هذا الدور النقدي إلى تأسيس ثورة موجبة فعلاً. 


وبذلك نعود إلى المقابلة الرئيسية التى وصفنا فى الفصل السابق» أعنى المقايلة بين 
وضعية الذات اللاهوتية التي تتموضع وا في ا والتاريخ» ومعرقياً في الإنسان 
والقران عند الإشراقيين والمتصوفة» ووضعية الموضوع العالمي الذي يتذوّت في الله والإنسان 
عند الرشديين والمتكلمين. ولا غرابة عندئذ أن يكون التيار الأول» معرفياء تيار الربوبية 
المتعالية؛ والثاني تيار العالمية المتعالية؛ وهما يلتقيان في هذا التعالي» ولا يختلفان إل في 
الاتعاه. ففي الحالة الأولى» الإله المتعالي يحل في العالم وفي الإنسان بهبوطه إليهما؛ وفي 
الحالة الثانية العالم والإنسان يحلآن في الإله عند ارتفاعهما إليه. وفعلا فالجديلة اللإشراقية 
الصوفية جعلت من مضمون علوم العقل مضمونا لعلوم النقل؛ والجديلة الثانية جعلت من 
شكل علوم العقل شكلاً لعلوم النقل؛ بحيث رفعت الجديلة الأولى العلم الإنساني إلى مقام 
العام الإلهي (المضمون العقلي صار باطناً للمضمون النقلي ففقد من ثم نسسبيته 0 
وخقضت الجديلة الثانية العلم الإلهي إلى منزلة العلم الإنساني (الشكل العقلي صار شكلا 
للشكل النقلي ففقد الثاني من ثم إطلاقه الإلهي). وذلك ما جعل الصراع بين الجديلتين 


60 الى السور لكي للم عورا لزيا بدو الأد ا يتيز سان ميرو مداع الع لعي 
مناقشة الاراء المتعلقة بالمسألة موضوع البحث» » أصبح عند ابن رشد المادة الوحيدة أو يكاد للعلم. لذلك لم يبق 
من ابن رشد شيقاً حياً لكونه منهء بل كل ما بقي هو ما صحت نسبته إلى أرسطوء وإذأ فالرشدية أرسطية مذهبية» 
وليست أرسطية منهجية. بل هي أعقم المذاهب الفلسفية العربية على الإطلاق» لانحصارها في مجرد الدعوة إلى 
العقلانية. 

05 والنسية بين الرياضي والمنطقي اكالنسبة بين السياسي والتاريخي. أولهما يوجد الشيء والثاني يجعل 
منه موضوعاً له وسنبين ذلك في الفصل الأول من المقالة اللاحقة» بشرط ألا نفهم بالسياسي ما يتعلق بالحكم 
لظي الدستورية بل النشاط الذي بفضله يكون العمران الإنساني صنيعة فعاليته الذاتية خلال تاريخهء وألا 

نفهم بالرياضي مادة الرياضيات كاختصاصء بل المعلوم في جميع العلوم الطبيعية والإنسانية» أعني البنى المجردة 
موضوع المعرفة. 
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يتحول إلى صراع بين العلم والعمل المنسوبين إلى الذات الربوبية المتعالية الهابطة إلى الإنسان؛ 
والعلم والعمل المنسوبين إلى الذات الناسوتية المتعالية الصاعدة إلى الإله؛ أي صراعاً بين 
فلسفتين متعاليتين لتفسير الطبيعة والتاريخ: من جنس الصراع بين البعد الأفلاطوني الانجيلي 
من الأفلاطونية المحدثة والهنيفية المحدثة والبعد الأرسطي التوراتي منهماء وهو ما وححد بين 
الواقعية الطبيعية (أفلاطون وأرسطو/ والواقعية الشريعية زالانميل والغورام وبين اللاهوت 
العقلي الطبيعي واللاهوت النقلي الوضعي. وفي كلتا الحالتين لم يكن بالإمكان نشأة مملكة 
الفعل الإنساني النسبي الذي لا يزعم لنفسه تجاوز الطبيعة إلى مابعدهاء أو تجاوز التاريخ إلى 
مابعده. وسنحاول إثبات أن ذلك أصبح ممكناً بفضل فلسفة ابن تيمية النظرية وفلسفة ابن 
خلدون العملية» أعني العلم النظري التاريخي» والعلم العملي التاريخي الذي لا يستند إلى 
غير الإنسان بما هو إنسان لا يزعم لنفسه حلول الإله فيه أو ارتفاعه إلى الاله. لكن ذلك 
عاصر الشروع الفعلي في الانحطاط الحضاري الشامل في العالم الإسلامي» فلم يؤت أكله 
إلا في بداية النهضة العربية المعاصرة. 


ثانيا: التداخل بين الوضعيتين المعرفيتين 

إن التقابل بين هاتين الوضعيتين المعرفيتين لا يمكن أن يفشر ما حدث في النقد 
والإصلاح الذي قام به فيلسوفاناء إلا إذا لم تُعْفِل التداخل بين الجديلتين» كما سيتبين عندما 
نحدّل ما ترتب عليه في مسألتي النظر والعملء بحكم تفاعلهما. ذلك أن كلتا الجديلتين 
فاعلة في مقاباتها بوصفها حليفاً للسلطان السياسي ضد السلطان الروحي. فالجديلة الإشراقية 
الصرفية فاعلة في العالم السني بتحالفها مع السلطان السياسي ضد الجديلة الرشدية ‏ 
الكلامية؛ والجديلة الرشدية ‏ الكلامية فاعلة في العالم الشيعي بتحالفها مع السلطان السياسي 
ضد الجديلة الاشراقية - الصوفية. 


والعلة بيّنة. ففي العالم الشيعي» يكون كل سلطان سياسي تاريخي مضطراً إلى 
الاصطدام بنظرية السلطان السياسي ذي المصدر الإلهي للأئمة» ويكون كل سلطان علمي 
تاريخي مضطراً إلى الاصطدام بالسلطان الروحي ذي المصدر اللدني للأولياء. وفي العالم 
الستّي يكون كل سلطان سياسي تاريخي مضطراً إلى الاصطدام بنظرية السلطان السياسي 
الذي يستمد الشرعية من المصلحة العامة "2» ويكون كل سلطان علمي ذو مصدر عقلي 
اجتهادي للعلماء مضطراً إلى الاصطدام بالسلطان الروحي ذي المصدر الإلهي. فيكون 
السلطان السياسي والعلمي التاريخيان ‏ وهما عادة من جنس الأمور التي هي أمر واقع» لا 


[هية ابن حلدون, المقدمة؛ الباب 56 الفصل ٠‏ وعلم الكلام» ص 855: «وقصارى أمر الإمامة 
أنها قضية مصلحية اجماعية ولا تلحق بالعقائد». 
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أمر واجب - بحاجة إلى التخلص من الأساسين النافيين لهذا الأمر الواقع باسم أمر واجب هو 
نظرية الحق الإلهي في الإمامة» والعلم اللدني في الولاية» وذلك في العالم الشيعي”©. 
وينعكسٍ الأمر في العالم السني: إذ إن السلطان السياسي والعلمي اللذين يصبوان إلى إضفاء 
صبغة الأمر الواجب على وجودهما الواقع يحتاجان إلى ما يناقض الأساسين النافيين لهذا 
الصبوء أعني نظرية المصلحة العامة والعلم الاجتهادي7 "©. وإذاً فالساسة والعلماءء في العالم 
الشيعي: بحاجة إلى دحض نظرية الإمامة والولاية» أو إلى إضفاء النسبية عليهما للوصول إلى 
الحكم السياسي والعلمي وللحفاظ عليه؛ ولكنهماء في العالم الستّي» يحتاجان إلى النقيض» 
أعني دحض نظرية المصلحة العامة والعلم الاجتهادي؛ للوصول إلى السلطة السياسية والعلمية 
وللحفاظ عليها. 


لذلك لم يخلّ منهما العاكان الشيعي والستّي. فحيثما تكون إحداهما حاكمة» تكون 
الأخرى معارضة إياهاء ومن ثم فهي مخالفة للسلطان السياسي المنافس إياهاء أي إن الجديلة 
الإشراقية الصوفية معارضة للجديلة الرشدية الكلامية في العالم الستّي» وحاكمة عند الشيعة؛ 
والجديلة الرشدية الكلامية معارضة عند الشيعة» وحاكمة عند السئّة. ولما كان السلطان 
السياسي معارضاًء بالطبع» السلطان الروحي الذي من جنسهه فإنه يتحالف مع السلطان 
الروحي المناقض إياه. فيتتحالف السلطان السياسي الشيعي مع السلطان الروحي الستي» 
ويتحالف السلطان السياسي الستي مع السلطان الروحي الشيعي"'". وهذا التحالف بين 
صاحب السلطان الزماني مع نظرة السلطان الروحي المناقض للسلطان الروحي المنتسب إلى 
العالم 0 يمارس فيه سلطانه, السئي مع الشيعي والشيعي مع السني» هو الذي يعلل صراع 
ابن تيمية وابن خخلدون مع الإشراق والصوفية. فقد كانت النظم السياسية سئية ومتحالفة مع 
الجديلة 0 الصوفية التي تمدها بالركيزة الروحية لسلطانها: دور التصوف في الرأي 
العام الشعبي» وتحالفه مع المرتزقة الحاكمة التي افتكت المكه*"©. 


(5١؟)‏ كذلك كانت الدولة البويهية شيعية المذهبي مع القبول بالسلطان الروحي للخلافة العباسية الت لعي هي 


(7؟) كذلك كان مؤسس الدولة الموحدية» رغم ستيته؛ قائلاً بنظرية المهدي» وصاحب فلسفة سياسية باطنية. 

زففقة4 وذلك هو مدلول الحاكمة الي انتهت بمقتل السهروردي الذي كان على صلة وطيدة بالملك الظاهر 
ابن صلاح الدين الأيوبي. انظر: محمد علي أبو ريان» أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردي 
(الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» »)١941/‏ ص 75 وما بعدها. 

04 ولعل أفضل الأمثلة الموجبة دور المعز بن عبد السلام في التاريخ السياسي والفكري في مصر 
المماليك وسيطأء ودور التصوف السياسي ثورة على الاستعمار (الأمير عبد القادر الجزائري)؟ ومن أفضل الأمثلة 
السالية» بعض الاستعمالات الاستعمارية للزوايا والطرق في افريقيا السوداء خاصة» حديثأء وما يصفه ابن تيمية 
من تعاون التصوف مع التتر والصليبيين وسيطأً: (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الفتاوى 
(الرباط: المكتب 0 السعودي بالمغرب» [د.ت.]), مج ١١غ‏ كما نبين في ما يعد). 
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وينتج من ذلك أن المباشرين للعمل (الساسة) وللعلم (العلماء) يوجدون في وضعيتين 
مختلفتين» بحسب الانتساب إلى العالم السئّي» حيث يخضع السلطان الزماني لمبدأ المصلحة 
العامة» والسلطان الروحي لبد الاجتهاد الإنساني؛ أو الإنتساب إلى العالم الشيعي» حيث 
يخضع السلطان الزماني لمبدأ الحق الإلهي» والسلطان الروحي بدا العصمة واللدثية. ذ: ٠‏ ففي 
الوضعية الشيعية يعلم المباشرون للعمل وللعلم أن يمارستهما مناقضة بالطبع لنظرية العمل 
والعلم المسيطرة في الجديلة الإشراقية الصوفية (إذ إن السلطان الزماني والروحي يكونان دائماً 
في واقعهما أمرين واقعيين ليس لهما بالفعل الحق الإلهي والعصمة) فيحاولون التحالف مع 
الجديلة الرشدية الكلامية تشجيعاً لنظريتهما في العمل والعلم» حتى لا يُْاحا باسم الحق 
الإلهي في العمل والعصمة في العلم؛ خاصة إذا وجد من يشكك في شرعيتهما بهذه 
السجة. أما في الوضعية السنية فإن المباشرين للعمل وللعلم يعلّمون أن ا الرشدية 
الكلامية رغم تلاؤمها مع المبدأ العام للعمل والعلم السئيين» لا يمكن أن نز سّس سلطاناً قرياً, 
فيحتاجون إلى الاستناد إلى نظرية العلم والعمل السائدة في الجديلة الإشراقية الصوفية 
لتماشيها مع مصلحتهم فلا يُزاحون» باسم المصلحة العامة عن السلطان الزماني» وباسم 
الاجتهانى عن السلطان الروحي. 


وإذاء فالساسة بحق ‏ ممارسو العمل؛ والعلماء بحق ‏ ممارسو العلم؛ كانواء في الظرفين 
الشيعي والستي» مدركين الانفصال الخاصل بين الممارسة العملية والعلمية ومابعدهما 
الفلسفي أو الكلامي؛ وذلك بحكم التعارض المصلحي بين الزماني والروحي المباشرين» 
والزماني والروحي المعارضّين» ثما يجعل كلتا السلطتين منقسمة إلى سلطة حاكمة وسلطة 
معارضة وذلك على النحو التالي بدءاً باللرف الشيعي الذي لا يمثل عنصراً من عناصر 
موضوعنا المباشرة» إلا بدوره في توضيح الظرف الستي. 


١‏ الانفصال بين العلم والعمل ومابعدهما في الظرف الشيعي 


وتكون العلاقات الصدامية بين السلطة الحاكمة ببعديها السياسي (الزماني) والعلمي 
(الروحي) والسلطة المعارضة بالبعدين نفسيهماء خاضعة لشرطين يحددهما الواقع التاريخي: 
فإذا كانت نظرية العمل والعلم السائدة هي نظرية الحق الإلهي والعصمة؛ فإن البحث عن 
الشرعية يكون بحسب الظرفين المتقابلين التاليين: 
- إذا كانت السلطة الحاكمة ببعديها العملي والعلمى معترفاً لها بهذا الحق الإلهى 
وبالعصمة» فإن السلطة المعارضة ببعديها تحتاج إلى دحض نظرية الحق الإلهي والعصمة ‏ إذا 
لم تستطع نسبتهما إلى نفسها؛ وإذا كانت غير معترف لها يها فإن السلطة الحاكمة يبعديها 
هي التي تحتاج إلى هذا الدحض لنفي شرعية السلطة المعارضة ببعديها. 
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ب - إذا كانت السلطة المعارضة معترفاً لها بهذا الحق الإلهي والعصمة» فإن السلطة 
الحاكمة تكون بحاجة إلى دحض هذا الحق إذا لم تستطع نسبته إلى نفسها؛ وإذا كانت 
السلطة المعارضة غير معترف لها بهذا الحق» فإنها هي التي تحتاج إلى هذا الدحض لنفي 
شرعية الحاكم. 

وبذلك يضح أن الوضعية التاريخية» بما هي ظرف متّصف با أشرنا إليه من البدائل» 
هي المحددة نوع التحالف بين نوعي العلماء ‏ أصحاب العصمة وأصحاب الاجتهاد» ونوعي 
الساسة ‏ أصحاب ال حق الإلهي وأصحاب المصلحة العامة وذلك في العالم الشيعي حيث 
يكون حضور الجديلة الرشدية الكلامية حضوراً سالب كون الأرضية الموجبة هي حضور 
الجديلة الإشراقية الصوفية. ١‏ 


؟" ‏ الانفصال بين العلم والعمل ومابعدهما في الظرف السني 

المعادلة نفسها مع عكس العلاقات الصدامية بين السلطة الحاكمة بيعديها والسلطة 
المعارضة يبعديها. وهي كذلك خاضعة لشرطين يحددهما الواقع التاريخي. فإذا كانت نظرية 
العلم والعمل السائدة هي نظرية الاجتهاد والمصلحة العامة» فإذاً البحث عن الشرعية يكون 
بحسب الظرفين المتقابلين التاليين» وهما غير الظرفين السابقين في الوضعية الشيعية9 "©: 


5 ظرف السلطان السياسي والعلمي الذي يحكم العالم الستي بعقيدة شيعية (الحق 
الإلهي والعصمة): وهو ظرف الطلاق التام بين العقيدة الرسمية للمجتمع والعقيدة الرسمية 
للدولة. وعندئذ تتوقف الجدلية التي وصفنا في الحالة السابقة (نظير هذه الوضعية غير ممكن 

في الوضعية الشيعية لسبب بسيط: ليس من مصلحة أية سلطة حاكمة في مجتمع يقول 
بالحق الإلهي والعصمة: أن تدّعي رسمياً أنها مناهضة لهذا الأساس الذي يحلم به كل 
سلطان مباشر للسلطة!)”” ©. وفي هذه الحالة يصعب أن نتصور أن المعارض من السلطانين 
السياسي والعلمي سيختار المعارضة بادّعاء العقيدة نفسها. وأقصى ما يمكن تصوره هو 
التشكيك في نسب مدّعي السلطان السياسي (لنفي حقه في الإمامة)» أو في ولاية مدّعي 
السلطان العلمى (لنفى لدٌّنية علمم» هذا إذا تصورناه قد تنازل عن النظرية السنيّة النافية 
الما والععينية مرخ أسافيهينا: 


(55) والعلة المنطقية واضحة: فليس من مصلحة أي سلطان سياسي في مجتمع يؤمن بالحق الالهي 
السلطة أن يقول يما ينافيهاء أعني بنظرية المصلحة العامة؟ في حين أن السلطان السياسي الذي يوجد في هتمع 
يمن بنظرية المصلحة العامة» يكون من مصلحته توطيد نظرية الحق الالهي - لذلك ققد التناظر التام بين الحالتين. 

)٠١(‏ ولنا على ذلك مثالان تاريخيان في الحضارة العربية. فالطلاق التام بين الدولة الشيعية والمجتمع 
السني حدث في افريقية وفي مصر. وفي الحالتين اضطرت الدولة إلى تغيير عاصمتها فاستبدلت القيروان بالمهدية 
مشريا والفسطاط بالقاهرة مشرقاً. والعلة هي هذا الفصام بين عقيدة الدولة وعقيدة امجتمع. 
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ب - لكن الظرف الستي الذي تعمل فيه الجدلية التي وصفناء هو ظرف السلطان 
السياسي والعلمي الذي لا يدّعي رسمياً الحكم بعقيدة شيعية» ولكنه يستند في الواقع الفعلي 
لممارسته السلطان» إلى الجديلة الصوفية الإشراقية لما لها من تأثير في الرأي العام الجعبي: 
ويكاد هذا يكون الظرف السائد في جميع الدول السنية. وفي هذه الحالة» طبعاء يصبح 
صاحب السلطة السياسية متناوب 0 إلى الجديلتين» بحسب توازن القوى بين تأثيرهما 
في الرأي العام الشعبي. فتارة يستند إلى سلطان الجديلة الرشدية الكلامية» وطوراً إلى سلطان 
الجديلة الإشراقية الصوفية. وقد يجمع بينهماء فيجعل هذه وساطته مع الرأي العام الشعبي» 
وتلك مع الرأي العام النخبوي. بل لعل الحل الوسط بين الجديلتين» هو السبب الحقيقي في 
إحداث التصوف السنّي شكلاً والشيعي مضموتاً في الظرف الستي. 


ولما كان السلطان السياسي الزماني والسلطان العلمي الروحيء في العالمين الشيعي 
والستي» عريّاً عن كل شرعية في الواقع» سواء كان أساس الشرعية الحق الإلهي والعصمة أو 
المصلحة العامة والاجتهاد, فإن هذين السلطانين سيحاولان ادعاء هذه الشرعية للرد على 
المذهب الرسمي للمجتمع؛ الأول في المجتمع الشيعي؛ والثاني في المجتمع السنّي. وعدم 
الشرعية يجعل الدحض فى الظرف المقابل الحل الوحيد لمن ليست له هذه الشرعية: دحض 
الحق الإلهي والعصمة في العالم الشيعيء باسم المصلحة العامة والاجتهاد؛ أو دحض المصلحة 
والاجتهاد في العالم الستّيء باسم الحق الإلهي والعصمة. بحيث إن الحصيلة هي تحالف 
السلطتين الرسمية السياسية والعلمية مع الجديلة الرشدية الكلامية في العالم الشيعيء للرد 
على المعارضين؛ وتحالف السلطتين الرسمية السياسية والعلمية مع الجديلة الإشراقية والصوفية 
في العالم السنيء للرد على المعارضين. وما حياة ابن تيمية وعمله الفكريء وما حياة ابن 
تخلدون وعمله الفكري إلا أفضل الأمثلة على هذه الجدلية التي وضحنا ألياتها في هذا 
الفصل. والاختلاف الوحيد بينهما هو أن الأول صارع الجديلة الاشراقية الصوفية بالعودة إلى 
أسسها النظرية خصوصاً (نقد المنطق وأساسه الميتافيزيقي)؟ والثاني صارعها بالعودة إلى 
أسسها العملية خصوصاً (نقد التاريخ وأساسه المابعد تاريخي). ولهذا اعتبرنا الأول مصلِحاً 
للعقل النظري» والثاني مصلحاً للعقل العملي» من دون أن ننفي إصلاح الأول ما أصلحه 
الثاني؛ وإصلاح الثاني ما أصلحه الأول» كما سنرى في القسمين الأخيرين. 


الثاً: مناط النقد التيميّ والخلدوني للوضعية المعرفية 
لذلك كانت حرب ابن تيمية على الأسس النظرية المشعركة للجديلتين الإشراقية 


الصوفية والرشدية الكلامية منطلقة من وضعية الحكم السياسي والعلمي السئي المتحالف مع 
السلطان الروحي للإشراقية الصوفية في المشرق العربي. وكانت حرب ابن خلدون على 
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الأسس العملية المشتركة بين الجديلتين الإشراقية الصوفية والرشدية الكلامية منطلقة من 
وضعية الحكم السياسي والعلمي السئّي المتحالف مع السلطان الروحي للإشراقية والصوفية في 
المغرب العربي('©. لكن عمل الأول لم ينحصر في ل الإسلامي» وعمل 0 1 
ينحصر في الغرب الإسلامي. كما إن نقد النظر لا يستثني العمل؛ ونقد العمل لا يستثني 
النظر. 

وفعلاً لم يكن عمل ابن تيمية منحصراً في المشرقء إذ إن أهم عناصر ثورته حدئت 
بفضل لقائهء في مصرء مع الجذع المشترك للأسس النظرية بين الجديلتين» » كما تعيّنتت في 
المغرب» وذلك من وجهين ل 60 

فالمضمون الصوفي الذي صارعه ابن تيمية هو بالأساس» مضمون تحدّد في 
التصوف المغربي» وفي المغرب حتى قبل ارتحال أبطاله إلى المشرق وأعني وحدة الوجود 


بأبعادها التى نحددت عند ابن عربي وابن سبعين والتلمساني خصورصاً وجميعهم 
مغار 25 


- والشكل المنطقي الميتافيزيقي مغربي خصوصأء إذ إن ردّه على المنطقيين كان دافه 
الأسانئ ما لاحظله من إعجاب بالمنطق عند علماء الاسكندرية) ولعل كثرة [ إشاراته إلى ابن 
رشد الحفيد وتعليقه على مناهج الأدلت» دليل على هذا الرأي8*”©. 


00 ويقتضي التوازي أن نجد في العالم الشيعي» نظيرين لابن تيمية وابن خلدون» يكون أولهما جربا 
على الأسس النظرية المشتركة للجديلتين من منطلق التحالف بين السلطان السياسي والعلمي في العالم الشيعي 
والجديلة الرشدية الكلامية؛ وثانيهما حرباً على الأسس العملية المشتركة بين الجديلتين من المنطلق نفسه. وبين أن 
هذه الأأسس هي البعد الأرسطي من الأفلاطونية الحدثة والبعد التوراتي من الحنيفية المحدثة, بما هي جوهر الرشدية 
الكلامية والفُضالة الباقية في الاشراقية الصوفية رغم تخلصها منهما في سعيها إلى البعد 00 الانجيلي منهاء 
وذلك تمامآً كما كانت هذه الأأسس م في حالتى ابن تيمية وابن تحلدون البعد الأفلاطوني من الافلاطونية المحدثة 
والبعد الإنجيلي من الحنيفية المحدثة» بما هي جوهر الإشراقية الصوفية والفُضالة الباقية في الرشدية الكلامية» رغم 
تخلصها منهما في سعيها إلى البعد الأرسعلي التوراتي منهما. 

م2 والمعلوم أن مصر تمثل برزخاً حضارياً بين المشرق والمغرب بفضل مخلفات الدولة الفاطمية. فليس 

من الصدفة أن تصبح - بالإضافة إلى البرزخية الجغرافية ‏ محط متصوفة المغرب جميعاً أ في ترحالهم العلمي 
والتعبدي. والأقلية المغربية في مصر أدت» بهذا المعنى» بداية من القرن الثاني عشرء دوراً جوهرياً عكس اتجاه 
العطاء الفكري الذي أصبح في الاتجاه الذاهب من المغرب إلى المشرق بدءاً بفلسفة ابن رشد وتصوف ابن عربي» 
وختما بفلسفة ابن خلدون الاجتماعية ونظرياته التاريخية. 

0 تكاد الردود التي ألفها ابن تيمية ضد المتصوفة تمعل التصوف نوعين بهذا المعيار. فالمتصوفة المغارية ‏ 
ابن عربي ل خاصة ‏ هم الذين ركز عليهم ابن تيمية متهم إياهم بالإياحية وبنظرية الوجود 
المؤسسة لها. والمتصوفة المشارقة قليل ما هم عرضة لنقده إلا تلميحاً. 

(4) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيء: الرد على المنطقيين» تقديم سليمان الندوي 
(بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د.ن.]ء 758١هعء‏ ص [: وثم لما كنت بالاسكندرية (وهي محط علماء 


١و‎ 


كما ان عمل ابن خلدون لم يكن منحصراً ة في المغرب» إذ إن أهم عناصر ثورته 
د ا و مع الجذاع المشترك للأسس العملية بين الجديلتين» 
كما تعينت في المشرق وذلك من وجهين مختلفين7” ". 


في التصوف المشرقي وفي المشرق حتى قبل ارتحال نظرياته إلى المغرب وأعني نظرية الفاطمي 
والإمامة والولاية احاكية للنظريات الاسماعيلية" ©. 


والشكل التاريخي الميتاتاريخي مشرقي خصوصاًء إذ إن رده على المؤرخين 
استهدف مؤرخين جميعهم من المشرق» بل إن الظاهرة التي يفسر بها التاريخ يعتبرها شديدة 
الوضوح في الظرف المغربي» لكأنها قد عُزلت عزلاً شبيهاً بالفصل بين المتخيّرات في التجارب 
العلمية» فصارت شديدة الوضوح9"”. 


وإذء فنسبة عمل الفيلسوفين إلى المغرب والمشرق متعادلة؛ ثما يلف من وصف 
المغرب بالعقلانية» والمشرق باللاعقلانية أو يدحضه: هذا إذا صححت هذه الصفات» وأمكن 
حصرها في إحدى الجديلتين قطعاً: فالجديلة الرشدية الكلامية ذات عقلانية أرسطية توراتية» 
واجديلة الإشراقية الصوفية ذات عقلانية أفلاطونية إنجيلية» وفي كل منهما فضالة لا ج 


-المغرب ب في ترحالهم العلمي والتعيدي ومركز أكبر الجائيات المغربية)» اجتمع بي من رأيه يعم المتفلسفة بالتهويل 
والتقليد (وهذا وصف للرشديين ين فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل». 
() ما قلناه عن مصر يقال عن تونس أيضاًء فهي برزخ حضاري وجغرافي» بحكم دور الدولة الفاطمية 
والرحلة العلمية والتعبدية. 
() ابن خخحلدون» المقدمة, الباب 1» الفصل :١7‏ «علم التصوفء» ص 8177: «والذي يظهر أن 
المتصوفة بالعراق...» 
(0) كل المورخين الذين ينقدهم ابن خلدون من المشرق. ولا يعني ذلك أن مؤرخي المغرب كانوا أفضل 
منهم. . ولكن القصد هو أن الأعلام المؤسسين ينتسبون إلى المشرق. 
وي ؤكد ابن خلدون أن دور العصبية بين في المغرب أكثر مما هو بين في الأندلس» ؛ مثلاً, بسبب قرب الأول 
من البداوة وابتعاد الثانية عنها وقربها من الحضارة» وذلك ني رده على بعض المؤرخين: وإذاً فالظرف التاريخي 
المغربي كان يمثل ظاهرة السياسي كما يعرفها ابن خلدون وهي عرية ما ييرز طبيعتها لكأنها قد عزلت عزل المتغير 
المدروس في المنهجيات التجريبية: المصدر نفسهء الباب لا الفصل ١‏ (في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان 
بالقبيل والعصبية»» ص .لا ١ا5:‏ ووهذا الأمر (الحاجة إلى العصبية) بعيد عن افهام الجمهور بالجملة 
ومتناسون لى لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ أولها وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلاً بعد جيل 
فلا يعرفون ما فعل الله أول الدولة. إثما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت صبختهم ووقع التسليم لهم؛ 
والاستغتاء عن العصبية في تمهيد أمرهم ولا يعرفون كيف كان الأمر في أوله وما لقي أولهم من المتاعب» 
وتخصوصاً أمل الأندلس في تسيان هذه العصبية وأثرها لطول الأمد واستغنائهم في الغالب عن قوة العصبية بما 
تلااشى وطنهم وخلا من العصائب». 


من قسيمتها كما ذكرنا؛ بل إن كلتا الجديلتين لا يمكن أن توجدا إلا بمقابلتها كرديف 
سالب لها. وذلك أن السلطان السياسي يحتاج دائماً إلى السلطان الروحي المناقض للسلطان 
الروحي الذي هو من جنسه: السني بحاجة إلى الشيعي والعكس صحيحء وذلك في المشرق 
الصوفي) في المشرق والمغرب» على حدّ سواءء للصمود أمام السلطان الروحي السئّي 
(الرشدي - الكلامي)» والسلطان السياسي الشيعي بحاجة إلى السلطان الروحي الستّي 
(الرشدي 5 الكلامي) في المشرق والمغرب» على حدٌ سوا للصمود أمام السلطان الروحي 
الشيعي (الإشراقية 5 الصوفية). ومن ثم فالمعادلة واحدة وإن تعاكست حدودها. 


ويمكن الآن» بعد تحديد معادلة التسانّد بين السلطتين الزمانية والروحية» في ظرفي 
الجديلتين» وطبيعة فعل كل منهما في مقابلتهاء أن نَصِفَ وضعية العلوم العقلية والنقلية» كما 
تطورت في الجديلتين» يفصيل اندغام الثقافتين إذات الأساس الفلسفي المستمد من 
الأفلاطونية المحدثة» وذات الأساس الديني المستمد من الحنيفية امحدثة)» وانفصال حدّي كل 
منهما أفقياً للاتصال عمودياً (انفصال الحد الأرسطي عن الحد الأفلاطوني والحد التوراتي عن 
الحد الإنجيلي واتصال الأر. سطي بالتوراتي والأفلاطوني بالإنجيلي)؛ أعني في عهد الفصل من 
تاريخ الفكر العربي (القرنان الثاني عشر والثالث عشر)» حيث تشكلت الوضعية المعرفية التي 
عالجها فيلسوفانا في القرن الرابع عشر. 


فالمعلوم أن كلتا الجديلتين تتضمنان وجهاً فلسفياً متديّناً (الإشراق من الأولى» 
والرشدية من الثانية)» ووجهاً دينياً متفلسفاً (التصوف الثاني من الأولى» والكلام الثاني من 
الثانية). ولعل الوجه الفلسفي الغالب على الإشراق والرشدية والفضالة الفلسفية الغالبة على 
التصوف والكلام؛ هما اللذان سيحافظان على الزاد العلمي ذي الميل الأفلاطو: ني والآر سطي» 
أعني العلوم الرياضية الطبيعية: والعلوم المنطقية الطبيعية؛ والعلوم العملية المحددة للواجبات؛ 
والعلوم العملية الواصفة للواقعات. لكن هذا الوجه العملي من العلوم العقلية سيغلب» بحكم 
منافسة العلوم النقلية له» في عبارتيهما السنيّة والشيعية؛ الصنفٌ المْحدّد للواجبات منها على 
الجديلة الأولى» والصنفٌ الواصف للواقعات على الجديلة الثانية. 


ولا كان المكثل الديني المتفلسف للإشراق هو التصوف» فإن الموسوعة العلمية التي 
تتضمنها الجديلة الإشراقية الصوفية ستتألف من العلوم الرياضية الطبيعية» ومقدماتها 
الميتافيزيقية» وتواليها السحرية والسيميائية والتنجيمية» والعلوم التاريخية السياسية المحددة 
للواجيات ومقدماتها الميتاتاريخية وتواليها النفوذية والحكمية. وكل ذلك سيكون فروعاً من 
علم التأويل العام للآيات الربوبية التي يمكن حصرها في الموضوعات التالية: القرآن؛ الميتاتاريخ 
الروحي» العالم» النفس الإنسانية بما كان ذلك كله تجليات الهية في تلك التعيّنات ‏ 


٠6. 


الموضوعات التي تمثل العروض الظاهراتي الكوني والتاريخي الشرعي والنفسي. 


وينتج من هذا التأليف عودة العلوم العقلية إلى منزلة الفرع من منظومة للمارسات 
السحرية والرمزية» وعودة العلوم النقلية إلى منزلة الفرع من منظومة الممارسات الأسطورية 
الرمزية. ومنهما تتألف الآيات الإشراقية الصوفية المؤسسة للسلطانين الزماني والروحي» حيث 
يختلط الطبيعي ومابعد الطبيعي والتاريخي ومابعد التاريخي في عالم واحد ينقلب فيه 
الترتيب فيصبح ما يوصف بكونه واقعاء مجرد قطرة في محيط الخيال الهائج. وقد بلغ 
الأمرء في هذه الجديلة» إلى مزيج غريب من علم أسرار الحروف» والسيمياء الطبيعية 
والنفسية؛ والسحر والتأويلات العددية لدف القرآن وروحه) أزال كل حد فاصل بين العلمي 
واللاعلمي» والواقعي والخيالي؛ والدنيوي والأخرويء والإبداع الأدبي الجمالي والتقرير 
العلمى. 


وقد كاد هذا السلوك أن يؤدّي إلى ضياع القدر الضئيل من المعرفة العلمية الموجبة - 
الرياضي والطبيعي والمنطقي والتاريخي ‏ في هذا المخيط المتلاطم من الأساطيرء والرموزء 
والممارسات السحرية» والسيميائية المسيطرة على الأدييات الإشراقية الصوفية» خصوصاً أن 
النقد الذي توجّجهه الجديلة الثانية إلى هذه التوظيفات قد أدى, في أغلب الأحيان» إلى 
التخلّي عن ذلك القدر الضعيلٍ من المعرفة العلمية الموجبةء لتجنب هذا القدر الكبير من 
الفارسات القن يعتبرونها خطراً على الدين والدنيا. وفعلا. فالصدام بين الجديلة الرشدية 
الكلامية والجديلة الإشراقية الصوفية جعل من السهل انّهام هذه العلوم العقلية؛ للتهمة البيّنة 
المتعلقة بمقدّمها وتاليهاء اتهاماً كان سيودي إلى الحد من تعاطيهاء ومن ثم إلى إيقاف نموهاء 
ظبّاً أن ما آلت إليهء عند أصحابهاء ليس عارضاً لهاء بل هو من طبيعتهاء بحكم مقدّمها 
التأسيسي» وتاليها الاستشماري» لو لم يحصلٍ الحل الثاني الممكن والمتمثل في فصلها عن 
مقدمها وتاليهاء وإعادة تأسيسها تأسيساً جديداً يعتبر مقدّمها وتاليها السائدين في الجديلتين 
غير ملائمين لها. ولم يكن بوسع هذا الفك بين العلوم ومقدمها وتاليها أن يتم دون ثورة 
حقيقية تنتهي إلى تغيير نظرية العلم ونظرية الوجود ونظرية العمل ونظرية القيمة. والأوليان 
تمثلان غرض العمل الفلسفي الذي سيحققه ابن تيمية» والثانيتان غرض العمل الفلسفي الذي 
سيحققه ابن خلدون. 


ولكن ذلك ما كان ليكون ممكناً لو لم يتقدم عليه المآل الذي انتهت إليه الجديلتان» 

في مجالّي تشابك السلطتين السياسية والعلمية وتشابك العلوم العقلية والنقلية؛ بما يتقدم 
خليهنا من الى وما يتلوهسا ين ,التح. وفعلا فرغم لمآل الذي وصفناء لم يبق ما ظل 
علمياً نظرياً في هذه الممارسات السحرية الرمزية والإبداع الأسطوري العام؛ وما ظل علمياً 
عملياً في الممارسات السياسية التي هي من الجنس نفسه؛ مع ما يصاحبها من عنف أعمى 


١١ 


وصراع دموي بين المذاهب والعصبيات» نخاضعاً لمابعد العلوم العقلية الموروث عن الأفلاطونية 
المحدثة الهلنستية» ولمابعد العلوم النقلية الموروث عن التوراتية المحدثة الهلنستية. بل تكون» في 
الجديلتين مابعدٌ تأسيسي ‏ وخصوصاً في مرحلة الفصل اتحَدَ فيه العقلي والنقلي اتحاداً قوب 
الطئعي من الوضعيء والوضعي من الطبعي؛ بحيث لم يبق العلم الرياضي بحق؛ والعمل 
السياسي بحق خخاضعين للواقعية الأفلاطونية أو الأرسطية؛ بل إن جميع العلوم العقلية والنقلية 
أصبحت مستددة إلى مقدّم تأسيسي وتالٍ استغماري يوجد في نقعلة اللقاء والتوازن الوسطى 
بين الطبيعي العقلي والوضعي النقلي» وهي نقطة يمكن أن نعتبرها منطلقاً لتحديد نظرية 
ذريعية مطلقة للمعرفة والعمل» بوصفهما مجرد حلول إنسانية اجعهادية بفضل ذريعة نظرية 
للتفسير, أو ذريعة عملية للتعيير» وأولاهما أداة للعقل النظري؛ وأخراهما أداة للعقل العملي؛ 
وهما أداتان لا يُزعم لهما أي إطلاق أو دلالة ميتافيزيقية وميتاتاريخية» تجعلهما عين الكلي 
النظري بما هو طبائع الوجودء أو عين الكلي العملي بما هو شرائع الوجود أعني الطبائع 
والشرائع التي تكون القوانين المطلقة للخلق الإلهي وللشرع الإلهي. 


رابعاً: علّة التقد التيميّ والخلدوني للوضعية المعرفية 


لا يمكننا أن نتصور النقد الفلسفي للأسس النظرية المشتركة بين الجديلتين؛ وللأسس 
العملية المشتركة بينهما مجرد حصيلة لموقف شخصي عند ابن تيمية وابن خلدون؛ بل هما 
ناتجان من خصائص التناقد بين الجديلتين» وبروز إشكاليات المنزلتين النظرية والعملية للكلي» 
بوصفهما أساسّي هذا الربط بين العلوم النظرية والعملية ومابعد الطبيعة ومابعد التاريخ. وقد 
تدرّج هذا الربط في الانتقال من الواقعية الطبيعية السكونية في الأفلاطونية المحدثة وحدّيهاء 
ومن الواقعية الشريعية السكونية في التوراتية المحدثة وحدّيهاء إلى حركية الذات الربوبية التي 
تتجوهر بالتجلي في العالم والعلم الطبيعيين والشريعيين والموضوع العالمي الذي يتذرّت 
بالتفعل في الاله والعلم الطبيعيين والشريعيين» فأوصل الظرف المعرفي إلى التساؤل عن طبيعة 
هذا الكلي النظري والعمليء أعني طبيعة المعقول المعلوم؛ والمعقول المعمول» وشرعية التوحيد 
بينه وبين الموجود الطبيعي والموجود الشريعي في نفسهما. وهو توحيد يزول بمجرد نفي 
الواقعية الطبيعية التي من شرطها التوحيد بين علم الرب وعلم الإنسان لعو 0 
والواقعية الشريعية التي من شرطها التوحيد بين علم الرب وعلم الإنسان الوضعيين 

وقد حاول ابن تيمية وابن خلدون استخراج خصائص امجال المعرفي الذي درساه من 
الممارسة الفعلية الجارية فيه. فميز الأول بين الممارسة الفعلية للعلم النظري والمقدّم لشي 
السائد عند الجديلتين اللتين سيقع مجاوزهماء بمجرد نفي هذه العلاقة بين العلم ومقدّمة المرعوم 
(عدم التلاؤم بين علم العلماء وأساسه الفلسفي المزعوم عند الجديلتين). وميز الثاني بين 


١١4 


الممارسة الفعلية للعلم العملي والمقدّم المؤسّس له السائد عند الجديلتين اللتين سيقع تجاوزهماء 

بمجرد نفي هذه العلاقة بين العمل ومقدّمه المزعوم (عدم التلاوم بين عمل الساسة وأساسه 

الفلسفي المزعوم عند الجديلتين). لذلك كان مجال بحث الأول المنطقٌ وأساسّه الميتافيزيقي؛ 

ومجالٌ بحث الثاني التاريسَ وأساسّه الميتاتاريخي؛ وكان حلٌ الأول نظريةٌ جديدةٌ في المنطق 

5 الرياضي؛ وحل الثاني نظريةٌ جديدةٌ في التاريخ: وفي علم العمران 
ياضى : 


وأن المقدّم الملائم للممارسة العلمية النظرية لا يكون إلا الاسمية النظرية الخالصة أعني أن 
طبيعة الفعالية النظرية هي وضع النماذج الرمزية النظرية لا تعدو هذه المنزلة ‏ أعني أنها لا 
يمكن أن تُعَد طبائع لما هي نماذج له وهي دائماً تصورات سادة النظر أو أقويائه” "© وذلك 
في موضوعّي النظر: الموضوع الطبيعي والموضوع التاريخي. ولم يكن بإمكانه أن يحدّد هذه 
الطبيعة الاسمية الخالصة للفعالية العلمية النظرية لو لم يفهم الفصل بين الماهية والوجود, مما 
يجعل الأولى ‏ من حيث هي غير الثاني مجوّد اختراع إنساني» بحيث يتولد عنده التمييز 
بين الماهية في ذاتهاء التي هي عين الوجود؛ والماهية في علم الإنسان» التي هي مجرد اختراع 


(4) يجب ألا نفهم بعلم الطبيعة الرياضي وبعلم العمران الرياضي» كحلين اسميين توصل اليهما 
فيلسوفاناء المضمون الموجب المريّض لهذين المجالين. فهذا أمر لا يدّعيه أحد بل المقصود شروط تحقيق ذلك. فإذا 
جعلنا البعد المنطقي من العلم الطبيعي والتاريخي مجرد أداة صورية لا غير» استناداً إلى التوكيد على عدم 
الاطمئنان إلى المطابقة بين الصور بي وامادي» أصبح من الضروري استمداد العلم من أداة جديدة وظيفتها مد 
الأداة الصورية بالمادة. وهذه الأداة هي بالنسبة إلى الطييعة المنهج التجريبي» وبالنسبة إلى العمران المنهج التاريخي؛ 
والأول رياضيات تطبيقية ما دام ينتهي إلى صياغة المعطى الطبيعي التجريبي صياغة تجعله قابلاً للعلاج الصوري؟ 
والثاني رياضيات تطبيقية ما دام ينتهي إلى صياغة المعطى العمراني التاريخي صياغة قابلة للعلاج الصوري. وطبعاً 
فالمعطى الطبيعي التجريبي والمعطى العمراني التاريخي يكونان مضموناً رياضياً موجباً إذا وقع التعامل مع ما هو 
كمي فيهما. وذلك ما لا يحتاج إلى برهان بالنسبة إلى الطبيعة» ويمكن إبرازه بالنسبة إلى. العمرات من خلال 
الأحمية التي يوليها ابن خخلدون للعامل الاقتصادي والاحصائي بالمعنى الديمغرافي والاقتصادي والمالي والتجاري 

في المقدمة. 

)١5(‏ ابن تيمية الحراني؛ الرد على المنطقيين» ص :١ 4 ١7‏ «وحيتئذ فيقال: كون العلم بديهيا أو تطريا 
هو من الأمور النسبية الإضافية مثل كون القضية يقينية بنية أو ظنية. إذ قد يتيقن زيد ما يظنه عمرو ويَيِدَةُ زيداً من 
المعاني ما لا يعرفه غيره إلا بالنظر» وقد يكون حسياً لزيد من العلوم ما هو خبري عند عمرو. وإن كات كثير من 
الناس يحسب أن كون العلم المعين ضرورياً أو كسبياً أو بديهياً أو نظرياً هو من الأمور اللازمة له» بحيث ي* يشترك 
في ذلك جميع الناس. زجلا خلط عليه ومو جفالتي لارالع (٠‏ ..) وكذلك العقليات فإن الناس يتفاوتون في 
الإدراك تفاوتاً لا يكاد ينضبط طرفاه. وآ من العلم البديهي والضروري ما ينفيه غيره أو يشك فيه. وهذا 
بن في التصورات والتصديقات». انظر أيضاً ص 88 - 85: «ومعلوم أن الناس يتفاوتون في قرى الأذهان أعظم 
من تفاوتهم في قوى الأبدان». 


١١ه‎ 


اسمي لا فرق بينها وبين الأسماء المنطوقة والرسوم المكتوبة من حيث الطبيعة والوظيفة”*) 
وإذاً فطبيعة العلم النظري نفسها انتقلت من علم الطبائع ذاتها إلى ذريعة النماذج النظرية» 
ومن نشاط المعرفة الساعية إلى إدراك طبيعة الوجود» إلى نشاط المعرفة الساعية إلى وضع 
علامات للتمييز بين الموجودات ليكون القول حولها ممكناء من دون الزعم بأن ذلك علم 
للطبائع في ذاتها'” © 


كما يعني ذلك أن ابن خلدون قد أدرك عدم التلاؤم بين العلم العملي ومقدّمه 
التأسيسي» وأن المقدّم الملائم للممارسة العلمية العملية لا يكون إلا الاسمية العملية الخالصة» 
أعني أن طبيعة الفعالية العملية هي وضع النماذج الرمزية العملية التي لا تعدو هذه المنزلة - 
أعني أنها لا يمكن أن تُعَد قيماً ذاتية لما هى نماذج له - وهي دائماً إرادات سادة العمل أو 
أقويائه2"*»: وذلك في موضوعي العمل: الموضوع الطبيعي والموضوع التاريخي””*». ولم يكن 
بإمكانه أن يحدّد هذه الطبيعة الاسمية الخالصة للفعالية العلمية العملية لو لم يفهم الفصل 
بين الواجب والواقع فهماً يجعل الأول من حيثث هو غير الثاني مجرد اختراع إنساني» 
بحيث يتَولدٌ عندهة التمييز بين الواجب في ذاته (إن صح أن مثله موجود) والواجب في علم 
الإنسان وعمله الذي هو مجرد امتراع أسمي لافرق بينئه وبين الأسماء المنطوقة والرسوم 


(0؛) المصدر ثقسيهء ص (88: (وكلامهم (الفلاسغة) إنما يستلزم ثبوت ماهية في الذهن لا في الوجود 
الخارجي وهذا لا نزاع فيه ولا فائدة فيه. إذ هذا خبر عن مجرد وضع واختراع إذ يقدر كل إنسان أن يخترع 
ماهية في نفسه غير ما اخترعه الآخر». 

(41) المصدر نفسهء ص 84٠-89‏ : قوهذا قي السمى لانم يخصل بالحدود اللفظية تارة وبالرضفية 
أخرى: وحقيقة ة الحد في الموضعين اللفظي والوصغي بيان مسمى الاسم فة فقط وتمييز المحدود عن غيره لا تصوير 
المحدود. وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسم والتسمية أمر لغوي وضعي» رجع ذلك إلى قصد ذلك المسمى 
ولغته (. ..) ومن هنا تفسير الكلام وشرحه إذا أريد به تببين مراد المتكلم. فهذا بيني على معرفة حدود كلامه. وإذا 
أريد به تبيين صححته وتقريره فإنه يحتاج إلى معرفة ة دليل صحة الكلام. فالأول فيه بيان تصوير كلامه لا الموجود 
الذي يدور حوله الكلام والثاني بيان تصديق كلامه. وتصوير كلامه كتصوير مسميات الأسماء بالترجمة تارة لمن 
يكون قد تصور المسمى ولم يعرف أن ذلك اسمه. وتارة لمن لم يكن قد تصور المسمى فيشار له إلى المسمى 
بحسب الإمكانء إما إلى عينه أو إلى نظيره. ولهذا يقال الحد تارة يكون للاسم وتارة يكون للمسمى». 

(47) ابن خلدونء المقدمة, «المقدمة الأولى: في العمران البشري على الجملة»» ص ؟/- /!: ووهذه 
القضية (إثبات النبوة بضرورة الاجتماع المقتضي للشرع الذي يجب أن يكون فوق الإنسان) للحكماء غير 
برهانية كما تراه» إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها 
على قهرهم وحملهم على جادته». 

(45) كيف تتحدث عن موضوع طبيعي للعمل بالإضافة إلى موضوعه التاريخي؟ الواقع إن المقابلة بين 
الطبيعي والتاريخي فقدت معناها عند ابن تيمية واين خلدون. فالطبيعي نفسه تاريخي من حيث إضافته إلى 
الإنسانء أما في ذائه فلا دخل للعلم فيه. ولكن لا بأس من توضيح المقصود بالطييعي هنا. إنه جميع ما ينسب 
إلى الخلافة البشرية كما يحددها ابن خلدون في: المصدر تفسهء الباب 3 الفصل :١١‏ «في أن عالم الحوادث 


١١5 


المكتوبة من حيث الطبيعة والوظيفة” ؟». وإذء فطبيعة العلم العملي نفسها انتقلت من علم 
الشرائع ذاتها إلى علم النماذج العملية» ومن نشاط المعرفة الساعية إلى إدراك طبيعة الوجوب» 
إلى نشاط المعرفة الساعية إلى علامات التمييز بين الواقعات ليكون القول حولها ممكداً من 
دون الزعم بأن ذلك علمٌ لشرائع لها من ذاتها قيمٌ ووجود**). 


وبين أن الفترعات الاسمية النظرية؛ بما هي الفعالية النظرية أو النشاط العلمي النظري 
الإنساني» وانخترعات الاسمية العملية» بما هي الفعالية العملية أو النشاط العملي الإنساني» 
ظاهرات اجتماعية إنسانية ذات تاريخ هو تاريخ الفعالية العلمية النظرية والفعالية العملية. ولا 
دخل للكائنات الوهمية اميتافيزيقية في وضعها (كنظرية العقول ‏ في المعرفة والوجود)؟ بل 
هي ثمرة الصراع النظري وسيادة أقوياء النظر على غيرهم» والصراع العملي وسيادة أقوياء 
العمل على غيرهم؛ مما يجعل نظريات الأولين تُعَدَ طبائع للأشياء» وكأنها هي الأشياء في 
ذاتهاء ويجعل عمليات الثانين تُعد شرائع للأشياءء وكأنها القيم في ذاتها» ولكنها ليست إلا 
وليدة تاريخ الصراعين النظري بين العلماء والعملي بين الساسة؛ أو بصورة أدق بين 
المؤسسات النظرية» والمؤسسات العملية المسيطرة على هذين النشاطين» أعني الدولة بما هي 
مؤسسات السلطة المعرفية» والدولة بما هي مؤسسات السلطة السياسية؛ وهو ما يبرزه تداخل 
الجديلتين وتحاضرهما الواحدة في الأخرى تَحاصّرَ القسماء الخصماءء كما وصفنا قبل هذا 


لكن اعتبار العلم النظري فعاليةٌ لاختراع الأسماء الاصطناعية أو الاصطلاحية يجعل 
العلم نشاطأ اصطلاحيا تواضعياً من جنس اللغة والكتابة» ويقتضي إبستمولوجيا مقابلة» تمام 
المقابلة» لما هو سائد فى الجديلتين الإشراقية الصوفية والرشدية الكلامية9*©. وهذه 


- الفعلية إنما يتم بالفكر»» ص 75 :84٠‏ 9واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه فكان كله في 
طاعته وتسخيره. وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى «إني جاعل في الأرض خليفة».؛ ويعني بذلك 
سيطرة الإنسان التاريخية بالعقل النظري والعملي على الطبيعة (انظر: المصدر نفسه الباب 0غ الفصل :١‏ «في 
حقيقة الرزق والكسب وشرحهماء» ص 518 - 378) . 

(4 4) وييرز ذلك عند حديث ابن خلدون عن ولع المغلوب بتقليد الغالب ظناً منه أن ما غليه به غالبه هو 
القيمة الذاتية الكلية لسلوكه فيكفي محاكاته للصيرورة غالباً مثلهء في حين أن القيمة الكلية امجردة التي يحاكيها 
المغلوب مجرد أصداف خخاوية. 

(ه غ) مفهوم الشرائع في ذاتها لا معنى له يل هو متناقض؟ إذ الشريعة هي ما وضعه المشرّع. وهذا المشرع 
هو القادر على فرض تشريعه إلها كان أو إنساناً. فإذا صح أن الإله يشرع في التاريخ الإنساني» فتشريعه هو إرادة 
الأقوياء لا غير. 

(7 4) وإذاً فنحن أمام نوعين من الوضع؛ مطلق ونسبي» إلهي وإنساني: 

- الوضع الإلهي للطبيعة وللشريعة بما هي مخلوقات على صفات أرادها الله وليست ذاتية للموصوفات. 

- الوضع الإنساني لعلمهما وللعمل بحسب هذا العلم وهما علم وعمل اجتهاديان لا يزعمان أنهما عين - 


١١ا/‎ 


الإبستمولوجية لا يمكن أن تكون إلا تاريخية. وسنحاول دراستها بالقياس إلى مقابلتها 
السائدة على الجديلتين. وإذا كان ابن تيمية قد حدّد طبيعة هذه الإيستمولوجية» فإن ابن 
خخلدون سيحاول الشروع في تحقيقها0», - 


كما ان اعتبار العلم العملي فعاليةٌ لاختراع القيم الاصطناعية أو الاصطلاحية» يجعل 
العمل نشاطأً اصنطلاحياً تواضعياً من جنس اللغة والكتابة» بما هي حصيلة وضع القيم الدلالية 
في الصراع بين المتواصلين. ويقتضي ذلك أكسيولوجية مقابلة» تمام المقابلة» لما هو سائد في 
الجديلتين. وهذه الأكسيولوجية لا يمكن أن تكون إلآّ تاريخية. وسنحاول دراستها بالقياس 
إلى مقابلتها السائدة على الجديلتين. وإذا كان ابن خلدون قد حدد طبيعة هذه 
الأكسيولوجية» فإن ابن تيمية قد حاولء قبله؛ الشروع في تحقيقها9**». وقد اعتبرها ابن 
خلدون فعالية التمدين» أو 0 الدول وخلق القيم والتشريعات التي ينتظم بها العمران 
البشري” ؟»: جاعلاً منها موضوعاً لعلم اجتماع السياسة. 


وهكذا نشأ موضوعان جديدان؛ هما: علم تاريخ العلم واجتماعه؛ وعلم تاريخ العمل 
واجتماعه, بما هما نشاطان وضعيان ينتجان من فعالية الإنسان النظرية وفعاليته العملية» ولا 
دخل للسماء بمعناها الفلسفي العقلي؛ ولا بمعناها الديني النقلي فيهما وجوداً وعلماً. وبين أن 
هذه الإبستمولوجية الجديدة» وما يصحبها من أكسيولوجية عند ابن تيمية» تقتضي أن يدور 
الصراع مع الجديلتين في امجال المشترك بينهماء بوصفه العلم الذي يمثل مصدر المقدَّم 


- الوضع الإلهي للطبيعة وللشريعة؛ بل ما أصابه الاجتهاد الإدراكي لهما وليس وراء ذلك ما يتجاوز الإنسانء إذ إن 
ابن خلدوت ينفي أن يكون للشريعة باطن يحتاج إلى سلطة تأويل معصومة. 

(1) إذا كان العلم مؤلفا من موضوعات إنسانية فإن هذه الموضوعات تصبح بالضرورة تراكمية وتطورية 
ومن ثم فهي تاريخية؛ وهي لا تنقسم إلى صادق وكاذب» أو حق وباطل؛ بل إلى ملائم وغير ملائم للغرض من 
العلم. إنها إذاً من جنس مدوّنة القوانين بالمعنى الحقوقي للكلمة» ؛ بل هي من جنس النظرية القانونية في علاقتها 
المزدوجة بالمدونات المكتوبة بالوضع التشريعي والمدونات المكونة بفقه القضاء الحكمي: إذاً مشرع» ومنظرء 
وقاض» وثلاثتهم يجتهدون لصياغة مادة هي النوازل بين المتقاضين. وهذا العمل صار عند ابن خلدون مادة لتاريخ 
24 التعليمية. 0 العلمية» وأدوات التعليم» وأدوات العلم» ونقد ذلك كله من حيث الملاعمة وعدمهاء 

6 وذلك هو ره مهاج السنّة الذي برد فيه على جمال الدين ابن منصور الحسن بن يوسف بن 
علي بن المطهر الحلي الشيعي صاحب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: وفيه يبين مفهوم الحل والعقد مرجعاً إياه 
إلى ما يمائل نظرية الشوكة الغزالية ونظرية العصبية الخلدونية. 

5,١‏ 0( وقد حددها أبن غخلدون في جل فصول الابواب العلخئة | الأولى من المقدمة ونخاصة في محاولاته 
الساعية إلى دراسة تكويئية السياسي والدولة (الباب الثاني والمقدمات الأخيرة من الكتاب الأول: الرابعة والخامسة 
والسادسة) ودراسة تكوينية هيكلة الدولة نشأة وانحلالاً (الباب الثالث)» وكذلك في محاولاته دحض النظرية 
الاماميقع ونقد محاوللات الثورة من دوت شروطهالء وأخيراً في رفضه حاجة الاجتماعي والسياسي إلى الديني 
وجوداً وقيامأء رغم ما له من دور مساعد فيهما را على الفلاسفة الساعين إلى إثبات النبوة بهذه الحاجة. 
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التأسيسي عندهماء أعني أحد البديلين الممكنين لنظرية المعرفة والوجود فى الأفلاطونية المحدثة 
والحنيفية المحدثة بعد الانفجار: علم نفس المعرفة بما هو تموذج مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ 
في الجديلة الإشراقية الصوفية» وبما هو نموذج الطبيعة والتاريخ في الجديلة الرشدية الكلامية. 
لذلك كان صراع ابن تيمية مع الإشراق والتصوف والرشدية والكلام صراعاً واحدأ حول 
نظرية المعرفة والمنطق (ونظرية العمل والتاريخ بالتبعية)» بوصفهما نموذجا ميتافيزيقياً 
وميتاتاريخياً عند الأولين» ونموذجاً طبيعياً وتاريخياً عند الثانين. وهو صراع انتهى إلى إرجاع 
علم النفس المعرفي (والعملي) إلى حجمه الطبيعي؛ أعني إلى علم يفسر الشروط العضوية 
لنشاط نفسي اجتماعي هو اختراع الاسماء النظرية (التصورات)» والأسماء العملية (القيم) 
في المجتمع الإنساني. وهي مخترعات لا يمكن أن تتحول إلى حقائق مطابقة لطبيعة العلم 
والعمل الإلهيين» والاستعاضة منه بعلم أكثر منه قدرة على تفسير طبيعة الفعالية الإنسانية: 
أعني تاريخ النشاط الوضعي للأسماء العلمية النظرية والأسماء العلمية العملية بما هو نشاط 

كما إن الأكسيولوجية الجديدة والإبستمولوجية المصاحبة لها عند ابن خلدون تقتضي 
أن يدور الصراح مع الجديلتين في لمجال المشترك بينهماء بوصفه العلم الذي يمْثّل مصدر 
المقدّم التأسيسي عندهماء أعني أحد البديلين الممكنين لنظرية العمل والقيمة في الأفلاطونية 
المحدئة والحنيفية المحدثة بعد الانفجار: علم نفس العمل بما هو نموذج مابعد التاريخ ومابعد 
الطبيعة في الجديلة الإشراقية الصوفية» وبما هو نموذج الطبيعة والتاريخ في الجديلة الرشدية 
الكلامية. لذلك كان صراع ابن خلدون مع الإشراق والتصوف والرشدية والكلام» صراعاً 
حول نظرية العمل والتاريخ (ونظرية العلم والمنطق بالتبعية)» بوصفهما نموذجا ميتافيزيقيا 
ميعاتاريخياً عند الأولين» ونموذجاً طبيعياً تاريخيا عند الثانين. وهو صراع انتهى إلى إرجاع 
علم نفس العمل (والنظر) إلى حجمه الطبيعي» أعني إلى علم يفسّر الشروط العضوية لنشاط 
نفسي اجتماعي هو اختراع الأسماء العملية (القيم) والأسماء النظرية (التصورات) في المجتمع 
الإنساني» وهي مخترعات لا يمكن أن تتحول إلى حقائق مطابقة لطبيعة العمل والعلم 
الإلهيين» والاستعاضة منه بعلم أكثر منه قدرة على تفسير طبيعة الفعالية الإنسانية: أعني 
تاريخ النشاط الوضعي للأسماء العملية (القيم) والأسماء العلمية (النظريات). وهو.نشاط 

والحصيلة من الاستعاضتين جعلت الفعالية النظرية والفعالية العملية: فضلاً عن 
فقدانهما الدور الأنطولوجي الذي كان منسوباً إليهماء أعني مطابقة علم الإله وعمله؛ ومن 
ثم طبائع الأشياء وقيمها الذاتية» تصبح ذات آليات اجتماعية رمزية لا تستغني عن شروطها 
العضوية نفسها؛ ولكنها لا ترتد إليهاء ولا يمكن تفسيرها بنظرية العقول (الفعال والمنفعل 
والمكتسب... إلخ)؛ بل إن تفسيرها لا يكون إلا بالصراع النظري بين العقول الواضعة 
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لتصوراتها على أنها الحقيقنة - في حين أنها مجرد مواضعات نظرية ‏ والإرادات الواضعة 
لإراداتها على أنها القيمة ‏ في حين أنها مجرد مواضعات عملية. ويذلك يبرر مجالان لم 
يكن لهما وجود: صراع القوى النظري لفرض التصورات النظرية التي تصبح» بحكم توازن 
القوى العقلية في المجتمع؛ طبائع للأشياء» وصراع القوى العملي لفرض الإرادات العملية التي 
تصبحء بحكم توازن القوى الإرادية في المجتمعء شرائع للأشياء. ويمكن أن نطلق على الأول 
بما هو وضع للاصطلاحات الرمزية نماذج للنظر اسم الفعالية الرياضية؛ وعلمٌهاء بما هي 
فعالية رياضية» هو المنطق. ويمكن أن نطلق على الثاني بما هو وضع للاصطلاحات الرمزية 
عماذج للعمل ‏ اسم الفعالية السياسية؛ وعلمُّهاء بما هي فعالية سياسية؛ هو التاريخ. وبذلك 
نجد الرقعة الجديدة للإبستمولوجية الاسمية كما تحددت في أعمال ابن تيمية وابن خلدون: 
الفعالية امخترعة للنماذج الرمزية أو الرياضيات»؛ ثم علمها أو المنطق؛ والفعالية المخترعة 
للتشريعات أو السياسيات» ثم علمها أو التاريخ. فتكون نسبة المنطق إلى الرياضيات كنسبة 
التاريخ إلى السياسيات؛ وتكون الرياضياتٌ عمل النظر والمنطق علمه؛ والسياسيات عمل 
العمل» والتاريخ علمه. 


خامساً: مفارقات الموقفين التيميّ والخلدوني 


والغريب أن كلا الفيلسوفين يعتير تحديده الاسمية التي نسبناها إليه ملائماً للعقيدة 
الإسلامية» مما يضعنا أمام تساؤلٍ محيّرء مصدره المفارقتان التاليتان اللتان تحتاجان إلى إيضاح» 
قبل وصف الضرورة العقلية التي أوصلت إلى هذا المقدّم الفلسفي للعلم والعمل في محاولتي 
ابن تيمية وابن خلدون. 

المفارقة الأولى» هي: كيف يمكن التوفيق بين هذا التصور للتشريع الإنساني الفاقد 
للمزاعم الميتافيزيقية في النظر والمزاعم الميتاتاريخية في العملء والإدعاء بأن ذلك موافق 
للشريعة الإسلامية؟ فهل التشريع الإسلامي النظري والعملي هو بدوره فاقد المدى الميتافيزيقي 
والميتاتاريخي» فلا يكون إلا تشريعاً إنسانياً وضعياً؟ كيف نفهم الايمان بسماوية الشريعة 
الإسلامية والقول بمطابقتها لعلم وعمل لا يتجاوزان الوضع الإنساني؟ كيف يطابق التاريخي 
في النظر والعمل المطلقٌ الديني؟ 

. المفارقة الثانية, هي: إذا كانت الماهية المغايرة للوجود والواجب اللمغاير للواقع من 
اختراع الإنسان؛ وإذا كانت الماهية ني ذاتها هي الوجود عينه وكان الوااجب في ذاته هو 
الوقوع عينه» فهل يمكن لنا أن ندرك غير الماهية والواجب امخترعين» فيكون لنا علم وعمل 
مطابقان للوجود والوقوع في ذاتهماء ونعود بذلك إلى الجديلتين الإشراقية الصوفية والرشدية 
الكلامية؟ وكيف ذلك؟ وهل يكون العلم المطابق للوجود والعمل المطابق للوقوعء أي الطبيعة 
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والتاريخ» هما غاية معيارية يقاس بها العلم والعمل امخترعان من دون أن تكون هذه الغاية 
حاصلةٌ بل الحاصلٌ هو عدم المطابقة بين امخترع من النظريات والقيم والوجود والوقوع 
كفارق محوّك نحو هذه الغاية؟ ولكن ألا يصبح معيارٌ فهم الطبيعة وفهم التاريخ (أو 
الشريعة) هو مجراهما الذي يبقي ما نخترعه من نماذج نظرية وعملية رهين مطابقته فلا 
ول أبداً إلى بديل منهما يُجموهره ونحوله إلى طبائع وشرائع في ذاتهاء ثم نجمدُهاء ولا 
نسعى إلى تقريبها من موضوعها بجعلها دائمة المراجعة؟ ألا يصبح الصراع بين واضعي 

المخترعات التفسيرية للطبيعة: والمخترعات التأويلية للتاريخ صراعاً بين منظومات ذريعية لتقريب 
الماهية المخترعة من الوجودء والواجب المخترع من الوقوع؛ ما أمكن ذلك» وللابتعاد عن ماهية 
مطلقة» وواجب مطلق يكونان مابعداً للوجود وللوقوعء كما هر الشأن في الجديلتين؟ 


ولكن هل يبقى عندئذ للمطلق النظري والعملي في الدين أي وجود؟ هل يمكن أن 
يكون موقف ابن تيمية وابن خلدون مستنداً إلى غير النفي الضمني لكل مطلق ديني نظرياً 
كان أو عملياًء إذا كانا يطابقان بين فلسفتيهما وما في الدين» وينسبان إلى فلسفتيهما الطابع 
النسبي والتاريخي والتطوري جاعلّين من نظريات العلم وقيم العمل مصتوعاتٍ تواضعية 
يحددها توازن القوى المعرفية» أو السياسية في ايا إذا كان العلمٌ ميزانَ قوى نظرية» 
والعمل ميزانَ قوى عناية؛ فيل الشريعة السماوية تقد تقتصر على مجرد الدعوة إلى قبول هذين 
الميزانيين» فيصبح واقعهما واجباً» ولا تشريع في النظر والعدل إل ما يحدث في تاريخهما؟ 
كيف يصبح العقل الإنسانيء بما هو تشريع نظري» خاضعاً للوجود الطبيعي وبما هو تشريع 
عملي؛ خاضعاً للوقوع التاريخيء فيكون كل ما خالف الوجود من الماهية والوقوع من 
الواجب» مجرد مُواضعات» ويبقى؛ مع ذلك» للعلم المتعالي» وللعمل المتعالي المنزّلِين من 
السماء وجودء بل ومطابقة لهما؟ أم إن 0 هو الفهم الوحيد لخاصية خثم الوحي» ولنظرية 
الدين اللتين تتميز بهما الرسالة الإسلامية؟ 


إذا كان «صريخ المعقول؛ لا يعارض «صحيحٌ المنقول]”” *2: وكان المعقول من وضع 
الإنسان واختراعه'*» فكيف نفهم عدم التعارض هذا؟ هل تراه يعني أن ما لا يلائم صريح 


0 ٠ه)‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد 
سالمء مكتبة ابن تيمية» المؤلفات؛ “ (القاهرة: مطبعة دار الكتب» 13171): ص 47 :١‏ (ولا ريب أن بعض 
الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره؛ وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره. ولكن ما عُلم بصحيح العقل لا يتصور أن 
يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط.ع! 

)61 متى يتطابق معيار صحة النقل ومعيار صراحة العقل؟ والأول منهجه التاريخ والثاني منهجه المنطق؟ 
كيف يصبح ما هو من انختراع الإنسان (المعقول) وما هو من اختراع الإله (المنقول) متطابقين؟ كيف يتطابق 
الوضعان؟ هنا نفهم القصد من المعيار الموضوع الذي أشرنا إليه في الهامش السايق: عدم المعارضة وليس المطابقة. - 


دحلل 


المعقول ليس بصحيح المتقول» ومن ثم يكون الأول معياراً للثاني» إذا توافر شرط إدراك 
الصريح من المعقول (أعني الأداة المنطقية) فيصبح ابن تيمية اعتزالياً؟ أم تراه يعني أن ما لا 
يلائم صحيح المنقول ليس بصريح المعقول» ومن ثم يكون الثاني معياراً للأولء إذا توافر 
شرط إدراك صحيح المنقول (أعني الأداة التاريخية) فيصبح ابن تيمية حنبلياً؟ أم ان الأمر 
واحد فيكون الاعتزالي حنبلياً والحنبلي اعتزالياً؟ 


وإذا كان «الأمر الشرعى» قلّ أن يخالف «الأمر الوجودي»”"”©» بل هو لا يخالفه 
أبدً(””»: فكيف نفهم عدم الخالقة هذاء إذا كان المقصود بالأمر الوجودي ما يحدث في 
التاريخ فعلا كما تعلمه وكان علمنا إياه من وضع الإنسان وانختراعه وليس ونيا يوحى؟ 
هل تراه يعني أن ما لا يطابق علمنا بالأمر الوجودي في التاريخ ليس من الأمر الشرعي 
المتعلق بهء ومن ثم يكون الأول معياراً للثاني» إذا توافر شرط إدراك الأمر الوجودي (أعني 
الأداة التاريخية)» فيصبح ابن خخلدون اعتزالياً؟ أم تراه يعني أن ما لا يطابق الأمر الشرعي 
المتعلق بالتاريخ لجمو من علم الأمر الوجودي في التاريخ؛ ومن ثم يكون الثاني عدار للأول» 
إذا توافر شرط إدراك الأمر الشرعي المتعلق بالتاريخ (أعني الأداة المنطقية) فيصبح أبن خلدون 
حنبلي]0ة *». 


- وهذا المعيار السلبي عدم المعارضة هو الذي يولّد الهامش المساعد على الإبقاء على العلم والدين» في غياب إطلاق 
الفلسفة التي صارت اجتهادية» واطلاق الدين الذي انتهت فيه العصمة مع ختم الوحي. فالصدام بينهما يلطفه 
التشكيك في صحة المنقول المعارض للعقل الصريح» والتشكيك في صراحة المعقول المعارض للنقل الصحيح. ما 
صح من النقل وما صرح من العقل - وهي أمور قليلة يتشاركان فيها - ينعدم فيهما التعارض» وما لا يشتركان فيه 
لا معنى للحديث عن التعارض بخصوصه. وهو ما يجعل مجال العقل مفتوحاً في كل ما ليس فيه منقول 
صحيح) ومجال النقل مفتوحاً في كل ما ليس فيه معقول صريح؟ والأول عمدته علم التاريخ؛ والثاني علم 
المنطق. 

)6 ابن خلدون؛ المقدمة, الباب 2 الفصل 77: دفي اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه» 
ص 2847 «وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي». 

(05) أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك, تحقيق محمد عبد الكريم 
(تونس؛ ليبيا: الدار العربية للكتاب» [د.ت.])» المقدمة الثانية» الفاتحة العاشرة» ص 37: «قلت وهذا تقرير في 
غاية الحسن (إشارة إلى قولة ابن خلدون التي أوردناها في الهامش السابق لتعليل القرشية شرطاً في الخليفة بردها 
إلى العصبية) ونهاية البراعة والتحقيق: وقوله: وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي بل لا يكون 
كذلك البتتى ثم يضيف هذا البداً الأساسي: «وقاعدة أن كل كل أصل علمي يتخذ إماماً في العمل فشرطه أن 
يجري العمل به على مجاري العادات في مثله وإلا فهو غير صحيح شاهد لذلك: (ص 597). 

(4:ه) نجد المعيارين مستعملين في: المقدمة» ص :5١‏ 

- ففي تمييزه بين التجريح والتعديل والمنهج التاريخي في المقدمة الأولى من الياب الأول» يقول ابن 
خلدون: وولقد عدّ أهل النظر من المطاعن ف في الخبر استتحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل؛ رص .)8١‏ 

5 وفي إشارته للمطابقة بين 0 والشرعي خاصة إذا كان قصده كما أطلقه ابن الأزرق فإن - 


١١ ؟‎ 


هل معنى ذلك أن ما يخالف الوجود التاريخي ليس شرعياًء ومن ثم يصبح العقل 
العملي معياراً للشرعيات المتعلقة بالتاريخ بشرط توافر الأداة العلمية» أعني المنهج التاريخي 
الذي يستهدفه الاصلاح؟ وهل معنى ذلك أن ما لا يلائم صريح المعقول ليس شرعياً ومن ثم 
يصبح العقل النظري معياراً للشرعيات المتعلقة بالطبيعة بشرط توافر الأداة العلمية» أعني 
المنهج المنطقي الذي يستهدفه الاصلاح؟ ماذا يبقى بعد ذلك من الشرع المنزّل؟ هل يرى ابن 
تيمية أن الاعتبار بما هو احتكام إلى الطبيعة يوصل إلى ما لا يناقض الشريعة» بمجرد أن 
تكون الأداة المنطقية» كمنهج؛ سليمة؛ فاقدة كل مزاعم ميتافيزيقية تعطي للأداة دوراً 
معيارياً؟ وهل يرى ابن خخلدون أن الاعتبار بما هو احتكام إلى التاريخ يوصل إلى ما لا يناقض 
الشريعة» بمجرد أن تكون الأداة التاريخية» كمنهج: سليمة وفاقدة كل مزاعم ميتاتاريخية 
تعطي للأداة دوراً معيارياً؟ ألا يكون منهج الدعوة والوعظ القرآنيين المستندين إلى مصدري 
الاعتبار (الطبيعة والنفس - والتاريخ والشرع) منطلقاً فعلياً لهذه المحاولة الاصلاحية التي لم 
يضف إليها الفيلسوفان إلا الحد من مزاعم الأداتين وحصرهما في دورهما الذريعي؟ فيكون 
المنطق والتاريخ أدائّي منع علمنا للطبيعة وللتاريخ من التحول إلى مابعد طبيعة ومابعد تاريخ» 
يزعمان أنهما عين الحقيقة والقيمة» ويصبحان بديلاً من الدين» عوض أن يكونا مجرد ذرائع 
إنسانية لإدراك الطبيعة والتاريخ؟ أم إن الاستناد إلى هذين المصدرين ليس إلا مجرد تبرير 
بعدي لثورة فلسفية ضد الجديلتين» احتاج صاحباهما إلى السند الديني» رغم أن ثورتهما 
تعني بالفعل نهاية كل دين في التظر والعمل» وبداية النظر العلمي التاريخيء والنظر العملي 
التاريخي؟ ذلك ما اعتبرناه مصدراً للمدرسة الاسمية» خخصوصاً إذا لم ننس أن جميع الفرق 
فى عهدي الوصل (المشائية والصفوية والكلام والتصوف الأوّلان) والفصل (الرشدية» 
والكلام الثاني والإشراقية والتصوف الثاني)» تلجأ إلى هذا الدليل النقلي كسند لتأويلاتها 
المتقابلة والمننافية. وهل يكون السند الديني لهذه المواقف الفلسفية مجرد هندام تبريري لا 
يعني إطلاقًء أنه المحدّد للحلول المقترحة في مجال تحديد المنزلة التي يشغلها الكلي النظري 
وطبيعة الماهيات» والكلي العملي وطبيعة الواجبات أو القيم» بل هو مجرد أسلوب تبليغي 
وتعبيري يتنازع الجميع على قدرته التوسطية بين مضمون النظريات والمتلقين لها من الرأي 
العام الشعبي؟ 


- الشرعي يصبح ذا فائدة تاريخية بمجرد فهم نصه وتحايله منطقياً مما يجعل أحداث التاريخ وحقائقه من جنس 
أحداث الفقه في خضوعهما للأحكام لكون واضع الحدث وواضع الحكم واحدأ أعني الإرادة الخالقة والآمرة. 
المتقدم عليه: وفي ذلك يكمن سر الثنائية في هذا الكتاب» أعني الثنائية الواضحة أو بصورة أدق الموضحة للثنائية 
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سادساً: النقلة من الذاتية اللاهوتية إلى الذاتية الناسوتية 


لم يبقّ إذاً إلا أن نبحث في كيفية حدوث النقلة من الذاتية اللاهوتية المتعالية التي 
تتموضع في الوجود العالمي الطبيعي (الكلي الطبيعي المدحرك موضوع النظر)» وفي الوجود 
الشريعي (الكلي الشريعي المتحرك موضوع العمل)» ومن الموضوعية العالمية المنعالية التي 
تتذرّت في العلم الالهي والإنساني (الكلي الطبيعي المتحرك موضوع النظر)» وفي العمل 
الإلهي والإنساني (الكلي الشريعي المدحرك موضوع العمل)؛ أعني من منزلة الكلي في 
الجديلتين الإشراقية الصوفية والرشدية الكلامية””'©» إلى الذاتية الإنسانية التى تتذوّت 
وتعموضع بالفعالية النظرية (ابن تيمية) وبالفعالية العملية (ابن خلدون) والتي يكون تذوتها 
إنشاءً للموضوعات أو امخترعات النظرية والعملية (أعني النظريات والقيم) وتموضعها تحقيقها 
التقني الاجتماعي والسياسي الاجتماعي. فيكون هذا التذوت والتموضع تكويناً للنسيج 
التاريخي للحضارة الإنسانية بما هي إنسانية لا يزعم لها أدنى مدى ميتافيزيقي أو ميتاتاريخي. 
وبصورة أيسر للفهم يكون السؤال: كيف تمت التقلة من التوحيد بين الطبيعة ومابعدها 
والتاريخ ومابعده في الجديلتين إلى الفصل بينهما فصلاً أحدث للإنسان بما هو إنسان هامشاً 
من الفعالية في النظر والعجل. اللذين ليسا مردودين إلى طبائع الأشياء وقيمها في ذاتها» من 
دون أن يعتبرا ضلالاً أو خطأء بمعنى الابتعاد عن الحقيقة الالهية» أو عن الحقيقة يمجردها؟ 
كيف أصبح للتاريخية الدنيوية في النظر والعمل استقلاليتها عن المابعد تاريخية يخية الأخروية 
فيهما جما هما عين مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ؟ ذلك هو جوهر التساول عن طبيعة المنزلة 


(55) وقد توسطت بين هذا التعالي الربوبي والعالمي الذي أدخخل الحركية على الكلي؛ من دون إزالة 
الواقعية الطييعية والشريعية والمرحلة التي اعتبرناها مرحلة اسمية» نظريات ونخلة الوجود أو وحدة الشهود التي 
تتعين معرفياً في الإنسان الكامل كرلي؛ أو إمام» أو في الإنسان عامة» بما هو مختصر الكرن» أو م في الفيلسوف» 
والنبي» يما هما متّصلان بالعقل الفعال أو بالروح القدس» وكلها محاولات لبلوغ الذاتية الإنسانية 3 هي مؤسسة 
للعلم والعمل دون جدوىء إذ هي ظلت - بحكم الواقعية تبحث عما يستند إليه هذا التأسيس: فلم يكن غير 
حلول الرب في الإنسانء» أو تبليغه الرسالات» أو برفض الواقعية والتسليم بأن هذا العلم والعمل ليسا حقائق 
الأشياء وقيمها كما هي في ذاتهاء بل هي حقائقها وقيمتها بالإضافة إلى الإنسان؛ من دون أن ينفي عنها ذلك 
سلامتها كما يقول ابن خلدوت: دولا تثقن با يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها. 
وأعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادىء رأيه أن منحصر في مداركه لا يعدوها. والأمر في نفسه بخلااف 
ذلك؛ والحق من ورائه (. ..) ولو سيل ايوان الأعجم ونطق لوجدناه منكراً للمعقولات وساقطة لديه بالكلية. 
فإذا علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الأدراك غير مد ركاتناء لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة: وخلق الله أكبر من 
خلق الناس» والحصر مجهول والوجود أوسع نطاقاً من ذلك (...)؛ وليس ذلك يقادح في العقل ومداركه؛ بل 
العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور لوحي والأعرة وس 
النبوة» وحقائق الصفات الإلهية». المصدر نفسه الباب 1, الفصل :٠١‏ «علم الكلام» ص 8514 - 
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الاسمية للكلي النظري والعملي في الفلسفة العربية» كما أصبحت عند ابن تيمية واين 
خحلدون. 


وطبعاًء فإن هذا السؤال ينحلّ إلى سؤالين أحدهما شارط له والثاني مشروط به. 


فأما السؤال الأول فهو: هل كان من الممكن ثل هذا الإدراك أن يحصل لو بقيت 
الواقعية محدّدة لمنزلة الكلي النظري تحديداً يجعل المدرك طبيعة واقعية قائمة الذات؛ إما 
مقارقة أو محايثة للأعيان المعقولة» ولمنزلة الكلي العمليء تحديداً يجعل المدرك العملي قيمةٌ 


واقعية قائمة الذات» إما مفارقةً أو محايثة للأعيان المعمولة؟ 


وأما السؤال الثاني فهو: هل من الممكن؛ بعد وضع حدّ للواقعية» أن يبقى شيء ما 
يفرق بين موضوع النظر وموضوع العمل من حيث الطبيعة؟ أم ان العلوم النظرية والعلوم 
العملية تصبح» كما يقتضي ذلك زوال الواقعية» عمليتين اجتماعيتين تاريخيتين من طبيعة 
واحدة هي الفعالية العقلية الناظرة والعاملة في الوقت نفسهء والتي لها بُعدان: بُعد صوري 
خالص» يحدد النماذج التفسيرية (النظر) والتأويلية (العمل): وبعد مادي خخالص يتعلق 
بشروط تطبيق تلك النماذج ووسائله؟ فيصبح العلم والعمل خحاضعين لأرغانونين متعامدين: 
أحدهما يتعلق بمنطق النماذج الصورية للنظر والنماذج الصورية للعمل؛ والآخر يتعلق بمنطق 
صياغة الموجودات الطبيعية لكي تصير قابلة للعلاج بالأول» وصياغة الموجودات التاريخية 
لكي تصير قابلة للعلاج بالثاني. ويمكن أن نطلق على الأول اسم المنطق؛ وعلى الثاني اسم 
لمنهج؛ والأول رمزي خالص» والثاني تقني آلي في الطبيعة؛ وتقني رصدي إحصائي في 
التاريخ. الأول يجمع المعطيات ويصوغها صياغة تجريبية علمية؛ والغاني يجمع المعطيات 
ويصوغها صياغة توثيقية علمية. فتكون نسبة الوثائق رصدا وجمعا وتحقيقا إلى التاريخ 
العلمي كنسبة التجارب رصداً وجمعاً وتحقيقاً إلى الطبيعة العلمية. ويكون منطق النماذج 
الصورية لمعالجة ما توفره الوثائق في العمل؛ ومنطق النماذج الصورية لمعالجة ما توفره التجارب 
في النظرء البعد الصوري من العمل والنظرء والتجارب والوثائق البعد المادي منهماء ولا فرق 
ينهتنا إلا ما وضصفنا: 


وفعلا فالمقابلة الأنطولوجية بين النظر والعملء في الفلسفة التي تستند إلى منزلة 
واقعية للكلي النظري والعملي» تستمد شرعيتهاء من كون العلم العملي فيها كان مقتصراً 
على ما يُرد من الشرائع إلى الطبائع؛ أعني أن السياسة والتاريخ ‏ العمل الإنساني بما هو 
موضوع علم ‏ لا يقبلان النظر العلمي إلا بما فيهما من طبيعي؛ أي بما فيهما من طبيعة 
النفس الإنسانية بما هي طبيعة تتضمن المدنية بالطبع. وكل ما لا يرد إلى هذه المدنية بالطبع 
لا يكون قابلاً للعلم» ومعرفته مجرد فن يحتاج إلى مهارة هي مهارة الفكر المتعامل مع 


هذا 


الواردات على حدٌّ تعبير الفارابي *». لذلك فالتاريخ مناف للعلم بإطلاق”"”». والعلم المدني 
الفلسفي لا يتجاوز ما يرتد إلى الطبيعة الإنسانية» بما هي ذات خاصية تسمىء في 
الإبستمولوجية الأرسطية» خاصية القوى العقلية» المؤسسة للاختيار(”"©. لذلك قلا عجب إذا 
كان التاريخي لا يُعلم منه إلا ما يستثني التاريخية؛ أعني الماهيات والواجبات» لا الوجودات 
والوقوعات التي تتميز بخاصية اللاتناهي واللاتحدد غير القابل للحصر العلمي في 
إبستمولوجية الطبائع. 


أما بعد زوال واقعية الكلي النظري والكلي العمليء فإن الكلي بضربيه يصبح أمراً 
وضعيا غير طبيعي» فلا يختلف عندئدٍ النظري عن العملي؛ إذ كلاهما مجرد مواضعة 
إنسانية» أولهما مواضعة نظرية للتفسيرء والثانية مواضعة عملية للتأويل. الأول قيمة نظرية» 
والثاني نظرية عملية؛ وكلاهما ضرب من الإرادة: إحداهما تصورية» والثانية شوقية؛ وهما 
حصيلة صراع بين الإرادات الناظرة أو الإرادات العاملة. والفرق الوحيد بين الإرادة الناظرة 
والإرادة العاملة يعود إلى الغايات وليس إلى طبيعة الذرائع النظرية والذرائع العملية التي 
يخترعها الوضع النظري للنظريات أو الوضع العملي للعمليات (أو القيم أو الوصف القيمي 
للأشياء بحسب إرادة الأقوياء بلغة ابن خلدونء في رده على ابن سينا)2©*”2. والإرادة الناظرة 
تنطبق على الطبيعة والتاريخ على حدّ سواء؛ والإرادة العاملة كذلك تنطبق عليهما على حد 
سواء("'2. ومعنى ذلك أن الفعالية النظرية تتعامل مع موضوعها تعامل الفعالية العملية مع 


(5م) أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» تحصيل السعادة حققه وقدّم له جعفر آل ياسين (ييروت: دار 
الأندلس» »)١948١‏ ص 18: «والأشياء الواردة (أي ما لا يعود إلى المعقول الثابت) إما واردة طبيعية أو واردة 
إرادية. وهذه الأشياء ليست تحيط بها العلوم النظرية؛ إنما تحيط بالمعقولات التي لا تتبدل أصلاً.» وإذاً فالتاريخي 
ليس قابلاً للعلم النظري إطلاقاً. وما يقبل هذا العلم يعود إلى الطبائع الثابتة أو ما ينتج منهاء أعني ما هو من جنس 
التاريخ الطبيعي. 

(لاه) لذلك كان التاريخ عديم الوجود في الإبستمولوجية اليوئانية» كما عرضها الفلاسفة» ولا أعني أن 
فن التاريخ لم يكن موجودأء فلليونات مؤرخون أشهر من أن ينكروا. لكن ذلك عد من الفنون الدارسة للواردات 
بالمعنى الذي أشرنا إليه في الهامش السابق. 

(8ه) أرسطىء مابعد الطبيعة, الطاى 1043.5 أ 10-1 

(09) ابن خلدونء المقدمة» «المقدمة الأولى: فى العمران البشري على الجملة,» ص ؟/ا ‏ 978 

(10) ابن قيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص 80: «وبالجملة الأمور العادية (النسبة إلى مجاري 
العادات بمعنى العلية الطبيعية) سواء كان سبب العادة إرادة نفسانية أو قوة طبيعية» فالعلم بكونها كلية هو من 
التجريبات أو الحدسيات ‏ إن جعلت نوعاً آخر ‏ حتى العلم بمعاني اللغات هو من الخدسيات. فإن الإنسان يسمع 
لفظ للتكلم شم قد يعلم مراده لعن بإشارة إليه أو بقرنة أخرىه ثم إذا تكرر تكلمه بذلك اللفظ مرة يعد مرة وهو 
يريد به ذلك المعنى علم أن هذه عادته الإرادية وهو إرادة هذا المعنى بهذا اللفظ إذا قصد إفهام المخاطب. وهذا ثما 
يسموله الخدسيات» إذ ليس ليس المتكلم مرقوفاً على اخختيار المستمع؛ وهو من التجريبات العامة. فإن السمع إنما عرف 
به الصوت والمعنى المعين قد يفهم أولاً بأسياب متعددة. أما كون المتكلم من عادته ولغته أنه إذا تكلم بهذا اللفظ 
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موضوعها. كلتاهما تضع سلَّمٍ قيم ثم تخضع له الموضوع الذي تعتبر ذلك السلّم سلما له. 
ادلم الوضوع . يسمى نظرياء | إذا 0 00 فرضيات 5 عا عند 0 لى 
مجرد فرضيات ره صاحبهال عند 0 إلى ا كون الفارق فارقاً ناتجاً من 
صراع إرادات: الخلاف إذاً في الموقف وليس في الطبيعة (الموقف من الظاهرات وليس طبيعة 
الظاهرات). 

ويعني ذلك أن الطبيعة والتاريخ قابلان للمعاملة الأولى: فيكون علمهما نظرياً خالصاً؛ 
0 هذا الإعدم إلى ترحلة صررية هي دضع 0-5 ومرحلا مادية م معالجة المادقع 
00 أو ماك والثانية م هي اليب في ال والتوثيق في التاريخ. 0 كذلك 
قابلان للمعاملة الثانية: 0 دجا عملي خالصاً؛ 5 هذا لكام إلى 0 صورية 
ا عي 0 ا اه 
التخطيط العملي لتنفيذ الخطط التقنية (الطبيعة)» والسياسية (امجتمع)» ثم يستند إلى مرحلة 
مادية هي معالجة المادة المعينة لكي تصاغ صياغة تجعلها قابلة للمعالجة بالنموذج الصوري 

وما يمكن أن يُعاب على المقابلة بين النظري والعملي» في الواقعية» هو الظن أن أساس 
المقابلة هو المقابلة بين الطبائع والشرائع» أي بين الضرورة والاختيار» وليس المقابلة بين المواقف 
الهادفة إلى العلم والمواقف الهادفة إلى العمل في الطبيعة والتاريخ على حدٌ سواء. والنقلة من 
المقابلة الأولى إلى الثانية ما كانت لتكون ممكنة» لو لم ندرك أن النظريات هي أيضاً مثل 
العمليات (القيم) مخترّعات إنسانية لا : تعيّر عن طبائع الأشياى» بل عن خحطة تصورية للتعامل 
النظري مج الأشياء. لذلك فإن العلوم النظرية والعلوم العملية» بعد التتخلي عن الموقف 
0 أصبحتثت من طبيعة ا إذا كان 000 9« 00 الطبيعة : وعلم رو 


> أراد ذلك المعنى فهذا من هذا الباب وكذلك سائر ما يعلم من عادات الناس وعادات البهائم وعادات النبات) 
وعادات سائر الأعيان هو من هذا الباب». وين أن القطيعة الأنطولوجية بين النظري (الطبائع) والعملي 
(الاختيارات) انتهتء إذ هي صارت جميعاً من حيث هي معلومة بالتجربة - أي من دون الاستناد إلى 
الاستبطان ‏ من جنس واحد: ملاحظة سلوكها من حارج لاستخراج ما فيه من اننظام (عادات)» وإذاً فجميع 
العوم نظرية من سحيث كوتها علماً لعادات أو لانم السلوكي للظاهرات المدروس أي كانت طبتها طيعية أ 
تاريخية. ولعل هذه أكبر ثورة إبستمولوجية عرفها العقل الإنساني خلصته من القطيعة الأنطولوجية بين الطبيعي 
والإنساني والقطيعة الإبستمولوجية المبنية عليها بين النظري والعملي من العلوم. 
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للفعل في الطبيعة أو في امجتمع. ولما كان هذا المعنى الثاني من العمل غير المعنى الفلسفي في 
الجديلتين المنقودتين» فإنه لا يعنينا في بحثنا. والمعنى الذي يعنينا هو العمل الذي أصيحء بعد 
التخلي عن الواقعية» لا يختلف في شيء عن النظر من حيث الآليات المعرفية. فكلاهما 
يستند إلى مرحلة صورية منطقية هي علم النماذج. وهذا مستقل عن طبيعة الموضوع؛ بل هو 
يتعلق بقوانين الحساب الرمزي للصيغ التعبيرية» بصرف النظر عن المعّر عنه؛ ثم يستنئد إلى 
مرحلة منهجية هي علم الصياغة الناقلة للمادة من طابعها المعطى العفوي إلى طابعها المعطى 
القابل للمعالجة العلمية. وهذه المرحلة هي التجريب في الطبيعة» والتوثيق في التاريخ. 


ويعني إدراك هذا الفرق أن ابن خلدون وابن تيمية تيمية - الأول كونه جعل القيم والقوانين 
العملية مخترعات إنسانية سندها الوحيد هو القوة ل السياسي للكلمة (العصبية)» والثاني 
كونه جعل النظريات والقوانين النظرية مخترعات إنسانية سندها الوحيد هو القوة بالمعنى 
المعرفي للكلمة (العلماء)» نافيين بذلك عن القيم والنظريات طابعها القائم بالذات والمفروض 
على الإنسان من سلطة مشرعة للعمل أو للنظر متجاوزة التاريخ - قد فهما أن المقابلة بين 
النظر والعمل» بالمعنى المعلوم في الجديلتين مقابلة فقدت أساسها ‏ فأصبح النظري مثل 
العملي مخترعاً إنسانيا وأصبح الفرق بين العلم والعمل غير الفرق بين النظري والعملي في 
الفلسغة القديمة. فالنظري والععلي: قدي يقايلان بين قارتين وجوديتين» بين الطبيعة والتاريخ؛ 
والعلم والعملء عندهماء يقابلان بين موقفين من الوجود الذي أصبح قارة واحدة لا فرق 
فيها بين الطبيعي والتاريخي. وكلاهما يقبل المعالجة النظرية فيكون موضوع علمء وكلاهما 
يقبل المعالجة العملية فيكون موضوع عمل» بحيث يكون المنطق الصوري مع منهج التوثيق 
أداة النظرء عندما يكون موضوعه التاريخ» ويكون المنطق الصوري مع منهج التجريب (وهو 
كالتوثيق) أداة النظر عندما يكون موضوعه الطبيعة (وقد صارت تاريخية؛ إذ هي» في ذاتها 
لا علم لنا بهاء وعلمنا بها هو تاريخ وصول أخبارها إليناء أعني تاريخ تراكم تجاربنا). 
والأرغانون المؤوسس للتوثيق في التاريخ؛ بما هو علم العمران الإنساني» هو المراصد الاجتماعية 
لما يجري في المجتمع والبحث عن المعلومات حول ما يحصل فيه من سلوكات؛ والأرغانون 
المؤسس للتجريب في الطبيعة؛ بما هو علم الطبيعة» هو المراصد التجريبية لما يجري في الطبيعة 
والبحث عن المعلومات حول ما يحصل فيها من سلوكات. ولا فرق بين الأرغانونين إلا في 
المقابلة بين القارتين الطبيعية والاجتماعية الموروثة عن الفلسفة القديمة. أما لو أهملنا هذه 
المقابلة» فإن العلم الإنساني» بصرف النظر عن المقابلات الكيفية بين موضوعاته» يتضمن 
بعدين: صوري هو المنطق الرياضي» ومادي هو منهج صياغة الموضوعات ونقلتها من طابعها 
كمعطى عفوي إلى طابعها كمعطى علمي قايل للمعالجة بالمنطق الرياضي. ويأتي العمل؛ بعد 
ذلك؛ للاستفادة من نتائج هذا المجهود العلمي» أو للمغامرة خارج هذا العلم فيولك امخطياك 
عفوية جديدة تكون موضوعاً للعلم؛ بعد صياغتها. 
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ويقتضي هذا الانقلاب المعرفي المحدد دور النظر في العمل ود العمل في النظر» 
والمتجاوز الفصل بين قارتين فصاتا كيفياً بجعل النظر نظراً كونه علماً للطبائع؛ والعمل عملا 
كونه علماً للشرائ تع أو القيم» إلى التوحيد بين القارتين والفصل بين الموقفين العملي والنظاري 
منهما كموضوع واحد قابل للمعالجة النظرية التي وصغنا والمعالجة العملية التي ميزنا - يقتضي 
أن يكون المقصود بالنظر الممارسة الاجتماعية كمؤسسة راصدة ودارسة سلوك الأشياء طبيعية 
كانت أو تاريخية» لا المعرفة بما هي ملكة نفسية تتعلق بالإدراك الشخصيء والمقصود بالعمل 
الممارسة الاجتماعية كمؤسسة محدّدة للقيم والقوانين للأشياء طبيعية كانت أو تاريخية لا 
العمل بما هو ملكة نفسية تتعلق بالإرادة الشخصية للأفراد: وهذا هو معنى العلم والعمل؛ بما 
هما نشاطا اختراع للنظريات والقيم» كما يصفهما ابن تيمية وابن خلدون. 


ؤلما كانت الواقعية؛ حتى بعد تحريكها في الجديلتين» لم تدرك هذا الفرق بين العلم 
والمعرفة (الأول مؤسسة اجتماعية؛ والثانية قدرة شخصية) وبين العمل والإرادة الشخصية 
(الأول مؤسسة اجتماعية:؛ والثانية قدرة شخصية)» فإنها حاولت تفسير الأولين بآليات 
الثانيين» فأرجعت الاجتماعي إلى النفسيء ومن ثم التاريخي إلى الطبيعي: فظل أساسٌُ نظرية 
العلم أساسٌ نظرية المعرقة في علم النفس المستند إلى نظرية العقول» وأساسٌ نظرية العمل 
أساس نظرية الشوق في علم النفس المستند إلى النظرية نفسها ظنَاً أن الكلي المعلوم 
والمعمول» طبائع وقيم ذاتية للموجودات الطبيعية والمدنية. 


والآن نفهم الترابط بين التزحزح التدريجي من الواقعية الطبيعية والشريعية أو النظرية 
والعملية» حيث كان الكلي النظري يُعَد طبيعة للأشياء في ذانهاء والكلي العملي قيمة 
للأشياء في , ذاتهاء إلى المنزلة الوسطى حيث اتحد الطبيعي العقلي بالشريعي النقلي؛ فصارا 
علماً وشرعاً الهيّين» إلى المنزلة الاسمية حيث تزع عن الكلي النظري والعملي كل المزاعم 
الميتافيزيقية والميتاتاريخية» فأصبح مجرد مخترعات إنسانية تفرضها توازيات القوى النظرية 
المعرفية والقوى العملية السياسية» وما حصل في التجربتين العربيتون اللتين م خلالهما تعقيل 
علوم النقل وتنقيل علوم العقل حقق شروط اللقاء الصدامي بين الأفلاطونية المحدثة والحنيفية 
المحدثة» بصورة حددت منزلة الكلي النظري في الرياضيات والمنطق (الأولى تخترع الكلي 
النظزي» والثاني يجعل منه موضوعاً لعلمه)؛ وفي السياسيات والتاريخ (الأولى تخترع الكلي 
العملي» والثاني يجعل منه موضوعاً لعلمه)» وحصر مسألتنا في تحديد هذه النقلة من الواقعي 
الطبيعي والشريعي إلى الذريعي الوضعي في الطبيعة والشريعة؛ أعني النقلة التي جعلت 
الاسمية تصبح أمرأً مكناً. 


احليل 


سابعاً: التوازي بين علوم النظر وعلوم العمل 


فكيف يمكن تحديد التوازي بين ما حصل في علوم العلم (علوم الفعالية النظرية) 
وعلوم العمل (علوم الفعالية العملية) تحديداً يبرز لنا كيفية صيرورتهما اسميين عند ابن تيمية 
(علم فعالية النظر) وعند ابن خلدون (علم فعالية العمل)؟ ولنبدأً بإشارتين تعلّلان حصر 
إشكالية الكلي في منزلة العلمين النظريين يإطلاق الرياضيات والمنطق (وإهمال العلوم المسماة 
نظرية ذات الموضوعات الطبيعية)» وفي منزلة العلمين العمليين بإطلاق السياسيات والتاريخ 
(وإهمال العلوم المسماة عملية ذات الموضوعات الإنسانية)» وتفهماننا بنية القسمين اللأحقين» 
وأغراضهماء من خلال تحديد الجذور العميقة للترابط بين العلم والعمل وما بعدهما المحدد 
لمنزلة الكلي النظري والكلي العمليء أعني منزلة العلمين النظريين (الرياضيات والمنطق)» 
والعلمين العمليين (السياسيات والتاريخ, 


الاشارة الأولى: وتتعلق بطبيعة العلاقة بين المنطق والرياضيات» أعني بين هذين 
العلمين النظريين المتناقسين طبيعةٌ ووظيفدٌء وبطبيعة العلاقة بين التاريخ والسياسيات؛ أعني بين 
هذين العلمين العمليين المتنافسين طبيعةً ووظيفةً. وإلى هذين التنافسين تعود جميع الفلسفات. 


الإشارة الغانية: طبيعة التوازي بين ما حصل لنزلة الرياضيات وفيهاء ولمنزلة 
السياسيات وفيهاء في تاريخهما لتحقيق النقلة من الواقعية الطبيعية إلى الذريعية الوضعية في 
الفلسفة العربية» مع ما صاحب ذلك من منزلة للمنطق والتاريخ» بوصف هاتين النقلتين 
معدتين إعداداً سالباً وموجياً للاسمية العربية: أعني بما هي عائق» وبما هي شرط إمكان في 
الوقت نفسه للمسعى إلى التخلص من العيادتين (عبادة الطبيعة» وعبادة الشريعة) وإلى 
الوصول إلى السيادتين (السيادة على الطبيعة» والسيادة على الشريعة). 


وبي أن الإشارة الثانية ناتجة من الاشارة الأولى: إذ إن التوازي في مجرى أحداث 
هذه العلوم علّته الانقلاب الحاصل في مفهومي النظر والعمل» وهو انقلاب اتضح بحكمه أن 
طبيعة العلاقة بين المنطق والرياضيات هي عينها طبيعة العلاقة بين التاريخ والسياسيات» بحيث 
تساعدنا كل منهما على فهم الأخرى» كما نبيّته بعد حين» واستناداً إلى تجاوز الفصل بين 
النظر والعمل. 

زنك قبل التجليل الرتحب تياتين الأشارتين “بد من أن تعلل أولاء العياب 
الملحوظ لعلم الأخلاق في مجموعة العلوم العقلية» واستبداله بعلم التاريخ» والغياب غير 
المللحوظ لعلم يناظره فى العلوم النظرية وعدم استبداله بما يناظر التاريخ. ففي الموسوعة 
الفلسفية التقليدية) كانت مجموعة ة العلوم العملية تتضمن الأحلاق بالإضافة إلى السياسة 
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(ومنها الاقتصاد المنزلي)» ولا تتضمن التاريخ كونه لا يُعَدٌ من العلوم؛ في الإبستمولوجيا 
الفلسفية التقليدية. ولا نستطيع فهم هذا الغياب الملحوظ والاستبدال الصريحء ما لم نفهم 
طبيعة الثنائي العملى ‏ السياسة والأخلاق ‏ فى الفلسفة القديمة والوسيطة. فكلا العلمين 
يعتيران تابعين لعلم النفس - بما كان موضوعه نموذجاً لبنية المدينة والكون (النفس الشخصية 
والنفس الكلية). فالسياسة والأخلاق من طبيعة واحدة (عند أفلاطون وأرسطو). إنهما علما 
التوازن بين قوى النفس الثلاثة (العقلية - الغضبية - الشهوانية). والفرق الوحيد بين الفيلسوفين 
هو القول بالتوازن كما هو حاصل في الواقع» أو اخضاعه إلى الواجبء كما تحدده الفلسفة 
القائلة بمفارقة القيم. إنهما إذأ علم السلم النفسي بين هذه القوى؛ مطبّقاً على الشخص أ 
على الجماعة, باعتباره توا ازناً طبيعياً في الواقع (أرسطو) أو في الواجب (أفلاطون) لاتاريخي 
بل إن التاريخي ليس إلا ابتعاداً عن هذا الطبيعي الواقع أو الواجبء بما هو غير قابل سمه 
أولاً بحكم عدم تناهيه» وثانيا» يما هو في عروضه. متعدد تعدداً ينافي وحدته الطبيعية. وإذا 
فهو معياري في الحالتين» إذ السياسة هي أخلاق الجماعة, والأخلاق هي سياسة الشخص! 
وهكذا فالطبائع ليست حصائل تاريخية. 


أما الغائب الثاني المناظر له وغير الملحوظ في مجموعة العلوم النظرية» فهو ما يمكن 
أن نطلق عليه اسم علم المعرفة المعياري؛ وهو أحد التصورات الممكنة للمنطق: حيث يتحول 
المنطق إلى علم نفس معياري للمعرفة» ويبلغ الذروة في الشروط الخلقية الصوفية لقتل 
الحضور الجسدي إلى العالم من أجل التفرغ للعأمل والاستعداد للتلقي! وهذا أيضاً غائب» 
رغم أن إدراك غيابه ظل خفياء كوننا ذكرنا المنطق: فكأننا أبقينا على جميع معانيه الفلسفية. 
وإذاً فالغائيان اثنان: علم الأخلاق المتعلق بالسلوك عامة) وعلم الأخلاق المتعلق بالمعرفةء» أعني 
معيارية السلوك القيمى سواء كانت القيمة هي الخير أو الصدقء المقابلين للشر والكذب. 
وهما خارجان عن اهتماماتناء إذ إن بحثنا يتعلق بإيستمولوجية النظر في العلم والعمل» وليس 
بأكسيولوجية العمل في العلم والعمل: والفرق بيه كما وضّحنا قبل قليل. 


وإذا كان علم النفس إذاً جا هر علم طبيعي تظري الأساس المشترك للأخلاق 
والسياسة عملياء وللمعرفة والوجود نظريا أو مصدر النماذج التفسيرية فيها جفيعاً بالنسبة 
إلى الفلاسفة» فإن ما يوازيه وظيفة» في الفكر الديني؛ هو السياسة؛ بما هو علم تاريخي 
عملي؛ حيث تقاس الأخلاق والسياسة عملياء والمعرفة والوجود نظرياً على السياسة الربوبية 
التي هي تاريخية؛ كونها حصيلة تاريخية لسلطان مطلق الحرية في التشريع النظري (الخلق) 
والعملي (الأحكام)؛ بحيث لا يكون شيء بما يوجد طبيعة: بل جميعه حصيلة تاريخية لهذا 
الفعل والإرادة المشرعة تشريع إيجادء وتشريع تكليف. وعلى هذا يقاس الطبيعي من الكون 
والإنسان (نظام النفس والعالم) والتاريخي منهما: صيرورة العالم وصيرورة المدينة. وإذاً 


لحيل 


فالتاريخ» بهذا المعنى» هو علم تكوّن الخلقات(2"17 والأحكام(""2 وضعاً لا طبعاً؛ وهو البديل 
والمدينة» في الأفلاطونية المحدثة ومن ثم للمعرفة والعمل» شخصيين كانا أو جماعيين). 

وطبعاء فنحن لم نستعض عن الأخلاق بالتاريخ في مجموعة العلوم العملية بالاستناد 
إلى هذا المرجع المسعمد من الفكر الديني فقط؛ بل العلة في ذلك هي التوازي بين علاقة 
المنطق بالرياضيات» وعلاقة التاريخ بالسياسيات. فنسبة العلمين النظريين (المنطق والرياضيات) 
كتسبة موضوعيهما (المنطقي والرياضي)» وهما نسبتان مشاكلتان لنسبة العلمين العمليين 
(التاريخ والسياسيات) المناظرة لنسبة موضوعيهما (التاريخي والسياسي): وتلك هي بؤرة 
العلائق الاسمية. وإذا كان الأساس النفسي والقصد المعياري قد منعا الفلسفة (المتقدمة على 
ما آل إليه عهد الفلسفة العربية) من إدراك هذه النسبء» بحكم المنزلة الواقعية للكلي النظري 
والعملي» فإن حصيلة التجربتين الإبستمولوجيتين المتقابلتين» عند تعقيل علوم النقل» وتنقيل 
علوم العقلء قد مكنت من إدراكها في الفلسفة العربية يبعديها الفلسفي والكلامي. 


ذلك أن الفصل بين المنطقي عامة والخصائص المنطقية للموضوعات الأولى التي انطلق 
منها علم المنطق؛ والفصل بين الرياضي عامة والخصائص الرياضية للموضوعات الأولى التي 
انطلق منها علم الرياضيات» لم يكونا ليحدثا لو لم تصبح للمنطق موضوعات أخرى غير 
الأولى» تمكن من نسبة مابعد الطبيعة التي مزجت بالمنطق إلى موضوعاته الأولى لا إليه؛ 
وكذلك بالنسبة إلى الرياضيات. وهذا ما حدث فعلاً في التجربتين العربيتين اللتين ذكرنا 
كما نبيّته في الفصل الأول من القسم الثاني اللاحق. وبمجرد أن يُفصل المنطقي عن 
الموضوعات المنطقية الأولى التي انطلق منها علم المنطق» ويفصل الرياضي عن الموضوعات 
الأولى التي انطلق منها علم الرياضيات» يتضح أن الفرق التقليدي بين العلمين لا وجود له» 
أعني ذلك الفرق الصادر عن طبيعة الموضوعات الأولى التي ظنت عين المنطقي والرياضي» 
في حين أنها ليست إلا مجالات مخصوصة أدت إلى الخلط بين المنطقي والرياضي 
وخخصوصياتها غير المنطقية وغير الرياضية. وإذا تم الفصل بين المنطقي والموضوعات الخاصة 
الأولى والرياضي والموضوعات الخاصة الأولىء فإن المنطقي المفرد والرياضي المفرد يصبحان 


(11) مفهوم الخلقة مفهوم استعمله الغزالي في تهافت الفلاسفة: القسم الطبيعي منه عند نفيه ميدأ 
السببية تعويضاً لمفهوم الطبيعة: أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي: تهافت الفلاسفة, تحقيق سليمان دنياء ط 4 
(القاهرة: دار المعارف» »)١533‏ ص 55 1: «المسلك الثاني وفيه الخلاص من هذه التشنيعات» وهو أنّا نسلّمٍ أن 
النار خلقت خخلقة: إذا لاقاها قطنتان متماثلتان أحرقتهما ولم تفرق بينهما إذا تمائلتا من كل وجه ولكن نجوز...». 

(17) الحكم عوضاً من القيمة مفهوم فقهي يفيد أن المعيارية وضعية وليست طبيعية. وهذه المسألة ذات 
صلة بقضية التحسين والتقبيح. فإذا قلنا إن التحسين والتقبيح عقلي فقد قصدنا أن الأحكام قيم ذاتية للأشياء 
وليست من وضع المشرع. وإذا نفينا ذلك اخترنا الحل الثانيء وتلك هي المقابلة الأساسية بين المعتزلة والأشاعرة. 


١" 


من طبيعة واحدة هي التحليل الصوري للنماذج الرمزية النظرية ذات الموضوع الفرضي 
الممكن والذي يتعين بالفرض لينطيق عليه أحد النماذج الحسابية المنطقية المطابقة له. ولهذين 
العلمين التطبيقات نفسها فى الاتجاهين: اتجاه الذات العارفة لتحديد طبيعة الناظرية» واتجاه 
الموضوع المعروف لتحديد طبيعة المنظورية؛ أعني بنية العلم بما هو عاقلية» وبما هو , 
معقولية؟©. 


وقد صادفء تاريخياًء أن كانت الموضوعات الأولى للمنطق مرتبطة ببعض اللغات 
الطبيعية شكلاً» وببعض المضمونات المستمدة من التاريخ الطبيعي ومن علم الطبيعة الحسي 
مضموئاء فأدى ذلك إلى إخضاع المنطقي إلى ميتافيزيقا المضمون ودميتالغة» الشكل الحاصلين 
في هذه التجربة التاريخية المخصوصة: فلم يتم الفصل الدقيق بين المنطقي عامة وهذه الصياغة 
الأولى للمطالب المنطقية. وما تم من فصل للمنطقي عن هذا المضمون والشكل اللذين كانا 
له في التجربة الأولى» جعل العلم العربي يسعى إلى حصر المنطق في الصورية الخالصة ويعيد 
النظر في طبيعة العلم عامة» والعلم المنطقي خاصة. وإدراك ذلك هو ما ننسبه إلى ابن تيمية) 
وسنبرهن عليه في القسمين الثاني والثالث من هذا الكتاب. كما صادف تاريخياً أن كانت 
الموضوعات الأولى للرياضيات مرتيطة يعض اللغات الطبيعية شكلاً إرسم الأشكال ورمز 
الأعداد عند اليونان)» وببعض المضمونات المستمدة من العدّ والقيس ومن علم الطبيعة 
المريّض (الفلك خخصوصاً) مضمرتأء فأدى ذلك إلى إخضاع الرياضي يتافيزيقا المضمون 
و«ميتالغة) الشكل الحاصلين فيٍ هذه التجربة التاريخية الأولى, فلم يتم الفصل الدقيق» بين 
الرياضي عامة وهذه الصياغة الأولى للمطالب الرياضية. وما 7 من فصل للرياضي عن هذا 
المضمون والشكل اللذين كانا له في التجربة الأولى» جعل العلم العربي يسعى إلى حصر 
الرياضي ف فى الصورية الخالصة» ويعيد النظر في طبيعة العلم عامة والعلم الرياضي خاصة. 
وننسب إدراك ذلك إلى ابن تيمية كذلك» وستترعن عليه في القسمين نفسيهماء رغم أن ابن 
تيمية» كما هو معلوم» قد قدم معالجة المسألة الأولى على معالجة هذه المسألة» كون هذه تُرَدٌ 
إلى تلك» بعد حصول الفصلين بين المنطقي والرياضي وشكلهما الحاصل لهما في التجربة 
اليونانية. 


(17) وقد حدث في عصرنا أمران مكنا من إدراك هذه الطبيعة؛ فحسما الإشكالية القديمة المقابلة بين 
التزعة المنطقية (أرسطى)» والتزعة الرياضية (أفلاطون) في المعرفة العلمية: فقد تبين أن جميع الحقائق المنطقية 
الخاصلة قابلة للترجمة الرياضية (بول» مثلا) وأن جميع الحقائق الرياضية الحاصلة قابلة للترجمة المنطقية (رسل» 
مثلاً). وإذاً فهما أمر واحد أو قابلان للرد إلى أمر واحد هما قرعاه المتشاكلان: فما داما قابلين للترجمة المتبادلة» 
قهما أمر واحدء أو كالأمر الواحد بالمعنى المنطقي للوحدة التي هي التشاكل البتيري. 


يفال 


كان المنطق تحليلات أُولى وتحليلات ثانية*"). الأولى تعالج نظرية الصورة النظرية» والثانية 
تعالج نظرية التصوير النظري لادة معينة» أعني صياغة مادة معينة بحسب الصورة النظرية التي 
حددتها التحليلات الأولى. ولكن لما صادف أن كانت نظرية الصورة النظرية ونظرية العصوير 
النظري محكومتين بالشكل الأول (اللغة اليونانية) والمضمون الأول (علم الطبيعة الأرسطي)» 
أصبح المنطقي غير قابل للفصل عن أنطولوجيا هذا الشكل والمضمون الأولين» مما صيّر المنطق 
علماً معيارياً مستمداً من أنطولوجيا اللغة الطبيعية اليونانية والإدراك العقلي الحسي العفويين 
للعالم. والرياضيات نفسهاء في جزئها التطبيقي على الأقل ‏ أعني الفلك والموسيقى عند 
القدامى ‏ قد اتخذت هذا المنحى المعياري وخصوصاً عند أفلاطون وأصحاب الميل 
الأفلاطوني ال 

لكن هذه العلاقة التي تحددت» بحكم الشكل التاريخي الأول للمنطق والرياضيات» 
أخحنفنت طبيعة العلاقة الفعلية بين العلمين. فالرياضيات هي في الحقيقة عملية التصوير النظري» 
إما للموضوع الممكن أو لأحد الموضوعات الواقع» إحداثاً للبنى الصورية النظرية الخالصة أو 
للبنى الصورية النظرية المطبقة؛ والمنطق هوء في الحقيقة علم هذه العملية التصويرية في بعدها 
لهاء والمنطق هو علم هذه النظرية : لأولى هي العلم النظريء والثاني هو علم العلم النظري. 
ويمكن إذا أن نحدد العلاقة بينهما بالصورة التالية: الرياضيات هى الصياغة المنطقية إما 
لموضوع ممكن عام» أو لموضوع واقع معين؛ والمنطق هو علم هذه الصياغة العامة أو المطبقة؛ 
الأوثى هي العلم بما هو فعالية صانعة للنماذج عامة أو لنماذج موضوع معينء والثاني هو علم 
هذا العلم الواضع للتماذج. 

وبالقياس إلى هذه العلاقة أصبح يوسعنا أن نحدد طبيعة العلاقة بين التاريخ 
والسياسيات. وفعلاًء فإن الفصل بين التاريخي عامة والخصائص التاريخية للموضوعات 
الاولى التي انطلق منها علم التاريخ, والفصل بين السياسي عامة والخصائص السياسية 
للموضوعات الأولى التي انطلق منها علم السياسة» لم يكونا ليحدثا ما لم تصبح للتاريخ 
موضوعات أخرى غير الآولى» تمكن من نسبة مابعد التاريخ إلى مزيج بين التاريخ» وما 


(14) التحليلات الأولى أو نظرية القياس الصوري بعنى السيلوجسموس إذا اقتصرنا على المنطق 
الأرسطي؛ أو بمعتى القياس الصوري عامة بالمعنى الذي يسعى إلى إثباته ابن تيمية. والتحليلات الثانية أو نظرية 
القياس المادي الصادق أو نظرية البرهان بمعنى أرسطو؛ وهي» بمعنى أعمء نظرية تحصيل المعطى المادي ليصاغ 
صورياً ويُعلم. 1 

(15) لآن الرياضي التطبيقي لم يصبح البحث عن البنية الرياضية للموضوع المدروس» بل صار الاستعاضة 
منه بما يظن بتى رياضية مطلقة التمام: من ذلك الدور المعياري للدائرة والكرة والمجسمات الخمسة في الفلسفة 
الافلاطونية وعلم الطبيعة المريض عنده. 


ل 


أضافته موضوعاته الأولى إليه» وكذلك بالنسبة إلى السياسيات. وهذا ما حدث فعلاً في 
التجربتين العربيتين اللتين وصفناء كما نبيته في الفصل الثاني من القسم الثاني لاحقاً. وبمجرد 
أن يُنفصل التاريخي عن الموضوعات التاريخية الأولى التي انطلق منها علم التاريخ؛ ويفصل 
السياسي عن الموضوعات الأولى التي انطلق منها علم السياسة» يتضح أن الفرق التقليدي 

بين العلمين لا وجود له أعني ذلك الغرق الصادر عن طبيعة الموضوعات الأولى التي ظُنَت 
عين التاريخي والسياسي» في حين أنها ليست إلا مجاللات مخصوصة: أدت إلى الخلط بين 
التاريخي والسياسي وخمصوصياتها غير التاريخية وغير السياسية. وإذا تم الفصل بين التاريخى 
والموضوعات الخاصة الأولى؛ والسياسي والموضوعات الخاصة الأولى؛ فإن التاريخي المفرد 
والسياسي المفرد يصبحان من طبيعة واحدةء هي التحليل الصوري للنماذج الرمزية العملية 
ذات الموضوع الفرضي الممكن والذي يتعين بالفرض لينطبق عليه أحد النماذج الحسابية 
التاريخية المطابقة له. ولهذين العلمين التطبيقات نفسها في الاتجاهينء اتجاه الذات العاملة 
لتحديد طبيعة العاملية» واتجاه الموضوع المعمول لتحديد طبيعة المعمولية: أعني بنية العمل بما 
هو عاملية وبما هو معمولية9"©. 


وقد صادفء تاريخياًء أن كانت الموضوعات الأولى للتاريخ مرتبطة بالشكل 
الأسطوري وبالمضمون الخاص بالتاريخ الديني» فأدى ذلك إلى رد التاريخي إلى ميتاتاريخ 
المضمون وميتاشكل الأسطورة الحاصلين في التجربة التاريخية انخصوصة: فلم يتم الفصل 
الدقيق بين التاريخي عامة وهذه الصياغة الأولى للمطالب التاريخية. وما تم من فصل 
للعاريخي عن هذا المضمون والشكل اللذين كانا له في التجربة الأولى» جعل العمل العربي 

يسعى إلى حصر التاريخ في الصورية الخالصة» ويعيد النظر في العمل عامة والعمل التاريخي 
خاصة. وإدراك ذلك هو ما ننسبه إلى ابن خلدون؛ وسنبرهن عليه في القسمين الثاني 
والغالث لاحقأ» كما صادف تاريخياً أن كانت الموضوعات الأولى للسياسات مرتبطة يبيعض 
التعابير الشكلية عن السياسي (بالقياس إلى قوى النفس وتوازنها: سلم الناطقة والغضبية 
والشهرانية)» وببعض المضمونات المستمدة من نظرية المدينة والدساتير اليونانية» فأدى ذلكِ 
إلى إخضاع السياسي إلى ميتافيزيقا المضمون (الدساتير) وميتاشكل الشكل (نظرية القوى 


(13) وقد -حدث في عصرنا أمران. مكنا من إدراك هذه الطبيعة فحسما الإشكالية القدمة المقابلة'يين 
النزعة التاريخية (أرسطو) والنزعة السياسية (أفلاطون) في المعرفة العملية. فقد تبن أن جميع اللحقائق التارب يخية ترد 
إلى الحقائق السياسية (ماركس)» وجميع الحقائق السياسية ترد إلى الحقائق التاريخية (هيغل)) وإذاً فالتاريخي 
والسياسي أمر واحد أو هما قابلان للرد إلى أمر واحد هما قرعاه المتشاكلان بمعنى الوحدة المنطقية نفسنهء أعد 
التشاكل: الأول يتوسط الاقنصاد السياسيء والثاني بتوسط الاجتماع السياسي. وستأتي على شرح ذلك لاحقاً 
في هذا الفصل: وكلاهماء عندما يكونان بصدد الحدوث» يكونان موضوع سياسة؛ وعندما يصبحاتن حادئين 
بعد يكونان موضوع تاريخ. 


نيل 


النفسية والمعادت)» الحاصلين ف في التجربة التاريخية. فلم يتم الفصل الدقيق بين السياسي عامة 
وهذه الصياغة الأولى 0 السياسية. وما تم من فصل للسياسي عن هذا المضمون 
والشكل اللذين كانا له في التجربة الأولى جعل العمل العربي.يسعى إلى حصر السياسي في 
الصورية الخالصة ويعي يعيد النظر في . طبيعة الال عامة الكل المنيانتي .خاصة. وننسب دراك 
قدم معالجة 0 الأولى على معالجة هذه المسألة كون هذه ترد إلى تلك» بعد حصول 
الفصلين بين التاريخي والسياسي وشكليهما الحاصلين لهما في التجربة اليونانية. 


ولما كانت العاملية أو بئية الشوق والإرادة ذات مستويين: المستوى الصوري والمستوى 
المادي» كان على التاريخ أن يتضمن مستويين (قياساً على المنطق): تحليلات عملية أولى 
وتحليلات عملية ثانية2. الأولى تعالج نظرية الصورة العملية» والثانية تعالج نظرية التصوير 
العملى لمادة معينة» أعنى صياغة مادة معينة بحسب الصورة العملية التى حددتها التحليلات 
الأولى. ولا ضاذف أن كانت نظرية الصورة العملية ونظرية التضوير العملي محكومعين 
بالشكل الأول (الميشولوجيا الدينية) والمضمون الأول (الشرائع المنزلة)» أصبح التاريخي غير 
قابل للفصل عن أنطولوجيا الميثولوجيا الدينية والإدراك العملي العفويين للتاريخ. والسياسيات 
نفسهاء في جزئها التطبيقي على الأقل» .أعني وضع الدساتير والقوانين عند القدامى؛ قد 
اتخذت هذا المنحى المعياري وخصوصاً عند أقلاطون وأصحاب الميل الأفلاطوني في 
العم[ 2©40, 


(57) إذا كانت التحليلات الأولى في المنطق النظري هي الرياضيات الخالصة ‏ بعد تجاوز الانفصال بين 
الرياضي والمنطقي النائج من انفصال موضوعاتهما الأولى وكانت التحليلات الثانية في المنطق التطبيقي هي 
الرياضيات التطبيقية ‏ بعد التجاوز نفسه يبن الرياضي والمنطقي فإن التحليللات الأولى في التاريخ النظري هو 
السياسيات الخالصة ‏ بعد تجاوز الانفصال بين موضوعيهما الأولين» أعني علم بنية ا موضوع العملي الممكن 
وتطوره والتحليللات الثانية في التاري يخ التطبيقي هو السياسيات التطبيقية ‏ بعد التجاوز نفسه. أما علم الرياضي 
الخالص والمطيق؛ أي علم الفعالية النظرية فهو المنطق الأعلى؛ وهو علم تاريخي خخالص يلاحظ هذا الحاصل؛ أعني 
بنية العلم وتاريخه. وأما علم السياسي الخالص والمطلق أو علم الفعالية العملية فهو التاريخ الأعلى: وهو علم 
تاريخي خالص يلاحظ هذا الحاصل؛ أعني بنية العمل وتاري يخه. وإذا يوجد لدينا: العامل الرياضي الخالص - العامل 
الرياضي المطيق - عالم المنطق الذي يجعل من عمل الأولين موضوعاً له وهما يجعلان من فعالية النظر في 
الموضوعات الرمزية لذاتها أو بما هي ملائمة لموضوع معين أيأ كان طبيعياً أو اجتماعياً موضوعاً له يإنتاجها. ثم 
العامل السياسي الخالص - العامل السياسي المطيق ‏ عالم التاريخ الذي يجعل عمل الأول وعمل الثاني موضوعاً 
له. وهما يجعلان من فعالية العمل الموضوعات الرمزية لذاتها أو بما هي ملائمة لموضوع معين» أيَاْ كان طبيعياً أو 
اجتماعياء موضوعا له يإنتاجها. 

(14) السياسة المدنية» كما هو معلوم» ليست علماً للظاهرة السياسية الموجودة» بل هي معيار لها يسعى 
إلى مقاضاتها باسم واجب عليها أن تكون عليه لتماشي الطبيعة الأسنانية. والتاريخ عندناء هو بالأساس» تاريخ 
ديني بمعنيين: إما مضموناً أو بما هو علم أداة للعلوم النقلية. وإذاً قفي العمل كان مصدر العلمين مزدوجأء - 


١5 


لكن هذه العلاقة التي تحددت بحكم الشكل التاريخي الأول للتاريخ والسياسيات» 
أخمفت طبيعة العلاقة الفعلية بين العلمين: فالسياسيات هيء في الحقيقة» عملية التصوير 
العملي إما للموضوع الممكن أو لأحد الوضوعات الواقع إحداثاً للبنى الصورية العملية 
الخالصة أو للبنى الصورية العملية المطبقة؛ والتاريخ هوء في الحقيقة؛ علم هذه العملية 
00 في بعدها الخالص أو التطبيقي. ومن ثم فالسياسيات هي الأرحنة أو العاملية الفاعلة 

يجاداً للبنى الصورية وتطبيقاً لهاء والتاريخ هو علم هذه الأرحنة أو العاملية؛ الأولى هي 
3 العملي؛ والثاني هو علم العلم العملي. ويمكن إذاً أن نحدد العلاقة بينهما بالصورة 
العالية: السياسيات هي الصياغة التاريخية إما لموضوع ممكن عام أو لموضوع واقع معين» 
والتاريخ هو علم هذه الصياغة العامة أو المطبقة, الأولى هي علم العمل بما هو فعالية صائعة 
للنماذج عامة أو لنماذج موضوع معينء والثاني هو علم هذا العلم. وبذلك يمكن وصف 
التناظر بين العلوم النظرية والعلوم العملية؛ وبين موضوعات كل منهماء فنتمكن من فهم 
منازل الكليين فيها. 

وهكذا يتضح أن الرياضيات هي التقنية العقلية المنتجة للنماذج النظرية» أي أنها جوهر 
العلم كفعالية» والمنطق هو هي» ولكن من حيث هو جاعل منها موضوعاً له. والسياسات 
هي التقنية العقلية المنتيجة للنماذج العملية أي إنها جوهر علم العمل كفعالية والتاريخ هو 
هي ولكن من حيث هو جاعل منها موضوعاً له. والرياضيون والسياسيون أو السلطان 
العلمي والسلطان العملي هم واضعو النظريات والعمليات أو المشرّعون للنظر والعمل 
الإنسانيين» بحسب توازن القرى النظرية والقوى العملية. والمناطقة والمؤرخون ليسوا إلا 
الملاحظين الدارسين لما يبدعه الأولون؛ ويكونون على خطأ كبير» لو ظنوا أن الموضوعات التي 
يدرسونها هي طبائع وشرائع ذاتية للأشياءء في حين أنها جميعاً موضوعات مخترعة أبدعها 
العلم والعمل» بما هما فاعلان ومنتجان للنسيج الاجتماعي في بعديه العلمي النقني والعملي 
السياسي» وتوابع كل منهما من المقدمات التأسيسية والتوالي الاستثمارية. 


إن العقل الناظرء مثل العقل العامل» أعني الرياضيات والسياسيات؛ يمثّلانء بما هما 
نشاطان اجتماعيان تاريخيان علتهما توازن قوى اجتماعية هي قوى التنظير وقوى العمل» 
المصدر الاجتماعي للمنظومات النظرية كأدوات رمزية ذريعية للتفسير العلمي والفعل التقني 
وللمنظومات العملية كأدوات رمزية ذريعية للتأويل العملي والفعل السياسي. لكن جوهرة 
هذه المنتوجات التاريخية ‏ النظريات والقيم واستعمالاتها التقنية والسياسية ‏ جعلتها تصبح 
عند الواقعيين من الفلاسفة والمتكلمين طبائع للأشياء في ذاتها وشرائع لها في ذاتهاء فانقلبت 


- أحدهما أهلي (التاريخ)» والثاني أجنبي (السياسة) خلافاً للعلمين النظريين فإن مصدرهما أجنبي؛ كذلك كان 
الآمر في تاريخ الفكر العربي إلى حين عمل ابن تيمية وابن خلدون. 


١ /ا‎ 


الأمور وصار العلم الإنساتي والعمل الإنساني النسبيان» طبائع ثابتة وشرائع مطلقة على 
اللاحقيق الخضوع لهاء بعد طي أصلها عند الأولين في جب النسيان السحيق. وقد سعى 
ابن تيمية لإبراز هذا الأصل ‏ اختراع الأسماء العلمية ‏ للنشاط النظري؛ وسعى ابن خلدون 
لإبراز هذا الأصل ‏ اختراع القيم العملية - للنشاط العملي؛ فأصبحا بذلك فيلسوقي التاريخية 
المطلقة للعلم والعملء والمؤسسين الفعليين للاسمية العربية. 

وسيتبيّن هذا الإصلاح الثوري للنظر وللعمل عند فيلسوفيناء بما سنبرزه من خخصائص 
المآل الذي انتهت إليه هذه العلوم الأربعة خلال النقلة من الواقعية الطبيعية في النظر والعمل 
إلى الذريعية الوضعية فيهما معاً. 

وقد توشطت بين الواقعية الطبيعية والشريعية والاسمية بالمعتيين» مرحلة الناظرية 
والعاملية الإلهيتين» ما جعل الطبيعة ومابعدها تنتقل إلى التاريخ بفضل مابعد التاريخ: أي إن 
الاسمية الإنسانية المستندة إلى فعاليتي النظر والعمل التاريخيتين (الإنسانيتين)» تتقدم عليهاء 
في الجديلتين» اسمية الهية مستندة إلى فعاليتي النظر والعمل مابعد التاريخيتين (الالهيتين). 
وما كانت هذه النقلة ثمرةً للتاريخ الفعلي الذي حكم الوصل والفصل بين ضربئ العلوم 
(العقلية والنقلية) وضربي مقدمهما التأسيسي (الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة)» في 
الحضارة العربية» فإننا قد اعتبرنا اللقاء الصدامي بين ضرينٍ العلوم وضري مابعدهما موضوعنا 
الأول» للوصول إلى منازل الكلي الضمنية: استخراجاً لها أولأء وتحديداً لعلاقتها ثانياًء 
ووصفاً لجدليتها ثالثء لننتهي في المقام الرابع والأخيرء إلى نتائجها النظرية والعملية في 
الاسمية العربية عند أبن تي تيمية وابن خلدونء بوصف ذلك الغاية التي انتهى إليها الفكر 
العربي قبل الانحطاط والبداية التي انطلق منها بعده فى عصر النهضة العربية. 

لم يبق إذاً إلا أن نحلل الاصلاح الاسمي للفعالية النظرية عند ابن تيمية (الفصلان 
الثالث والخامس)» والإصلاح الاسمي للفعالية العملية عند ابن خلدون (الفصلان الرابع 
والسادس)» بدءاً بما حدث في العلوم» وختماً بما حدد ني مابعدها التأسيسي» وذلك في 
حالتي الاصلاحين؛ فيتقدم على فصل الاسمية النظرية فصل الكلي النظري في الرياضيات 
والمنطق» ويتقدم على فصل الاسمية العملية فصل الكلي العملي في السياسيات والتاريخ. 
وبذلك نبحث المسألتين في وجههما السالب للواقعية وفي وجههما الموجب المؤسس للاسمية 
تأسيساً موجياً. 


ثامناً: تحديد مفهومات العلاج الأساسية 


لكن ذلك يتطلب شبه تمهيد نختم به هذا الفصل لتحديد بعض المفهومات التي 
نحتاج إلى استعمالها في المعالجة التي يتضمنها القسمان الأخيران من الكتاب والساعيان إلى 


انيدل 


تحديد 0 ا للكلي؛ ومعالجة منزلة العلوم النظرية والعلوم العملية المرتبطة بها وبتغيرها 
الناتج من النقلة من الواقعية إلى الاسمية. ذلك أن الأسماء نفسها نستعملها في مدلول 
واقعي؛ وفي مدلول اسمي؛ فيكون مسماهاء في الحالة الأولى غيره في الحالة الثانية؛ مما قد 
يؤدي إلى غموض قد يظن خلطا بين المفهومات» في حين أنه نتيجة ضرورية لهذه النقلة. 


ولتبدأ بمسألة العلوم النظرية) فهي أقل إشكالاً من حيث حدودها وأسماؤٌها. فلم 
حصرناها في الرياضيات والمنطق؛ وسكتنا عن جميع العلوم الأخرى؛ وانتهينا إلى التوحيد 
بينهماء فصيرناهما علماً واحداً؟ لِمَ لّمْ نذكر العلوم النظرية المؤسسة لهما عند القدامى 
(الميتافيزيقا والجدل عند أرسطو وأفلاطون)' والمتأسّسة عليهما (علم الطبيعة والرياضيات 
التطبيقية عند أرسطو وأفلاطون)؟ لِعَ لَمْ نذكر العلوم الخمسة الأخرى عند النحدثين بحسب 
التصنيف الوضعي عند أوغست كونت (الفلك» الفيزياء» الكيميائ علم الحياة» علم 
الاجتماع)؟ 


يقتضى الجواب عن هذه الأسملة أن نحدّد المقصود بمنزلة العلوم النظرية الناتجة من 
عزة كل فليش مطلوينا البحث في - جميع العلوم النظرية؛ بما هي فنون أو اختصاصات 
بحسب تصنيف العلوم وتوزيع العمل فيها بحثاً وتدريساً. بل المطلوب هو العلمي فيها 
جميعاً» أعني ما تبحث عنه لعلم موضوعاتها الخاصة بها. ويمكن أن نعتمدء هناء على 
التحديد الوضعي عند أوغست كونت لمفهوم الرياضي عامة("©. فالرياضي هو المعلوم في 

جميع العلومء وينقسم إلى الرياضي المجرد وهو الحساب بما هو الأداة التي تتعامل مع 

المعادلات لاستمداد المجهول من الكميات من المعلوم منها (وهذا هو المنطق امجرد د 
كما سنرى)» ثم الرياضي العيني الموصل إلى معادلات الظاهرات الطبيعية (والإنسانية). 
ويتضمن هذا الوجه الثاني من الرياضي علوماً متمايزة بعدد الذاهرات الختلفة التي تؤدي 
دراستها العلمية إلى صياغتها في معادلات رياضية('”©. وإذاً فالرياضيء ببعديه المجرد أو 
الخالص والعيني أو التطبيقي» يعني العلمي النظري في جميع العلوم النظرية» وذلك هو الأمر 
الذي تسعى الفلسفة الى تحديد منزلته في علاقتها بمنزلة الكلي الواقعية أو الاسمية» ولا تهتم 


(59) سنبين أكيف أن هذه العلوم المؤسسة للرياضيات والمنطق لم توجد إل بحكم الموقف الواقعي» وأن 
العلوم المؤسسة عليها لم تختلى عن بعدها التطبيقي إلا بحكم الموقف نفسه: وهذا طبعاً هو موضوع الفصل 
الأول من هذا القسم. 

)7١(‏ تامجع1 ر(1920 نمع هاءط توتعة) عبؤاتومم عنتزممعملدام ع4 وجنامن ,اهن عادناعتام 

.119 - 114 .م ,3 

(1/) علماً أن أوغست كوتت يشككك في تحقيق مثل هذه الغاية» كون الظاهرات الطبيعية المعقدة 

وخاصة الإإحيائي والإنساني منها عصياً على الصياغة الرياضية» انظر خصوصاً ص ١١6‏ من المصدر نفسه 
حيث يشكك في قابلية الفيزياء الحيوية للصياغة الرياضية. 


اليل 


بالعلوم النظرية علماً علماً, إلا لتحديد هذا العلمي الواحد فيها جميعاً. 


وهذه الرياضيات بمعناها المجرد أو الخالص» وبمعناها العيني أو المطبق هي أيضاً المنطق 
بمعناه المجرد أو الخالصء وبمعناه العيني أو المطبق» لكون الرياضي بما هو المعلوم في جميع 
العلوم هو عينه المنطقي بتلك الصغة نفسهاء وهما بيعدهما الخالص أداة ذاتهما بيعدهما 
المطئق. وقد أثبت برتراند رَسِل هذه المطابقة متحدياً كل من يشكك في هذه الوحدة بمحاولة 
التمبيز ‏ إن استطاع إلى ذلك سبيلاً ‏ بين ما هو رياضي وما هو منطقي» كما ورد في كتابه 
المبادىء الرياضية<""©. وهذه الوحدة حصلت بالتدريج ذهاباً من المنطق إلى الرياضيات كما هو 
الشأن في حركة الحساب المنطقي التي يُعَد رَسِل أهم أعلامها”"؛ أو من الرياضيات إلى 
المنطق كما هو الشأن عند بول(*©: ذلك أنتاء سواعٌ ذهبنا من المنطق الرمزي 6ناوناةاع10 ه1» إلى 
الرياضيات» كما فعل رَسِل وأصحاب المنطق الرمزي عامة» أو من الجبر الرمزي إلى المنطق كما 
قعل بُول» أو جمعنا بين الأمرين كما فعل فراج*”"©: حيث يقال العدد تصورياً والتصور 
عددياً”” "2 فإن الوحدة بينهما ثابتة""2, وطبيعتها واضحة. إنها عي المعلوم في كل العلوم. 


ونحن إذاً نستعمل الرياضي والمنطقي بهذا المعنى بوصفه ما يبدأ في الظهور بمجرد 
التخلص من الواقعية والتوجه نحو الاسمية» شريطة ألا نقتصر على البعد المجرد الذي اهتم به 
مبرزو الوحدة بين المنطق والرياضيات؛ إذ إن البعد العيني منهماء أعني ترييض الظاهرات الطبيعية 


)/7١(‏ انظر: اتتحلدهعا ,عنهولهد 11/6 عتأممعملقام ها 2 «مللءيهه711 مللعوقت؟ اماعط 
2 -231 .هم ,(1970 ,وزو :قتمدط) تتهع 3101 عدم 
(01/1 أعني حركة المنطق الرياضي أو المنطق الرمزي أو الحساب المنطقي 06هك6انهه1 1.2 وأفضل ممثليها 
برترائد رسل ووايتهد في كتابهما مبادىء الرياضيات» وبانو في محاولته صياغة علم العدد صياغة منطقية 
تخالصة. 
(54/) انظر: 126 :فصقل «رعتوتع10 12 عل عتاوتاقتمغطاهم عدزلقمةننآ)» ,عامه8 مومه 
:28 - 27 .صم .ععمة ,(1969 ملتداءة نسامة2) لتتقطء1ل/ا .لا عدم أاتنحلهها ,دمتلمكزامتررده1 
حيث يفصل بين الرياضي والكمي ليجعل من الأخير أحد موضوعاته الأعم التي هي العلاقات المنطقية. 
(ه/) انظر -معنج0! عع ماع12 :عنمو 1اةة«طلاجه'] عل 15ت تع0نده1 كمطة رعوعء7 ه001 
أتعطصمآ عمتدهان) عل «متاعجال0قاطز اع ومتأعدلهها ,ء«طدرمة: عك أوععجم ع[ "مك عناوتان دج طلعدم 
.(1970 ,لتتاء5 :وتقه©2) عناوتطدوهدمائطم ععلءه'1 
(7/) ذلك أن محاولة صياغة نظرية العدد مفهومياً ‏ منطقياً يجمع عمليتي أصحاب المنطق الرمزي 
وأصحاب الجبر الرمزي» إذ إن الأمر لا يتعلق بالصياغة المنطقية للرياضي ولا بالصياغة الرياضية للمنطقي» بل 
بإبراز الطبيعة المنطقية للرياضي والطبيعة الرياضية للمنطقي» ومن ثم نفي الثنائية ذاتها من حيث الطبيعة» وإن 
بقيت من حيث الصياغة. وما الوحدة إلا التشاكل بين الصيغ 
(7/) انظر: .61 ع2 ,دعلي11ه61 له ععك ء اماعط '4 كتقاط ,فلوطسسه8 موامعنتح 
ر(1969 رمسسقصصع :متعوط) 4 بعؤقصمم 1 عل ععتلماقتط دمنتاععلامء ,عماصع سويد رعنمتكدمت ,عتوعر 
9 - 9 .صم 


١ 


والإنسائية ومنطقتهاء بحياً عن بناها الرياضية المنطقية» يشرع كذلك في البروز بحكم النقلة 
نفسهاء -- وجها الصورية والتجريبية ية المتلازمان اللذان لم يظهرا يهذه الصورة إلا عند النقلة 


وإذا كان هذا الأمر مقبولاًة في العلوم النظرية وَمَساماً به كون التمييز بين الرياضي عامة 
والرياضيات كأحد الاختصاصات» والمنطقى عامة والمنطق كأحد الاختصاصات» كد ومفهوماء 
وإذا كان واضحاً أن موضوع الفيلسوف منهما هو وجههما الأول لا الثاني منذ أفلاطون 
وأرسطوء فإن الوضعية المماثلة في العلوم العملية هي التي يصعب التسليم بها؛ وهي العلة في 
حاجتنا إلى هذا التمهيد. فعلوم الإنسان؛ بخلاف علوم الطبيعة ‏ فضلاً عما تمتاز يه عنها من 
حيث التعقيد الإبستمولوجي ‏ تخلو حتى من وحدة الاسم في توالي مراحل الفكر الإنساني: 
نهي علوم علمية 0/0 فعلوم علقي" فعلوم روس 600 فعلوم إنسائية! 6 , 


ولا لم يكن لها اسم واحد يوحد بين تسمياتها الختلفة في مراحل تاريخهاء أصبحت 
العلوم العملية» بخلاف العلوم النظرية» أعصى على التحديد وواضعة لمسألة المصطلح الملائم 


لم وهذه هي التسمية التي تكاد تغطي ما يمكن أن نطلق عليه الآن اسم العلوم الإنسانية» أو هي على 
الأقل :: تتضمن أهم مجالاتها. وإذا كانء مثلاء أوغست كونت يجد في أرسطو بدايات مقبولة لمسعاه إلى تأسيس 
علم الاجتماع؛ ويزعم أن هذا العلم لم يضف إليه بينه وبين أرسطو إلا ما أضافه هويزء عندما حدد دور القوة في 
السياسي» عه:0) دآ عل عغمقاصممة وممتأمستصمل 12 عاد وعططهم8 عل ممتعسصكمم ععطؤافه ع.[» 
| 82101 8لا اكنال عأماكسة وتتاموعل مالد؟ عرمعمع غالتق'نتن لأعاامقء مهم لتزعة عا ,رلده] تاج عتفتأقدمه 
10.05 بعاد اا لومم عأعتةتطئرآ .80 :15ميو©) أدومم - غام2 ,«العسيعهعء تتامع نل عتتاتودم عأرمغط) 

.9 ,م ,2 .01/ ,(1912 رعان اع 
فإن ذلك دليل كاف لما يمكن أن يربط من علاقات بين العلوم العملية وعلوم الإنسانء وخصوصاً نظام 
عقدهاء أعتي علم الاجتماع. 

0/5١‏ وهذه هي التسمية الفلسفية لعلوم الإنسان بالمقابل مع علوم الطبيعة, في التقاليد الفرنسية. 

)8١‏ وهذه هي التسمية الفلسفية لعلوم الإنسان بالمقابل مع علوم الطبيعة. في التقاليد الألمانية. 

(81) وهذه هي التسمية السائدة حالياً في جل الدراسات. ولعل أول من استعمل هذا الاسم هو الفارابي 
في كتابه تحصيل السعادة .حيث قال: ووإن فطرة كل إنسان أن يكون مرتبطاً فيما ينبغي أن يسعى له بإنسان أو 
أناس غيره. وكل إنسسان من التاس بهذه الحال. وإنه كذلك يحتاج كل إنسان فيما له أن يبلغ من هذا الكمال إلى 
مسجاورة ناس آخرين واجتماعه معهم. وكذلك في الفطرة الطبيعية لهذا الحيوان أن يأوي ويسكن مجاوراً لمن هو 
في نوعه: فلذلك يسم الحيوان الإنسي والحيوات المدني. فيحصل ها هنا علم آخر ونظر آخر يفحص عن هذه 
المبادىء العقلية وعن الأفعال والملكات التي بها يسعى الإنسان نحو هذا الكمال. فيحصل من ذلك العلم 
الإنساني والعلم المدني» (الفارابي» تحصيل السعادة» الفقرة ١57‏ ص 5١‏ - 87). وقد حدد قبل هذاء هذه 
المبادىء العقلية بأنها ما به يحقق الإنسان ما لم تعطه الطييعة ليكون حائزاً الكمال يفضل الاجتماع (الفقرة ه21 
ص .)0١-50‏ ولا يعني حرف العطف الثنائية بل الوحدة: العلم الإنساني هو العلم المدني» وإذاً فالمقصود العلم 
الإنساني أي العلم المدني؛ الثنائية في الاسم لا في المسمى. 


١١ 


للقول فيهاء مصوصاً عند رفض التحليل التراجعي الذي يستفيد من المصطلح الحديث ليطلقه 
على ما يشابهه في الوضعية القديمة» فيخفي بذلك ما كان عليه إبرازه» إذ هو موضوع الاشكال 
وغرض الت إلى التجخدين: فلا شك في أن الفلسفة تهتم بأمر هو فيها واحد ونظير للرياضي - 
المنطقي في العلوم النظرية» لكن اسمه ومسماه غير ثابتين بصورة مقبولة» كما هو الشأن في 
حالة العلوم النظرية. ومعنى ذلك أننا إذا أبقينا على الثنائية: علوم طبيعة/ علوم إنسان» لن 
نستطيع أن نحدد العلمي الواحد في هذه؛ مثلما حددنا العلمي الواحد في تلكء ولن نستطيع 
أن نسميه تسمية يحصل حولها الإجماع. 


فالرياضيات والمنطق يكفيان ببعدهما الخالص والمطبق لتحديد طبيعة المعلوم في جميع 
العلوم النظرية كما اهتمت بها الفلسفة منذ أفلاطون وأرسطو إلى اليوم؛ رغم تغير مضمونات 
هذه العلوم وخخصائصها الإبستمولوجية؛ لكنهما لا يكفيان لتحديد طبيعة المعلوم في ما يسمى 
علوماً عملية» أو علوماً خلقية» أو علوم روح؛ أو علوماً إنسانية: وهي جميعاً تسميات لمجال 
عالجته الفلسفة الأفلاطونية المحدثة وحدّاهاء وناقشتها فيه الفلسفة العربية» فظلت حبيسة لها إلى 
أن صاغ ابن خلدون محاولته لتخليصها منهاء بفضل النقلة من الواقعية العملية إلى الاسمية 
العماية. وقد أطلق على هذه العلوم اسم علم (العمران البشري» بما هو جامع لنسق من العلوم 
يتضمن «العلوم العملية» ويتجاوزهاء ويتضمن غيرها الذي لم يكن ممكناً بحكمهاء وينهي منها 
ما كان موجوداً بفضلها وهو ليس من العلم الإنساني في شيء. 


ولا كانت التسمية الخلدونية لا تمكن من القول في المسمى القلسفي الواحد في علوم 
العمل» خلال الحوار بين الفلسفة العربية نادرب المحدثة الهلنستية وحدّيها أفلاطون 
وأرسطلى فضلنا أن نستعمل مصطلح السياسة بما هي العلم الجامع في العلوم العملية بمعنى 
العلم المدني» أو علم الإنسان كما حدده الفارابي في تحصيل السعادة» بوصفه مستئنياً 
للواردات في التاريخ» وبوصفه ما يوجه إليه التقد الخلدوني المؤدي إلى انفجاره إلى يعد 
صوري هو علم العمران الخالص أو علم السياسة الخالص» وبعد مادي هو علم العمران 
المطبق أو علم السياسة المطيق (بمعنى علم الإنسان كما حدده الفارابي)» مع إعادة التاريخ 
إلى هذا العلم والمطابقة بينهماء كما سنرى. 

وبين أن مصطلح السياسة (بمعنى العلم المدني) يتضمن السياسة بمعنى نظرية الحكم 
والدساتير بوصفهما جزءاً من الأول وغاية له وبما هما في علاقة تتطابق أحياناء وتتفاضل 
أخرى» منذ ابن خلدون والفلاسفة الذين ينقدهه9*): وحتى عند علماء الاجتماع 


(87) إبن خلدون» المقدمة, الباب 27 الفصل 6 دفي معنى الخلافة والإمامة» ص 5" ولما كانت 


حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه التغلب...». وإذاً فعلم الملك وعلم العمران يتطابقان بهذا 
المعنى لتطايق موضوعيهما. ومن ثم فالسياسي يعني العمراني ويعني الاجتماعي» إذ قصد به علم الملك أو علم - 


يفن 


المعاصرين3”* 2 بشرط ألا نظن أن السياسة» فى هذا المعنى: هى سياسة الساسة بل هى سياسة 
عالم الاجتماع؛ وعندئذ نفهم المطابقة. لكن هذا الاستعمال يبقى دائماً محرجاً الآنء وقد 
أصبح علم السياسة بمعنى علم الظاهرة الإنسانية الاجتماعية ذا اسم مغايرء وأصبح هذا الاسم 
خاصا بهذا الفن المتعلق بالتسبير وبنظرية الحكم والدساتير (علم السياسة كجرء من علم 
الاجتماع). 


وما كان هذا الإحراج ليحصل لو كان الاسم الجديد للموضوع الذي كان يُعتبر 
موضوعاً لعلم السياسة» بما هي العلم الجامع في علوم العمل مواصلاً على مستوى التسمية 
للاسم القديمء كما هو الشأن بالنسبة إلى الرياضيات والمنطق. فهذان العلمان غير ما كانا في 
القديم؛ ولم يبق فيهما واحداً إلا الاسم؛ لكن وحدة الاسم جعلت الإبقاء على استعمالهما أمراً 
مشروعاً رغم تبدل المسمى. ومنع تبدل الاسمء في حالة العلوم الإنسانية» كل مشروعية 
لاستعمال اسم السياسة بمعنى علم المدني أو علم الإنسان» أو علم العمران في الفلسفة التي 
تعنينا. ولو أقدمنا منهجياً على تسمية هذا الشىء الذي نسعى إلى تحديده بأسماء وجدتث بعده» 
مثل علم العمران أو علم الاجتماع (ختصوصاً أن الجزء الثاني مته المندغم فيه لا ذكر له» عند 
الفلاسفة أعني علم التاريخ الذي ستكون علاقته به كعلاقة المنطق بالرياضيات في علوم الطبيعة 


- العمران. وما القوانين السياسية المفروضة التي يجب الرجوع إليها إلا القوانين المستمدة من هذا العلم وليس 
القوانين بمعناها الفلسفي في السياسة المدنية التي يرفضها ابن خلدون. والمعلوم أن العلاقة بين الدولة والعمران عند 
ابن -خلدون هي علاقة الصورة بالمادة» وبيرز ذلك مثلاً عند الحديث عن الظلم» ص :5٠١‏ «ؤوبال ذلك كله 
عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها (أي إنها هي صورته) لإذهابه الآمال من أهله». 
؟م انظر: ,(1971 باتناستاة :دامة) 19 بكاصامم ,عاعماماع50 6 متعدكظ رؤقتلة81 اعه:ة/1 
.71-0 .مم «رعلةئغمغع عنوهاماعه: 12 عل 16ئقم ,عسوتاتامم 12 عل عنومه1آماء50 هآ» 
وخصوصاً هذه الفقرة المهمة التي تبين ما بين السياسة بمعنى نظرية الحكم والسياسة بمعنى أعمق (هو عند الفلاسفة 
القدامى والعرب ما يضاهي علم الظاهرة الاجتماعية) من علاقات وطيدة حتى في العلوم الإنسانية المعاصرة: 
ص 05. 
أء و1ع !3116م 2ع عقمع0020 (وعناع 5001010 165 -) 165 (عنن تامهم 15 ع ) علقاههة علا 13 عل أعة'1[» 
26لا تقل عمروغاط1 165 ركمه220عهقم 5عستاعز 5ع وعناوندلة ردمنائل2غا عمنا عجااعمدمم 
نالل كعاتتط!! 5عا ع5و5وم06 داعت اناما رتعووعقع 20م عتله1 5ع[ 01ا10أكناة أت «ع رع [6») م1 ,عم تمع عمل 
هم عصمل أنه؟ أجد أءه عل ععمعلءة هآ .أهاظ ععأءعمطة”0 أمعاكدمه نره'نان عه أياما عل أء أزمعل 
عنانهم عصدحل ,عاأغععهمء سمعة! عل أقسنة عأع 501010 عدن فقول ناه ,علدوفمعّع عنعمامهه5 15 عل 
.«لملاءعة”1 ع0 عنع10همك50 13 عل علقاءغمة عأناما 
إنها إذاً علم اجتماع العمل بما هو مطبق. وطبعاً فهذه العلاقة الوطيدة بين علم اجتماع العمل وعلم السياسة المدنية 
هي التي تخولنا استعمال كلمة السياسة في هذا المعنى العميق عند الفلاسفة وعند نقادهمء إذ إن ما كان يهتم به 
الفلاسفة هو هذه المطابقة بين العمل بمعنى فن التسيير المستند إلى العلم» والعمل بمعنى علم الظاهرة المدنية أو 
السياسية أو الاجتماعية عامة. 


يفيل 


من حيث الدور الأرغانونى على الأقل)» لغاب ما نريد إيرازه: ما أدى إليه النقد من تحديد لمنزلة 
التاريخ فيه. 


وعلينا ألا ننسى أن ما أظهره غياب علم التاريخ في علوم العمل من نقائص تعود كلها 
إلى ربط العملي بالخلقي بما هو معياري قد أخفاه حضور علم المنطق في علوم النظرء لعدم بروز 
ريطة اناري باللنظاتي ا جار معوارتياء ذلك أن الفلاسفة يُعطون المعنى نفسه لقيمتي الخير والشر 

في العمل» ولقيمتي الصدق والكذب في النظر. فكلاهما أكسيولوجي: المنطق والأأخلاق 

أكسيولوجيان عند الفلاسفة. وإذا كانت وحلة التسمية (المنطق) قد أخحفت تغير المسمى (المنطق 
القديم بالمقابل مع المنطق الحديث)» فإن غياب وحدة الاسم في العمل أبرز الفرق بين التاريخ 
بالمعنى القديم والتاريخ بالمعنى الحديث: علم المدني بما هو موضوع للتاريخ» وعلم الطبيعة بما هو 
موضوع للمنطق» خالصين أو مطبقين» لا يوحٌد بينهماء في الحالة الأولى» إلا وجود الاسم 
الواحد» ولا يمنع من التوحيد بينهماء في الحالة الثانية» إلا غياب الاسم الواحد. ولكي نبرز ذلك 
استعملنا اسم «السياسي» واسم «التاريخي» وعلم «السياسي» وعلم «التاريخي» لنتمكن من 
إدراك الشيء الواحد في العمل وصياغته السياسية والتاريخية نظيراً للشيء الواحد ف في النظر 
وصياغته الرياضية والمنطقية» خلال المرحلة العربية» بما هي نقلة مبرزة لهذا التوازي 0 
بالذات. 


وفعلاً. فالجدل (أفلاطون)» واميتافيزيقا (أرسطو)» بوصفهما العلم السيد في العلوم 
النظريةق» يؤسسان؛ من منظار واقعي » العلم المطابق للوجود» والذي هو رياضي عند الأول 
ومنطقي عند الثاني. وإذا نفينا الواقعية زال العلم السيد المؤسس في الحالتين» وانقسم العلم 
المستند إليه إلى بعدين؛ أحدهما صوري تحايلي خالص هو الرياضيات الخالصة أو المنطق 
الخالص» والثاني مادي ت ركيبي مطئّق هو الرياضيات المطئقة أو المنطق المطئئق» ويشمل جميع 
علوم الطبيعة بما هي صائرة إلى الصياغة الرياضية المنطقية تدريجياً. 


وقد كان لكلا الفيلسوفين نظي للجدل ومابعد الطبيعة» يؤسس عند الأول علم السياسة 
المدنية للظاهرة الخلقية بما هي معيارية مفارقة» وعند الثاني علم السياسة المدنية للظاهرة الخلقية بما 
هي معيارية محايثة. ويكفي أن ننفي الواقعية حتى يزول هذا العلم السيّد المؤسّس والذي يمكن 
أن نطلق عليه اسم مابعد التاريخ» أعني القيم الذاتية لطبائع الإنساني أو المدني المتعالية على 
التاريخ» فلا يبقى إلا السياسي والتاريخي اللذان ينقسمان ‏ كلاهما ‏ إلى بعدين: أحدهما 
صوري تحليلي خالص هو السياسيات الخالصة أو التاريخ الخالصء والثاني مادي تر كيبي مطبئق 
هو السياسيات المطيقة أو التاريخ المطئق» ويشمل جميع علوم الإشتاة جا عي سار ة إلى الصياغة 
السياسية التاريعخية. وهذان الأمران» في علوم النظر وفي علوم العمل» هما ما نبي أنه قد حصسل 
في المرحلة العربية» عند النقلة من الواقعية إلى الاسمية العملية. وهما أهم النتائج الإبستمولوجية 


١*4 


منزلة الكلي الاسمية. 


وقد فضَّلنا على القراءة التراجعية ومزية المصطلح الدقيق المصحوبة ضرورة بعدم الأمانة 
العلمية في هذه الحالة» القراءة للعاخيرة لموضوعهاء والمتدرجة بتدرجه: مع ما ينجِرٌ عن ذلك من 
غموض في المصطلح» يتضح شيئاً فشياء وينتهي في الأخير إلى الدقة مع الأمانة. ذلك أن 
مصطلح السياسة والسياسي» بما هو اسم للعلم المدني عتد الفلاسفة القدامى وعند فلاسفتناء هو 
الموضوع المنقود في عملية النقلة من نظرية العمل الواقعية إلى نظرية العمل الاسمية؛ وبفضل 
نقده كان يإمكان ابن خلدون أن يكشف العلم الجديد الذي أطلق عليه اسم علم العمران» أعني 
علم الظاهرة الإنسانة بما هي اجتماعية تاريخية» متخلصاً بذلك من علم السياسة المدنية 
اللاتاريخية, ومعوّضاً المنهج النفسي الخلقي بالمنهج الاجتماعي التاريخي» نظير ما فعل ابن 
تيمية» عندما تمت الاستعاضة عنده من المنطق والرياضيات بمعناهما الواقعي بالمنطق والرياضيات 
بمعناهما الخالص والتطبيقي. وذلك هو موضوع القسمين الأخيرين في فصليهما المخصصين 
لنظرية النظر» ونظرية العمل» ونقلتهما من الواقعية إلى الاسمية» نقلةٌ فعلية مصحوبةٌ بالإدراك 
الإيستمولوجي خصائصها. 


ويمكن أن نعتبر هذا التمهيد اعتذاراً عما تتضمنه هذه الفصول من غموض اصطلاحي» 
علته المقصودة هي إبراز ما أدى إلى التجاوز في الاسمية النظرية الناقلة من المنطق والرياضيات» 
ما هما 00 وجدل» إلى المنطق والرياضيات» بما هما أرغانون صوري أو مطبيق لعلم 
الطبيعة؛ وفي الاسمية العملية الناقلة من الأخلاق والسياسيات» بما هما ميتاتاريخ وجدل؛ إلى 
التاريخ والعمران» بما هما أرغانون صوري أو مطبق لعلم الإنسان. ذلك أن وصف المراحل 
المؤدية إلى هذا التجاوز وصفاً يرفض استعمال المصطلحات التي أصبحت في ما بعد محدّدة» 
يقتضي تجنب ما فيها من مساعدة مقابلها الباهظ هو إحفاء عدم التحديد الذي كان موجوداً؛ إذ 
إن مطلوب البحث هو ا النقلة من عدم التحديد هذا كبداية» إلى التحديد كغاية عندما 


دحضت الواقعية وأثبت الاسمية.. 


١‏ فالرياضيات واللمنطق بما هما علمان هن بين العلوم النظرية الأخرى: كما هما في 
التدريس والبحث الجامعيين مثلاً لا يُفهمائنا إشكالية الرياضي والمنطقي في الفلسفة النظرية؛ 
أعني إدكاللة طبيعة العلوم النظري من الوجود في جميع العلومٍ النظرية. وبمجرد أن نعود إلى 
معناهما الفلسفي» » أي طبيعة المعلوم النظري» فإنهما يصبحان أمراً واحداً له بعدان: صوري 
خالص هو المنطق الرمري أو الحساب الرمزي ربما هما حساب علاقات نظرية مجردة)» ومادي 
مطبق هو الرياضيات التطبيقية أو المنطق التطبيقي» أو المنهج التجريبي الساعي إلى صياغة 
الظاهرات صياغة قابلة للعلاج المنطقي الرياضي. وذلك هو معنى الرياضيات الجردة والرياضيات 
العينية عند أوغست كونت» مشلا وهو عينه معنى المنطق الخالص والمنطق المطبق. 


١ هم‎ 


؟ ‏ والسياسيات (بلغة الفلسفة القديمة والوسيطة) والاجتماعيات (بلغتنا)» والتاريخ بما 
هما علمان من بين العلوم الإنسانية الأخرى» كما هما في التدريس والبحث الجامعي؛ لا 
يُقهماننا كذلك إشكالية السياسي التاريخي (أو الاجتماعي التاريخي) في الفلسفة العملية» 
أعني إشكالية طبيعة المعلوم العملي من الوجود في جميع العلوم العملية. وبمجرد أن نعود إلى 
معناهما الفلسفيء أي طبيعة المعلوم العمل 4680 إن فإنهما يصبحان أمراً واحداً له بُعدان: 
صوري خالص هو علم الاجتماعيات المجرد (بما هو .حساب نظري عام للعلاقات العملية 
الاجتماعية)» ومادي مطبق هو المنهج التاريخي العيني0**: أعني المنهج الساعي إلى صياغة 
الظاهرات العملية صياغةٌ قابلة للعلاج الاجتماعي التاريخي. وذلك هو معنى الاجتماعيات 
المجردة والاجتماعيات العينية» كما يميز بينهما ماكس ثيبر مثلاًل”» وهو عينه معنى التاريخ 
المجرد والعيني. 


١ وطبعاً فالبعد الصوري مما يهم الفلسفة من العلوم النظرية؛ المذكور في الفقرة‎ ٠ 


(84) كما يحدده دو ركام عند تعريفه مجال علم الاجتماع العلمي. انظر: 
باتلصتالا :كم ة1) كع الاناعه ,50121110146 012216 وى اء عأعماماء50 هل بستعطعاعسدا علتمع8 
31-2 .مم .1آ ,1 عددم) ,(1975 
(8.5) والعلاقة بين التاريخ والعمران عند ابن خخلدون من أهم مفارقات محاولته كما نبين ذلك في الفصل 

الرابع» وخصوصاً في ما يتعلق بدور كل منهما في الآخر. 

(83) انظر مكلا مقهوم النسوذج ا مثالي عند ماكسن ويبر: ©! عك ع1«مغ1! ها عبد نعوحظ ,؟عماء /8ا دالا 
.مم ,(1965 بصماط تقموط) لصيعء؟ معتاال عقم كاتتلم ص اع لسمصعللد'! عل كاتملهها ,ععدعمى 
.3 -179 
حيث بين النموذج المثالي للظاهرة الاجتماعية التاريخية والظاهرة التاريخية العينية التي تمثل مجرد 
معطى يصبح اط للمعالجة العلمية, بفضل الفصل النظري للعناصر المعتبرة ذات دلالة وتكوين تخطيط مفهومي 
ول الظاهر كن د كر استها. علنيا. وقد ميز ابن خلدون بين ضريين من التاريخ أحدهما خاص» والثاني عام: 
«ولتذكر هنا فائدة نختم كلامنا في هذا الفصل بها وهي: ان التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل. 
قأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهو أس للمؤرخ تنبني عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخباره. 
وقد كان الناس يفردونه بالتأليف (...) وإذ تيدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره 
وكأنه خلق جديد ونشأة مستأئفة وعالم محدث. فاحتاج لهذا العهد من يدوّن أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها 
والعوائد والتحل التي تبدلت لأهلها (. ..) وأني ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر المغربي إما 
صريحاً أو مندرجاً في أخباره وتلويحاً لاختصاص قصدي في التآليف بالمغرب وأحوال أجياله وأتمه وذكر ممالكه 
ودوله دون ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على أحوال المشرق وأمهع (صض 5م لاه وؤه). وهذا العلم 
التاريخي العام هو ضرب من علم العمران الوسيط بين التاريخ الخاص وعلم العمران العام بما هو أس للتاريخ» 
كذلك كما يبينه التص الذي نصدر به الفصل الرابع. وبين أن التاريخ الخاص يتعلق بالمعطى العيني» في -حين أن 
هذا التاريخ العامء الذي هو أس للمؤرخ؛ يتعلق بتحديد العناصر ذات الدلالة التي تتحول إلى تخطيط مفهومي 
يعود إليه المؤرخ لمعالجة التاريخ الخاص. وعلم العمران أعمَ منهما وأكثر منهما تجريداً؛ ومن ثم فهو تاريخ عام 

مجرد وصوري لكون المفهومات التي يعتمد عليها هي بنية مجردة للتاريخي عامة. 


غيل 


صالحٍ في البعد المادي مما يهمها من العلوم العملية المذكور في الفقرة ؟. لكن الثاني لا يرد 
إلى الأول» أي إن الخالمن من الرياضي - المنطقي لا يكفي بديلاً من الخالص من السياسي 5 
التاريخي» لأن هذين أعم من ذينك» إذ ليس الرياضي المنطقي الخالين إلا ضرباً من 
ضروب العمل بواسطة النظر الْمذِج للظاهرات ا معتبرة ثابتة وا مجردة قصداً عن التاريخية. 
لكن أدوات النمذجة الرمزية نفسها من الظاهرات الاجتماعية التاريخية» الخاضعة لما بلغ إليه 
المجتمع تاريطياً من منظومات رمزية ة ونماذج نظرية» وهي إذاً إحدى أدوات السياسي - 
التاريخي أو الاجتماعي - التاريخي المتجاوز إياها انما كونه مستعملا إياها أداةٌ له. 


 :‏ كما إن البعد المادي في الفقرة 1 لا يكفي بديلاً من البعد المادي في الفقرة لاء 
أي إن المنهج التجريبي أو محاولة الصياغة الرياضية المنطقية للظاهرات ليست إلا حالة خاصة 

من المنهج التاريخي» أو محاولة الصياغة الاجتماعية التاريخية للظاهرات: إذ إن مأ يعد ثابتاً 
وقابلاً للتكرار في التجريب ليس إلا الدرجة «صفرة من التارييخي؛ لأن عدم التغير هو الدرجة 
صفر من التغير. ومن ثم فالتجريب ليس إلا تاريخاً ثابتأء وإليه يرتدء إذ إن التاريخية في 
العلوم التجريبية تأتيها من تاريخية أدوات التجريب التي هي متطورة:» بما هي منتسبة إلى 
ظاهرة اجتماعية هي التقنية والنماذج الرمزية في الفقرتين ١‏ و ١‏ 


ه ‏ وهذا يعني أن الرياضيٍ والمنطقي الخالصين والتطبيقيين هما دائماً دون السياسي 
(أي الاجتماعي) ) والتاريخي فاعلية في صيرورة العلم والعمل» حتى وإن بدوا أكثر منهما دقة 
وضبطاً علميين: إذ إن الرياضي والمنطقي نسبيان إلى الاجتماعي والتاريخي» بشرط أن نفهم 

من هذين فعل وضع النموذج في هذه الفعاليات النظرية (النمذجة الرياضية والمنطقية) 
والعملية (النمذجة السياسية والتاريخية). وكلما كان المجتمع وتاريخه متضمنين لرياضيات 
ومنطق راقيين كانا محتويين على نظريات تتعلق بامجتمع والتاريخ أرقى من الرياضيات 
والمنطق في ذلك امجتمع» » لأن العمل عندئذ بما هو موضوع علم» يكون» كعمل؛ مستعملاً 
علومه النظرية أدوات له في عملة وساعياً إلى تصور تماذج لعمله المتجاوز إياهاء وهو إذاً 
محاولة لنمذجة ما لم تستطع العلوم النظرية نمذجته. فما الرياضيات والمنطق إلا مجرد خطة 
سياسية نظرية لها سي مجتمعها وتاريخه الذي هو دائماً أكثر منها تعقيداًء وعلمه أكثر 
تعقيداً من علم مقعولاته الطبيعية التي يفعل فيها بأدواته الرياضية والمنطقية. ولا عجب عندئذ 
إذا تردّد أرسطو حول نسبة دور العلم السيد إلى غير السياسة: فراوح بين سيد العلوم النظرية 
(الميتافيزيقا) وسيّد العلوم العملية (السياسة). 


وإذا كان المنهج التعجريبي يبدو أكثر حيوية من المنهج افارياتي» فالسبب الوحيد لذلك 
هو أن التعجريب التاريخى أكثر كلفة من التجريب النظري. قفي الأول يكون اجتمع مراهناً 
رهاناً مطلقاً بوجوده؛ فإن هو أخحطأ في الإقدام على تحقيق نظريات حول وجوده المقبل بتجريب 


1١ /ا”‎ 


غير محكم العواقب» كانت العاقبة وخيمة جداً””*)2 في حين أن التجريب النظريء مهما رباء 
فإنه يبقى دائماً في حدود تكاد لا تجعل انجتمع يراهن بكل وجوده» رغم أن التجريب النظري 
بلغ الآنء من الدرجات أهمية جعلته يصبح, ربماء رهاناً يلزم المجتمع» » وقد يؤدي به إلى الغناءم 
بحكم ما أصبح للعلم النظري من أدوات تقنية تقنية قد تجعل تحربةٌ واحدةٌ مصدراً لخطر يعم اليشرية: 
ونخاصة في مجال الهندسة الحيوية أو التلاعب بتركيبة المادة والطاقة في العاله20», 


لذلك فلا عجب إذا انتهى هذا القسم والذي يليه عند تحديد النقلة من الواقعية إلى 
الإسمية إلى مفهومين» أطلقنا على أولهما اسم السيادة على الطبيعة» بعد عبادتهاء وعلى الثاني 
اسم السيادة على الشريعة؛ بعد عبادتها. أما مجموع السيادتين فقد أطلق عليه ابن خلدون اسم 
الخلافة الإنسانية في الكون وسيادته عليه بالنظر والعمل» سياد أغنته عن الحاجة إلى مشرّع 
متعال عليه: وواستولت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيهء فكان كله في طاعته وتسكُره. وهذا هو معنى 
الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: طإنّي جاعلٌ في الأرض خليفة 5 فهذا الفكر هو الخاصة البشرية 


التي هيز ع البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب والمسيبات في الفكر مرت تبة تكون 
إنسانيته)( 


(807) ولعل أفضل الأمثلة على مغامرة التجريب التاريخي وما تؤول إليه من وخخيم العواقب جميع الثورات 
ذات المزاعم العلمية التي تدّعي أنها علمت ما يجب أن يكون عليه التاريخ وتسعى إلى تحقيقه. وقد نه ابن 
خلدون خطر ذلكء» عندما نبه لبعد العلماء عن السياسة لتقديمهم النظريات ومحاولة فرضها على التاريخ. ولنا في 
ما أدت إليه الثورات باسم ما يسمى بالاشتراكية العلمية أفضل دليل على النتائج الوخيمة التي يؤدي إليها 
التجريب في التاريخ» خاسة إذا جلا من لحذر الدى الذي ص به لجرو لماعي فيكون الحاصل الوصول 
إلى الندرة والمجاعات باسم السعي إلى الوفرة وتحرير الإنسان من الاغتراب! ويكون الوصول إلى الاستعباد وسيطرة 
طبقة الاداريين باسم تحر ير الإنسان من الصراع الطبقي! وإذا كان الحذر العلمي في التجريب الذي لا يُدخل كل 
المجتمع في الرهان واجبأء فما بالك به عندما يكون كل التاريخ مادةٌ لهذا العجريب؟ أليس ابن خلدون محقًاً 
عندما لك في قدرة «العلماءة» أعني أدعياء العلم؛ على السياسة بعنييها: أعني علم الظاهرة الاجتماعية» ثم 

شرة حكمها بهذا العلم؟ 

(88) وبذلك يصبح لا فرق بين التجريب العلمي والمغامرة التاريخية للإنسان؛ فكلاهما رهان بالوجود 
الإنساني كله في محاولة تحديد المجهول انطلاقاً من تصوره الفرضي المستمد من المعلوم. وهذا التصورء بما هو 
إقدام على الفعل دون ضمان مطلق للنتائج» ودون كون المقبل هو عين السابق» هو المعنى ا حقيقي للتاريخية» ولما 
لا يقبل الرّجْع في مسار الزمان. لذلك صار البحث العلمي مسألة سياسية بالدرجة الأولى» لا بمعنى سياسة تمويله 
وتوظيفه؛ بل بمعنى نظرية التاريخي: هل هو من صنع الإنسان بما يعلم من محيطه (مكانا) ومن إحاطته (زمانا) أم 
هو قضاء وقدر. 

)05 القرآن الكريم, وسورة البقرة»» الآية رك 

(50) ابن خلدوت» المقدمة. الباب 23 الفصل 1: دفي أن عالم الحوادث الفعلية انما يتم بالفكر» 
ص 8155 4610. 


١ 4 


الووَءاَالب 
ملاسم أوويضالواقت: 


العْصصّل اللشالثتك 


من وَافْعِسَة الررإطضئ " امن إلى ذرنييبما 
أومن عبسادة الطبيكة إلى السيَّادة عَلِيسَا 


والنوع الغالث [من أنواع الدور الذي ألّف فيه ابن تيمية 
كتاباً ستحلل معنى مضمونه في أحد هوامش هذا الفصل] الدور 
الحسابي وهو أن يقال: ولا يُعلم هذا حتى يُعلم هذا. فهذا هو الذي يُطلب 
حله بحساب الجبر والمقابلة» وقد ذكر كثير من متأخري الفقهاء مسائل؛ وذكروا 
أنها لا تنحل إلا بطريق الجبر والمقابلة. وقد بِيّنا أنه يمكن الجواب عن كل مسألة 
شرعية جاء بها الرسول َه بدون حساب الجبر والمقابلة» وإن كان أيضاً حساب 
د . وكان لأبي وجذذّي» رحمهما الله فيه من النصيب ما قد 
عُرف) 


حدّدناء في الفصل السابق» طبيعة العلاقة بين علمّي الرياضيات والمنطق وبين 
موضوعيهما (الرياضي والمنطقي)» فبيّنا أن النظر العلمي ‏ بما هو فعالية منتجة للتماذج 
النظرية ‏ هو الناظرية أو الرياضيات؛ وهو المنطق إذا ججعل من هذه الفعالية موضوعاً له. 
وذلك لأن الرياضي هو هذه الفعالية بما هي عاملة أو منتجة؛ والمنطقي هو هيء بما هي ناظرة 
لإنتاجها. لكن ذلك لم يبرز لوجود عائق الواقعية الذي جعل الرياضيء بصورة 0 ينحصر 
في الخصائص الوجودية لموضوعاته الأولى (العدد والهندسة والموسيقى والفلك)» والمنطقي» 
بصورة عامة؛ ينحصر في الخصائص الوجودية لموضوعاته الأولى (علم الطبيعة المستند إلى 
الإدراك الحسي الطبيعي واللغة الطييعية). وعلينا الآن أن ندرس طبيعة الاتقلاب الذي حصل 
فنقلنا من هذه الواقعية في الرياضي والطبيعي إلى الذريعية فيهما معأء وعلاقة ذلك بالنقلة 
المعرفية من الموقف الواقعي إلى الموقف الاسمي في النظرء أعني من عبادة الطبيعة إلى السيادة 


)١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» تقديم سليمان الندوي 
(بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د. ن.]) 754١1.ه.ي‏ ص /5617- 158, 
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عليهاء كهدف للفعالية العلمية. 


ولما كان العائق الحائل دون إدراك هذه الطبيعة الواحدة للرياضي والمنطقيء في 
وجهيها العامل والناظر هوء في جوهره: ما منع الفعالية العلمية النظرية من إدراك الطبيعة 
العاملة للعلم» أعني الطبيعة الحقيقية للرياضيء» فإن البحث في المسألة الرياضية يتقدم على, 
البحث في المسألة المنطقية عند التشخيص»ء وينعكس الأمر عند العلاج: ومعنى ذلك أننا 
نعالج مسألة النقلة من الواقعية إلى الذريعية في الرياضيات مُؤْجعين إدراكها إلى المسألة 
المنطقية. وإذأء فهذا الفصل يتألف من مستويين: الأول يتعلق بالرياضي والثاني بالمنطقي؛ 
والأول يعم الفلسفة والعلم اليونانيين والعلم والفلسفة العربيين» والثانى يخص ابن تيمية أساساً 
(وابن خخلدون من بعض الوجوه)”"©. 


فكيف يمكن أن نحدّد طبيعة الشيء الذي نطلق عليه اسم الرياضي والذي هو 
الموضوع المعلوم في العلم النظري خلال المرحلة العي نحاول تحديد خصائصها 
الإبستمولوجية» أعني مرحلة التجاوز الفلسفي والعلمي في عهدّي الوصل والفصل من 
الفلسفة العربية» بالمقارنة مع خصائصها في الفلسفة اليونانية؟ وكيف يمكن أن نفهم شروط 
هذا التجاوز من خلال ما طرأ في الممارسة العلمية ومقدّمها التأسيسي الفلسفي فتَقل الرياضي 
من الطبيعية الواقعية» بضربيها الأفلاطوني والأرسطي كما ستصفهاء إلى الوضعية الذريعية 


(1) وطبعاء فالمستوى الأول لا يخرج عن اهتمام ابن تيمية. لكن اهتمامه به سالب كونه يتعلق بنقد نظرية 
الرياضي وعلمه بمناسبة إصلاح نظرية المنطقي وعلمه. ومع ذلك فإن دور ابن تيمية الرياضي يرز في أمرين 
أساسيين: 

الأول: هو محاولته الهادفة إلى فصل صورة المنطق عن كل مضمون معي وردّه إلى مجرد عمليات 
حسابية» إذ يقول: وبل تصور الذهن بصورة الدليل [أعني الصياغة المنطقية للمضمون] يشبه حساب الانسان للا 
معه من الرقيق والعقار. والفطرة تصور القياس الصحيح من غير تعليم. والناس بفطرهم يتكلمون بالأنواع الثلاثة 
[للمنطق التقليدي]: التداخل (القياس الحملي) والتلازم (الشرطيات المتصلة) والتقسيم (الشرطيات المنفصلة) كما 
يتكلمون بالحساب ونحوه) (المصدر نفسهء ص 195). ورغم ما في هذا الموقف من تحقير لدور المنطق وظن أن 
الفطرة مغنية عنه» فإنه يتضمن إدراكاً حقيقياً لطبيعة دوره الذي يُرّد إلى الحساب الرياضي للرموز» بعد صياغة 
المضمون بها (مع التعبير الكمي عن المنطق الحملي أي التداخل). 

الثاني: هو مؤلغه في الدور الذي يعالج مسألة مابعد رياضية ومابعد منطقية» هي مسألة التحليل المطبق 
على الوجود (مسألة العلية) وعلى المعرفة (مسألة الترابط المنطقي) وعلى الرياضيات (الجبر والمقابلة)» كما قال هو 
ينفسه. انظر: المصدر نفسهء ص 1017 108. وقد تقدم عليه في تأليف مثل هذا الكتاب» مع الاشارة إلى 
مجال تطبيقه الفقهيء الكرجي في كتاب الدور والوصاياء انظر: رشدي راشدء تاريخ الرياضيات العربية بين 
الجبر والحساب» ترجمة حسين زين الدين» سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» »)١3545‏ ص 47. ولا عجب فى ذلك فابن تيمية من أسرة رياضية كما يشير إلى ذلك نصه الذي 
صدّرنا به هذا الفصل. ولعل محاولته صياغة القوانين الصورية للمنطق في كتاب الرد ‏ وهي محاولة قد نفرد لها 
دراسة نخاصة إن شاء الله تُمَد من امحاولات الرياضية المنطقية المهمة. 
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التي توشطت بضربيها! ©( بين رياضيٌ أدائه الجبر الهندسي» وحساب النسب( 6 ورياضي 
أدانه الهندسة الجبرية» ونسب الحساب27؟) وذلك من دون فصل بين مجال الانطباق الطبيعى 


() طبعاء فضربا الوضعية الذريعية هماء كما أسلفناء الوضعية اللاهوتية حيث تنعدم الطبائع الذاتية 
للأشياء تتنحصر في 10 توقيفية 0 خلق عليها الأشيا من دون أن يكون لهذه الأشياء ذوات وماهيات 


متقدمة على وجودها الوض ثم الوضعية الانسانية المحاكية لهاء والمرفوضة في البدء بوصفها منافية للأولى 
وكافرة بهاء ةر ل بشرط -حصرها ف في العلوم؛ بما هي ذرائع وفنون دنيوية لا ترقى ! لى علم الوضعية 
اللاهوبية. 


(؛) ما نسميه رياضياً في أصول أقليدس يقبل التحديد بالصورة التالية: 
فهو الموضوعان التقليديان ما يسمى رياضيات» أعني العدد والهندسة. 

؟ ‏ وهو أدوات العلاج الرياضيء أعني الجبر الهندسي»: وحساب النسب. 

وهو أدوات العلاج المنطقي» البناء الهندسيٍ والقياس المنطقي. 

:+ - وهو أخيراً أساس ذلك يما الأكسمة ٠‏ أعني الاستناد إلى تعريف المادة المعاجة وطرق المعالجة. 

وقد تمايرت هذه الوجوهء بحكم عدم التخلص من العائق الواقعي الذي لم بميز بين الرياضيٍ عامة وهذه 
الموضوعات الأولى التي سكت رياضية لا تتميز به خصائصها الرياضية من بساطة وفطرية. وسترى أنه يكفي أن 
نفصل بين الرياضي وهذه الرضومات الخاصة, حتى يصبح الأولان شيعاً واحداً ١(‏ و والثاتيان شيعا واحداً ؟ 
و4)ء وحتى يبرز أن ما يفصل المجموعة الأولى عن الثانية هو عدم الفصل بين ما في الشيء الأول من عدم رياضية 
وما فيه من رياضية» وأن ما يفصل المجموعة الثانية عن الأولى هو عدم الفصل بين ما في الشيء الأول من عدم 
منطقية وما فيه من منطقية. فإذا تم ذلك لم ببق إل (1) و(8) ببعدي كل منهما (الجير الهندسي؛ وحساب 
النسبء وتعريف المادة» وتعريف الطريقة). ويكفي أن يوحد الأولان حتى يتحد الثانيان: فيصير الرياضي هو 
الفعالية المنتجة لشيء هو حساب جبري وجبر حسابي أو هو ومادة ‏ طريقة؛ ووطريقة ‏ مادة؛: أي فعالية إنتاج 
النماذج الرمزية بما هي بنى منطقية عامة. 

ويكفي أن نشير إلى أن الجبر الهندسي هو مضمون المقالة الثانية من الأصول. وحساب التسب هو 
مضمون المقالة الخامسةء وما عداهما من المقالات الثلاث عشرة هو تأسيس لهما أو اسثمار لنتائجهما. 

(5) أو جبرنة الهندسةء وهو مفهوم الهندسة التحليلية (ديكارت) ونسب الحساب» أعني خاصة التحليل 
بالمعنى الكلاسيكي» أو الحساب العام كما يحدده أوغست كونت بالمقابل مع الرياضيات العينية. وذلك ما تم بين 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. وقبلهما المرحلتان الوسياتان اللتان ستحاول تحليلهما فير الهوامش اللاحقة. 
ومن النطأ الظن أن هذه التسميات تلاعت بالألفاظ وذلك لأنها ليست من وضعناء على الأقل بخصوص الجبر 
الهندسي» وحساب النسبء والهندسة الجبرية أو التحليلية. فهذه جميعاً مصطلحات معلومة. ولعل الوحيد الذي 
وضعناه, قياساً عليهاء هو نسب الحسابء ونعني به ما آل اليه حساب النسب قياساً على ما آل الجبر الهندسي 
وفعلل فالجبر الهندسي هو الألغوريتم الرياضي اليوناني الذي يمكن من البحث عن المجهولات والتدليل ريا 
بواسدلة البناء الهندسي وتحويل الأشكال (مضمون المقالة الثانية من الأصول). وهو قد تخلص من الهندسة 
(بفضل المرحلة العربية)» بما هي أداق وعاد اليها يما همي أحد مجالاته للانطياق عليهاء وهو معنى الهندسة الجبرية: 
حيث صار الجبر أداة عامة تنطبق على الهندسة انطباقها على العددء بشرط تحول الهندسة من نظرية البناء إلى 
نظرية القيس نخاصة» فتصبح العمليات الحسابية للمنحنيات أمراً مهماً (وهو منسوب إلى ديكارت). وقياساً عليه» 
يمكن أن نقول إن حساب النسب هو كذلك ألغوريتم رياضي يوناني يمكن من البحث عن المجهولات والتدليل 
عليها بواسطة العمليات الحسابية» وليس بواسطة البناء الهندسي وتحويل العمليات (مضمون المقالة الخامسة)؛ وهو 
قد تتخلّص من النسب (بفضل المرحلة العربية كذلك)؛ بما عي أداة» وعاد اليها بما هي أحد مجالاته للانطياق 
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ويقتضى هذا التحديدء كما طرأء أن ندرس المقابلة بين الواقعية الرياضية والذريعية 
الرياضية» ومن ثم الفرق بين الطبيعة الطبيعية والطبيعة الوضعية للرياضيء لنستخرج منطق 
الاكتشاف الرياضئ فى: كل سهماة والراخل الوسيطة الواجبة لدم التقلة من الأول إلى 
الثانية؛ وهي مراحل حدثت خلال العصر العربي من العلم الرياضي ومابعده؛ وخاصة في 
انا 


أولاً: الواقعية النظرية عند أفلاطون وأرسطو 

لقد حكم تحديدَ الفكر اليوناني لطبيعة الرياضي لمجال الذي جعل هذا التحديد يكون 
جراباً عن سؤال واحد ذي وجهين: وجوديء وهو طبيعة العلاقة بين الرياضي والطبيعي 
ببعدّيه الصوري والمادي؛ ومعرفي» هو طبيعة العلاقة بين الرياضي والعلمي ببعدّيه العقلي 
والحسيء » وذلك على الأقل» في أكثر الفلسفات تمثيلاً لهذا الفكرء أعني حدَّي الافلاطونية 
المحدثة اللذين تراوح يينهما الفكر الفلسفي العربي بوصقهما غايتين سعى إلى إدراكهماء »كما 
وصفنا في القسمٍ الأول. وقد تعي الجواب الأفلاطوني والأرسطي عن هذا السؤال تعدا 
جعله يكون واقعياً وُجُوباء إما بمعنى واقعية الصور المفارقة» أو بمعنى واقعية الصور المحايئة» 
وذلك بحكم طبيعة الموضوع الذي دُرس الرياضي» من حيث إضافته إليه: الموضوع الطبيعي. 


فرغم أن الواقعية ية الصورية المفارقة للرياضي تبدو مغايرة تمام المغايرة للواقعية الصورية 


حعليها؛ وهو معنى نسب الحساب» حيث صار الحساب أداةٌ عامة تنطبق على النسب انطباقها على جميع المجالات 
الرياضية الأخرى (يفضل ما حصل في التحول السابق من الجبر الهندسي إلى الهندسة الجبرية): وهذا هو التحليل 
بالمعنى الكلاسيكي أو الحساب بمعنى أوغست كونت بالمقابل مع الرياضيات العينية. وطبعا فالجبر المتخلص من 
الهندسة والحساب المتخلص من النسب بمعناهما اليوناني أصبحا وجهين لمفهوم أشمل منهما هو الحساب عامة» 
وتتمايز مجالاته بميدان الانطباق: فيكونء بحسب مجاله, تحليلاً عددياًء أو تحليلاً هندسياء أو تحليلاً تفاضلياًء أو 
جميع أنواع الحساب الجبري يما هو حساب مجهولات. 

(1) أهمية هذه المرحلة الفاصلة ‏ القرن الحادي عشر ‏ ليست خاصة بالفلسفة؛ كما حاولنا بيانه في 
بحثنا؛ بل هي تمتد كذلك إلى العلوم العقلية والتقلية. فالرياضيات العربية» رغم تبكيرها في العميز عن اليونانية» لم 
تبلغ مستواها الذي تجاوز فعلاً اليونان إل في نهايات القرن العاشر إلى بدايات القرن اناي عشرء وهو مستوى 
تدعَم في القرون الثلاثة الموالية :الثاني عشر الى .الخامس عشرء انظر: راشدء المصدر نفسه. 

و مناع تل هنا , لدعاءغ1ى ءل/[)[-ع17111 ) نفع طهجه كعنوةاه6 هلط دعك رطعاتوءعططعودهم .2 14[ولم 
ععأمأقلط*0 سمناءء1[مه ,رصمغه1 غمع1 عل ععهلغهدم بزعطعت1امد1 .1 أء عتممع مدت .11 عل عدتهومة! 
.(1976 ,ممما عمو) 2 زوعممعة معل0 
حيث يأتي الأعلام الكبار بين نهاية القرن العاشر وبداية: القرن الثاني عشرء ويمتد الأمر إلى نهاية الخامس 

عشر»؛ عصر سر الكاشي مشرقاًء والقلصادي مغربأ على الأقل بخصوص التميز عن اليونا. 


١4 


المحايئة: إلا أن مجال تحديد الرياضي بالإضافة إلى الطبيعي يبقى واحداً عند أفلاطون 
وأرسطو. فكلاهما يحدده بما ينسبه إليه من حضور في الطبيعي؛ ومن ثم فهما يعترفان له 
بالواقعية؛ أعني بالوجود والقيام الذاتي. فسواء اعتبره أفلاطون من حيث دوره في بنية الكل 
(الرياضي المثالي بالإضافة إلى المثل بما هي صور الطبيعي المفارقة)( أو من حيث دوره في 
بنية المظاهر الطبيعية (الرياضى الوسيط بالإضافة إلى الظاهرات التى على المفسر إنقَاذّها في 
فرضياته التقنية)*؟: فإنه 9 دائماً ذا وجود واقعي» لا يُرَدُ إلى عرد اختراع إنساني 8 
يفعله عرض الانفعال به. وهو إذا موجود خارج الذهن الإنساني؛ إما بإطلاقي (الرياضي 
المخالي) أو بالإضافة إلى المادة الطبيعية (الرياضي الوسيط). إنه إذاً فاعل في الذهن من خارج؛ 
مثل أي موجود ذي قيام ذاتي. وإذا كان أرسطو ينفي التوج الأول من الرياضي لنفيه الصورة 
المفارقة» فهو يسلم ا الثاني والوحيد ويعتيره موجوداً بالقوة ف فى الموجود الطبيعي كونه 
البنية الجردة لماديهة؟ ؟. وإذاً فالغرق الوحيد بين أفلاطون وأرسطو لا يتعلق بواقعية الرياضي؛ بل 
بنوع علاقته بالطييعي: هل هو بنية صورته أم بنية ة مادته» علماً بأن الصورة وللادة وبنية ة كل 
منهما أمر والح قائم الذات. وليس للذهن الإنساني أي دور في وجوده لأنه ليبس أمراً 
مخترعاً أو وضعياء وهو المعنى الحقيقي للواقعية الطبيعية”” "©. 


ويمكننا أن تُبرز ذلك بوضوح من خلال تحديدهما دور الرياضيات الخالصة (العدد 
والهندسة)» والرياضيات التطبيقية (الفلك والموسيقى)» كون ذلك يجمع بين بعدّئي المسألة: 
الوجودي (العلاقة بالطبيعي ببعدّيه)» والمعرفي (العلاقة بالعلمي ببعذيه)؛ عند كلا الفيلسوفين. 
فأفلاطون لا يعتبر المرئيَ والمسموع من الظاهرات الطبيعية موضوعاً للعلم الرياضي التطبيقي» 
حتى ولو اتتسب هذا المرئي والمسموع إلى أكثر الظاهرات الطبيعية انتظاماء كما في الفلك 


(/1) أرسطرء مابعد الطبيعة: والألف الكبرى»: 991.9 ب 20-9. ونستعمل المرجع الأرسطي لا هو معلوم 
من الطابع الشفهي لنظرية الأعداد المثالية عند أفلاطون بحيث لا تستطيع الاعتماد على مؤلفاته لإثيات هذه 
النظرية. 

() افلاطونء جمهورية افلاطون, 0/11 533 أ 534 أ. 

(9) انظر خاصة: ,معدم وا عل عتعاءأأةاماكامة 711180016 ها ,تععصةءت دماقة© كعلازت 

(1976 ,عموتقامه81 عتطيد4 ندتمةط) 22 زمموذلة اء عدلزلهمة دمتاءءاامء 
الفصل العاشر منها بعئوان «نسق الموضوعات النظريةة» وخاصة ص 78 حول طبيعة وجود الكائنات 
الرياضية. 

)٠١(‏ من الخطأ أن نظن أقلاطون نافياً عن الظاهرات الطبيعية المحسوسة الوجود الموضوعي وناسباً إياها إلى 
الادراك الانساني: اذ لو صح ذلك لصار أفلاطون قائلاًء مثل الفلسغة المثالية الحديثة» بأن امحسوس من الطبيعة لا 
وجود له وهو مجرد كيفيات ثانوية بالمقابل مع كيفيات المادة الأولية» رغم ما يبدو مؤيداً لذلك في محاورة 
ألطيماوس (لدج وما بعدها) وما سعى إلى إثباته صاحب كتاب المثل المجهول (الوجه الثاني من البحث الثالث 
من الفصل الاول» ص 15 ومابعدها). 


١١ه‎ 


والموسيقى('©: وذلك لسببين» أولهما لأن المرئي والمسموع لا يطابق حقيقة هذه الظاهرات 
التي لا يُدركها غير العقل؛ أعني الرياضي المثالي؛ والثاني لأن اكتمال المرئي والمسموع؛ أي 
ما يدركه الحس عامةء مهما كان منتظماً وتامأء فهو دائماً دون المعقول المثالي؛ والنسبة 
بينهما كالنسبة بين المفهوم الرياضي ورَشمه في مادة من المواد" '©, بحيث إن الظاهرات 
الفلكية» مثلء رغم ما تكسم به من انتظام» تبقى دائماً دون حقيقةٍ متجاوزةٍ إياها هي المعقول 
الرناضي المنتظم والتام» والذي هو جوهرها الحقيقي الذي لا يمكن أن يُستمد منها 
بالملاحظة(”'"2, حتى وإن سلّمنا بأن وظيفة الرياضيات الفنية قد تكون إنقاذ الظاهرات فى 
الرياضيات التطبيقية9 ©. ١‏ 


أما أرسطو فإنه» رغم موافقته على الوجود الموضوعي للرياضي وقيامه الذاتي (مع فارق 
اعتباره بنية للصورة المادية للموجود الطبيعي عوضا من بنية صورته المثالية)» فإنه يعتبر المرئيّ 
والمسمويٌ من الظاهرات الطبيعية الموضوعٌ الحقيقي للعلم الرياضي التطبيقي» خصوصاً إذا تمر 
هذا المحسوسٌ بالانتظام والتمام» كما هو الشأن بالنسبة إلى الفلك والموسيقى” ©2. ومعنى 
ذلك أن النظريات الرياضية الفلكية الرصدية؛ مثلء ليست مجرّد تقنيات وجِيّل لإنقاذ 
الظاهرات الفلكية بالقياس إلى علم فلكِ مثالي» بل هي عينُ الحقيقة بالنسبة إليها. وليست 


)١١(‏ افلاطون, جمهورية افلاطون؛ 2/11 9 ده. و11آلاء 531 ب ج. 

(؟١)‏ المصدر نفس ص 529 ه: وعل كناة عءطمزم] 3 اتقدء؟؟ ده'[ زو عنان عمطقم ع1 أدء مده ع.[» 
,126021 مهم باتقاعهم كبام ع1 تصلا غ1 غ206 ,قعممتذفعل امعصصع جاع معمناك دعناو ضماغ طزممع وعرداع1؟ 
دع اأتعمناع'ل لناأباواعنان ,وععدعة؟ 5علاع) عل غصهنز0ل؟ دع زعتاطاعم ناه متاعاماناءة 206 ألا نتقم ناه 
بال 5علاعط قتلام قع1 غمه50 ذم للع ردمغاناءة:غ'! إنا0ص ,أة 0116 ,26256 عل رأعلاء جه اله تعع داز عتاغسرمعقع 
”ل اأوجدع*! عصهفل «إباعلءةة ع206 #مستصدعه 5ع1 ع0 عأدء 11 اسعممعستماءعه انديع عه رعلتامحر 

.528201 21115 اناه ناه رعلأطتامل ع1 نده رلوعةغ"! أمفمتععترمه غالمة؟ 12 عملوع ممتتناد 
نقلاً عن: الأعمال الكاملة» ترجمة ليون روبان (باريس: غاليمار» ,)0١96٠‏ ص 21١77‏ 

واذا كان أفلاطون مدقا بخصوص الرياضيات الخالصة التي لا تستمد حقائقها من المعطى المحسوسء فإن 
معاملة الرياضيات التطبيقية (الفلك والموسيقى هنا) بالطريقة نفسها هي جوهر الإشكال» حيث يصبح علم الطبيعة 
نفسه قبلياً عقلياً رياضياً من دون أدنى خضوع للتجربة. 

)١9(‏ أفلاطون: المصدر نفسهء 1/11 531 ب ج: بخصوص حقيقة الموسيقى. 

)١4(‏ وهي عندئذ فنّ وليست علما لذلك يقول أفلاطون (ج 01/11 533 د ومابعدها) محدّداً دور العلوم 
الرياضية الأر بعة بدرجتيها الخالصة والتطبيعية في الإعداد للجدل وواصفاً إياها بأنها كزه؟ 5عاصتهم (...)» 
1 2111582 نا'ك أوع'ه قتقطط زكععدعن5 عل عمانا ع1 غصدمل رععدقتا"1 2 أسصملعء ركده؟3 عناء1 كنامه 
كناام ,قمتصامه'0 أنااءه عدن غأعهان عل كتدام عناوتقط 1ئاقو 20103 طنال رستموعط غده ذمزلاء'تن 
3 لال 5أهتت عز ,تستاغل 2708235 كنامه علغعن6كم أنال عه عمقل ,ععمعءة عل أتتاعه عدي عُتمتحوطه”ل 

.«عنقطعم عل 2006 عن ,وامتأوعتءولل عل 


)1١5(‏ أرسطو: السماع الطبيعي» 1 2 194 أ 11-1 والتحليلات الثانية, 79 ب 79-33 أ 5ذ1. 


١5 


الكائنات الرياضية الخالصة» فضلاً عن التطبيقية» الآ الخصائص المجبدة لمادة الكائنات 
الطبيعية» إذا أردنا أن يكون لها وجود موضوعيء وإلاً صارت مجرد أوهام ذهنية لا قيام لها 
بذاتها. وكوثها تلك الخصائص غير المفارقة هو قيامها الفعلي؛ وتفريقها بالعقل عن موضوعها 
الذي تقوم به هو الذي بالإضافة إليه تُعتبر بالقوة مفارقة؛ مفارقتها هي التي بالقوة» وليس 
وجودها الذاتي” "©. 


وإذا فالمرئي والمسموع هما موضوع الرياضي التطبيقي لما فيهما من انتظام» حتى وإن 
سلمنا بتفاضل بعضهما عن بعضء إذ إن انتظام الحركات السماوية أتم من حركات ما دون 
القمر لأزليتها وثبات انتظامها (وتلك هي علة المقابلة بين العالمين الماديّينء ما فوق القمر وما 
دونه الموازية للمقابلة الأفلاطونية بين عالم الكل وعالم الممثولات). لكن ما هو رياضي في 
الموجودات الطبيهية حانتية مادتّهاء بما هي فوط استعدادها لعَمَثْل صورتهاء وكوثها 
بخصائص معينة تجعلها مؤهلة لصورة معينة ‏ لا يمكن أن يكون وحده موضوعاً لعلمهاء لأن 
الشروط المادية لقيام الصورة الطبيعية غير كافية. لذلك لا يكفي» في الفلك؛ وضع النظريات 
الرياضية» ليكون علمياً؛ بل لا بد من الاستناد إلى الرصد حتى تكون تلك النظريات علماً 
للخصائص الرياضية الحقيقية للظاهرات الطبيعية» وذلك لعلتين: 


اماي على البو حر ريات عا محر اه ايان الجا ا 
للانطياق على وي ل زات ل لس ار لا 7 


)1١(‏ ولو صح أن ننسب إلى العقل ما يستطيع تجريده لجعلنا جميع الصور كائنات ذهنية؛ ولا أمكن 
التمبيز بين الجردات التي لها أساس في اللوجود» وانجردات التي هي مجرد أوهام عند الفلاسفة الواقعيين. الأشياء 
الرياضية ذات وجود حقيقي في فى الأشياء» لكنها غير مفارقة: أرسطرء السماع الطبيعي» 1[1: 2 194 1 11: 
«وسنرى كذلك هذا الفرق بين ن الرياضي والطبيعي في أكثر أجزاء الرياضيات طبيعية» مثل المناظر والصوتيات 
والهيأة» اذ إن نسبتها إلى الطبيعة هي عكس نسبة الهندسة اليها [إلى الطبيعة]. فالهندسة تدرس الخط الطبيعي بما 
هو ليس طبيعيأ(ه). أما المناظر فهيء على العكس» تدرس الخط الهندسي» لا من حيث هو هندسيء بل بما هو 
طبيعي (0). 1 0 

(د) ال وبما هو لس طبيعي» هو ما يآتي للرياضي من التجريدء بحيث لا يبقى طبيعيا: أعني فصله عن 
الحركة والعلية الذاتية التي للطبيعي. ا" 1 

تمع وال ولا من حيث هو هندسي») 2 تعني العكس» » أي يإرجاع ما جردته العملية الأولى حيث يصبح الخط 
طبيعي ويعنى به الخط الذي يتتقل عليه الضوء. واذاً فالرياضيات والطبيعيات لا تنفصلان الآ ذهياً. 

07 0 أرسطوء التحليلات الأولى» 0 46,أ - 20-15 وما بعدها وها ععدعلهة عناوهطء عمقل ذند]/1» 
عل عممعاءامي "| 1 امعتامدممة2 [ث عاسو عوط .رباءءطصمم كناح 5ع1 أدمد دع«مم؟م كعمتعصلمم 
اعت بعأمصعءرء عدم رعنان ععلل بعلا عل .أعرزناد عباوفطء 3 قامعنغ]لة كعمعمام كغا عتضضبياه) 


.«---70201110110اأقة ععوعاعة 2[ عل كعمأعستهم ذع1 اتمعناه] تناو عد وتصدمممعامة ععمء تفميي :"| 


١ /ا‎ 


؟ لأن للطبيعي بعض الخاصيات التي لا ترتدٌ إلى الرياضي» وهي التي بفضلها تكون 
الظاهرات الطبيعية شيئاً آخر غير الرياضي. وهذه الخاصيات التي لا تقبل الرد إلى الرياضي» 
ويتميز بها الطبيعي» هي التي لولاها لكان الإنسان غتياً عن الحواس والتجربة في علمه0*©: 
كاختلاف طبائع العناصرء وكالثقل مثلاة"'©. وهي جميعاً لا تقبل الرد إلى الرياضي وإلاّ 
العُلمت بالعقل وحده. 


ولكنء رغم هذا الاختلاف الجوهري في طبيعة العلاقة الرابطة بين الطبيعي والرياضي 
كما يبرزها دور علم الأول في علم الثاني» فإن أفلاطون وأرسطو يتفقان على أمرين يجعلان 
الواقعية الرياضية تحدّد بالإضافة إلى الطبيعي. أولهما هو الوجود الخارجي للرياضي وقيامه في 
الطبيعي» » في صورته عند الأول وفي مادته عند الثاني. وثانيهما هو التسليم بأن العقل 
الإنساني ليس خالقاً للرياضي كأداة ذريعية إما لذاتها أو بما هي مطبقة على الموضوع 
الطبيعي» إذ إن اعتبار الرياضي بنية لمادة الموجود الطبيعي؛ عند أرسطوء لا ينفي عن الرياضي 
الوجود الذاتيء كوت القوة عند أرسطو ليست أمراً ذهنياً يخلقه الإنسان» يل هي الممكن 
الذي لا بد واقمٌ عند توفر شروطه؛ وهو إذاً غير القوة بالمعنى السينوي مغلا '"». لذلك 
كانت الخنصائص الرياضية بما هي الشروط المادية للموجود الطبيعي موضوع السماع الطبيعي 
الرئيسى: أعنى خصائص المكان والزمان الْحَوّدّينء والحركة: والملاء» والخلاء» وعلاقات 
الجوارء والترتيب» وهي علاقات تكون رياضية خالصة إذا مودت عن الطبيعي الذي لا يُردْ 
إلى الرياضي (كالتوجيه في المكان؛ والثقل: والكيفيات)”' "© ورياضية تطبيقية إذا لم تجوّد 
عنه. وإذاً فعند أرسطوء كما هو الشأن عند أفلاطون» كل أمر رياضي نتصوره ليس من 


.10 - 6 أرسطئ مابعد الطبيعة «الألف الكبرى»» 9. 993 أ‎ )١18( 

)١15(‏ أرسطوء السماء والعالم» 1.11. 299 أ 30 299 ب 5: في استحالة تكوين الأجسام الطبيعية 
بواسطة السطوح الهندسية في إشارة إلى محاولات ألطيماوس: نظرية الصفائح المثلثة لبناء العناصر الأربعة وبنية 
العالم: المجسّمات الخمسة. 

(١؟)‏ بيار دوهامء مصادر الفلسفة العربية» ترجمة أبو يعرب المرزوقي (قرطاج: بيت الحكمة» »)١1945‏ 
ص ١594‏ وما بعدها 

)5١(‏ لذلك يعد كتاب السماع الطبيعي متجاولة. فريدة من نوعها حول تحديد علاقة الطبيعي بالرياضي 
والتمييز بين موضوع علميهماء من حيث خلو الموضوع الأول من اانصائس الطبيعة +وضوع الثاني واظتراكهنا 

في الخصائص الرياضية. ولما كانت الخصائص الطبيعية هى المميز للطبيعي» فإن الخصائص الرياضية تُنسب إلى 
1 الموضوع الطبيعي» أعني إلى شروط وجوده المادية» انظر في ذلك نظرية العلم الأرسطية التي سبق فأشرنا 
اليها 278-277. وخاصة 10.76: ص 5594 وما بعدهاء بعنوان «التجريد الرياضى: - وكذلك دراستنا حول منزلة 
الرياضيات في قول أرسطو العلمي وخاصة الباب الرابع منها ص 7117 وما بعدها. ولعل هذه المخصائص 
الطبيعية التي لا ترتد إلى الرياضي وتفرض من ثم ضرورة التجربة والمعطى الحسي» هي العقبة الرئيسية أمام 
الترييض الخالص لعلم الطبيعة. 


١/8 


اخختراع الفكر الإنساني (فصله عن الطبيعي هو الإنساني عند أرسطى» بل هو ذو أساس 
حقيقي في الموجود الطبيعي في ذاته» في 'صورقة المثالية عند أقلاطون» وفي مادته عند 
أرسطوء مما يجعل هذا الاختلاف الذي بلغ حدّ المقابلة ييقى ضمن الواقعية الرياضية9"©. 


وحصيلة القول إن الرياضي هو البنية المثالية للصورة الحقيقية للموجودات الطبيعية 
(أفلاطون)» أو البنية المادية للصورة الحقيقية للموجودات الطبيعية (أرسطو)؛ وهى بنية يُدركها 
العقلٌ الإنساني كما يدرك أيّ موجود تخارجي قائم الذات؛ ولا يمكن اعتبارها مخترعاتٍ 
ذريعيةٌ يُبدعها الإنسان نماذج لتصوير فرضياتّه حول الظاهرات الطبيعية التي يسعى إلى تمثّلها. 
ورغم تسليم أرسطو بالقدرة التجريدية للعقل الإنساني» فإنه لا يعتبر ذلك اختراعا 
للمجوّدات» بل هي فقط قدرةٌ على الفصل المنطقي لبعض الخصائص الكمية للموجودات 
الطبيعية» متهماً أفلاطون» لا بالواقعية» فهو يشاركه الول بهاء بل باعتبار هذا الفصل المنطقي 
عا ووو 


ثانياً: الذريعية الرياضية والمنطقية المناسبة للواقعية 


وصفنا هذه الواقعية الافلاطونية والأرسطية الموحدة لطبيعة الرياضي عندهماء رغم 
تقابلهما حول طبيعة علاقته بالطبيعي» لكي نتمكن من تمييزها من الذريعية المناسبة لها في 
الرياضيات المنجاوزة إياها كما تحددت في الفلسفة الحديثة» وَضْعاً للحدّين اللذين سيتوسط 
بينهما الأأمر الذي طراٌ في الفلسفة الوسيطة والذي نريد وصفه وصفاً إيستمولوجياً يساعد 
على فهم عدم التلاؤم بين الممارسة العلمية ومقدّمها التأسيسيء أعني عدم التلاؤم الذي جعل 
محاولة ابن تيمية تصبح أمراً مكنا "© 


20 وقد ا هنا اعتراض يجعل ما نحاول إثباته غير مقبول اذا صح أن أرسطو واقعيٍ مثل أفلاطون 
وليس اسمياً - كما يسلّم بذلك بدوي في بحثه حول الأحوال (مذاهب الإسلاميين» المشار إليه آنفا). فلم يرفض 
اللاتناهي في الطبيعة ويقبله في الرياضيات؟ والجواب يسير: الطبيعة أيضاً فيها اللاتناهي» وهو معنى القوة) 
وحاصة في الحركة. وهو كما يرفض اللاتناهي بالفعز ل في الطبيعة, فكذلك ينفيه في الرياضيات؛ اذ فيها يكون 
اللاتناهي بالقوة وذهنياً, . وليس معنى كونه بال ة وذهنياً أنه غير موجودء وإلآ عدنا إلى مفهوم القرة السينوي» بل 
معناه أنه غير موجود بالفعل وصائر اليه بالتوالي غير المتساوق: كفعل الطرح إلى ما لانهاية؛ وفعل الجمع إلى ما 
لانهاية اللذين تستنئد اليهما مفارقات زيئون الإيلي. 

(5؟) أرسطوء السماع الطبيعيء 1 2. 194 ب 194-35 1 : إن أصحاب الل يفعلون نظير ذلك (ما 
يفعله الرياضيون إذ يجردونه من دون أن يشعروا به): ذلك أنهم يفصلون (تجريدا) الأشياء الطبيعية التي هي دون 
الأشياء الرياضية قابلية «للتجريد». 

)١ 4(‏ وعدم التلاؤم هذاء بما هو محرك للفلسفة العربية» ليس مجرد ادّعاء بالوجود الفعلي للعلاقة الجدلية 
بين الفلسقة العربية والممارسة العلمية الحاصلة فعلاً خلال تكوينية هذا العلم العربي» بل إن ذلك حقيقة تصبح 
بيّنة» اذا أخذنا فى الاعتبار العوامل التالية: 


١5468 


إن مقابلة الذريعي للواقعي هي إذاً مقابلة تحدّد منزلة الكائن العلمي بالإضافة إلى 
الموجود: الأول يعتبره مجرد اختراع إنساني وذريعة لمعرفة الموجود أي للتعامل معه فهماً 
وفعلاًء والثاني يعتبره عين طبيعة الموجود وليس مجرد ذريعة. لذلك يؤول الموقفٌ الأول 
إلى اعتبار العلم دائماً مجرد محاولات للاقتراب من الوجود لا توصف بالصدق ولا 
بالكذبء؛ بل بالجدوى وعدمها في تحقيق الفهم والفعل. ويؤول الغاني إلى اعتبار العلم 
متراوحاً بين الصدق والكذب؛ وهوء عند الصدقء مطابق لطبائع الأشياءء وعند الكذب 
مجرد وهم. ولا كان العمييز بين المطابق وعدمه يأتي دائماً بَعْدِيأَ فإن ادّعاء المطابقة, 
قيلي يُصبح موقفاً معكوساًء يجعل من العلم معياراً للنعلرع؟ :وهو المقصود بالموقتي» الواقعي 
بما هو مصدر كل الميتافيزيقيات الموحدة بين الوجود والإدراك» حصرا للأول في الثاني 
عند توفر الشروط المنطقية الخلقية التي يعطيها الفلاسفة منزلة معيارية. وإذاً فالممابلة هي 
مقابلة الذهني الذريعي للوجودي الواقعي» والمعرفة الفاعلة للمعرفة المنفعلة. ذلك أن 
الرياضي من الممكن أن يُعتبر مجرد أداة معرفية من اخيتراع العقل الإنساني إما اختراعاً 
حرا بإطلاقٍ (ويناسب الواقعية الأفلاطونية بالسلب)» أو اختراعاً مقيّدا بوضع النماذج 
لملوضوع معين (ويناسب الواقعية قعية الأرسطية بالسلب). فيكون الرياضي نشاطاً إبداعياً رمزياً 
خالصاء أو نشاطاً إبداعياً رمزياً يضع: النماذج لموضوع معين؛ ويكون معلومُه في الحالة 


١‏ عدم الظن أن العلماء هم الفلاسفة» فجلَّهم ليسوا علماء؛ 

؟ - عدم الظن أن العلماء هم من المنتسبين إلى الثقافة الفلسفية ذات المصدر الهليني والهلنستي فقط؛ بل 
جلهم من الثقافة المقايلة أو ممن جمع الثقافتين. 

٠"‏ عدم الظن أن مناقشة الفلاسفة للعلم تعني النزول إلى جزئيات المسائل العلمية؛ اذ لو صح ذلك لكان 
النقد الكاتطي شبه عري عن الثقافة العلمية» في حين أنه تأسيس للفيزياء النيوتوئية أو تأسيس لفلسفة عليها في 
المعرفة والوجود؛ 

5 عدم إهمال الاستماع إلى أمثال ابن تيمية وابن خلدون لا من حيث دوافع الردود على الفلاسفة» بل 
من حيث طرقها ونتائجها: ولعل أفضل دليل محاولة ابن تيمية للاشارة إلى عدم التلاؤم بين العلم الفعلى 
والميتافيزيقا الواقعية عند الفلاسفة وبيانه عقم المنطق في العلم الفعلي؛ اذ لا أحد من العلماء بلغ إلى علمه به ولا 
أحد 5 سعى إلى العلم بواسطته وصل إلى شيء. 

عدم الخلط بين الدوافع الصادرة عن الالتزامات العملية للعلماء وعن النتائج النظرية لنظرياتهم في 
العمل؛ اذ رفش السياسة جمنى الثدث افاضلة لا ني» اذا كان عن علة نظرية؛ ما نيه اذا كان عن علة عقدية؛ 
الأول عّته نظرية جديدة في علم العمل؛ والثاني علته التزام رفض المذهب الاسماعيلي مثلاً (ابن تيمية وابن 
خلدون يجمعان الأمرين). 

> عدم الخلط بين النسبة إلى الذات المستثئية للغير» والعكس صحيح. والنسبة التاريخية الى مراحل 
العلم: فالعلم العربي؛ كما نبينه هناء ليس في قطيعة مطلقة مع العلم اليوناني» والاً انتهينا إلى الموقف نفسه الذي 
لا نقبل به عند الغرب: بل هو ذهاب بذلك العلم إلى غاياته» ووعي بتقائصه ومحاولة لتجاوزه. كما هو الشأن 
بالنسبة إلى مراحل العقل الانساني المتوالية» حيث يكون اللاحق فير علاقته بالسايق من جنس علاقة الوعي 
بالموضوعء أو الشكل بالمضمون (في المستوى المعرفي من العلاقة طبعا). 


وهأ 


الأولى هو هذا النشاط الخالص؛ فيكون منطقاً خالصاً أو في الحالة الثانية» هذا النشاط 
الْقَكَدء فيكون منطقاً مطبقاً. وعندئذ يبرز ها أشرنا إليه من زوال الاتفصال بين المنطق 
والرياضيات لزواله بين المنطقي والرياضي بعد إدراك الفارق بين ما يُرَدَ إلى الموضوعات 
الأولى لهذين العلمين بما هما غير رياضيين وغير منطقيين» وما يُرَدَ إلى الرياضي والمنطقي 
كينا 


نإذا لم : نعتبر الرياضي أمراً معطى طبيعياً ينفعل به العقل ليدركه؛ بل هو يفعله 
ليد ركه أو هو إدراكه فعله المنشىء للأدوات الرمزية بما هي غاذج نظرية وأدوات إدراك 
ممكن» كان هذا الإبداع ذا درجتين: إما إبداعاً حرّاً بإطلاق كما هو الشأن في الإبداع 
الجمالي (والإبداع الإلهي صورة مثالية منهم» أو | إبداعاً مقكداً بوظيفة النمذجة التفسيرية 
لموضوع معين هو الظاهرة التي يراد تفسسيرها به. . وهو في الحالة الأولى» إبداع للممكن 
العقلي النظري بإطلاق وعلمّه علم اللاتمتنع عقلياٌ أعني اللامتناقتض أو ما يقبل الوجود 
الإمكاني المشترك (وهو معنى عدم التناتض). أما في الخحالة الغانية» فهو هو بإضافة شرط 
المطابقة مع خصائص ظاهرة معينة هي الظاهرة التي يراد تفسيرها بالقياس إليه. وإذا أمكن أن 

نقيس العمل الأول على الإنشاء الجمالي والإبداع الخيالي الذي يَعْلّم أنه كذلك ولا يدعي 
أنه حقائق الأشياء - فإن العمل الثاني يمكن أن يقاس على عملية الترجمة بين لغتين إحداهما 
نفترضها مُعْطَاةٌ هي بِنْيَةُ الظاهرة التي نبحث لها عن تفسيرء والأخرى نضعها بالتدريج 
لتكون تعبيراً عن النموذج؛ أو اللغة التي سنترجم إليها بنية الظاهرة المفروضة. 


ومعنى ذلك أن العالم يكون؛ في الحالة الأولى» كالأديب الذي يُوَلّف رواية بلغة 

دائمة الوضع؛ بإضافة ما لم يوضع فيها قبله عند الأدباء المتقدمين عليه؛ أو بابتداع لغة لم 
يُسبق إليها لتأليف روايته. وهوء في الحالة الثانية» يكون كالمترجم الذي يُترجم رواية فرضية 
لغتها تتحدّد خلال الترجمة إلى لغة يحددها هي بدورها أو يستعير بعضها من الأول: خلال 
عملية الترجمة. ولعل أغرب ما في الأمر هو أن النقلة المتدرجة من الواقعية (الموقفين الأولين: 
أفلاطون وأرسطو) إلى الذريعية (الموقفين المناسبين لهما بالسلب) شبيهة شديد الشبه بالنقلة 
من النظرة البدائية لطبيعة القصص الأسطوري (واقعية الأحداث المقصوصة) إلى النظرة 
المعاصرة لطبيعة القصص الأدبي 1 إنشائية الأحداث المقصوصة). فخاصية الموقف من القصص 
الأسطوري الأساسية هي الواقعية) أعني أن أصحابه ينسبون إلى أحداث الأسطورة ما نتسيه 
الآن إلى أحداث التاريخ من وجود واقعي خارج الزواية: ولا يحبروتها من إنشاء موافيهاة بل 
هي عندهمء بما هي مابعد تاريخ مطلقء أكثِدُ واقعية من أحداث التاريخ الإنساني النسبي. 
ونخاصية الموقف المعاصر من القصص الأدبي الأساسية هي الإنشائية الخالصة» أعني أن 
أصحابه يعتبرونه من إبداع مؤلّفه؛ وهي ليست إبداعاً ذا مرجع من جنس علم التاريخ: إنها 


١و‎ 


5 
فاقدة لكل مضمون بتري حول مرجع يوجد خارجها”” ©. 


وقد احتاجت النقلة من الموقف الواقعي بفرعيه إلى الموقف الذريعي بفرعيه» أي من 
انفعالية العلم إلى فاعليته (وكذلك الفن الجمالي) إلى مرحلتين وسيطتي حدثتا كلتاهما في 
المرحلة العربية من تاريخ العلوم والجماليات ومابعدهما التأسيسي حدوثاً لا مراء فيه: 


المرحلة الأولى: هي مرحلة إنهاء الواقعية والانفعالية بالنسبة إلى العلم الإلهي الذي 
صار مبيعاً للعلم والمعلوم إبداعاً إضافياً (الاعتزال البهشمي والمشائية)» أو إبداعاً مطلقاً 
(الاعتزال الاشعري والصفوية). 

المرحلة الفانية: هي مرحلة إنهاء الواقعية والانفعالية بالنسبة إلى العلم الإنساني الذي 
صار مبدعاً للعلم والمعلوم إبداعاً إضافياً (الحنبلية الأوا لى)» أو إبداعاً مطلقاً (الحنبلية الثانية أو 
القّيمية)2 "© 

وطبعاء فإن هاتين النقلتين لم تكونا في المواقف الكلامية فحسبء بل هي فعلت 
بدورها في العلوم العقلية عند تنقيلها وفي العلوم النقلية عند تعقيلهاء أعني في التجربتين 
المعرفيتين اللتين وصفنا نتائجهما فلسفياء ونسعى الان إلى وصفهما علميا في الرياضيات 
والمنطق العربيين. 


5 ف اس ٠‏ م 
الثا: التوسط بين الواقعية والذريعية في النظر 
تميزت المرحلتان الوُسْطيان بأمر مؤلّف من وجهين يبدوان متناقضين شديد التناقض في 
مستوى خصائصهما الإبستمولوجية. وغالباً ما حاول بعضهم تفسير العلم العربي بأحدهما 
رادا إياه إليه(”") أعني ظهور الصورية المطلقة والتجريبية المطلقة؛ مع ما يصاحب الأولى من 


(16) فهل من الصدفة أن يكون هذا النوع من الأدب الخيالي المحض الذي يكون بالقصد الأول رافضاً 
معيار القابلية للتصديق» من إنتاج هذه اللحظة العربية وأعني خصوصاً: 

5 في الأدب الراقي أو الفصيح» محاولة المعري في رسالة الغفران» ومحاولة ابن شهيد في التوابع 
والزوابع؛ 

في الأدب الشعبيٍ أو العامي» حكايات ألف ليلة وليلة وغنائية الجارية الهلالية؟ 

أليس ذلك دالاً على أن انقلاباً نوعياً قد حدث في طبيعة العلاقة يبن الذهني والوجودي نقله من الانفعالية 
الواقعية إلى القاعلية الاسمية حتى في الأدب؟ هل من الصدفة أن يكون ذلك كله في خامس القرون» أعني في 
القرن الذي وصفناه بكونه قرن الانفجار؟ 

زنهة ولعل ذروة ن نفي الكلي قد تحققت في كتاب الروح لابن القيم حيث ينفي الوجود الذهني للكلي؛ 
حتى بمعناه التيمي الخترح. اتظر: ابو عبدالله محمد بن ابي بكر بن قب قم الجوزية» كتاب الروح؛ محقيق عارف 
الحاج (بيروت: دار إحياء العلوم» »)١948‏ ص 75٠0‏ وما بعدها. 

(07؟) انظر: 025 اء 180625 دع عنأع بهد ها مد عدرم11ه:0715106© ,201ناهن) ستأكناوناك عساماصة < 


١6! 


تحديد لمنزلة المضمون التجريبي؛ وما يصاحب الثانية من تحديد لمنزلة الشكل الصوري. لذلك 
فإن ما يُنهب إلى هاتين المرحلتين من صورية رياضية منطقية ومنهجية تجريبية لا يمثل أمراً 
متناقضاًء بل هو ظاهرة واحدة نحاول في هذا الفصل إبراز أسسها ومنطق كونها ما كانت» 
علماً أن الاشكال هو في همَعِيُة» هذين الأمرين وليس في التسليم بوجودهماء أي أن ما 
يجتاج إلى تحليل هر وليه تلازم الأمرين وليس «إنيّة؛ وجودهما(*©. ولعل عدم القدرة على 
إدراك ذلك علته الظن أنهما أمران منفصلان؛ في حين أنهما وجهان متلازمان للظاهرة 
نفسها هي التي حددناها عتدما ميزنا بين الرياضي والمنطقي وموضوعاتهما الأولى في 
شكلهما البدائي؛ أعني عندما ميزنا بين الرياضيٍ والمنطقي الخالصين» والرياضي والمنطقي 
المطبقين» عييزاً أفضى إلى أن الرياضيات والمدطق الأولين كاثاء في الحقيقة» رياضيات ومنطقاً 
مطبئقين وليسا خالصين» الأمر الذي منع كل إمكانية لاكتشاف المنهج التجريبي أو 
الرياضيات المطبقة الحقيقية» في غياب المنهج الصوري أو الرياضيات الخالصة الحقيقية. 
وبذلك يمكن القول بأن الشرط الضروري والكافي لاكتشاف المنهج التجريبي» أو الرياضيات 
التطبيقية: هو اكتشاف المنهج الصوري أو الرياضيات الخالصة. وهذا يقتضي» سلباء تجاوز 
الشكلين الأولين من الرياضيات المظنونة خالصة والرياضيات المظئونة تطبيقية. وذلك ما نزعم 
حصوله في المرحلة العربية '2؛ ونحاول بيانه في هذا الفصل والفصل الأول من القسم 


> عباوغطاه ناطتط بعماصةء 1/1 .17 عدم متمعوئع1م أء دعر عاءعا رومادعل720 كمارع! دع| كانعك عاتع ع د66 
.47 .م ,آ ,(1934 ,© غم سأحلد8 :وتموط) عتطومدملتطم عل 
حيث يبين أن العلوم العربية هي بالأساس علوم تجريبية» وهو ما يفسرء بحسب رأيهء أنها لم تستطع 
الدخول إلى الفكر الغربي إل يما هي مخلوطة بالممارسات السيميائية والسحرية والعلوم الغيبية. 
زفيرة فأول كتب الرياضيات العريية بما هو إغراق في الصورية بالمقارنة مع الرياضيات اليونانية أعني 
كتاب الجبر للخوارزمي» هو في الوقت نفسه إغراق في الانطباقية» اذ 00 على مجالات ثلاثة عي: 
الوصايا والفرائض (مجال فقهي) والتجارة (مجال اقتصادي) والمسح (مجال تفني). وقد أشار إلى ذلك ابن 
تيمية» فقال: لثم قد ذكروا حساب المجهولات الملقب بحساب الجبر والمقابلة وهو علم قديم. لكن إدخاله في 
الوصايا والدور ونحو ذلك أول من عرف أنه أدخله في ذلك محمد بن موسى الخوارزمي». أبن تيمية الحرانيء 
الرد على المنطقيين» ص 107. وهو يثبت في هذا النص قدم العلم نافياً نسبته إلى الخوارزمي. ولم يسلم له الا 
يإدخاله في التطبيقات التي أشرنا إليها. انظر أيضاً: علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد 
المسلمين للمنطق الارسطاطاليسي (يروت: دار النهضة العربي» 1144). وفيه توكيد على الدور التجرييي 
حصراء ظناً منه أن العلم العربي خبروي. وقد حاول رشدي راشد, جديا معالجة هذين الوجهين للعلم العربي فلم 
يقبل لهما تفسيرأء راجع كتابه المشار اليه سايقاً وخاصة المناقشة بينه وبين جمع من العلماء حول هذه المسألة: 
تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب. ص 7٠١‏ - 8لا 
(15) ولنا ثلاث تجارب معلومة حدئت فيها نقلة العلوم من حضارة إلى أخرى بواسطة حركة ترجمة 
ؤاتصال مباشر بين الحضارتين» وكانت فيها الحضارة الآخذة في علاقنها بالحضارة المصدر شبه وعي متجاوز 
إياها. فاليونان في أخذهم عن الشرق» ببعديه المصري والبابلي» جعلوا من علمه مادة لفكرهم» فأصبح فكرهم 
كا مابعد التظري بالاضافة إلى العلم الشرقي كالعلم ا موضوع. وقد أدى ذلك إلى ظاهرة عجيبة جعلت ما كان 


ولول 


الغالث» معتبرين ذلك مضمون الاسمية النظرية التي تحققت شروطها ممارسة في العلم العربي» 
وتنظيراً في عمل ابن تيمية تيمية. فيكون ابن تيمية أكثر إدراكاً لطبيعة العلم من كل الفلاسفة رغم 
دعواهم أن الفلسفة 0 يلنب بهذا الاسم. 


فاسم المنهج التجريبي يطلق عادةٌ على العملية المعرفية ذات الوجهين المتمَذِجَينَ 
التاليين: النمذجة الرمزية المتشِئة للظاهرة التي تحربها لمعرفة خخمصائصها إنشاءً 5 تضورياً في بنية 
رمزية؛ والنمذجة التقنية المنشئة لها إنشاءٌ مادياً فى بنية آلية. الأولى تحوّل الظاهرة الطبيعية 
تصررياً إلى عناصر قابلة للصياغة في عبارة رياضية. والثانية تحولها تقنياً إلى عناصر قابلة 
للصياغة فى عبارة تقنية. والعبارة الرياضية تكون إما مستمّدة من ذخيرة العيارات الرياضية 
التي وضعها علم الممكن العقلي الذي تم من ثم إبدائه أو مخترعةٌ خصّيصاً لهذه الحالة» في 
علم الممكن العقلي المطبق» أو الرياضيات التطبيقية» أو المنهج التجريبي (وهذه العبارات 
الغلاث مترادفة). والمعلوم أن كل ممكن عقلي رمزي ‏ بمجرد كونه ممكناً عقلياًء أعني 2 
متناقض المكونات كونها مشتركة الإمكان (وهاطأووهمصهمه) - قابل لأن يصبح مكنا عقلياً 
تقني مع بقاء الفارق ‏ الذي لا يقبل الاستنفاد - بين الممكتين» مهما دَفّت التقئية” "). 


وبي أنناء في الحالة الأولى» نقتصر على الاستفادة من ذخيرة الممكن العقلي الرمري 
لصياغة الممكن العقلي التقني» فلا نضيفء في علمنا التجريبي» شيئاً يُذْكر للذخخيرة الأولى» 
بل نكتفي بتطبيقها. فيكون العلم التجريبي شبيهاً بالممارسة التقنية غير الرياضية التي تستعير 
لغة رياضية متقدمة الوجود عليها. أمّا في الخحالة الغانية» فإنناء في غياب ما يلائمنا من 
عبارات تمَدّنا بها الذخيرةٌ الحاصلةُ» نضطر إلى وضع عبارات جديدة» أو تعديل العبارات 
الموجودة في الذخيرة والقريبة مما يلائم موضوعناء بحيث نعدّل الرصيد الرياضي أو تُثريه 


> يُعَد عند الشرقيين مجرد ذرائع نظرية يتحول إلى طبائع وجودية» تولدت منها عقائد فلسفية أدت» رغم خطأها 
حول طبيعة الرياضي» إلى تأسيس ضرب من الوجود المثالي للأفكار الرياضية المؤسسة للتنظير الخالص ووضع 
اللمسات الأولى للأكسمة» وإن بلغة طبيعية. والعرب في أخذهم عن اليونان جعلوا من علمهم مادةٌ الفكرهم 
بالاضافة نفسها: فكانت رياضيات العرب مابعداً رياضياً للرياضي اليوناني. ومن ثم فهي أكثر تجريداً. الأأمر نفسه 
كان مع اللاتين في علاقتهم بالعرب: أي إن اللاحق بما هو مابعد نظري لنظر السابق» يكون أكثر منه تجريداً ومن 
ثم يقفز بالعلم إلى العلى. 

(:) وذلك لأن الممكن التقني ‏ أو ما هو تقنياً مميكن ‏ اذا لم ينجز يظل ممكناً رمزياً (أعني في الرسوم 

والخطط الأولى لا يراد اختراعه)؛ وبمجرد إنجازه يفقد إطلاق الدقة الرمزية» ليخضع لنسبية الدقة التقئية. لذلك 
تكون كل الآلات المنجزة دائماً دون فعالياتها الرمزية المتوقعة» اذ يمكن مثلاً أن نتصورء نظريأ» ساعد تقيس الزمان 
إلى حدود الواحد من المليار من الثانية. ثم نحاول» في الانجاز التقني» أن نقترب من هذه الساعة التصورية؛ مع 
العلم سلفاً أن ذلك يكاد يكون منعاً تقني رغم كونه مكنا تصورياً. لكن المنهج التجريبي ا 
دون هذين الشرطين» وخصوصاً من دون شرط تسامي الإنجاز. التقني سعياً إلى اللحاق بالممكن التقني الذي هو 
بدوره يجعل من الممكن العقلي الرمزي غايته المطلقة. 


١6+ 


بالجديد ليستجيب لحاجات التجربة. وعندئذ ندرك أن الحالة الثانية هي الأصلء وخاصة في 
البدايات؛ وهي لا تصبح ثانية إل بعد توفيرها لهذا الرصيدء خلال تجاربها السابقة. ولعل 
الأزمة التي أطلقنا عليها اسم الواقعية هي بالذات عدم إدراك ذلكء والظنٌ أن التجارب 
الأولى التى مدّتنا بالرصيد الرياضي الأول هي الرياضي الخالص؛ فأصبحت الخصائص 
الرياضية لبعض الموضوعات الخاصة (العدد الطبيعي والهندسة الاقليدية) الرياضي بإطلاق» 
وأصبح ما لا يُرَدَ إليها غير رياضي. ثمء بالتدريج» وبحكم كون الرياضي هو العلمي ", 
أصبح غيرَ قابل للعلم - وبحكم التوحيد بين العلم والوجود - أصبح غير موجودا" ©. وبذلك 
8 العلم. فبعد حصر الرياضي في ما رُيْض أولاً من الطبيعي» وحصر 
الوجودي في الرياضي للتطابق بين العلم والوجودء صار ما لم ير يض بعد من الوجود عدماً. 
فتوقف نشاط الترييض؛ وصار ما حصل من العلم معياراً للعلم وللوجرد؟ وعد العلم 
الصوري والعلمٌ التجريبي معاً لصيرورة ما حصل من الأول معياراً مضمونياً للا يجبٌ أن 
يحصل من الثاني» ولنفي كل ما عداه» بوصفه غير قابل للعلم بالطبع. 


وقد كنت تمرها فقيل الفلرم العقلية ومابعدها التأسيسي وتعقيل العلوم النقلية 
ومابعدها التأسيسيء خلال المرحلتين الوْسْطْين بين واقعية «الرياضي - المنطقي» وانفعال العقل 
به وإنشائيته وفعل العقل له من تحقيق إمكانات المرحلة الواقعية رمزياً وتقنياء بإنجاز ما بقي 
كامناً فيهاء وتصوّر إسكانات المرحلة الإنشائية؛ والشروع في تحقيق بعضها رمزياً رتقنيأء 
وذلك في الرياهيات خاصة. ويمكن أن نوجز منطق الانتقال في المرحلتين الوسطيين» قبل 
تحليل ما تم إنجازه وتصوره من المرحلتين الحدّين على النحو التالي: فقد رأينا أن علّة الموقف 
الواقعي في النظر هي الربط بين الطبيعي» بما هو واقعيء والرياضي» سواء اعثبر بنية لصورته» 
أو بنية لمادته. وسئرى الآن كيف أن علة الموقف الانشائي هي الربط بين الرياضي والوضعي 
تحت بنية تصويره الإلهي» أو من حيث بنية تصويره الإنساني» كون الطبيعي نفسه صار 
وضعياً لاطبعياً من المنظار الديني (رغم تردد بعض المدارس الكلامية أحياناً والميل إلى القول 
بالطبائع)0". 


)2١(‏ فكلمتا وماتيما؛ ووماتماتيكوس» اليونانيتان تعنيان علم وعلميء ومنها في العربية تعاليم» وتعني ما 
هو بالذات قابل للعلم وللتعليم وللتعلم» كما هو في أصل الكلمة اليوئائية. ولعل نفي» الوجود عن الصائر بل 
والمقابلة بينهما حيث تعني كلمة وجود ما ليس بصائر بل الثابت؛ علته عدم قابلية الصيرورة والحركة (في 
الرياضيات اليونانية) لكل صياغة رياضية: لتأخر أدوات الصياغة الرياضية: كما يتبين ذلك من مفارقات زينون. 

(7) وهذه هي المعادلات المؤدية إلى هذا الحكم: العقل - الوجود؛ العقل > العلم؛ العلم - الرياضيات. 
ما لا يقبل الصياغة الرياضية - ليس علمياً. وما ليس علمياً - ليس عقلياً. وما ليس عقلياً - ليس موجوداً. 
(6370) وبين أن التجربة تغذي علم الممكن العقلي بما توحي له به من تعقيدات قد لا يكون رصيده الرمزي 
السابق كفيلاً بها. ولكن التجربة قد تجمّد الممكن العقلي» اذا حصرناه في خدمتها فحسبء أذ يصبح عندئذ 


مها 


: وفعلاً فإن الرياضي هوء بالإضافة إلى التصوير الإلهي للوجود الطبيعي والتاريخي؛ 
أخكامٌ فعلٍ الخلق والأمر وإِخكائه يما هما تقديد وححشْبَان» وليس أمراً موجوداً قبل فعل 
الخلق وأحكامه وإمكامه قبلية فاعلةٌ في الإرادة أو القدرة الخالقة والآمرة: وإذا فالرياضي من 
الطبيعي والشريعي» بما هما حصيلة التقديرء إدراك فاعل لا يتقدم عليه مدرّكه لينفعل به بل 

هو الفعل التقديري الموجد”* ©. والعقل الإنساني يكون واقعيٌ النزعة إذا نظر إلى المقدّرات 
واعتبرها طبائع, ويكون إنشائئ النزعة إذا نظر إلى التقدير واعتبره متقدّماً على المقدّرات. 
وهوء حتى في الحالة الأولى» لا يكون إلا نسبيّ الواقعية» لأن المقدّرات ليست طبائع بمعنى 
كونها ما كان يجب على المقدّر أن يوجده محاكاةً شُِ متقدمة على الفعل الإيجادي» بل 
هي ععنى حصائل فعل التقدير المتقدّم عليها. إنها إذاً واقعية نسبية» وذلك بمعتيّين: 

١‏ فهي ليست مطلقة؛ بل إضافية إلى العلم الإنساني؛ والعلم الإلهي في ل هيها: 

١‏ - وهي ليست مطلقة لأنها إضافية إلى بنية وضعية لاطبيعية» أعني أن هذه البنية قابلة 
لأن يكون غيرها بديلاً منهاء وليس لها من ذاتها ضرورةٌ ة كونها ما هي؛ بل هي إضافية إلى 
الإحكام التقديري الخالق الذي يجعل كل الريحودات كات ف رياضية هابلة لأن تكون ير 
ما هي؛ على الأقل بحكم كونها ليست ضرورية0*©. 


-الإبداع الحر للنماذج مقصوراً على الإبداع المقيئد ويتحول الاختراع العقلي إلى مجرد وسيلة ذريعية» بالمعنى 

المنحط للكلمة؛ بل لعله يتحول إلى مجرد بحث تكنولوجي» في خدمة التجار وأصحاب الصناعة. وبذلك يزول 
النَخاصٌّب بين علم الممكن العقلي الخالص (الرياضيات الخالصة) والممكن العقلي المقكد بموضوع محدد 
(الرياضيات التطبيقية)؛ بل إن علم الممكن العقلي نفسه يجب ألا يتقيد بموضوع ممخصوصء حتى ييقى علم البنى 
الرمزية للنماذج عامةٌ وليس فقط للنماذج الرمزية» أعني أنه يمكن أن يُعَدٌ في الوقت نفسه ذخيرة جميع العلوم 
يدها بالعبارات الحاصلة بعد) ومصّبها جميعاً كذلك (تمده بما تحصل عليه من عبارات قابلة للتعميم» ليست بعد 
موجودة فيه)» وبذلك يحصل التخاصب الذي أشرنا اليه والذي هو حركية العلوم وسر وحدتها وحياتها. 

(14؟) انظر: القرآن الكريم: «سورة الانعام الآية 49١‏ «سورة يس.6 الآية 5؛ «سورة فصلتء» الآية 
٠‏ «سورة الفرقان»» الآية ؟ء ووسورة الرعدء الآية 8. والآيات المتعلقة بالقدر والتقدير والقدرة تكاد لا 
0 وجميعها يتضمن مفهوم التحديد الرياضي بالإضافة إلى القدرة الموجدة» بل والمبدعة من عدم. 

فال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء تهافت الفلاسفة,» ص ."اه :07١‏ قلت: «أما اذا سلم 
المتكلمون أن الأمور المتقابلة في الموجودات ممكنة على السواءء وأنها كذلك عند الفاعل» وانما يتخصص أحد 
المتقابلين بإرادة فاعل ليس لإرادته ضابط يجري عليه لا دائماً ولا في الأكثر» فكل ما لزم المتكلمين من الشناعات 
يازمهم. وذلك أن العلم اليقيني هو معرفة الشيء على ما هو عليه. فإذا لم يكن في الوجود الآ إمكان المتقابلين في 
حق القابل والفاعل» فليس ها هنا علم ثابت بشيء أصلاً ولا طرفة عين» اذا فرضنا الفاعل بهذه الصفة متسلطاً 
على الموجودات مثل الملك الجائر وله المثل الأعلى الذي لا يعتاص عليه شيء في مملكته» ولا يعرف منه قانون 
يرجع اليه ولا عادة» فإن أفعال هذا الملك يلزم أن تكون مجهولة بالطبع» واذا وجد عنه فعل كان استمرار وجوده 
في كل أن مجهولاً بالطبعة (ص ١5م‏ - 151ه). وطبعاء فهذا التعريض بالمتكلمين شبيه بكل التأويلاات الجاعلة 
من تصور الإله بهذه الصورة مصدراً لتأسيس الحكم الطغياني. لكن ذلك يدل على عدم فهم لمدلول هذا التصور - 


١هدك‎ 


وما قلناه عن الرياضي بالإضافة إلى الموجودات طبعاً وشَّرْعا في إضافته إلى الإله 
وإلى الإنسان» يمكن أن نقول أكثر مته عن الرياضي بالإضافة إلى المخترعات الإنسانية طبعاً 
ووضعاً. فالرياضي هو أحكام فعل الإنسان التي هي من جدس الأحكام الضابطة التبادل 
الاقتصادي والتعامل مع الطبيعية؛ أعني أنها مواضعات الكيل والوزن وجميع الفئون الآلية 
والمعمارية والفلكية والعددية والهندسية» تلك المواضعات التي ليس لها من ذاتها وجودٌ متقدم 
على وضعهاء كونها وليدة المواضعة الاجتماعية مضموناً» ووليدة علمها ‏ وهو أيضاً مواضعة 
اجتماعية من جنس أرقى - شكلا0”©. 


فإذا جمعنا خاصيتَئ التصوير الإنساني النسبي صار الفرق بينه وبين التصوير الإلهي 
المطلق فرقاً كمياً لاكيفياً. كلاهما فعالية واضعة» لكن إحداهما خالقة أو مبدعة بإطلاق» 
والثانية إبداعها غير مطلق؛ ولكنه يبقى فعلاً وضعياء وليس انفعالاً واقعياً. وفعلا فقد صار 
الرياضي ‏ بما هو موضوع لعلم الرياضيات ‏ هو عيئه فعالية الوضع الرياضي كظاهرة غير 
طبيعية» بل كفاعلية إنشائية هي في الوقت نفسه العلم والموضوع المعلوم؛ وهي لذلك لا 
تتحدد بالإضافة إلى صورة الموجود الطبيعي 0 7 مادته المظنونئين ذَلتيعنَ له. ومعسى 
ذلك أن الإله والإنسان ينشِئان الشيء الرياضي أو ديُوَيّسانِه عن ليِس) بالوضع الإبداعي حلقاً 
وشرعاء بالنسبة إلى الإله» ونظراً وعملاء بالنسبة 0 5 ولا ب يصبح المخلوقٌ الفروة 
والمنظور والمعمول ذواتٍ وجودٍ ذاتي إل بفعل هذا الوضع الذي لا 0 تصّره متَقدماً على 
ذاته وجوداً؛ وهو إذاً عينٌ فعالية العلم التي تكون ك «فاعلية - موضوع)» موضوعاً للثاظرية» 
وك دفعالية ‏ ما بعد موضوع»؛ شكلاً للثّاظرية نفسها. وتلك هي النسبة التي اكتشفناها 
بين الرياضي والمنطقي» وقسنا عليها النسبة بين السياسي والتاريخيء في الفصل السابق. 


رابعاً: النقلة النوعية في الرياضيات العربية 


ولولا النقلة من الواقعية إلى الوضعية (بمعنى الوضع الإلهي والوضع الإنساني) لامتنع 
أن نفهم ما حصل في الرياضيات العربية؛ بالمقارنة مع الرياضيات اليونانية (وكذلك في 
المنطق)» أي لاستحال أن نفهم المرحلقين الواصلتين بين الرياضيات المستندة إلى أدائَئ الجبر 


الفلسفي العميق: فهو؛ أولاء يتعلق بكون طبائع الموجود هي ما هي دون تعليل. وهو انيه ينفي ذلك عن كل ما 
سوى الله الذي يجب أن يخضع للأحكام الشرعية. فلا يمكن عتدئذ أن يكون ذلك تأسيساً للطغيان في التاريخ 
بل هو نفي له بإطلاق. 

(85) والغريب أن الغارابي (كتاب الحروف) وإخوان الصفاء (رسالة النسبة) يرون هذا الرأي. .ولكنهمء 
مع ذلك» لم يستطيعوا التخلص من الواقعية» على الأقل بالنسبة إلى الكليات الطبيعية. وعلى كل فإخوان الصفاء 
ينسبون إلى فعل الخلق الإلهي طبيعة رياضية خالصة فينفون عن الرياضي الوجود الذاتي المتقدم على فعل الترييض 
الإلهي للوجود. 


١ /اة‎ 


الهندسي وحساب النسيء والرياضيات المستندة إلى الهندسة الجبرية أو التحليلية والنسب 
الحسابية أو التحليل الرياضي بصورة عامة. ويمكن أن ندرك طبيعة هاتين المرحلتين الؤسطهين 

إذا أد ركنا طبيعة حدّيهما. ففي الأو لى يكون اللفظ الثاني م من الاسمين الأولين مفيداً الأداقه 
والأول مفيداً العملية التي خصرت في الأداة ففقدت خالصيتها وعمومهاء وأصبحت لا 


تستطيع تجاوز إمكانات الأداة العملياتية. فالجبر خصر في ما يقبل منه المعالجة الهندسية"©, 
والحساب في ما يقبل منه المعالجة النسبية9”©. وفي الثانية يكون اللفظ الثاني من الاسمين 


الثانيين دالا على العملية) والأول دالا على ال موضوعء من دون حصر للعملية في هذا 
الوصو الذي هو انحن بجلات 3 العملية. ٠‏ تطح عندئذ ما يجبا توفيره ليله النقلة: 
اللو الوحيد؟ رعيف ا 390 الي تصبح أحد ا لا 
وشو الوحيد؟ وقد أطلق رشدي راشد على العملية الأولى أسم حسبئة ة الجبر (وهو ما 
خلصه من انفراد الهندسة به كأداة معالجة). ونستطيع أن نطلق على الثانية اسم جبرنة 
الجساب (وهو ما لخلصه من انفراد النسبة به كأداة معالجة)9 © وقد تزامنت العمليتات» مع 


(1) المحصورة في الأشكال الأربعة عشر الواردة في المقالة الثانية من الأصول؛ وهي أشكال لم يكن 
بالوسع تجاوزها الآ بالاعتماد على حساب النسب الذي تنضمنه المقالة الخامسة من الأصول للتمكن من الجمع 
بين معاجة المسائل العددية والمسائل الهندسية. ورغم ذلك» ظّ المتصل متصلاً لا يقبل الصياغة العددية والمنفصل 
منفصلاً لا يقبل الصياغة الهندسية؛ وذلك لعدم حل مسألة الكميات الصماء» رغم تعميم أدقسس لنظرية النسب 
(الباب م الفصل ه) لتقبل التطبيق على ما ليس مُتلقاً. 

(74) حساب النسب هو أيضاً حساب للمجهولات» إذ هو يكن من اكتشاف الرابع المتناسب مشلا 
لكنه لم يتحول إلى حساب مجهولات من حجم الجبر وخاصة بعد حسبنته وتعميمه على الكميات الصماء: اذ 
بفضل تعميم حساب النسبء بعد حسبنة الجبر» أصبح يإمكان الكرجي والسموأل معالجة القوى ومقلوباتها 
بالجبر الححسي؟ وهو ما مكن من تعميم حساب الجير على ضرب جديد من الأعداد؛ لم يكن معلوماً من قبل عفد 
أليونان» أعني الأعداد الحقيقية (عدا بعضها الذي كان يُعتبر هندسياً في المقالة العاشرة من الأصوا ل). 

(89) وحتى لا يُظن كذلك أن هذه الأسماء تلاعبٌ بالألفاظ» نورد شهادتين ثم نشرح المقصود يهذ 
المصسطلحين (بالإضافة إلى شهادة رشدي راشد). 

الشهادة الأولى لابن يمية: فهو يطلق على الجبر اسم حساب الجبر: ووإن كان أيضاً حساب الجبر 
والمقابلة صحيحاً (ابن تيمية الحرانيء الرد على المنطقيين» ص 1517). 

الشهادة الثانية للفارابى: فهو يعتبره من الحيل العددية: «فمنها الحيل العددية وهي على وجوه كثيرة: 

فمنها العلم المعروف عند أهل زمائنا بالجبر والمقابلة وما شاكل ذلك. على أن هذا العلم (الجبر والمقابلة) مشترك 
للعدد والهندسة وهو يشتمل على وجوه التدابير في استمخراج الأعداد التي سبيلها أن تستعمل فيما أعطى اقليدس 
أصولها من المنطقة والصم في المقالة العاشرة من الاستقصات (كتاب الأصول) وفيما لم يذكر منها في تلك 
المقالة» (ابو نصر محمد بن محمد القارابي: إحصاء العلوم, تحقيق عثمان محمد أمين» ط 7 (مصر: دار الفكر 
العربي » 555) ص ١ .) 21١‏ 

وكلتا الشهادتين من الفلاسفة العرب القدامى تبين أن الجير حسابيب أو حيل عددية» وتبين هو حساب 


مها 


شيء من التفاضل» كما زامنتا البلوغ بالجبر الهندسي ويحساب النسب إلى أقصى ما كان 
ممكناً فى معاجة المسائل الرياضية( ؟). 


ماذا: فعند الأول هو حساب المجهولات «ثم قد ذكروا حساب المجهولات» (المصدر نفسه والصفحة نفسها)» 
والثاني يعتبره كذلك حساباً أو حيلاً لاكتشاف المجهولات: ثم يضيف معلومة مدهشة: اذ إن كل ما يتسبه 
رشدي راشد إلى حركة حسبئة الجبر قد ذكره الفارابي ما يجعله قد تم قبل منتصف القرن العاشرء ولم ينظر 
القرن الثاني عشر (السموأل) ليحصل: اذ إن مضمون المقالة العاشرة وأكثر منه (أعني كل ما يوصل إلى العدد 
الحقيقي) ذكره الفارابي هنا (الجملة الأخيرة من نص الفارابي السالف الذكر). 

أما ما نعنيه بالمصطلح الأول فهو ما قصده فيلسوفاناء مع إضافة التوضيح التالي: فالحسيئة تعني تخليص 
حساب المجهولات من نقائص البناء الهندسي لحل المعادلات التي لا تتجاوز في أصول اقليدس الدرجة الثانية 
(لاستعمال المسطرة والبركار فقط). وأقصى ما يمكن للجبر الهندسي الاقليدي أن يبلغه انتهى اليه الماهاني والخيام 
في استعمال القطوع الخروطية لبناء حلول المعادلة ذات الدرجة الثالثة (انظر: عمر الخيام» رسائل الخيام الجبرية, 
حققها وترجمها وقدّم لها رشدي راشد وأحمد جبارء مصادر ودراسات في تاريخ الرياضيات العربية؛ ٠‏ (حلب: 
معهد التراث العلمى العربى» »)١5/8١‏ ص ١‏ ومابعدهاء حيث يشير.إلى الماهانى وإلى طبيعة الجبر وبداية من ص 
4 ؟ إلى تهاية المقالق» حيث يعالج المعادلات من الدرجة الثالثة). لكن هذه الحسبنة لم تخلّص الجبر تمام الخالاص 
في الرياضيات العربية عند الجميع اذ إن بعضهم واصل الجمع بين الأداة الحسابية والأداة الهندسية على الأقل في 
البرهان على الحلول إن لم يكن في اكتشافهاء بدءاً بالخوارزمي وختماً بالخيام. كما أن الحسبنة ليست أمراً قاطعاً 
مع تاريخ الرياضيات اليونانية: فالأداة الأساسية البديل من البناء الهندسي ظلت عند الرياضيين العرب كذلك أداة 
-حساب النسب وهو أيضاً من الحيل العددية أو من حساب المجهولات... انظر: عمر الخيام؛ رسالة في شرح ها 
أشكل من مصادرات كتاب اقليدس» تحقيق عبد الحميد صبرة (الاسكندرية: منشأة المعارف» 41971 المقالة 
الثانية بعنوان «في ذكر النسبة ومعنى التناسب وحقيقتهماء؛ ص 4١‏ وما بعدها. 

لذلك اعتبرنا أن الوساطة العربية مرت بمرحلتين؛ تلك السابقة» والثانية هي التي أطلقنا عليها اسم جبرنة 
الحساب قاصدين بذلك العودة على المرحلة الأولى بعكسها. فبعدما خلص الجبر إحساب المجهولات) من 
الهندسة كأداة وحيدة» أصيح أداة عامة متخلصة كذلك من حساب النسب وقادرة على استعمال ألغوريتمات 
جديدة متكيفة مع موضوعاتها غير المحصورة في الهندسة والعدد» بل جميع العلاقات الكمية المتغيرة والتعامل 
معها يحساب المجهولات العام أو التحليل الرياضي بعد اكتشاف بناها: مثل اكتشاف مجموعة الأعداد العشرية» 
ومجموعة الأعداد الحقيقية» ومفهوم الدالة والمتواليات وحدودهاء وحساب التوافيق. وقد وضع رشدي راشد 
ذلك كله فى حركة حسبئة الجير جامعاً بين مفهومين للحسبنة: عمليات الحساب ومجال العدد. لكن التحليل 
العددي الذي يقتضي تجاوز مفهوم العدد اليوناني يجمع الأمرين: جبرنة عمليات الحساب بتحويلها إلى ألخوريتم 
حساب للمجهولات» وتوسيع مفهوم العدد بتجاوز العدد الطبيعي والكسري إلى العدد العشري والحقيقي مثلأ» 
وهما مرحلتان مختلفتان رغم ترابطهماء لأن الأولى شكلية: والثانية مضمونية (الجبرئة شكلية والحسينة 

(10) أشرنا إلى أن الجبر الهندسي وحساب النسب اليونانيين لم يتوقفا بل استفادا من الجبر بمعناه الجديد 
وواصلا طريقهما: وذلك هو التيار الثاني الذي يشير اليه رشدي راشد في: تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر 
والحسابء الفصل *ء ص 114: (أما التيار الثانى فيرتبط بالجهرد من أجل التقدم بالجبر بواسطة الهندسة. وقد 
قاد الدراسة الجبرية بشكل طبيعي الى المنحنيات» الأمر الذي سمح بوضع أسس الهندسة الجبرية. وقد تميز هذا 
التيار باسمي الخيام وشرف الدين الطوسيء وشكل المجموعة الثائية من الوسائل المطلوبة» وبفضل هؤلاء الرياضيين 
سيكون بالإمكان طرح مسألة المعادلات العددية كما سئرى». 
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وبين أن حشتنة الجر وجرنة الحساب تنتهيان» فى الغاية» إلى شىء واحد شكلاً وإن 
اختلفتا عند الإضافة إلى مجال معين» أعني التحليل عامة والحساب كما وصفنا سايقة!؟». 
وإذاً فقد حصل انقلابان في المرحلة العربية من تاريخ العلم قلب هما العلاقة بين الجبري 
والهندسي» فَخلض الأول من الأخير الذي عار اعد دراه لا كلها جاعلاً من الحساب 
أداته المفضلة. وقلب الثاني العلاقة بين الحسابي والنسبي» ؛ فخلّص الأول من الأجزر الذي 
صار أحد أدواته لا كلّهاء جاعلاً من الجبر أداته المفضلة: وهما شىء واحد شكلاًء إذ هما 
صارا بالأساس ألغوريتم أو مَنْطقَ عمليات زال ما كان يفصلهماء أعني انحصار الأول في 
الهندسي أساساء والثاني في النسب أساساً. ويمكن أن نفسّر عدم حصول هذا التوحيد 
الشكلى سابقاً بما كان يستند إليه» أعنى بالفصل الكيفيى الجوهري بين المتصل والمنفصل؛ 
وهو فصل عليه ما كانت عليه نظرية العدد من تأتحر: فاليونان كانوا يعلموت أن العدد أكثر 
من الهندسة بساطةٌ (خاصية أنطولوجية: طبيعة العدد) ودقةٌ (خاصية إبستمولوجية: علم 
العدد). ولكنهم؛ مع ذلكء يقدّمون عليه الهندسة من حيث فنيّات العلاج الرياضيء إذ 
أصبح الجبر الهندسي (المقالة الثانية من أصول اقليدس) أساس العمليات الألغوريتمية» بفضل 
الاستدلال الهندسي الموصِل إلى تحديد المجهولات*)؛ كما يقدّمون النسبة على الحساب - 
الذي يعتبروته :عامياً من الحيثية نفسها. فصار حساب النسب (المقالة الخامسة من المصدر 
نفسه) أساسّ العمليات الألغوريتمية بفضل الاستدلال النسبى الموصل إلى تحديد 
المجهولات”*». وفعلا فالعددي كان أبسط من الهندسي؛ كون مجاله كان أضيق» إذ كان 


(41) وذلك بحسب أوغست كونت لمفهوم الرياضيات الجردة بوصفها هي هذا الذي نعنيه بالرياضيات 
كحساب أو تحليل عام: المصدر نفسه. المحاضرة الثالئق ص :11١8‏ 
20 عن اأمقضع؟م دع ,لعلف ع1 علاعمم2 1'02ان عه عل 05م 20مت ع5 2565012116 2316108110146 13 
كلام 5ع! 5عنالولأغتطتنته ممه للوئغم0 ع1 وتتاصعل عد5مةعطتيء أبن «مأقمعئاء علصدمع كتدام 55 قصهل 
أناعلةن) عآ .عأطهقلمععءوصقن) عوتزلاومة”! عل 15005ةصتطتمه معمصتاطناى كناام :20 تاوكناز دعأمللة 
مأو مغل ع0 أقلمم 508 .قع202262 عل كدملتكعتنان 5ع1 5عأنا0) ع101ا50غ: عل عرمممم أعزماه الامم 
عكلل-فناوفع'ء وعواءةم وصملاذاءء عل عع صذدكتقصمم 18 باأمعمععتهوومءء6م أع امع سسفافدمه 

«(...) 32613681[ نتحطأة عدغلأكرمء ده'! عنان 5كناعل مهمع وعوتع الل 5ع1 عنادء ركده لأ هتوغ *0 

(؟4) وقد عاب الخيام على أقليدس هذا التقديم واعتذر له بالحاجة التعليمية: الخيام؛ رسالة في شرح ما 
أشكل من مصادرات كتاب أقليدسء ص ولا: ((...) إلا أنه كان من الواجب أن يقدم العدديات على 
الهندسيات كما هما عند الوجود والعقل. 3-8 البراهين العددية أصعب إدراكاً [وليس في ذاتها] من البراهين 
الهندسية. فقدم عدة براهين هندسية ليرتاض نفس المتعلم أولاً ثم يشتغل بالبراهين العددية حتى يكون أسهل على 
المتعلم». 

(47) لهذه العلة تقدمت مقالتا النسبة (الخامسة والسادسة من الأصول) مقالات العدد (السابعة والثامنة 
والتاسعة منه). ولما كانت النسبة تعمل برموز هندسية هي المخطوط والتناسب بينهاء فإنها كانت الواسطة بين 
الجبر الهندسي في المقالة الثانية والمقالات العددية» مثلما ستكون المقالات العددية وأداة النسبة الوسيط بين العدد - 
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مسحصورراً في العدد الطبيعي والكسريء ما جعل العمليات بحاجة» حتى لا تكون مقصورة 
عله إلى نطوية اللنبب افده إن لجرو الهسدسى لكن كنف خياب إعدات الأعداد 
الأخرىء كالعشري والحقيقي مثلاًء من معالجة ما لا يقبل العبارة المنفصلة (اللأقنطق)49). 
لكن الأداة الهندسية التى تستجيب إلى هذه الحاجة بنائياً وتؤسّس الأداة النسبية عملياتيا 
أصبحت )عالقا مع من ترسيع نظرية العدف راسفاف التحليل الذي مكن من معالة 
مغهومات رياضية» تخوّل تحقيق التوازي بين التعبير المنفصل عن المتصل» والتعبير المتصل عن 
المنفصل» وإزالة القطيعة الأنطولوجية بين نوعي الكم. قصور الجبر الهندسي وحساب النسب 
هو إذاً العائق المعرفى المرتكز على عائق وجودي أعمق منه هو هذه القطيعة المقابلة بين 
فتّيات معالجة المتصل؛ وفنيات معالجة المنفصل. فأصبح الرياضي عدي الوحدةء إذ هو إِنّا 
هندسة موضوعُها المتصلء أو عدد موضوعٌه المنفصلء وبينهما جشْرّان: من الأولى إلى الثاني 
(الجبر الهندسي): ومن الثاني إلى الأولى (حساب النسب). فإذا أزحنا الهندسةٌ والنسبٌ بقي 
الحسابٌ والجبثء ويمكن لأيّ منهما أن يكون مضموناً للآخرء فيكون الآخدٍ له شكلاً. وهو 
ما حصل فى الرياضيات العربية حصولاً أعدّ النقلة إلى الهندسة الجبرية أو التحليل الهندسي» 
وزاك انديب الحسابية أو التحليل الرياضي العام في الرياضيات الحديثة؛ منذ القرن الببابع 
عشر (أو على الأقل أعدّ شروط تحقيقها من دون إنجازها فعليا)0**). 


وبين أن إزاحة مجالي تطبيق التحليل المعينين تل إغراقاً في الصورية» لكنه ليس إغراقاً 


- والهندسة في المقالة العاشرة: واذاً فاجمع بين الجبر الهندسي وحساب النسب وتحرير كل منهما من تاليه كان أمراً 

قابلاً للوقوع منذ أصول أقليدس؛ ولعل تأخر الترميز الرياضي من الأسباب الرئيسية بالاضافة إلى عائق المقابلة 
الكيفية المطلقة بين المتصل والمنفصل (عدم وجود الأرقام؛ عدم وجود رموز العمليات) عدم وجود رمز المجهول... 
الخ). 
3 (5 4) وقد أشرنا منذ الجملة الأولى لمقدمة هذه الرسالة إلى هذا العائق ذي الوجهين: 

- الرياضي: وهو تعذر النقلة من المتصل إلى المنفصل في حالات عدم التقايس؛ وهو ما طرح مسألة 
الكميات الصماء أي التي لا ثُقال بالعدد» وقد تعوض أفلاطون لها عديد المرات: وعالج مسألة تصنيفها في 
محاورة التيتاتوس» ولعل ذلك مما أوحى بضرورة اللجوء إلى التصنيف في غياب الحل الرياضي المرضي في المقالة 
العاشرة من الأصول. 

الميتافيزيقي أو الفلسفي: وهو تعذر استنفاذ المحسوس بالمعقول وبقاء فضالةٍ اعتّبرت خارجة عن الوجود 
هي العرضي أو اللامتناهي واللامحدود... الخ. 

ومثلما فشل العدد رياضياً فشل التواطؤ فلسفيء ومثلما لجأ الرياضيون إلى حساب النسب لتجاوز الهوة 
بين المتصل والمنفصل (المقالة الخامسة وخاصة الحدء /7. 5) لجأ أرسطو إلى حساب النسب والتناسب خاصة» لحل 
مسألة التعدد للوصل بين المعقول والمحسوس. واليه تعود جميع محاولاته لتجاوز الفلسفة الافلاطونية كما أشرنا 
إلى ذلك في المقدمة. 

(55) راشدء تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب. الفصل *» «المعادلات العددية» ص ١/7‏ 
وما بعدها. والفصل 4 «دنظرية الأعداد والتحليل التوافيقي») ص 570 وما بعدها. 


لجل 


يدير عن المضمون الرياضى؛ بل صار مضمونه نفسه صورياً. ذلك أن فنيات التقريب 
الرياضي الخالصة”” “2 وقنيات التقريب الرياضي المطكى29© قد أصبحت موضوع الصياغة 
الصورية» بعد تحير الجبر من أداته الهندسية المنفردة به» وتحرر الحساب من أداته النسبية 
المنفردة به. وكلما ازداد الوجةٌ الصوري من الرياضيات الخالصة نقاوةٌ ناسبة» في المقابل؛ 
الوجة التطبيقي اقتراباً من التجريبي الذي كان يُعَد يما ليس بالمعلوم طبعاً . ويستند هذا 
الاقتراب اللامتناهمي من المعطى العَك: إلى ما حصل من تدم في فنيات التقريب الرياضي 
الخالص التي يحتاج إليها العلم في أداته الإدراكية الحسية (أدوات التجهيز العلمي): وهي 
تتجمع في فنٌّ يمكن أن نطلق عليه اسم أرغانون الإدراك الحسي بالقياس إلى أرغانون الإدراك 
العمّليء خلال صياغته الرياضية للمعطى التجريبي: فتكون في الوقت نفسه بناءً لمنطق الممكن 
العقلي الرمزيء ولمنطق الممكن العقلي الآلي. 


ونحن ‏ وإن كنا عير بين فئّيات التقريب الرياضي الخالص وفئّيات التقريب الرياضي 
المطكتق خلال صياغة القوانين الطبيعية» كون الأول يندرج ضمن الذخيرة الرياضية» والثاني 
ضمن ما يد خخارجها وقد يُثريها أو يُعْيْرها ا ا 
الأرغانون الذي يجمع بين الأمرين في تمحديد الشروط الرياضية للإدراك الحسي» مثل 
الأرغانون القديم الذي سعى إلى الجمع بين الشروط الرياضية للإدراك العقلي بالاستناد إلى 
تعاضد التقريبيين» أعني» في النهاية؛ التقريب المتعلق بالممكن العقلي الرمزي (مثل درجات 
التقريب في تحديد قيمة ا والتقريب المتعلق بالممكن العقلي التقني (مثل درجات 
التقريب في تحديد قيمة قيس معين لمقدار ما بوحدة قيس ما). 


(7 4) فنيات التقريب الرياضي الخالصة هي التي أدت الى اكتشاف العدد الحقيقي» بما أنها بينت أن هذا 
التقريب يكن أن يذهب إلى ما لا نهاية بالنسية إلى الاعداد اللامنحذرة. ولما كان التقريب في الكميات الصماء 
قد أبرز ضرباً من اللاتناهي يشبه الاتصال في العدد, فإن إدراك ذلك قد أوصل إلى نظرية تشمل القوى 
وملوياتهاء وتمكن من أهم امخطوات الاقة من المي الهندسي إلى الي الخالص. وقد اضطر راشد في تاريخه إلى 
الاعتماد على ما أورده السموأل في كتابه انظر: السموأل بن يحبى بن عباس امغربيء الباهر في اجبرء تحقيق 
وتحليل صلاح أحمد ورشدي راشد؛ سلسلة الكتب العلمية؛ ٠١‏ (دمشق: جامعة دمشق» »)١51/7‏ كون كتاب 
الفخري للكرجي» يما هو محاولة أولى في هذا الاتجاه المستفيد من حسينة الجبر (الهندسي) وجيرنة الحساب 
(النسبي) (وهو معنى الصياغة الجبرية لتحليل ديوفانطس العددي). انظر: ,1716/198/65(ؤ4 دما بعأسقطدملط 

.4 عثلاتا ,(1984 ركعطاء! دعلاء8 دعا توتعوط) 
رشدي راشد كان ما يزال دون النسقية والاستدلالية ألتي صار عليها في لخرني 7 الذي يواصله 
بشهادة صاحبىف وخصوصاً في هذه المسألة. انظر: السموأل» المصدر نفسهة ص 19 - 

(40) التقريب المطبق هوء في الحقيقة, مصدر التحليل الرياضي ياطلاقء كونه 1 بتحليل التفاضل 
والتكامل الذي هو الأداة الأساسية التي استندت اليها الفيزياء الحديئة منذ نيوتن: وهو مصدره بمعنى مناسبة 
اكتشافه وليس بمعنى انحصاره فيه. 


"3 


ولكي نتمكن من فهم اتجامي الانقلاب اللذين يبدوان متقابلين تمام التقابل ‏ الإيغال 

في الصورية الست في التجريبية؛ 0 عد «سيارل 0 00 الأساسية 
(وهو للإدراك الحسي خخصوصاً) فاصلين بين مجالَيهماء من دون نفي لوحدتهما الأرغانونية 
بما هما أداتا تحليل. فالأول؛ أعني الأرغانون الرياضي الصوريءمْكِنْ وصمُّه بكونه أفقيأء 
لتَعَلّقَه بما يجري من علاقات بين عناصر المنظومة الرمزية. والثاني» أعني الأرغانون الرياضي 
المادي» يمكن وصفه بكونه عمردياء لتعلقه بما يجري من علاقات بين عناصر المنظومة 
الرمزية» وعناصر المنظومة التي تُعَدُ مضموناً لهاء وتُعبّر كر هي عنه تعبير الشكل عن المضمون؛ 
أي بالعمليات التقنية التي تجعل المضمون تبرز قوانينه الرياضيةٌ امْخوّلة صياغته بالمنظومة الرمزية 
وبالعمليات الرمزية التي تجعل الشكل يتطوع ليحصّل ثراءً المضمون. وهذه العملية المزدوجة 
يا ادر إلى 0 الاي وتقرٌب 00 الرياضي من الوقائع 
الرياضيقين» شروعاً فعلياً غير قابل للإنكارء في تحقيق الخطوات الأولى من هذا الأرغانون» 
بدءاً بعلم المناظر7”*»: وبمحاولات التنظير الدقيق للتجهيز العلمي” *©: وختماً بالتنظير المنطقي 


(448) ولعل أهم المؤلفات العربية في هذا العلم هما كتابا ابن الهيئم وكمال الدين الفارسي: أبو علي 
محمد بن الحسن بن الهيثم» المناظرء محقيق عبد الحميد صيرةء قَ قسم التراث العربي؛ السلسلة التراثية؛ 4 
(الكويت: [د. ن.]» »)١11481‏ وكمال الدين ابو الحسن الفارسيء» تنقيح يح الناظر لذوي الأبصار والبصائر. ' ج 
(حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف» ١7448 ١141‏ ه). 

ويُعد هذان الكتابان» في الوقت نفسه علماً لنظرية الإبصار» وعلماً للأدوات العلمية الممكئة من دراسة 
الإيصار بحيث إن أداته هي عبن موضوعه: اذ إن هدف النظرية هو معرفة قوانين الإبصا ر لإصلاح أخطائه من 
خلال التمييز بين قوانين الضوء والمناظر الموضوعية: وقوانين الأخطاء الذاتية التي يمكن إصلاحها بالأولى. 

(45) ولعل أفضل مثالين تضربهما هما: 

محاولات حفيد بن قرة (ابراهيم بن سنان بن قرة) في كتاب حركات الشمس. والساعية إلى دض 
الاألات العلمية التي تساعد على الرصد العلمي لحركات الشمس وضعاً نظرياً وصنعاً تقنياً. ابو اسحق ابراهيم بن 
ستان بن ثابت» رسائل ابن سئان (حيدر أباد الدكن: مطبعة -جمعية دائرة المعارف العثمانية» +14 :»)١5‏ «حركات 
الشمسء» ص 27 وما بعدها. وهنا مضمون الرسائل الثلاث حول البركار التام التي نشرها ف. وبكة: 
كقم كاتتتلهنا اأء و5ؤتاطانام ,المع كممجمء عا عد عوطعنه كؤائه كأمه1 ,ععاعمءه/7ا مدآ 

1-7 .مم ,(1874 رعلقههتهه عتمعستعمسآ :وتمدط) عماموءه/] وأمعصةء1 

وغير هذه المحاولات يكاد لا يُحصىء وإنما اكتفينا هنا بالتمثيل لا غير. ونجد الكثير من الإشارات عند 
تانوري (مذكراته) للتجهيزات العلمية التي عرفها الغرب عن طريق العرب: مثلاً في الجزء الخامس: 

.18 تعقندهلناه1) قعناناكتامعك؟ كعتأمتطممم رموة :عنزه72 نه تماعهدء كمع «ولء3 الامعهمه1"' لتتدط 

.(1922 رعقللا :وموط ولط 


يلل 


للمنهجية التجريبية المستندة إلى الموقف الاسمي عند ابن تيمية(' “©) وهو موضرعنا الرئيسي» 
جه الأول. 


خامساً: العلاقة بين الصورية الرياضية والتجريبية النظرية 


فكيف كان حصول هذا الإيغال فى الصورية الرياضية والتجريبية الرياضية؟ ولم يَعدَّان 
الظاهرة العلمية نفسها التي ستؤدي بالستروة إلى الاسمية» وإعادة تحديد منزلة المنطقء 
بوصفه علماً لهذين الوجهين من الفعالية النظرية؟ لنبدأ بالإشارة إلى أن منهج الرياضيات التي 
لغ خالصة عند اليونان» كما وصلت إلى العرب» هو المنهج الذي يس عندهم أرغانون 
الإدراك العقلي الرياضي اكالص؛ أعني المي عن الإدراك الحسي المنفعل لاستعاضته منه 
بالإدراك نسي الفاعل» أي البناء الهندسي في الجبر الهندسي وفي حساب التسب. 
ولنتساءل عن منهج الرياضيات التطبيقية عندهم (الموسيقى والفلك)» سعياً إلى تحديد طبيعته. 
فالمفروض أن 8 هذه الرياضيات» من حيث تميرُها من الأولى: بحاجة إلى إدراك حسي 
من جنس آخخرء لا يكفي فيه البناء الهندسي المساعد للاستدلال كما هو الشأن فى 
الرياطنيات المعتيرة خالصة: إذ لايد من عناضر عسعمدة بالفصدة من اللاحظة والتجرية: 
ولا تكفي فيه العلاقات والنسب المستمدة من الموضوعات الأولى للرياضيات المظنونة خالصة 
(العدد والهندسة) والتي كونهاء في الحقيقة ليست خالصة» ستؤدي إلى حصر الرياضي في 
خصائصهاء والإحجام عن إدراك الرياضي المغاير له والموجود في الموضوعات 0 
الجديدة0١‏ ”2 , 


ومعنى ذلك أن أشكال الفلك مَثَلاً ومجسماته ومداراته لا يمكن أن تكون بالضرورة 
ما نعلمه من الأشكال والمجسمات والمدارات المنتظمة: ولا يمكن الآ يكون لتحديد هذه 
العناصر كيفاً وكمّاً دور في الصّيَغْ الرياضية الملائمة لهذه الموضوعات التي لا يلائمها أو لا 


(00) انظر: النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الارسطاطاليسي» 
البايين ا و4ء ص ١79‏ - 117/5 والريط مع الباب ه المتعلق بالمنهجية التجريبية عند العلماع» ص 145" - 41 
(ابن الهيثم). 

)1ه ولهذه العلة ِل كل ما ليس منتظماً في الطبيعة, عبان لظام السيد عن الزياسيات البسيطة 
التي لم تكتشف بَعْدٌ أدوات تمكن من إدراك الانتظام المعقّد في الظاهرات الطبيعية التي كانت تُعَدٌ غير قابلة 
للعلم» كونها من عالم الكون والفساد: فالدائرة والكرة وجميع الأشكال المنتظمة البسيطة (في غياب جبرنة 
الهندسة وقابلية المنحنيات المعقدة 5 للعبارة الرياضية)» ظلت سبيلاً إلى صياغة رياضية زائفة, كونها تعتمد على الرد 
والإرجاع الغاصب للموضوعات الطبيعية» وغير الداعي إلى اكتشاف بناها الرياضية المعقدة التي لا تستطيع 
الرياضيات البسيطة التعبير عنهاء مما يجعل السعي إلى التعبير عنها سعياً إلى إثراء الرياضيات يبنى مجرّدة جديدة» 
لم يكن لها وجود. 


54 


يكفيها ما استمددناه من خصائص رياضية من الهندسة والعدد. ولما كان عدم الكفاية هذا لا 
يتضح إلا بفضل بروز عدم الملاءمة» صارت القيم العينية المستمدّة من الملاحظة منبهاً ضرورياً 
لكلا الأمرين؛ أعني لعدم الملاءمة وعدم الكفاية. ومن ثم فإن مجرد الافتراض غير كافء بل 
لا بد من الاعتماد على القيس الدقيق» بفضل الملاحظة المقدارية المتقبلة» وهي إذاً ملاحظة 
تختلف عن ملاحظة البناء الهندسي في الاستدلال الرياضي”"”». فهذه تبني ثم تلاحظ ما 
بست لتستدل(”"”"2؟ وتلك تستدل لتلاحظ ما لم تبنء فتفعل في أدوات ملاحظتها حتى تكون 
منفعلةًٌ ما أمكن ذلك» أعني حتى تمكن من إدراك ما تلاحظه كما فرضته في النظرية. إنها 
تحافظ على أحد معنيي الانفعال بالقتصد الأول» من خلال إزالة معناه الثاني بالقصد الأول 
كذلك: فهي تسعى إلى الحفاظ على تقبل المعلومات من خخارج وعدم وضعها قبليأء وذلك 
بالسعي إلى إزالة العوامل المانعة من موضوعية هذا التقثل ما أمكن لها ذلك» حتى لا تحول 
هذه الموانع دوث البلوغ غ إلى خصائص الموضوع المدروس. ولا كانت هذه الموانع آنية” من 
الحواس» أو من ظروف الإحساسء أصبح المعنى الثاني من الانفعال دالا على ما يتتسب إلى 
الحواس وظروف الإحساس من حيلولة دون إدراك الأشياء إدراكاً يبرز خصائصها الرياضية. 
وعلم هذه الحيلولة رياضياً هو علم المناظر, إذ جه يعود إلى أخطاء البصر*». وقياساً علي 
يمكن الحديث عن علوم مشابهة تتعلق بالحواس حاسة حاسة فتكوّن بمجموعها العلم 
الرياضي للأجهزة العلمية المقوّمة للحواس» أو المزيلة موانع الإدراك الرياضي للأشياء. وذلك 
هو ما أطلقنا عليه اسم الأرغانون الرياضي للإدراك الحسي الذي يُعتبر علم المناظر جزءه 


(7ه) والفرق بين الهندسة البنائية كأداة لا تهتم بالقيس والقيم الحقيقية للتقيسات» والهندسة التحليلية 
كأداة تهتم بالقيس والقيم الحقيقية هو الذي يفسّر أن التطبيق يصبح مصدرا للصورية الرياضية الخالصة: فعندما 
تصصبح الهتدسة قياسية (أي مترية) خخلافاً للهندسة اليونانية التي هي بنائية (غير مترية)» يصبح بالإمكان تطبيق 
0 الحساب والجير عليهاء ومن هنا يبرز هذا الوجه المفارقي للعلم؟ ؟ كلما ازدادت الرياضيات قربا من بنى 
الواقع الطبيعي ازدادت صورية وبعداً من البنى الرياضية البسيطة للخاصيات المكانية لهذا الواقع واقتراباً من البنى 
الالية والحركية والقووية لهذا الواقم. فتصبح الظاهرات المتحركة في علاقات دالية (وده1اء102)» قابلة لصياغة 
رياضية عالية. 

(07) البناء الهندسي يزييف ما يأخذه من ملاحظة المبني» لأن المبني لا يتضمن إلا ما وضعه فيه البناء» 
أعني ما لا يتجاوز ما هو بعد ذو صياغة رياضية» بحيث تصبعح ملاحظة البناء في البرهان الهندسي مجرد مساعد 
للحدس وليس مصدرا لاكتشاف معطى جديد, بخلاف ملاحظة المعطى التجريبي: فإنها تؤدي ضرورة إلى إعادة 
النظر في النظرية وميا حي وا ال ار ىلر ين وا ا اي 

عن اللجوء اليه. وذلك هو الفرق بين البناء الهندسي في أصول أقليدس» وأية صياغة تجريبية لظاهرة طبيعية 

(: ه) وذلك هو مضمون المقالة الثالئة: : في أغلاط البصر في ما يدركه على استقامة وعللها. والسادسة: 
في أغلاط البصر في ما يدركه بالانعكاس وعللها (ابن الهيئم» المناظر)؛ وحتى المقالات الأخرى» وخخصوصاً 
الخامسة (الخيالات)» والسابعة (الانعطاف)»: فهي كذلك مقوّمة للبصرء وحائلة دون الخلط بين الحقائق 
والخثيالات. 
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الرئيسي» والذي لا تُمَدَ الأجهزة العلمية فيه أدواتٍ لأمر غيرهاء بل هي الغايةٌ من هذا العلم» 
رغم كونها تبدو فيه مجّد أداة. 


ولم يكن بوسع العقل الإنساني أن يفكر فى كل هذا اللنيج قبل أن يفقد ماكات 
طن رياضياً خالصاً طابعه المعياري؛ بالإضافة إلى ما لم نكتشف بعد البنى الرياضية الملائمة 
لهء أو لم نخترعها. واكتشاف هله البنى أو الشروط المساعدة على اختراعها يشترطان هذا 
المنهج الجديدء أعني الأر غانون الرياضي للإدراك الحسي الذي يجيب عن السؤال التالي: 
كيف نحقق شروط الإدراك الحسي الرياضي الذي يمكن من تطبيق أرغانون الإدراك العقلي 
الرياضي على الوقائع الطبيعية» أو كيف نحدّد قيم المعطيات الطبيعية تحديداً يجعلها قابلة 
للمعالجة الرياضية بواسطة الأر: غانون الرياضي الخالص؛ٍ فتُصبح المعطياتٌ المستمدة من 
الملاحظة قابلة للترجمة الرياضية أولا وللعلاج الرياضي ام 


ولكن» لو طرح المشكل بهذه الصيغة العامة والواضحة لكَمٌ اكتشاف المنهج التجريبي؛ 
منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها محاولات بناء العلم الرياضي الذي كانء في البدء» عند 
أم الشرق أرغانوناً نظريا قبل أن يستحيلء عند اليوئان» إلى طبائع واقعية» وليس مجدّد 
منظومة ذرائع كما هو الشأن عند المصريين والبابليين: أعني أرغانون الحساب الفلكي» 
والتجاري والإداري والفلاحي والجبائي في الدولتين المصرية والبابلية””©. والأمر الذي منع 
هذا الوضوح في طرح المشكل هو عينه الأمر الذي ساعد على تُقْلة اليونان من الذريعية 
الرياضية عند معلميهم إلى الواقعية الرياضية عند علمائهم وفلاسفتهم: إنه الأمر الذي يشر 
استعمال الرياضيات في الطبيعة» أعني الاتعظام التقريبي للظاهرا ات الفلكية والدقة التقريبية 
لأدو ات الملاحظة. فقد كان المعطى الفلكي وأداة ملاحظته مستعدّين لتوليد الواقعية الرياضية» 


(5 5) قعووهء2 :حتهة©) .60 عمطغ2 ,كمع«عاعى دعل عله«8ترقع مامكا ,دملهة1 ممع1 
(1966 ,عمموءط عل كععنة لو اانا 
الجزء الأول» الرياضيات المصرية والبابلية» الجرء الأول يعنوان علوم الشرق القديمة, حيث يتان الطابع 
الذريعي الخالص للرياضيات وأهمية الجمع بين الصورية والتجريبية في الوقت نفسه. لانعدام الواقعية النافية عن 
الصوري صِوْرِيْتّه وعن التجريبي عَيْديته. اوعادة ما يُعرض ذلك بصورة تحمل نزعة تحقيرية يحكم المقابلة بينه وبين 
«العبقرية6 اليونانية. ونحن نعتبر ما يُسكّى بالعبقرية أليونانية تراجعاً إيستمولوجياً بالإضافة إلى العلم الشرقي» 
وذلك لعلتين» رغم كونه عسل بكم هذا التراجع» طرحاً لقضايا أدى جلها إلى تجاوز العلم الشرقي» م في العلم 
العربي: 

الأو لى» هي اعتبار الذرائع العلمية طبائع مطلقة للأشياء. 

د لاا هي استعمال اللغة الطبيعية للتنظير الرياضي» في حين أن خلو الرياضيات الشرقية من هذا 
التنظيرء علمّه نه رفض ل الاستدلال باللغة الطبيعية حول اللغة الرياضية: اذ كيف يمكن أن يكون مابعد اللغة دون اللغة 
الموضوع تجريداً؟ لذلك كانت العودة العربية إلى الخوارزمية الشرقية» بفضل علم الجبر» حلاً لهذه الاشكالية: 
الرياضيات العامة المتجاوزة للفصل الكيفي بين الهندسي والعددي باغة أعم منهما هي مابعد لهما: الجبر. 


ككا 


من حيث لا يدري العلماءء وختصوصاً عند اليونان الذين رفعوا إلى المطلق ما كان يُعَدَ نسبياً 
وذريعياً عند لهم من المصريين والبابليين» فصيّروا العلم إلتقريبي طبائعٌ نهائية للأشياء» 
رامسمعليينم: من ثم اشر ع لجار ها السلا مك يبن حلي حيرط كل حوس 
تحقيقاً فعلياً. فلم تكن الرياضيات الخالصة خالصة» ولم تكن التطبيقية تطبيقية» لأن الهندسي 
والعددي في الأولى اعتبر عين الرياضي لا أحد الموضوعات الرياضية» ولأن الرياضي في 
الموسيقى والرياضي في الفلكي اعثُبرا الفلكي والموسيقئ لا مجرد ذريعة لصياغتهما. 


وإذاً فقد تعامل القدامى مع المعطى المظتون طبيعياً في الرياضيات التطبيقية تعاملهم مع 
الممعطى المظنون رياضياً في الرياضيات الخالصة. وهو ما جعلهم يعتبرون الرياضيء في 
الحالتين» ذا وجود حقيقي مثل الطبيعي» وليس مبجردذ ذريعة موضوعة ة إما لذاتهاء أو لعلم 
الطبيعي؟ ؛ ما صكّر الظاهرات الطبيعية جنسين: الأول منتظم وأزلي وقابل للعلم الرياضي» 
والثاني غير منتظمء وغيرٌ أزلي» ولا يقبل العلم الرياضي7 *». ولهذه العلة اقتصرت الرياضيات 
التطبيقية على الموسيقى والفلك أو كادت» وكان الهج الرياضي الوحيدٌ الصالح فيها هو 
المنهج الرياضي المستعمل في كتاب الأصول الاقليدي» أعني المنهج الم سَتَعْنِى عن الحاجة إلى 
أرغانون الإدراك الحسيء أو الذي يكاد يكون كذلكء إذ لم يكن اللجوء إلى التجريب أمراً 
مبدياً و60 


وهكذا نجد أن الرياضيات التطبيقية قد استعملت؛ هي بدورهاء منهجية الأصول» 
واقتصرت عليها؛ فلم تدمكن من أن تكون منايمة لوضع 0 أذ 


(57) وقد اتخل هذا الانفصام في العالم الطبيعي بحكم الاضافة إلى الانتظام الرياضي شكلين: 
شكل أفلاطوني» وهو المقابلة بين المثّل والممنولات. و أذّى خلافاً لقصده الأولء إلى عكسيه: أي أنه 
جعل من الصياغة الرياضية تُطلقاً لذاته» من دون تحديد لقنم المضوغ ودوره» بحيث أصبح الهم الأول هو 
مجافاة العالم الطبيعي عِرَض عِليه. وفي ذلك تكمن علّة التوظيف الصوفي الروحاني للرياضيات» والمثل 
الافلاطونية وعقمها في علم العالم الطبيعي عدا ما يتبع التوظيفات المذكورة من سيمياء وتنجيم وسحر. 
- شكل أرسطي» وهو المقابلة بين ما فوق القمر وما دونه. وقد أذّى هذا إلى فلك مبشّعل وإلى فيزياء 
كيقية) بحكم اعتبار الرياضي المطئّق مَشْروطاً يما ينفي خصوصيات الطبيعي الطبيعية: اذ إن الصور الرياضية» بما 
هي ين لمادة الموجود الطبيعي (المكان المجرد والزمان امجرد)» ليست هي الصور الطبيعية. 

(00) ومع ذلك» فمن باب إحقاق الحق؛ لا بد من الاشارة إلى أن محاولة بطليموس في علم المناظر لا 
تبعد كثيراً عن محاولة ابن الهيثمء بحيث إن النقلة من ملاحظة البناء الهندسي القبلي إلى ملاحظة المعطى 
التجريبي البعدي وقَمَ الشروعٌ فيها منذ الفترة الهلنستية. ولا ضير من ذلك؛ فنحن لا نقول بالقطيعة بين مراحل 
تاريخ خ العلم الانساني؛ بل نؤمن بالتواصل المشروط بالتوقف والتراجع والتجاوز بحسب الوعي العلمي؛ وغير المعتير 
لذلك بحسب أدوات العلم الرمزية والآلية أو التقنية؛ إذ إن ما يحصل منها يكون دائماً صالحاً في التالي» وإن 
تجاوزه. 
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للصياغة الرياضية» ومن ثم للمعالجة بالأرغانون الرياضي الخالص. ولم يكن بوسعها أن تفعل 
ما ساد التصوٌّر الواقعي للرياضيات والطبيعيات. كما أن منهجية أرسطو الاستقرائية لم تكن 
قابلدٌ للتحول إلى منهجية علمية, لأن الاستقراء» بما هو من جنس الملاحظة بالمعنى الذي لها 

في التاريخ الطبيعي عند أر ؛ لا يمكن أن يُصبح رياضياء إذ أقصى ما يبلغه من النتائج هو 
الوصف العصنيفي بواسطة ملاحظة الكيفيات الحسية لما يعتبره موضوعاً جوهرياً للعلم 
(الأشخاص الطبيعية). 


5 أن تصبح لرياضي شيعا صائراً على الدوا . يسير د الم لاطي رن 
أولى تقترضص ل و الواقعية 00 رم 0 0 والصيرورة الثانية 
أرغانون البناء الرمزري للشماذج 0 ياطلاق أو بتخصيص» والويعية الغائية هي ارخافون 
البناء التقني لتجهيز الملاحظة والتجريب للنماذج التمثيلية التقنية يإطلاق أو بتخصيص*©. 


(ه) لا بد من شرح المقصود بالنماذج الرمزية والتقنية بدرجتي كل منهما: 

فالنماذج الرمزية هي النسق الرمزي الفرضي الذي يفترض أن بثيته (مكوناته وعلاقاتها بعضها ببعض 
وقوانين النقلة من بعضها إلى بعض بالتعريف أ بالاستدلال) مشاكلة لبئية الظاهرة التي هو نموذج لها بحيث 
7 0 في ما يجري في النموذج من توقُع ما يمكن أن يكون مثيلاً له في الظاهرة: وهذا النموذج يكاد 
يكون آله لوالنها الرموء أو هو من جنس التمثيل الرمزي ( عناو ناه طدعلاة هه1)ةانادزة). وله درجتان: عامة 
عندما رن نماذج لظاهرات هي بدورها من صنع الفكر أي ان الموضوع تقديري وكذلك نموذجه, وهذا هو علم 
الرياضيات الخالصة عامة؛ ودرجة خاصة عندما تكون نماذج لظاهرات ليست من صنع الفكر بل معطاةء وهو 
يَفْتَرض أن لها بنية يحاول تَكُْلهَا بنموذجه؛ وهذا هو علم الرياضيات التطبيقية عامة؛ أو علم الطبيعة أو أي 
موجود نخارجي إنساني أو طبيعي أو عضوي أو نفسي أو حتى رمزي (كاللغة مثلا). 

5 والنماذج التقنية هي الآلة المادية الحا كية للظاهرة التي نت نتخيّلها ذات عمل آلي (أظاع ممع تمه تأاعمه] 
عدوأصدء )2 وهر نوع التمثيل المادي (1لء5 26م 9005إناحنأة) الحقيقي. ولهذا كذلك درجتان مثل 
السابق: عامة» وهي التمثيل الآلي لالة من انختراع العقل وليس لآلة نفترضها بنية للعم| ل الآلي موضوع معطى» 
وخاصة: وهي التمثيل الآلي لآلة نفترضها بنية لموضوع معطى: مغلا آلة نموذج مادي لحركات الأفلاك. والأول آلة 
مموذج مادي للعبة مخترعة لد تمل أي موضوع خارجي. والفرق بين التماذج الرمزية والنماذج الآلية فرق علتّه 
قابلية الأولى للدقة المطلقة والشفافية المنطقية» واقتصار الثانية على الدقة الممكنة تقنياً مع تخلفها عن الشفافية 
المنطقيةق إذ قد نستطيع عمل ما لا نفهم (وقد نهم ما لا نستطيع عمله لتأخر التقنية عن دقة الرمز دائمأ): مثلا 
ساعة نقيس الزمان بدقة من درجة معينة نستطيع تصورها نظرياء ولا نستطيع تحقيقها تقنياً. 

وقد تصبح الأولى شبه آلية بمجرد التقدم في التمثيل الرمزي للدماذج الرمزية؛ وهو أمر وقع الشروع فيه عند 
القلصادي بصورة جدّية كتايياً: رغم أنه قد وجد قيله الترميز الاسمي بواسطة مفهومات الشيء والمال والعدد. - 
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والأرغانون الرياضي للإدراك الحسي» » أو المنهج التجريبي الممكن من صياغة. الطبيعي 
رياضياً لمعاجته بالأرغانون الرياضي للإدراك العقلي» هو جملة العلوم التي على رأسها علم 
المناظر. ويعتمد هذا الأرغانون على تصور جديد للفصل؛ بين الرياضي الخالص بحق (وهو 
أعمّ من علم العدد والهندسة) والرياضي التطبيقي بحق (وهو أعم من علم الموسيقى 
والفلك)» ولو اعتبار الأول موضوعاً لعلم النماذج التفسيرية النظرية عامة أو المنطق الخالص» 
والثاني موضوعاً لعلم النماذج التفسيرية النظرية الخاصة (بموضوع ما), أو المنطق المطئّق. وتلا 
كان التطبيق على موضوع معين يقتضي تخليص عَئنيته من المعطى الساذج بجعله هو بدوره 
معطى رياضياً (ولا يقتضي تخليص الموضوع من العينئة) من دون رده إلى المعلوم السابق رقا 
يزيل إِْراءَ العلم السابق بعلم لاحق» أصبح من الضروري الاعتماد على أرغانون رياضي 
للإدراك الحسي يمكثهء بفضل تجهيزه» من إدراك بنى الموضوع الرياضية أو وهذا هو الشيء 
نفسه مأخوذاً سلباً ‏ من تخليص الحواس من أخخطائها(©. 


أي إن ما جعل الرياضيات الخالصة تكون واقعية» عند القدامى» هو كوثُها ليست 
خالصةً. وما جعل الرياضيات التطبيقية تكون واقعيةٌ» عند القدامى» هر كونها ليست 
تطبيقيةً. ولو خَنُصت الأولى وانطبقت الثانية لاكتشفنا طابعهما الذريعي الذي غفلنا عنه 
فصارتاء بحكم ذلك» معدودتين طبائمٌ (لا ذرائع) لضربَين من الوجود مختلقين بالتوع 
والجوهر: وإذا فسذاجة الأرغانون الرياضي اخالص (في الهندسة والعدد) وسذاجة الأرغانون 
الرياضي المطبّق (في الموسيقى والفلك) هما السر في الموقف الواقعي للعلم والفلسفة 
اليونانيين. لذلك صارت البنى الرياضية النسبية تُعَدُ طبائع للظاهرات الطبيعية المظنونة بسيطةٌ) 
لعدم دق أدوات إدراكها الحسي. لكن الأرغانون التجريبي» بما هو رياضيات تطبيقية» أو بناء 
للنماذج التقنية للظاهرات» سيبين أن تصنيفها الكيفي إلى ما يتّصف بالانتظام الرياضي وما لا 
يتصف بهء ليس دالا على طبائعهاء بل هو دال» فى الحقيقة» على نقائص الاداة الرياضية 
اطتالمية والطيقة+ نهنا كانت اللمسالة الصورية والتجريية في الرياضيات. 


فإذا صار الجهاز الرياضى الخالص نسقاً منفتحاً يتزايد رصيدُه كما ويتغيّر كيفاً بحكم 


-انظر: محمد سويسيء كشف الأسرار عن علم حروف الغبار (قرطاج» تونس: بيت الحكمة» 1188)»؛ 
«المقدمة» ص ٠١‏ نخصوصا. 

(59) تخليص الحواس من الأخطاء له بعدان كذلك: رمزي نظري خالص»؛ وتقني عملي مطبق. والأول 
بيقى مجرد إمكان إلى أن يدعمه الثاني. ولعل اكتشاف المرايا المقربة قد ل عملياً من تجاوز تناهي الكبر في 
الفلك القدمءٍ رغم أن الأديان كانتء عقدياً على الأقلء تفي هذا التناهي . وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأنشاف 
المرايا المكرة أو المجاهير. وقد كانت الاستفادة من الأولى أسرع من الاستفادة من الثانية» رغم أن الاثتين مكنا 
من ثورة علمية في مجال معرفة العالم الطبيعي: تجاوز فلك بطليموس؛ وتجاوز فيزياء نيوتنء بالاضافة؛ طبعأء إلى 
النماذج الرمزية» أعني الرياضيات الخالصة. 


ل 


كونه مجوّد ذرائع لا يا أت ليوز اراي الكلنتي تدرا ١‏ ييضت الواية لبا 
الرياضية والبنى المنطقية الجديدة, مما يجعل الواقع الطبيعي مصدر الإلهام الرياضي الأول» بما 
هو بصدد الصياغة الرياضية؛ ومن ثم تفقد الواقعية الرياضية والواقعية الطبيعية مبكر وجودهماء 
ويصبح الرياضي والطبيعي شيئين غايتين لا يقتصران على ما عُلم منهما؛ م 
علم مفتوح إلى الأبد. وما الغليُ (وليس الانغلاق) التسقي إل مجرد شرط منطقي لخصر 
الحاصل وتنظيمه؛ وإدراك الممكن» وتحديد سيل البحث عنه وفيه. إنهما مجال الممكن 
النموذجي الرمزي بإطلاق» والممكن النموذجي التقني بإطلاق؛ وهما ممكنان يتقاربان إلى ما 
لانهايق» من دون البلوغ إلى الاتحادء ما ظَلَّ البحث العلمي جارياء وما لم يحنّطه الموقف 
الوائعي. وهذا هو السر الحقيقي للاتجحاقين اللذين يبدوان متقابلين في الأمر الذي نريد وضقةة 
أعني اتجاه الصورية المطلقة» والتجريبية المطلقة» والجمع بينهما سلباً في إزالة الواقعية» وإيجاباً 
في وضع الاسمية بما هما مابعد للعلم النظري. 


وفعلاء فالمقصود بالعمل التجريبي السلوك المعرفي الذي يجعل بنية النظرية تنحو إلى 
تمذجة بنية الوشوع العميقة» ويجعل بنية الموضوع العميقة تنحو إلى انتظام بنية النظرية. 
ويقتضي ذلك أن يفقد الرياضي والطبيعي ثباتهما وواقعينهماء ليتحوّلا إلى مسار متغيّر للبنى 
الرمزية ومسار متغير للبنى التقنية» فلا يكون لأيٌّ منهما كثافة واقعية تمنعه من التحول» 
يي مجرد أدوات أو نماذج رمزية وتقئية (وهو المقصود بالوضع الذريعي) للموضوع الذي 
تبقى المطابقة معه غاية لا تُدرّك إلى ما لانهاية. وما لم د يصبح المعطى التجريبي متحرّراً من 
الحواس الطبيعية؛ فإنه لا يمكن اكتشاف بناه العميقة التي سثلهم الفكر النظري الواضع 
للنماذج الرمزية (الرياضيات التطبيقية)؛ وما لم يصبح الموضوع الرياضي متحوّراً من سلّم 
الرمز الطبيعي (العدد الطبيعي واللغة الطبيعية والهندسة البسيطة)» فإنه لا يمكن اكتشاف بناه 
العميقة التي تحاول مُشاكلة البنى العميقة للمعطى التجريبي المتحرر من الحواس الطبيعية. وإذا 
كان أرغانون الإدراك العقلى الخالص محاولة لعحرير العقل الرياضى من الرمز الطبيعى 
وأحابيله (الاستعاضة منها بالرمز المجسد للممكن العقلى بإاطلاق؛ إنشاءً للأدوات الرياضية)» 
فإن أرغانون الإدراك التجريبي سذكر ن مكار له قري العقل التجريبي من الحس الطبيعي 
وأحابيله (الاستعاضة منها بالأجهزة التقنية الرصدية المجسدة للممكن التقني إنشاءً للأدوات 
التقنية الإدراكية). 


وقد بين تاريخ العلم النظري أن المعطى التجريبي قد تغيّر فعلاً لا تصوّراء بمفعول ما 
جعله أهمٌ أجزاء أرغانون الإدراك الحسي (علم المناظر) مكنا وذلك في ثورتيه الحديثة 
والمعاصرة: الأولى مكدثت من تجاوز إطار العالم المنغلق باكتشاف لامتناهي الكبر» والثانية 
مكنت من تجاوز إطار العلم المنغلق (المكان والزمان المطلقان في العلم الكلاسيكي) باكتشاف 
لامتناهمي الصغر. وما دلالة التجاوزين إل علامة على النقلة من م الإدراك الحسي الطبيعي 


١ 


(الحو اس) والإدراك العقلي الطبيعي (العدد الطبيعي والهندسة الطبيعية واللغة الطبيعية) إلى 
سلم الإدراك الحسي الرياضي المطيق (أجهزة الرصد والقيس والملاحظة: المنظار والمجهار 
خاصة) والإدراك العقلي الرياضي الخالص (أصئاف العدد الأخرى» والهندسات اللااقليدية 
واللغات الوضعة أو الاصطناعية). وبذلك يتبين أن المحدودية في الكبر والصغر ليست إل 
محدودية صلم الإضافي إلى أدوات الإدراكين. وبمجرد تغييرها تزول المحدوديتان ومعهما 
أساسسٌ الواقعية الرياضية والطبيعية زوالاً فعلياًء بعد زواله تصوّرياً بفضل نظرية الوضع الإلهي 
الحر التي وصفنا. 


وبذلك لم يبق هذان العجاوزان مجرد نظرية تتعلق بالممكن قياساً إلى القدرة الإلهية 
المطلقة» بل أصبحا أمراً مشهوداً يحكم ما جعله علم المناظر ممكناً (وهو ‏ أي علم المناظر - 
أحد أجزاء الأرغانون الرياضي للإدراك الحسيء إذ يمكن تصور علم المسامع؛ وعلم الملامس» 
وعلم المذوقات» وعلم المشمومات... الخ حيث تصبح كلها حواس ذات قوانين رياضية 
كن من بتع اجوز عقوي" مكنها من التخلسن 0 الإنساني الطبيعي: والاستعاضة 
منه تلم يكون مقدار دقته إضافياً | إلى ما يصنعه من أجهزة إدراكية). فأصبح لامتناهي الكبر 
ولا متناهي الصغر الفرضيان في الكسمولوجيا الدينية الداحضة للكسمولوجيا الفلسفية أمراً 
واقعاء قابلاً للملاحظة والصياغة العلمية”*'2. وقد اكتشف الإنسان» يحكم هذين 
التجاوزينء أن المعطى المسي إضافي ليس فقط بمعنى الاختلافات الفردية» ولا حتى بمعنى 
المقابلة نين الكيفيات الأولى والثانية؛ بل بمعنى الإضافة إلى سلّم الإدراك, اختلافاً يبجعل 
اين التي يصنعها أرغانون الإدراك الحسي قادرة على بناء تماذج تقنية من المعطى التجريبي 

تنحو إلى غاية لامتناهية (البلوغ إليها لامتناهي المسار)» أعني المطابقة مع النماذج الرمزية 
الممكنة» وليس فقط الحاصلة؛ بحيث أصبح النشاط العلمي نشاطاً إبداعياً ينحو فيه الإبداحٌ 


(50) لقد مثل تَنْيِيبٌ الإدراك الانساني الحسي والعقلي بالاضافة إلى الإدراك الإلهي مجيد تحديد سالب 
لذريعية المعرفة الانسانية» أعني مجرد نفي لواقعيتها بوضع إضافيتها إلى سلم الانسان. ولكن غياب المقيس عليه» 
أعني الإدراك المجاوز لسلم الانسانء وإن أدى إلى نفي الواقعية الفلسفية التي نظن العلم الانساني (اذا توافرت 
الشروط المنطقية) مطابقاً للوجود؛ منع من الوصول إلى الذريعية الموجبة» فالاسمية المعرفية. ذلك أن الإدراك 
المتجاوز (لسلم الانسان) الممكن بالاضافة إلى الإدراك المطابق (لسلم الانسان) الحاصل لم ببق مجرد فرضية 
عقدية) بل أصبح أمرأ وا أقعأء بمجرد أن 0 اكتشاف المناظير رمعممعءوةاة1) والجاهير (8عممع7010205)؛ أعني 

بعض الأدوات الناقلة من السلم الطبيعي لأحد الحواس (البصر - وقياساً عليه يمكن تصور الحدث نفسه للحواس 
الأخرى)» إلى سلم يتجاوز هذا الإدراك الطبيعي إلى ما لانهاية كيراً وصغراً. فلم يق العالم محدوداً ولم ببق العلم 
مشدوداً إلى المبادىء القائلة عمحدوديته ويإاطلاق بعذيه الزماني والمكاني» وذلك فعلاً وواقعأء وليس مجرد افتراض 
عقلي. واذا كانت الدقة المعدومة في قيس الزمان جعلت الفلاسفة (ديكارت» فلخم يتصورون الضوء ينتقل بلا 
زمان, فإن ذلك أصبح ممتعاً بعد تغئر سلم الإدراك الانساني المجهز (مع العلم أن ابن الهيثم ينفي القول بالنقلة 
اللازمانية للضوء ويعتبره مقضياً لزمان ضئيل بحكم سرعته الكبرى). 


١ا/ا‎ 


الرياضي التطبيقي أو التقني إلى ملاحقة الإبداع الرياضي الخالص أو الرمزي» سعياً إلى 
المطابقة معه. ويمثّل فقدان الغبات الرياضي والطبيعي هذا نهاية الواقعية الرياضية والطبيعية» 
وبداية الذريعية التي لا يمكن أن توجد إذا سلمنا بوجود المثل الأقلاطونية (واقعيةٌ الرياضيء بما 
هو بنئية صورة الموجود الطبيعي) أو الصور الأرسطية (واقعيةٌ الرياضي» بما هو بنية مادة 
ا موجود الطبيعي). لذلك فهي تستند إلى العقل الإلهي المبدع بفعل «كن» الذي هو رياضي 
خالص بدالّه (التقدي» ورياضي تطبيقي بمدلوله (القّدْرة). وفيه يتطابق الرمزي والتقني بما 
هما شرطا الوجود الطبيعي غير الواقعيين؛ جما يرجع الذريعية العلمية» التي نسعى إلى وصفهاء 
إلى نظرية تقيس فعل العلم الإنساني على فعل العلم الإلهي بوجهيه الرمزي والتقني» حيث 
لمع لكان قاقداً لكل واقعيق ومقضوراً على منزلة ذريعية لا غير إذ هو ثمرة إبداع من 
جنس الإبداع اججمالي وليس من جنس الصتاعو ية البدائية عمرو ه3045" , 


ولا كان هذا العلم الإلهي المبدِع رمزياً وتقنياً للوجود يمكن أن يُعَدّ إسقاطاً للعلم 
الإنساني على العلم الإلهي فإننا ندرك؛ عندئذ» أن الذريعية الرمزية والتقنية ‏ بما هما وجهان 
للفعل نفسه الذي هو نظر عامل» وعمل ناظر ‏ تشترط تجاوز الواقعية بفضل هذا المفهوم 
اللاهرتي للعلم الإلهي أولاً وللعلم الإنساني ثانيأء سواء كان ذلك حقيقة - كما سيصبح - أو 
مجرد إسقاط إنساني لصورة فعله المرفوعة إلى المطلق على العلم الإلهي. وقد حدث هذا التجاوز 
للواقعية قعية الأفلاطونية والأرسطية إلى الذريعية اللاهوتية والناسوتية في المرحلة العربية» فاتّخذت 
شكل المراجعة التجريبية للرياضيات التطبيقية اليونانية أولا2©""3» والمراجعة المنطقية للرياضيات 


)١1(‏ الصناعوية الأرسطية غنّة عن كل تعريف» وهي تتمثل في مسألتين: أولاهما ميتافيزيقية وهي نظرية 
العلل الأريع؛ والثانية طبيعية وهي تطبيقها على مفهوم الطبيعة يما هي صائم باطني في الأشياء. 
(؟5) وهذه المراجعات أشهر من أن تحتاج إلى ذكر. وهي مراجعات فلكية وجغرافية رياضية خاصة (مثل 
قيس خط العرض). ولكن المهم هو أنها قد أدت إلى أمرين أساسُهما في الظاهرة التي نصفها: 
الأول هو من جنس رسالة حفيد ابن قرة في خراكات الشمس نظرياً وتطبيقيأء ومحاولة الاحتكام إلى 
النظرية والرصد المجهز: «ومن عجيب الخلاف في أمر الشمس أن البعد الأبعد من فلكها عند امحدثين يتحرك وعنتد 
بطليموس ثابت. وكل واحد من الفريقين يستشهد ويزعم في بعضها أن عوداتها في إرصاده يوجب التصديق 
بها ص 7: وهذا يتعلق بالنتيجة التقنية» أعني إصلاح آلات الرصد التي اليها يُنسَب الاختلاف. 
الثاني وهو الأهم ‏ من جنس تغبير النظرية الفلكية؛ على الأقل في جزئياتها إن لم يكن فيها كلها: 
وهو من جنس محاولات تُصير الدين الطوسي (القرن الثالث عشر) وابن الشاطر (القرن الرابع عشر). انظر: أ. 
س. كينيدي وعماد غاتم» محققان, ابن الشاطر: فلكي عربي من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
(حلب: متشورات جامعة حلبء معهد التراث العلمي العربيء 5177 :)١‏ وخاصة مقالة فؤاد عبوده ص 5 وما 
بعدها والمقارنة مع كوبرنيكوسء ومقالة فيكتور روبرتس: 0 تتتمعط؟” لدهغعصقاط عط1» ,كاععطهظ ممغءالا 
81-92 .مم ,قاعم قاط أ0 5علنناتاا4 :متلقطك21-5 دآ 
(1) قلب العلاقة بين الهندسة والعدد وتقديم هذا الأخير عليها في الرياضيات العربية عله كما أشرنا - 


١ا/؟‎ 


الخالصة اليونائية ثانياً””'2. فكانت المراجعة الأولى مراجعة التنبت من القياسات التجريبية 
المشروطة بتطوير أجهزة الإدراك الحسى”*'2: وكانت المراجعة الثانية مراجعة التثبت من الأقيسة 
الصورية المشروطة بتطوير أجهزة الإدراك العقلى*©. 


سادساً: فلسفة هذه العلاقة عند ابن تيمية 


لكن هاتين المراجعتين اللتين حدثتا فعلاً ‏ ولا أحد بناكر لهماء مهما تحامل على العلم 
العربي ‏ لم تؤْدّيا إلى مراجعة نسبته إلى الفلسفة الواقعية التي تستند إليها نظرية العلم 
والعمل؛ بل اقتصرتا على مجرد المناوشات النقدية الصادرة عن الكلامء والتنازلاات غير 
الكافية لهذا النقد الصادرة عن الفلسفة العربية» إلى أن انُضْح عدمٌ الملاءمة الصريحة بين ما 
يجري في العلم والعمل؛ وما يجري في مابعدهما الفلسفي» خلال مرحلة الفصل في 
الأفلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة: كما أشرنا إليها فى الفصل الأخير من المقدّمة: فصار 
التقد الكلامي والتنازل الفلسفي كافيين لحصول النقلة التوعية. 


ومثلما أدى الفصل إلى إدراك عدم الملاءمة بين العلم ومابعده التأسيسي (والعمل 
ومابعده التأسيسي) في محاولتي ابن تيمية وابن خلدون؛ سيؤدي الاتجاه الصوري والاتجاه 
التعجريبي إلى تحقيق الشروط الفعلية للنقلة من العلم البطليموسي (الرياضيات التطبيقية) والعلم 
الأقليدي (الرياضيات الخالصة) وأساسهما الواقعي قبل النقلة من العالّم البطليموسي (الفلك 
ذي المركز الأرضي) والعالّم الاقليدي (الرياضي الطبيعي: عدداً وهندسة)» وذلك بفضل 
الأرغانون الرياضي للإدراك العقلي والأرغانون الرياضي للإدراك الحسي, وكلاهما من صنع 
المرحلة العربية؛ أو على الأقل كانت بدايثهما عربية؛ وهي بداية عاصرت نشأة الاسمية 
الدظرية وأفول الواقعية النظرية) لأنها أبرزت التناقض بين العلم والعمل ومايعدهما التأسيسي 
إبرازاً لم يَعْد بالإمكان تجاهلُه خلال المرحلة الفصلية من الفلسفة العربية. وهذا التناقض أو 
عدم التلاوم بين العلم ومابعده التأسيسي هو المصدر الرئيسي لنقد ابن تيمية الموججّه إلى نظرية 
العلم النظري الفلسفية التي يعتبرها قد جوهرت المخترعات الاسمية» واعتيرتها طبائمّ للأشياعء 
في حين أنّها مجودٌ موضوعات ذريعية لا تتجاوز وظيفتّها المعرفية وظيفة د لذلك 


-إلى ذلك سابقأ هي المراجعة المنطقية لنسق المفهومات الرياضية. فبالإضافة إلى ما قاله الخيام من ضرورة تقديم 
العدد على الهندسة (الخيام» رسالة في شرح ما أشكل ص مصادرات كتاب أقليدس: ص 75) نراه في المقالة 
الثانية من هذه الرسالة يدرس التُسب» ويقدم تعريفاً جديداً يعوّض به التعريف الخامس من المقالة الخامسة) وهو 
تعريف يرجع النسبة الهندسية إلى النسبة العددية» أو إلى مفهوم أعم من العدد والهندسة سماه التسبة المقدارية 
رص 45 وما بعدها). 
(14) وهو ما أشرتا اليه في الأمر الأول من الهامش (17). 
(1) وهو ما أشرتا اليه في الأمر الثاني من الهامش (17). 


يفل 


كانت أعماله الفلسفية تدور خصوصاً حول دحض هذا الأساس الواقعي لنظرية العلم النظري 
الفلسفية: وذلك هو الوجه السالب من فلسفته الذي نخصص له الجزء الباقي من هذا 


الفصل» كون الوجه الموجب هو موضوع الفصل الأول من القسم الثالث. 


ولكنء؛ قبل ذلكء ما هو السر في هذه الجوهرة التي جعلت المفهومات التي يخترعها 
العقل الإنساني كياناتٍ واقعية توضع وراء الوجود الطبيعي» » بما هي علل له؛ ويذلك يُصبح 
العلغ عله المعلوم» وهو أمر تمائل لقياس علاقات العلّية بين عناصر مدلول اللغة الطبيعية: 
بعلاقات العلية يون عناصر دالّها التي يها نَحْوها: فيصبح نحوٌ الدال أنطولوجيا المدلول! 
وقد قطع أرسطو نصف الطريق» جواباً عن هذا السؤّال» عندما حاول دحض المفارقة في 
الواقعية الأفلاطون نية النظرية'2؛ لكنه حافظ على الواقعية؛ عندما اعتبرها محايثة. ٠‏ وذ إذاآً 
فمصدر الواقعية في الحالتين هو صيرورة للضي وجودياء والزعم بأن العلم» تضنورا وتصديقاء 
يُفيد التماهي بين بين المعرفي والوجودي» تسليماً بأن للعقل القدرة المطلقة على بلوغ هذه المطابقة 
التي يزول معها كل تفاضل بينهما فيرتدٌ الوجودي إلى المنطقي لا يعدوه. ومعنى ذلك أن 
المنطق الأرسطي» يعود في جوهره. إلى التقنين الصوري للواقعية الأفلاطونية البارميندية في 
بعدّيها الفلسفي (الذي يطابق بين الإبستمولوجي والوجودي)» والمنهجي الذي يحدد 
الأرغانونية المردوجة للمنطق» بما هو علمٌم شروط صحة التصورء وبما هو علمٌ شروط صحة 
التصديقء أو يما هو نظرية حدء ونظرية برهان. والمعلوم أن الحد ليس .إل الترجمة المنطقية 
للماهية؛ وأن البرهان ليس إلا الترجمة المنطقية للعلية الصورية (أو للعلاقة بين الذات 
والصفات الذاتية) وجودياً. وبذلك يصبح النظق مجوّد ترجمة منهجية للواقعية الوجودية. 
لذلك فهو ليس إلا أرغانون الحدّ والبرهان إيجاباً ليُطابقا الماهيةٌ والعليةٌ» وأرغانون موانعهما 
عن المطابقة سلباً. ومن ثم فهو ليس آله ته تخضع إللكن مين الطاء ريل اله نقرطي علنه الوائنية 
الخاعلة من الدماغية: .وان البرغاة عله ومن المنهج ميتافيزيقا أو علماً مطلقاً يقلب 
العلاقة بين الوجود والعلم» فيصبح ما حصل من الأخير معياراً لما يجب أن يكون عليه 
الأول! 


وطبعاًء فإن الاسمية متعذرة من دون إدراك هذه السلسلة من المكافآت الخاطفةء الناقلة 

من المعرفي إلى الوجوديء والجاعلة من الشروط المنهجية لفرض هذه الواقعية علم 0 
مزعوم. لذلك فإن الذين أدخلوا المنطق في علوم النقل - والغزالي على الأخص - كانوا بين 

اثنتين: فإما أنهم لم يكونوا مدركين لهذا البُعد الميتافيزيقي من المنطق الأرسطيء أو أنهم - 
وهذا هو الأصح - كانوا يسعون إلى فرض ميتافيزيقا الواقعية ية الأفلاطونية الأرسطية بطريقة 


(17) أرسطوء ما بعد الطبيعة» «الألف الكبرى»» 6. 987 ب 12-5. 


مل 


أكثر نجاعة من طريقة إخوان الصفا”''؟. إذ لا يمكن الظن أن الغزالي وأمثاله من مُدُخلي 
المنطق في الكلام إدخالاً نهائياً كانوا من الغفلة بحيث لم ينتبهوا إلى أن المنطق الأرسطي لا 
يمكن حصره ف في الأرغانونية الصورية» إذ إن جل المتكلمين» إدراكاً منهم للوازم المنطق 
الميتافيزيقية» اعتبروه سبيل الزندقة» بل والسفسطة0*", 


وفعلا فلو كان المنطق قابلاً للحصر في الأرغانونية الصورية التامة دون اللوازم 
الميتافيزيقية المصاحبة للصورية الأرسطية الناقصة أعني لو كان المنطق قابلاً للحصر في قواعد 
بناء الأنساق التبديهية (الأكسيومية) وضعاً لقواعد التعريف ولقواعد الاستدلالء لما اذّعى 
أصحابه أن العلم الذي يحصل بفضله يكون ضرورةٌ مطابقاً للرجود» ومن ثم لاستحال أن 
يتحول هذا العلم إلى ميتافيزيقا. لكن نظرية التعريف صارت نظرية الحدّه ونظرية الحد 
صارت نظرية الماهية. كما أن نظرية الاستدلال صارت نظرية القياس» ونظرية القياس صارت 
نظرية البرهان» ونظرية البرهان صارت نظرية العلة الصورية (بمعنى المطابقة بين سلسلة العلل 
العقلية في الاستدلال والروابط بين الذات وصفاتها الذاتية في الوجود). وتلك هي السبيل 
التي قطعها المنطق ليستحيل بفضله المعرفئ وجودياً والعلمٌ الإنساني ‏ الذي هو بالطبع تجربة 
اجتهادية أبديةٌ النقص ودائبةٌ التكامل - إلى علم مطلق ينقلب من مُعَير إلى معير: وهذا هو 
الممصود بالواقعية سواء كانت مفارقة (أفلاطون)؛ أو محايثة (أرسطو). والإدراك الفلسفي 
لهذه المراحل المولّدة للواقعية هو الذي سيجعل إشكالية العلم النظري في بعديها 
الإيستمولوجي والأنطولوجي» إشكالية واحدةٌ: هي إشكالية نقد المنطق الواقعي (الذي هو 
أرسطي في صياغته فقط»ء ولكنه أفلاطوني بارميندي في أسسه) بما هو مَعِين لا ينضب لتوليد 
الميتافيزيقا الواقعية في التظر والعمل» كما عرفهما العرب في الأفلاطونية المحدثة» بجميع 

صيغها التي وصفنا؛ وهو نقد يستهدف فك الارتباط بين المنطقي والوجوديء وذلك بوضع 
نظرية العلم النظري الاسمية كما حددها ابن تيمية. 


وبين إذآ أن هذا النقد الذي سيقوم به ابن تيمية ليس نقداً يسعى إلى إصلاح المنطق - 


(10) أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي» القسطاس المستقيم؛ تحقيق فكتور شلحت (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكيةء :)١505‏ ص :٠١١‏ «فهاكم اخواني قصتي مع رفيقي (...) لتقضوا منها العجب وتنتفعوا في 
تضاعيف هذه المحادثات بالتفطن لأمور هي أجل من تقويم مذهب أهل التعليم. فلم يكن ذلك من غرضي» ولكن 
إياك أعني واسمعي يا جارةء والتماسي 0 معذرتي عند مطالعة هذه المحادثات (...) قد علمتكم 
كيف تُريّن المعقول بالاستناد إلى المتقول: لتكون القلوب فيها أسرع إلى القبول»... والمعلوم أن الأمر يتعلق 
باستخراج كل المنطق من القرآن! ومن ثم بتبرير قبوله والمساعدة عليه وق قد فضح ابن تيمية هذا الدس العجيب») 
واعتيره دليلا على عدم فهم المنطق والقرآن ما 

(28) تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد 
سالم: مكتبة ابن تيمية؛ المؤلفات؛ ٠"‏ (القاهرة: مطيعة دار الكتبء 19171): ص 51١8‏ 


١ا/ه‎ 


أعني إصلاح بعض الأخطاء والحفاظ على الميادىء الأساسيةء وذلك في إطار النظرد ية 
الأرسطية - بل هو محاولة للبحث في الأصل الذي جعل المنزلة الواقعية اللكلي التظطري ماي 
بين المنطقي والوجودي مماهاةً همي عيئُها الأساس الواقعي للميتافيزيقا الأفلاطو: نية المحدثة التي 
سعت الفلسفة العربية» فى تململاتهاء إلى التخلص منها. لذلك فإن المرحلة السالية من عمل 
ابن تيمية الإيستمولوجي ستتمثل في إبراز هذا الأساس الواقعي للمطابقة بين المنطقي 
والرجوديء تفكيكاً للآليات التي أدت إليه؛ لتأتي بعدها مرحلة موجبة تسعى إلى إزالة هذه 
المطابقة» وفك الارتباط بين المنطقي والوجوديء. بفضل وضع نظرية للعلم تلائم الاسمية 3 
تلائم ما حدث في العلوم العرنية من صوزية رياضية منوطاقية مصخوية بتجريبيه رياضية تقنية 
لم يشهد لها تاريخ العلم السابق مثيلاً. 


وقد أشار ابن تيمية إلى الجديلتين «الفلسفية ‏ الصوفية» ووالفلسفية ‏ الكلامية 
محدّداً المستهدّفين من نقده المنطق في كتاب درء تعارض العقل والنقل7") بوصفهم 
معارضي السئّة باسم العقل؛ أو محاولي إسنادها إليه» فأرجع جميع الأخطاء الفلسفية إلى 
المنطق» وارجع هذا الدور الذي أداه المنطق إلى واقعية الكلي التي بإزالتها سيبني الفلسفة 
الاسمية. ولكي تشر 0 ا اين ابن ته ابمية النطق الأرباي 
(الجديلة الأولى» رأفلاطوث» وبين الكلام 0 (الجديلة اشانية) 6 الذي يُبرز 
اعتماد الجميع على واقعية الكلي بدرجتيها (المفارقة والمحايثة) إبرازاً يُعِدٌ إلى الحل الاسمي 
الذي سينتهي إليه ابن تيمية: نفما هر مطلق كلي في أذهان الناس لا يُوجد إلا متعيناً مشخّصاً 
مخصوصاً متميزا في الأعيان. وا شكي كلا لكونه نم ي للحن كي. ونا الخارع افلا وكرت يدانا دكي 
في كل مرح يحباج إليه فيد كنها تقدم. م ا او رد 
تعالى) الذي جعلوه وجوداً مطلقاء اما بشرط الإطلاق أو بغير شرط الإطلاق2 0 . وكلاهما 5-5 وجوده في 
الخارج. والمتفلسفة منهم من يقول: يوجد المطلق بشر ط الإطلاق في الخارج» كما يذكر عن شيعة شيعة أفلاطون 
القائلين بامثل الافلاطونية. ومنهم من يزعم وجود المطلقات ني الخارج مقارنة للمعينات» وأن الكلي المطلق 
جزء من المعين الجزئيء كما يُذْكر عمن يذكر عنه من أتباع أرسطو صاحب المنطق. وكلا القولين خطأ 
صريح: فإننا نعلم بلحس وضرورة العقل أن الخارج ليس فيه إلا شيم معيّن مختص لا شركة فيه أصلاً. ولكن 
المعاني الكلية العامة في الذهن كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسان؛ وكالخط الدال على تلك الألفاظ. فالخط 
يطابق اللفظع واللفظ يطابق المعنى. فكل من العلاثة يتناول الأعيان الموجودة في الخارج» ويشملهاء ويعمّهاء لا 


(5 المصدر نفسه؛ حيث يشير أبن تي تيمية إلى: والفلاسفة العرب والهلنستيين» ص ١6١‏ ؟5ه١؛‏ 
«المتكلمين؛ ص ١54 ١67‏ والمتصوفة» ص .5١5‏ 


700:0وع02" وهما تحديدان سينويان بتي عليهما الشقاء ويعلق عليهما ابن تيمية هناء مرجعاً المفهوم الأول إلى 
الأفلاطونية» والثاني إلى الأرسطية. 


حل 


أن في الخارج شيء هو نفسه يعم هذا وهذاء أو يوجد في هذا وهذاء أو يشترك فيه هذا وهذا. فإن هذا لا 
يقوله من يتصور ما يقول. وإتما يقوله من اشتبهت عليه الأمور الذهنية بالأمور الخارجية» أو من قلّد من قال 
ذلك من الغالطين ه01 


يكاد هذا النص القصير من درء التعارض أن يحتوي على مضمون الفلسفة العربية 
وأصولها اليونانية جميعاً» وعلى مكونات النقد الذي يوجهه إليها ابن تيمية دحضاً للواقعية 
وتأسيساً للاسمية. وفعلا يمكن أن نوجزه في المسائل الأربع التالية؟©: 


١‏ التحديد الصريح للأساس الواقعي بوصفه علة جميع النظريات الفلسفية والصوفية 
والكلامية المتفلسفة» وإرجاع هذا الأساس إلى أقلاطو ن (المطلق بشرط الإطلاق في الخارج) 
وأرسطو (المطلق بغير شرط الإطلاق في الخارج). 


- ا حصر الصريح لوشائج النْسَبٍ بين المذاهب الفلسفية والصوفية والكلامية في 
الفلسفة العربية (أعني مكونات الجديلتين اْحْمْسيَن) وضرتي هذا الأساس» أعني ما يعود منها 
إلى الأفلاطونية» وما يعود منها إلى الأرسطية: الطوائف ف الضالة فى وجود الرب ‏ شيعة 
أفلاطون - أتباع أرسطو صاحب المنطق - والمقلدين إياهم. ْ 


- الإشارة الواضحة إلى الأصل العام في ردوده على جميع هؤلاء الفلاسفة والمتصوفة 
والمتكلمةء الذي هو في الوقت نفسه الأصل العام في مذاهبهم, أعني منزلة الكلي الواقعية 
ونفيها: «وهذا الأصل ينفع في جميع العلوم. فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه. فيحتاج أن 
يُفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه كما تقدمَ). 


4 وأخيراً الحل الاسمي الذي يعرضه ابن تيمية في الفقرة الأخيرة من النص» والذي 
الموجب للحل الذي انتهى إليه فيلسوفنا. ذلك أننا نعلم منزلة الكلي المنفية ما هي» ولكننا لا 
ندري بَعْدُ ما هي النزلة البديل: ما هي طبيعة هذا الكلي الذي ينسبه ابن تيمية إلى الذهن» 
ينفيه عن العين فى معنيئ الواقعية الافلاطونية والأرسطية؟ هل يكون ابن تيمية تصورانيا 
(211516تتأمع20مع) وليس اسميا (]3115متطوم)» ويُصبح ما نزعمه له من فلسفة مجرّد 
إرغام للتصوص؟ 


(9/1) المصدر نفسهء» ص 5١5؟,‏ 

1) ويمكن أن نضيف ملاحظة خامسةٌ وهي تستند إلى ما يدو خطاً نحوياً: في النص يصعب أن نتسبه 
إلى ابن تيمية (إذا لم يكن خحطأ مطبعياً): فعيارة ولا أن في الخارج شيع يجعل دفي 21 اسم (أن» واشيءه 
خبرها بشرط تقدير «ماء قبل «في الخارج»» فيكون القول: ولا أن» ما وفي المخارج شيء؛ وتعني العبارة عندئذ: ما 
يُزعم موجوداً في الخارج غير الأعيان ليس شيئا أي كان فرضّنا إياه عاماً مفارقاً أو محايثاً في الشيء أو في الذهن: 
وإذاً ففي الجملة نفيٌ لشيئية المعدوم أي نفي لواقعية الكلي في عبارتها الاعتزالية. 


يغنل 


لِتَعُد إلى الفقرة الأخيرة من النص الذي أوردنا: وولكن المعاني الكلية العامة في الذهن 
كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسان؛ وكالخط الدال على تلك الألفاظ. فالخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق 


المعنى. فكل من الثلاثة يتناول الأعيان الموجودة في الخارج؛ ويشملهاء ويعتهاء لا أن في الخارج شيء هو 
نفسه يعم هذا وهذاء أو يوجد في هذا وهذاء أو ب يشترك فيه هذا وهذا. فإن هذا لا يقوله من يتصور ما يقول» 
وإنما يقوله من استيهت اشتيهت 4 عليه الأمور الذهنية بالأمور الخارجية» أو من قلّد من قال ذلك من الغالطين فيه . 


يستدعي هذا النص ثلاث ملاحظات سريعة تنفي» بوضوح لا مراء فيه) كل وميك 
غير اسمي للنظرية التي يقول بها ابن تيمية 


١‏ - الترتيب المقلوب الذي يورد عليه ابن تيمية العلاقة بين الدال والمدلول» إذا قورن 
بترتيب الفلاسفة المعهود: فالمعاني الكلية تقاس على الألفاظ العامة في اللسان وعلى الخط 
الدال على الألفاظء وليس كما هو الشأن عند الفلاسفة» حيث يُقاس الغط على اللفظء 
واللفظ على المعنى في النفسء والمعنى في النفس على ما في الوجود. 


؟ ‏ والمقارنة بين المعاني والألفاظ واللنطوط لا تتعلق بالمطابقة بينها ثم بينها وبين ما في 
الخارج» بل بضرب تناولها لما في الخارج: فهو يقول: «فالخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق المعنىاء 
ثم يقف؟؛ وكان عليه لو كان حتى تَصَوٌرا ايأ فضلاً عن وصفه بالواقعية, أن يضيف «والمعنى 
يطابق الوجود». وغياب هذه المطابقة عنده أصبح بديله: (فكل من الثلاثة يتناول الأعيان الموجودة في و 
الخارج ويشملها ويعمها»: يتناول - يشمل - يعم. 


"' - وأخيراً فطبيعة هذا التناول مُدّدت بالسلب تحديداً ذا درجات ثلاث: أولها ينفي 
الواقعية الافلاطونية (لا أن في الخارج شيء هو نفسه يعم هذا وجنهء وثانيها يلغى الواقعية 
الأرسطية (أو يوجد في هذا وهذا» وثالثها ينفي التصورانية (أو يشترك فيه هذا وهذا): فإذا 
غاب الي في نفسه رم أوفي الأعيان وسو أو حتى في الأذهان بمعنى المشترك 
0 يم ل 

لم يرد قياسها على اللفظ والخط في ترتيب معاكس فقط لترتيب الفلاسفة» بل هو يتضمن 
أمرأ آخحر جديراً بالاستغراب والدهشة. فلقد قيست المعاني العامة بالألفاظ العامة» ثم مباشرة 
بالخط الدال على الألفاظ» وليس بتوسط المقايسة مع الألفاظ العامة» أي إن ابن تيمية يقيس 
المعاني مباشرة على الخط أيضاً: المعاني العامة كالألفاظ العامة وهي كذلكء فى عمومهاء 
كالخط: فتكون الثلاثة ذات عموم من الطبيعة نفسهاء أعني العموم الوضعي. ولولا ذلك 
لكان من الواجب أن يضيف ابن تيمية إلى «فالمخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق المعنى» و(المعنى يطابق 
الوجود»! لذلك تنتهي هذه الفقرة بنفي الأمناين الوائعي للفلسفة بمعنييها الأرسطي 
والأفلاطوني وللتصوف والكلام المتأثرين بهماء مُوْجِعاً كل ذلك إلى الاشتباه بين الأمور 


١ا/م‎ 


الذهنية والأمور الخارجية (الفلاسفة بما هم أصل)» وإلى تقليد القائلين به (المتصوفة والمتكلمة 
وفلاسفة الإسلام) 29 


سابعاً: أصل النقد التيميّ للفلسفة النظرية 


يعتبر ابن “تيمية نفيّه واقعية الكلي ‏ (الأصل الذي ينفع في عامة العلوم» - المستندة إلى. 
المنزلة الاسمية للكلي التي حاولنا الإشارة السريعة إلى بعض خخصائصهاء ويلح على إبراز 
الروابط العميقة بين واقعية الكلي ومذهب وحدة الوجود الصوفية: #وبسيب الغلط فيه ضل 
طوائف من الناس حتى في وجود الرب تعالى الذي جعلوه وجوداً مطلقاً إما بشرط الإطلاق» وإمّا بغير شرط 
الإطلاق» وكلاهما يمتنع وجوده)ء وبينهما وبين المنطق: (وهذا الكفر المتناقض [واجب الوجود (الله) هو 
الوجود المطلق] وأمثاله هو سبب ما اشتهر بين المسلمين أن المنطق يجر إلى الزندقة. وقد يطعن في هذا من لم 
يفهم حقيقة المنطق (أي المنطق الأرسطي الذي يستعمله الفلاسفة) وحقيقة لوازمه (الأسس اليتافيزيقية الراجعة 
إلى واقعية الكلي)40"©. 


ويجمع ابن تيمية لوازمَ المنطق المعتمد على واقعية الكلي في لفظتين: القرمطة (رهي 
اللازم العملي) والسفسطة (وهي اللازم النظري)» ناسباً الأمرين معاً إلى المتصوفة والفلاسفة 
والمتكلمين القائلين بالمنطق الأرسطي: «وقد يطعن في هذا (اتهام المناطقة بالزندقة) من لم يفهم حقيقة 
المنطق وحقيقة لوازمه؛ ويظن أنه في نفسه, لا يستلزم صحة الإسلام ولا فساده؛ ولا ثبوت حق ولا انتقاءه» 
وإثما هو آلة تعصم مراعاتها عن الخطأ في النظر. وليس الأمر كذلك» بل كثير بما ذكروه في المنطق يستلزم 
السفسطة في العقليات؛ والقرمطة في السمعيات]2"”7. فكيف يكون من لوازم ا وحدة الوجود 
اللو سسة للامبالاة الخلقية والد ينية» أو للموقف الذي هو بمعزل عن الخير والشر المتجاوز للعقل 
وللشرائع عامة (القرمطة), وإرجاع الوجود إلى العلم ا مئؤسس للامبالاة النظرية والدينية أو 
للموقف الذي هو بمعزل عن الحق والباطل المنجاوز للعقل وللشرائع عامة (السفسطة)» وكلا 
اللازمين يعودان إلى واقعية الكلي بمدلوليها الأفلاطوني 0 وكيف ت ركزت جميع 


(/) المصدر نفسهء ص ١51-1١61‏ : دولهذا تجدهمء عند التحقيق» » مقلّدين لأمتهم في ما يقولون إنه 
من العقليات المعلومة بصريح العقل. فتجد أتباع أرسطوطاليس يتبعونه في ما ذكره من ن المنطقيات والطبيعيات 
والالهيات» مع أن كثراًمنهم قد برى بعقله نقيض ما قله أرسطره وتجده لحسن ظه ب يتوقف في مخالفته أو 
ينسب النقص ف في الفهم إلى نقسه مع أنه يعلم أهل العقل المنصفون بصريح العقل أن في المنطق من الخطأ لبي ما 
لاريب فيه كما ذُكر في غير هذا الموضع (إشارة إلى الرد). وأما كلامه وكلام أتباعه كالاسكتدر الافروديسي 
وبرقلس وثامسطيوس والفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وأمثالهم في الالهيات فما فيه 
من الخطاً الكثير والتقصبر العظيم ظاهر لجمهرر عقلاء بني آدم» بل في كلامهم من التناقض ما لا يكاد 
يُستقصى4 - 

(71) المصدر نفسهء ص .11١/8‏ 

(ه/) المصدر نفسه» ص :5١8‏ وبذلك يصبح مقهوم الزندقة جامعاً لبعدين: نظري (السفسطة في 
العقليات) وعملي (القرمطة في السمعيات). 


١1/6 


هذه الإشكاليات حول المنطقء بما هو مستند إلى منزلة الكلي الواقعية التي أدت إلى وحدة 
الوجود الصوفية» وما ينتج منها من نفي للعقل والدين» وإلى رد الوجود إلى الإدراك 
الفلسفيء وما ينتج منه من نفي للعقل والدين؛ وهما معنى الزندقة الجامعة للسفسطة 
والقرمطة؟ وكيف تلائم النظرية الاسمية للعلم والعمل الحلول الفلسفية التي لا تؤدي إلى 
القرمطة والسفسطة؟ إن الجواب عن هذين السؤالين هو الذي يحدد طبيعة الإصلاح الذي 
ننسبه إلى ابن تيمية ودلالة تقديمه إصلاح العقل النظري أساساً لإصلاح العقل العملي: ذلك 
أننا لو اقتصرنا على دوافع الإصلاحين العقدية في مسار ابن تيمية الشخصي بما هو مصلح 
ديني؛ لغاب عنًا المستوى المعرفي من محاولته؛ ولظننا أن الأمر لا يتعدى مجرد الرفض الديني 
للمنهج العقلي. أما إذا ربطنا هذا الدافع الديني للنقد بالدافع المعرفي» وحللنا الآليات المعرفية 
لنزلة الكلي وإشكالية المنطقء فستتبين لنا العلاقة الوطيدة والواضحة بين منزلة الكلي النظري 
(الاسمية النافية للواقعية) ومنزلة عِلمي الرياضيات والمنطق اللذين شرعنا في دراستهما. 
وبذلك تتجاوز مستوى الدوافع إلى مستوى المعرفة. فالدافع هو نفي الواقعية الفلسفية لتأسيس 
الوضعية الدينية. والمستوى المعرفي هو بيان عدم شرعية الواقعية بالاستناد إلى حقيقة العلم 
الذي لا يمكن أن يكون إلا اسمياً؛ وهوء عندما يكون واقعياء يصبح سفسطة وليس علماًء 
أعني أنه ينتهي إلى المبدأ السوفسطائي الأول: «الإنسان مقياس كل شيءة الذي هو عين الواقعية 
بمعنى رد الوجود إلى الإدراك؛ أو الموجود إلى المعقول0"©. ويتبيّن ذلك كله في نقد المنطق 
الأرسطي وأساسه الميتافيزيقي (أي المنزلة الواقعية للكلي النظطري)» وفي النتائج الابستمولوجية 
لهذا النقد: تحول المنطق إلى التحليل الصوري للرامز في بعده الصوري» والتركيب المادي 
للمرموز في بعده المادي؛ أعني إلى الأرغانون إلرياضي للإدراك العقلي والأرغانون الرياضي 
للإدراك الحسي كما وصفناهما قبل هذا بقليل. وبذلك يكون نقد ابن تيمية ذا دوافع دينية 
(على مستوى المسار الشخصي لمعتقد ابن تيمية)» وذا أسس إبستمولوجية (على مستوى 
المسار الموضوعي للحال التي عليها العلم). وهذا ما نسعى إلى بيانه سلبا في بقية هذا 
الفصل» وإيجابا في الفصل الاول من القسم الثالث. 


ستتّيع خطة ابن تيمية نفسها في سعينا إلى تحديد الدور الخطير الذي ينسبه إلى المنطق 
وأسسَة الميتافيزيقية» وذلك في عرضنا للوجه السالب من عمله الإبستمولوجي» بعد أن 
أوضحنا الدوافع العقدية, أعني تششخيص أبن تيمية ة لأسباب الرندقة ببعديها النظاري والعملي» 


(77) أبو زيد عبد الرحمن بن ممحمد بن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون, »اج ط ” (بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» 5717١)؛‏ الباب 1» الفصل :٠١‏ «علم الكلام»؛ ص 8714 والفصل :5١‏ (في ابطأل الفلسفة وفساد 
منتحلهاء) ص ٠‏ 


ةما 


عند أصحاب حمسي اللذين وصفغنا. ويعرض أبن تي تيمية خطته؛ في مقدمة كتاب الرد على 
المنطقيين, » على النحو التالي: معدعرة المتريع المستطلح المنطفي» وإشارته إلى مؤلفاته 
الأأخخرى في الموضوع» بين أبن تيمية تيمية خطلة دحضه المنطق وأساسه الميتافيزيقي » فقال: «الكلام 
في أربع مقامات» مقامين ساليين, ا موجبين: 


- الأولاق: 2 أحدهما في ٠‏ بام إن التصور المطلوب لا يبال إل بالحد. ‏ والثاني [في قولهم] إن 


8 : رلا : لسسع 1 الحلٌ يفيد العلمم بالتصورات. ‏ [والثاني] وفي أن القياس أو البرهان 
الموصوف يفيد بالتصديقات) : 


ويتألف علاج ابن تيمية هذه المقامات الأربعة من مستويين: أحدهما يستند إلى حجج 
المناطقة أنفسهم حول صعوبة توفير الشروط التي يقتضيها الحد والبرهان: وما ع من هذه 
الصعوبة من خلافات بينهم وتناقض بين حلولهه!* "©. والثاني ‏ وهو الذي يعنينا في هذه 
الدراسة, لأن الأو ل يقتضي التسليم بالأسس والعمل في إطارها رغم الإشارة | إلى نقائصها ‏ 
هو المستوى الذي نعتبره ثورة فلسفية نقلت الفكر العربي من الواقعية إلى الاسمية نقلةٌ أصبح 
بفضلها الكليٌ النظريُ وضعياً ذريعيا. بعد أن كان يُعَدُ عقلياً طبيعي(""0. 


ويقتضي تعيين هذا المستوى الثاني أن نلاحظ أن كل مقام من هذه المقامات الأربعة 
يتعلق بالربط بين أمرين أحدهما نفسي إدراكي» والثاني منطقي لغويء ولكل منهما درجتان. 
فالنفسي الإدراكي يُوجد بدرجته البسيطة في أول المقامين السالبين» وأول المقامين الموجبين 
(إنه التصور)؛ ويوجد بدرجته المركبة في الثاني من كل منهما (إنه التصديق). أما المنطقي 
اللغوي فيوجد بدرجته البسيطة في أول المقامين السالبين وفي أول المقامين الموجبين (إنه 
الحد)؛ ويوجد بدرجته المركبة في الثاني من كل منهما (إنه القياس)» بحيث إن الإشكال 
يدور حول دور المنطقي اللغوي ببعديه البسيط والمركب (الحد والقياس) في النفسي 


(7/) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين ص /. 

(14) حيث يتألف جزء كبير من مناقشة نظرية الحد في الرد من إيراد لآراء الغزالي» والرازي» وابن سينا 
وتناقضاتهم: وخاصة في بداية الرد. 

(79) والمقصود بالكلي الطبيعي أن العموم ليس من اختراع العقل الإنساني؛ وليس من آليات الرموزء بل 
هو دليل على وجود الكلي في الواقع» بحيث يصبح ما يستثنيه العقل في عملية التجريد للحفاظ على بنية 
مجردة» وكأنه مُستنتى من الأشياء في ذائهاء فتنفصل ذواتها إلى عنصرين: الماهية وهي مؤلفة مما سمي ذاتياً 
مُقومأء والوجود وهو غير مقوّم مع اللواحق العرضية التي يكون بعضها ذاتياً (إما لازماً للماهية بتوسط الوجود أو 
للوجود بمحضه) أو عرضياً لا يُعتد به. ويقابله الكلي الوضعي الذي هو برذ مجزد ذهني يؤخل علامة دالة أو 
ميزة لصنف من الأشياء لا يهتم إلا بذلك الوجه منهاء من دون الظن أن ما اسم في الاعتبار مستثنى في 
الأشياء ذاتها. 


ألما 


الإدراكي بيعدّيه البسيط والمركب (التصور والتصديق) تحصيلاً وإفادة. والإشكال هو دحض 
الأساس الواقعي الذي يستند إليه المنطق الأر سطيء بدحض هذه المقامات الأربعة» وإثيات أن 
التصور والتصديق لا يُنالان بالحد والقياس» وأن الحدٌ والقياس لا يُفيدان تسوراً أو تصديقاً؛ 
أي أن التفسي الإدراكي (التصور والتصديق) واللغوي المنطقي (الحد والقياس)» ينادك ما 
يراه الفلاسفة: لا يلتقيان التقاءَ مباشراً؛ بل لا بد من وسيط بينهما ينقل الأول إلى الثاني ثقلة 
الذاهب من المسكّى إلى الاسمء وينقل الثاني إلى الأوا ل نقلةٌ الذاهب من الاسم إلى المسمّي. 
وهذا الوسيط الناقل في الاتجاهين والرابط بين المدلول (المسمى) والدال (الاسم)» والمولّد 
الفعلي للنسيج العلمي هو الفعالية النظرية التي تحصّل المضمون (المدلول) لصياغته شكلاً 
(الدال)» وتحصل الشكلٌ اليه مطلعونا: إنه هو العلم الذي تخطاه الفلاسفة متسرعين إلى 
المطابقة بين النقسي الإدراكي المظنون مُعطى - في ين أنه مطلوب - واللغوي المنطفي 
المظنون مجدّدّ صياغة لهذا المعطى ‏ في حين أنه هو بدوره تلوف والطلوي الأول هو 
تجربة الحصول على المضمون العلمي) وهو ليس نتيا إدراكياًء والمطلوب الثاني هو تجربة 
الحصول على الشكل العلمي وهو ليس لغوياً منطقياً بالمعنى الذي للمنطق في الفلسفة التي 
ينقدها اين تيمية(”*: وتلك هي علة الخلط بين المعرفة (نفسية) والعلم (اجتماعية). 


وقبل الإيغال في تحليل نظرية ابن تيمية: فَلَنْجِبْ عن اعتراض يسير يبن دحصّه عمق 
الحل الاسمي الذي انتهى إليه فيلسوفنا: فهل كان ابن تيمية يُدرك المقصود با يعنيه 
الفلاسفة» عندما يقولون بأن التصور والتصديق لا يُنالان إل بالحد والقياسء وبأن الحد 


(8) وقد أرجع ابن تيمية إشكالية السؤال عن الحد؛ عند التسليم بتصور الحدودء إلى إشكالية الترجمة 
والتأويل: ترجمة الحد الذي هو اسم إلى اسم أكثر منه قايلية للفهم عند السائل أو تأويل الحد ليشمل أعياناً 
مسمياتٍ لم تكن داحلةٌ فيه (المصدر نفسهء ص 1-4ه) وإشكالية السؤال عن المحدود, عند التسليم بتصور 
الحد إلى إشكالية الترجمة والتجربة. وذلك لأن إبراز ا محدود للسائل يكون إما بالوصف (الترجمة) أو باحس 
(التجربة) (المصدر نفسهء ص 4ه 11). ولكن الإشكاليتين هنا تحضتا وكأنهما بين سائل يعلم البعض ويجهل 
البعض ومجيب يعلمٍ الوجهين. فإذا كان السائل والمسؤول في الدرجة نفسها من العلمء أعني إذا كان السؤال 
حول ما ليس معلوماً بَعدُ حَدّه ومحدودهء فكيف يكون الأمر؟ أعني كيف يصبح ما سيصير مسمى مسمى؟ 
وكيف يصبح ما سيصير اسماً اسماً؟ جواب الأول هو تجربة ما سيصبح مسمى وتسميته» وهذا هو الذي يقتضي 
الأرغانون الرياضي للإدراك الحسي. وجواب الثاني هو تجربة ما سيصبح اسم وتسميتهء وهذا هو الذي يقتضي 
الأرغانون الرياضي للإدراك العقلي. وقد وصف ابن تيمية خلال حديثئه عن تحصيل المضمون الحدود بالتجربة 
وخلال حديثه عن تحصيل المضمون الحاد بالاختراع؛ بعد نفي أن يكون المضمون الحاد دالاً على ماهية المضمون 
المحدود الذاتية. والأول ورد في الصفحات 4١‏ إلى ١٠١‏ بعنوان بطلان منع المنطقيين الالشباع بالمتواترات 
والمجربات والحدسيات» وقد أرجعها جميعا إلى التجريب بما هو تحصيل لمضمون الحدود. أما الثاني فقد ورد في 
الصفحات 14 إلى 87 ويتعلق بالعلاقة بين الماهية والوجود» وبالواقعية الفلسفية» وبالطبيعة المخترعة للماهيات بما 
هي المضمون الحاد. 


ددا 


والقياس يُفيدان التصور والتصديق؟ هل يعلم أنهم يقصدون التصور والتصديق العلميّين 
(بحسب تصوّرهم) وليس مجرد حصول الإدراك والاعتقاد الذي يتقدم عليهما وقد يقع من 
دونهما؟7'*؟ ذلك أن عمل ابن تيمية النقدي يصبح بلا معنى» إذا لم يكن مدركاً هذا 
الفرق» لأن الفلاسفة والمناطقة لا يجهلون أن الإدراك والاعتقاد ‏ بما هما عمليتان نفسيتان - 
متقدمان على الإدراك العلمي (التصور عندهم) والاعتقاد العلمي (التصديق عندهم). ومعنى 
ذلك أنه علينا أن نعيد صياغة المقامات الأربعة التي تحدد خطة ابن تيمية بالصورة التالية: 

المقامان السالبان: 

- التصور [العلمي] المطلوب لا يُنال إلا بالحد [العلمي]. 

- التصديق [العلمي] المطلوب لا يُنال إلا بالقياس [العلمي]. 

المقامان الموجبان: 

الحد [العلمي] يفيك العلم بالتصور [العلمي]. 

القياس [العلمي] يفيد العلم بالتصديق [العلمي]. 

ومن دون ذلك يصبح النقاش خالياً من كل جدوى لأن المناطقة لا يُتكرون تقدّم 
الإدراك العفوي اللاعلمى للبسائط وللمركبات على صياغتها بالحد والقياس. وإذأء فمن 
البداية يتحدّد الإشكال بالصورة التالية: هل الإدراك العلمي للتصورات؛ والاعتقاد العلمي 
للتصديقات يُنالان بالحد (أي بالعبارة العلمية عن التصور) والقياس (أي بالعبارة العلمية عن 
التصديق)» أم أنهما يحصلان في ضرب جديد من الفعالية النظرية وظيفتها تحصيل المضمون 
التصوّري الذي سيصاغ بالحد وتحصيل المضمون التصديقي الذي سيصاغ بالقياس» وهو 
المقصود بالتناول التجريبي للمحدود وللمقيس؟ وهل الحد والقياس يفيدان التصور والتصديق 
بمجرّدهماء أم أن النقلة منهما ‏ المستوى الرمزي من العلم ‏ إلى مضمونها ‏ المستوى التقني 
من العلم ‏ تحتاج إلى مباشرة مضمون الحدء ومضمون القياس مباشرةً متنعةٌ في المستوى 
الرمزي على حدق ومقتضة التناول التجريبي للمحدود والمقيس؟ وبعبارة جامعة للسؤالين: 
هل يمكن أن نختزل العلم في المعرفة النفسية العُفْل وصياغتها اللغوية الطبيعية» حتى وإن 
صيغت منطقياًء أم أنه لا بد من وسيط يجعل مضمون التصور أمراً يحصّل بفضل أرغانون 
جديد يجعل التصور علمياً؛ ومضمون التصديق أمراً يحصل بفضل أرغانون جديد يجعل 
التصديق علمياًء وكلاهما ينقلان العلم من مجرد التنظيم المنطقي للخبرة الحسية لعفل التي 


لديف أبو علي اسلحسين بن عبدلك الله بن سينا النجاةق, مختصر الشفاء, ط؟ (القاهرة: نشر محبي الدين 
صيري الكردي؛ »)١578‏ ص ” - 4 (من القسم المنطقي). 


١مم“‎ 


تتحول إلى ميتافيزيقا واقعية إلى مسعى تجريبي متدرج يحدّد مضمون امنود والأقيسة» من 
خلال منهج تجريبي حقيقي وصف ابن تيمية الحاجة إليه وصفاً صريحاً بالإشا رة إلى قضية 
الحصول على مضموكث القياس أو مادته التي تمثل جوهر الإشكال العلمي: #فصورة القياس لا 
يُدفع صِحُشها. لكن بين أنه لا يُستفاد به علم بالموجودات (. ..) فنقول إن صورة القياسء إذا كانت مواده 
معلومة فلا ريب أنه يفيد اليقين)(؟*), 
إن الانبهار بالآلة المنطقية كاد يحصر العمل العلمي فيها؛ فتحوّلت إلى مجرد قياسات 

لفظية لمضمونات حسية عُفل فعت» بمفعول الواقعية, إلى مرتبة المطابقة مع الوجود, فصار 
0 العُفْل ميتافيزيقاء وأصبح المنطقٌ أداةٌ تعة تعقيم للعقل الإنساني» حتى إنه ولا يوجد أحد من 
حدق علماً ا ا م0 
يفهمه القلاسفة - أعنى مجرد الصياغة الصناعية للمضمون 0 العُفل للتصور 0 

- يل هو يعني به به شروط تحصيلهما العلمي التي تتجاوز مجرّد الصياغة اللفظية إلى التتحصيل 
التججريبي . لمادة الور والتمتديقة أي 00 الحد 00 وهذه العملية العلعية هي التي 
وإذاً فالعلم الذي ينفي ابن تيمية حصوله 7 ل في المنطق ره 0 الذي 
مُدّهما بالمادة أو 0 التجريبي الذي يحصل 0 ضرورة. وهذا التمييز بين ما 
يحصل في سلسلة المسميات أو المضمون أو المادة» وما يحصل في سلسلة الأسماء أو 
0 أو الصورة» بما هما وجهان متناظران للظاهرة نفسهاء هو الظاهرة التي تاليا ابن 
مي تيمية في كتاب الرد على المنطقيين, والتي وصقتناها في بداية الفصل» عند الحديث عن 
الرياضيات الخالصة والرياضيات التجريبية بما هما أرغانونان» أولاهما للإدراك العقلى الخالص» 


وعتدما يتم تحصيل مضموناتٍ ما للحدود والأقيسة» فإن هذه المضمونات تُعَدٌ 


(81) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص .١151‏ ويتبع هذا النص مباشرة حصر نسقي للصور 
المنطقية التي يسلّم بها ابن تم تيمية والتي ينفي حصرها ذ في المنطق الأرسطي من ص 191 إلى ص /51؟ خاتماً هذا 
التمحديد يارجاع الصورة المنطقية إلى أساس رياضي من جنس نظرية المجموعات أو من جئنس عمليات الحساب» 
نما يجعل المنطق عنده مجرد رياضيات صورية خالصة. (فإنه متى كانت المادة صحيحة أمكن تصويدها بالشكل 
الأول الفطري. فبقية الأشكال لا يُحتاج إليها. ولثما تفيد بالرد إلى الشكل الأول إما يابطال النقيض الذي 
يتضمنه قياس الخلف» وإما بالعكس المستوي أو عكس النقيض (...) بل تصور الذهن بصورة الدليل يشبه 
حساب الإنسان لا معه من الرقيق والعقار. والفطرة تصور القياس الصحيح من غير تعليم والناس يفطرهم 
يعكلمون بالأنواع الثلاثة: التداخلء والتلازم» والتقسيمء كما يتكلمون بالحساب ونحوه؛ (ص 555). 

(88) المصدر نفسهء ص 917؟, 


ييل 


موضوعات وليست طبائع» كونها تَظَلُ مفهومات مفتوحة؛ كلما تقدمت عمليةٌ التحصيل 
على محتواها اتسعت أو ضاقت؛ بحسب أرغانون الإدراك الحسي المْحصّل للمضمون» 
وأرغانون الإدراك العقلي المعالج إياه صورياً. وهاتان العمليتان اللتان أهملتهما الواقعيةٌ 
الفلسفيةٌ هما ما جعل بروز النقد الفلسفي للمنطق أمراً ممكنأء فتوسّطٍ بين النفسي الإدراكي 
واللغوي المنطقي أرغانونان: أحدهما يمكن من الذهاب من المسميات إلى الأسماء (صياغة 
المعطى الطبيعي بأرغانون الإدراك الحسي» ليصبح قابلاً للعلاج المنطقي الرياضي)؛ والثاني من 
الأسماء إلى المسميات (تأويل المعطى الرياضي بأرغانون الإدراك العقلي؛ ليصبح قابلاً للعلاج 
التقني الرياضي). وذلك هو النسيج الوسيط الذي يولد الوسيط المعرفي السميك ‏ الذي هو 
من طبيعة رياضية تقنية - بين النفسي الإدراكي واللغوي والمنطقي. 


وتؤلف هذه «البطانة؛ الواصلة بين النفسي الإدراكي واللغوي المنطقي الفعالية العلمية 
الحقيقية التي يمكن وصفها بصورة عاجلة على النحو التالي: 


١‏ - تجريب ما سيصبح مسمٌّيات العلم» ويكون هذا «الماسيصبح ‏ مسمى؛ من أية طبيعة 
شناء إذ لا فرق يُذكر بين الأجناس التي كان الفلاسفة يميزونها فيه؛ فجميع الموجودات» 
الطبيعي والشريعي» العقلي والوضعي» الخاضع للضرورة أو للحرية؛ كل الموجودات بما هي 
موضوع لتجربتنا لا فرق بينها (وسنرى أهمية هذا التعميم الذي يزيل القطيعة الوجودية بين 
العلوم النظرية والعلوم العملية): وأيضاً فالسبب المقتضي للعلم بلمجربات هو تكرر اقتران أحد الأمرين 
بالآخرء إما مطلقاء وإما مع الشعور بالمناسب. وهذا القدر يشترك فيه ما تكرر بفعله وما تكرر بغير فعله(©. 
فكونه بفعله وصف عدم التأثير في اقتضاء العلم)(**© وكذلك: «وهكذا القضايا العادية من قضايا الطب 
وغيرها هي من هذا الباب [باب التجارب]» وكذلك قضايا النحو والتصريف واللغة (...) وهذا كالعلم 
بأن أكل الخبز ونحوه يشبع؛ وشرب الماء ونحوه يروي؛ ولبس الحشايا يوجب الدفء والتجرد من الثياب 
يوجب البردع7”*». لذلك فإن الأرغانون المحدد لهذه العلاقات سيكون من جنس أرغانون الفقه 
في آلياته المنطقية:. اوذلك أن التجربة تحصل بنظره واعتباره وتدبّره [وتتعلق بالتجربة بما هي خاصة 


(84) وهذا التوحيد بين الطبيعي الضروري والوضعي أو الإرادي يؤكده ابن تيمية خاصة في النص التالي : 
ووبالجملة الأمور العادية ‏ سواء كان سبب العادة إرادة نفسية أو قوة طبيعية ‏ فالعلم بكونها كلية هو من 
التجرييات أو الحدسيات (إن جعلت نوعاً آخر) حتى العلم بمعاني اللغات هو من الحدسيات (...) فعامة ما عند 
الفلاسفة بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هو من العلم بعادة ذلك الموجود وهو ما يسمونه 
الحدسيات. وعامة ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفلكية كعلم الهيئة فهو من هذا القسم من 
المجربات ان كان علماً. فإن هذه لا يقوم فيها على المنازع. فليس عند القوم برهان على المنازع. وأيضاً فإن كون 
هذه الأجسام الطبيعية جريت وكون الحركات الفلكية جربت لا يعرفه أكثر الناس إلا بالنقل؛ والتواتر في هذا 
قليل. وإننا الغاية أن تنتقل التجربة في ذلك عن بعض الأطباء أو بعض أهل الحسابة؛ (ص 78). 

)0 ابن تيمية ا حراني» المصدر نقسه 56. 

(85) المصدر نفسه ص 57. 


وما 


بالأفعال الداحلة فى قدرة الفاعل] كحصول الأثر لمعي دائرة؟”” مع المؤثر المعيّن دائماً [ومن ثم فلا 
فرق بين التجريبي والحدسيء أعني ما يعود إلى قدرة الفاعل وما لا يعود إليها]: فيرى ذلك 
عادة مستمرق لا سيما إن شعر بالسيب المتاسب» فيضم المناسب إلى الدوران مع السبر والتقسيم. فإنه لاا بد 
في جميع ذلك من السبر والتقسيم الذي ينفي التزاحم. وإلاّ فمتى حصل الأثر مقروناً بأمرين» لم تكن إضافته 
إلى أحدهما دون الآخر يأولى من العكسء ومن إضافته إلى كليهما(*". وما يحتج به الفقهاء في إثبات 
كون الوصف علة للحكم من دوران ومناسبة وغير ذلكء إنما يفيد المقصود من نفي المزاحم. وذلك يعلم 
بالسبر والتقسيم. فإن كان نفي المزاحم ظئياً كان اعتقاد العلية ظنياء وإن كان قطعياً كان الاعتقاد قطعياء إذا 
كان قاطعاً يأن الحكم لا بد له من علةء وقاطعاً بأنه لا يصلح للعلة الآ الوصف الفلاني. وهكذا القضايا 


العادية من قضايا الطب وغيرها هي من هذا اليباب وكذلك قضايا النحو والصرف واللغة من هذا 
05 
الياب) 


١‏ - تجريب ما سيصبح أسماء العلم» وهذا (الماسيصبح أسماء العلم هو دائماً من طبيعة 
رمزية. وقابل للعلاج المنطقي بعد حصول التجريب السابق» لأن مسميات العلم وأسماءه 
شيء واحدء كلاهما موضوع أو متواضع عليه. فإذا لم صار القياس الصوري بُرهاناً ماديا 
إذ تعامل المسميات معاملة أسمائها(”'»2: «والصواب الذي عليه جماهير النظار من المسلمين وغيرهي 
أن الدليل قد يتوقف على مقدمة تارة» وقد يتوقف اي مقدمتين تارة» وعلى ثلاث تارة أخرى» وعلى أكثر 
من تلك. فما كان من المقدمات معلوماً لم يحتج أن يُستدل عليه وإنما يُستدل على المجهول. والمطلوب 


زفك ما معنى الدور والدوران عتد ابن تيمية؟ انظر ص 7١5‏ - /اه؟ من: الرد على المنطقيين» 
وخخصوصاً قوله: «ونحن قد بينًا في الكتاب المصنف في الدؤر لما ذكرنا فيه أن لفظ الدور يقال على ثلاثة أنواع: 
الدور الكوني الذي يذكر في الأدلة العفلية أنه لا يكون هذا حتى يكون هذا أو لا يكون هذا حتى يكون هذا 
(وصنفاه: القبلي» والمعي). والنوع الثاني ما يسمى دوراً الدور الحكمي الفتهي المذكور في المسألة الشريجية 
(مسألة في الطلاق في المدرسة الشافعية). او الثالث الدور الحسابي: وهو أن يقال لا يُعلم هذا حتى يُعلم 
هذا. فهذا هو الذي يطلب حله يحساب الجبر والمقابلة». وتَخْلْص من هذه المعاني الثلاثة إلى أن الدور والدوران 

يعني التحليل المنطقي العام الذي ينطبق على الوجود (العلية) وعلى الفقه (الحكم) وعلى الرياضيات (العلاقات) 
وخياطة أعمها (حساب الجير). 

(88) طريقة تحديد العلية تقتضي إِذاً عملية السبر والتقسيم لتحديد العامل الوب ويكون ذلك بدراسة ما 
يشبه جدول الحضور وجدول الغياب للعامل أو المتغير المؤثر. انظر: المصدر نفسهء ص 57. ومن المفيد الاشارة 
إلى الأفعال العقلية الثلاثة التي تنتظم بها التجربة بحسب أبن تيمية ‏ النظرء الاعتبار» التدبر - بحيث يصبح 
الحدس (انفعال) تجربة (فعلاً)» وإذآ فالنقلة من المحدوسات إلى المجربات نقلة من الانفعال إلى الفعل. 

(89) المصدر ثقفسهء ص 597, 

(60) الاسم والمسمى العلميان من طبيعة واحدة وكلاهما وضعي: : والأول وضمٌ للتسمية لا للمسمى 
كأن نسمي العلاقة بين الدائرة وقطرها 76:؛ والثاني 'وضِعٌ للمسمى: وهو هذه العلاقة بين الدائرة وقطرها: دائرة/ 
قطرها. وهذه العلاقة وضعية بمعنى أنها إضافة ذهنية مقدرة بين أمرين ذهنبين؛ إذ لا وجود للدائرة ولا لقطرهاء 
تكيف بالإضافة بينهما. ودائرة/ قطرها هي المسمى وهي الاسم أما 76 فهي نسمية يمكن أن تكون ما شكنا من 
الرمور: دائرة | قطرها هي الدال وهي 7 و17 من جنس اسم العم الذي يشير إليها أو العلاقة وهو نسمية 
وليس اسماً. 


كما 


اليجهول يُعلم بدليله, ودليله ما استلزمه. وكل ملزوم فإنه يصح الاستدلال به على لازمه. وحيهذ فإذا كان 
للمطلوب ملزوم يعلم لزومه له استدِلٌ عليه به وكفى ذلك؛ وإن لم يكن المستيل يعلم إلا ملزوم ملزومه, 
يحتاج إلى مقدمتين» وإن لم يعلم الأ ملزوم ملزوم ملزومه احتاج إلى ثلاث وهلم جرا. وإذا كان كذلك 
فنقول: لا ننكر أن القياس يحصل به علم إذا كانت مواده يقينية. لكن نحن نبين أن العلم الحاصل به لا 
يُحتاج فيه إلى القياس المنطقي؛ بل يحصل بدون ذلك؛ قلا يكون شيء من | مترينا على بهذا 
00 . ونبين أن ؛ واد اليقينية التي را ٍ از الم 0 0-0 
وجود 0 وانتفاء اللازم يقتي انتفاء الملزوم. م فإنه ل 0 سُميت 
براهينَ أو أقيسةٌ أو غير ذلك. فإن كل ما يُستدل به به على غيرهء فإنه مستازم له فيلزم من تحقق الملزوم الذي 
هو الدليل» تحقق اللازم الذي هو المطلوب المدلول عليه. ويلزم من انتفاء اللازم الذي هو المدلول عليه انتقاء 
1 الذي هو الدلملع. 03 «يقنصي أن يقع ادل مع علاقة : اللزوعم بين الدال والمدلول 
الوجوديئن (الدلالة الأفقية بين الأسماء والمسميات)») خصوصاً بعد تحقيق التطايق بين المادة 


(المسمّيات) والشكل (الأسماء)» بفضل ما وصفتا في ما تقدّم. 


م مراقبة المطابقة بين ما تم تحصيلُه في تجرية السئيات وما تم تحصيله في تجربة 
الأسماي أعني السعي الدائب إلى تحقيق شرط المعالجة المنطقية للمسئّيات التي هي مادية 
بفضل المعالجة المنطقية للأسماء التي هي صورية. ذلك أن استعاج ما يجصل :في المسكيات 
مما يحصل في الأسماء لا يسعمد شرعيته الآ من شرطه التجريبي ي لمحف للمطابقة بين الاسم 
والمسمى: ابل ولا علم بالحقائق الموجودة ذ في الخارج على ما هي عليه الّمن جنس ما يحصل بقياس 
التمثيل. فلا يكن قط أن يحصل بالياى الشسولي المطقي الذي بسمرنه البهاني» علم إل ولك يحصل 
يقياس التمثيل الذي يستضعفونه. فإن ذلك القياس لا بد فيه من قضية كلية. والعلم بكون الكلية كليةٌ لا 


(91) ومعناه أن القياس صوّريٌ خالصٌ حتى إذا وافقته التجربة. فهي لم توافقه لصحعهء بل لمطابقة 
مضمونه. والمطابقة مع المضمون تستدعي التجربة؛ ولا يُكتفى فيها بالصورة القياسية: وإن كانت الصورة مساعدةٌ 
على هداية التجربة» إذا صاحبها الحذر. 

(37) وإذاً فعلمهم بين اثنتين: إما يقيني ويكون عندئذ صورياً خالصاء أو تمايلياً لا يتعلق إلا بالتقديرات 
والمفروضات الذهنية؛ وإما يتعلق بالموجودات: ويكون عندئذ ذا درجة من اليقين تقاس بحسب درجة المطابقة. 
وهذه تبقى دائماً قابلةً للانتقاض فى غير الأمور الشرعية أي فى الأمور الطبيعية» حيث لا معنى لكلى قبلى. أما 
في الشرعيات فالكلي القبلي ممكنء إذ هو من مجال الوضع والايمان المتعلق بحكم يريد الانسان الإله طَوْدة. 
المصدر نفسهء ص 5958 - 118. 

(41) محاولة إرجاع جميع الأشكال المنطقية إلى علاقة أساسية واحدة هي علاقة اللزوم؛ ص 5914 - 
7 مع وضع القاعدة العامة التي لا تختلف في شيء عن محاولة رَسِل في كتابه: .الءوونهخ1 0سومامع8 
.قم ,2 .مقطكء ,(1972 ,ستكولآ لصة دعللط ععدمع0 :تمملهمط) نومع تدكا “رن وعاررت ضاءط 1116 

0ة ,12 - 11 .ترم ,13 
ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص 154؟. 


1١ /ام‎ 


يمكن الجزم به إلا مع الجزم بتماثل إفراده في القدر المشترك. وهذا يحصل بقياس التمثيل'؟ (...) وأما بدون 
هذين [-خبر المعصوم والقرآن الواضعين للأأصوا ل الكلية في السمعيات] فلا ينفع في الالهيات0*". 
ولا ينفع إيضاً في الطبيعيات منفعةٌ علميةٌ برهانيةٌه وانما يفيد قضايا عادية قد تنحرف فتكون من ياب 
الأغلب677, أما الرياضي الجود عن المادة» كالحساب والهندسة؛ فهذا حق في نفسه. لكن ليس له معلوم في 
“كين وإنما هو تقدير عدد ومقدار في النفس. لكن ذلك يطابق أيّ معدود ومقدّر في الخار 80" 
والبرهات لا يقوم إلا على ما في النفس ولا يقوم على ما في الخارج. وأكثر ما تعبوا في الهندسة ليتوصلوا 
يذلك إلى علم الهيئة كصقة الأفلاك والكواكب ومقادير ذلك وحركاته. وهذا بعضه معلوم بالبرهان» وأكثره 
غير معلوم بالبرهان. وبينهم فيه من الاحتلاف ما يطول م090 


4 - وعلمُ المسائل الثلاث السابقة وشرائطها هو نظرية العلم البديل الذي استبدل الواقعية 
الفلسفية ‏ التي ينسب إليها ابن تيمية علوم الفلاسفة والمتصوفة والمتكلمة بما هي أساس 
الزندقة والسفسطة ‏ بالاسمية التي تجعل التعايش بين الدين والعلم أمرأً ممكناً: إذ ان الأول 
أساسه التسليم بالأصو ل لعصمة الخير؛ والثاني أساسه وضع الأصو ل الاجتهادية للتعامل مع 


(44) علم ما في العين تمثيلي دائماً. ماذا؟ يعتمد ابن تيمية في دحض العلم البرهاني بالمعنى الفلسفي 


للكلمة على تناقض شرطه: فهو مشروط بوجود قضية كلية فيه (على الأقل واحدة). ولا يمكن هذه الكلية أن 
تكون قبليةً إلا إذا كان العلم فُرَضِياً - نييصبح جدلأء بمعنى أن التعميم الكلي مُسَلّم من دون أن يكون ثابتا - أو 
تحليلياً خالصاء لا يتعلق بموجود خارجي. ويمكن لعلم ما في العَين أن يكرن كلياء بالشمول لا بالتمثيلء في 
السمعيات لاستناد الأصل الكلي إلى التسليم الإيماني» بعصمة الرسول الخبر عن الأصل. لكن هذا العلم ذا 
الأصل الإيماني هو من جنس المواضعة الجدّلية. لذلك يمكن أن تصبح عبارة ابن تيمية «وهذا لا يحصل إلا بقياس 
التمثيل؛ في غياب الواقعية التي تضع أن التصور في الذهن هو عينُه الماهية في الموجود وإلآ امتنع المرور من الند 
إلى المخدود. انظر: المصدر تقس ص 8.1. 

(36) وإذاً فالالهيات المستندة إلى العقل الطبيعي ممتنعةٌ» بحكم شروط المنطق نفسه: فإذا كان من شروط 
القياس شمولية إحدى مقدماته على الأقل» وكان الشمول يقتضي التغدية ‏ أعني التحقق منه بالنسبة إلى 
أشخاص النوع واحداً واحداً ‏ فإن الكلية تصبح ممتنعة؛ والاستدلال الميتافيزيقي مستحيلاً؛ وإذاً فلا آلهيات إلا 
سمعية أساسٌها التسليمُ بالأصول التي تعتبر صادقة» بحكم التسليم بعصمة الخبر بهاء أعنى الرسول. 

(37) ولهذه العلة كانت الحاجةٌ ماسةٌ إلى المراجعة المستمرة ما دام العلم الطبيعي يستند إلى العاديات التي 
هي «على الأغلب» أو «تنحرف فتصبح على الأغلب»» أعني أنها ذات قوانين احتمالية» لا يصح فيها الاكتفاء 
بالاستدلال الصوري. 

(37) وإذاً فابن تيمية يعلم أن الرياضي الذي يتمتّع بالعلمية القاطعة ليس الرياضي ذا الموضوع الخارجي» 
بل هو الرياضي الخالص الصورية» لآن موضوعه هو عدد ومقدار في النفسء والبرهان لا يتعلق إل بما فى النفس لا 
بالمطابقة مع ما في الخارج» كما يتبين من الرياضيات التطبيقية التى أُجذَّ منها مثالٌ الفلك. ١‏ 

(4) يبدو النص وكأنه مضطرب. لكن الجملة الموالية تستدرك لتتبين أن المطابقة غير يرهانية» لأن البرهان 
يتعلق بما هو مقدّر في النفس لا بالمطابقة مع ما في الخارج: ما يعني أن الرياضيات التطبيقية من جنس العلوم 
للتعجريبية شكلا. وقد تكون الجملة هكذا: «لكن ذلك زلا يطابق أي معدود ومقدر في الخارج». يسقوط «لا» 
منها. 

(99) المصدر نفسهء ص 599, 


١مم‎ 


التجربة وصياغتها صياغة علمية نسبية: لا تدّعي الإطلاق: فلا تصطدم بالدين. 
ثامناً: مدار الإشكال في الفلسفة النظرية الواقعية 


وهكذا إذاً يكون مدار الإشكال هو طبيعة هذين الوسيطين بين البعد النفسي 
الإدراكي من العلم (التصور والتصديق) والبعد اللغوي المنطقي منه (الحد والقياس). وهذان 
الوسيطان هما بُعْدا الفعالية النظرية امحقّقة لشروط المشاكلة بين تجربتنا عن الظاهرة التي همي 
موضوع علمناء وبين المواضعات التي نصوغها بهاء بفضل ما ثنا من تجربة رمزية هي الاسماء 
العلمية (التي هي غير أسماء اللغة الطبيعية» رغم المماثلة الوظيفية)» من دون الذهاب إلى حد 
اعتبار هذه المشاكلة مطابقة تماوٍ بين المعقول والموجود» تماهياً ينتهي» في الأخيرء إلى الواقعية 
التي قلبت العلاقة: فصار علمنا معياراً للموجود! 


وإذاء فإن ما حصل في الفلسفة الواقعية» وسعنى ابن تيمية لتعريته بإبراز آلياته» هو 
تحويل هذه المواضعات إلى طبائع متجوهرة هي ماهيات الأشياى» تحويلاً صثّر المنطق ميتافيزيقا 
واقعيةٌ مفارقةٌ أو محايثةٌ» في حين أن هذه المواضعات مجرّد عبارة اصطلاحية عما حصل لنا 
من تجارب عن الأشياء. ٠‏ تبي دائماً تجارب دون الكليّة والإطلاق» إلا إذا اقتصر بحثنا في 
الأسماء دون المسئّيات”” ''2. ولكن اذا انتهت النظرية الاسمية الى أن الحدود في اللغة 
العلمية تؤدي وظيفة 8 في اللغة الطبيعية ''©: وكانت الأقيسة في الأولى مؤدية 
وظيفة الجمل في الثانية ألا يصبح العلم فعاليةٌ لغوية بالمعنى الاصطناعي للغة الصانعة للرمز 
والمرموز معاً: الأولى هي الفعالية المنطقية الخالصة أو الرياضيات الخالصة؛ والثانية هي الفعالية 
المنطقية المطبقة أو الرياضيات المطبقة» وخلال هذا الصّنع المزدوج يقع تشاكل بين تجربتين» 
أولاهما هي تجربتنا عن الموضوعء والثانية هي تجريتنا عن الرمز؟ 


)٠‏ وعندما نعامل هذه الأسماء العلمية معاملةً المسكٌيات» فنحن نفترض أن هذه المسمّيات هي مدلول 
ا لا غير وليس مَرْجِعّها. لذلك فإن الأسماء والمسميات في العلم تعد شيعاً واحداً - وهي غير التسمية التي 
هى الرمز الذي د يُوضع علامة دالة على (المسميات الأسماء المدلولات». والاسم هو المسمى عند الأشاعرة بهذا 
المعنى: ففي العلم الإلهي الاسم هو المسمىء لأن الاسم ليس اللفظ اللفظ هو التسمية ‏ بل هو المدلول. والمدلول 
لا يكون غيرَ المرجع إل في البعد النفسي الإنساني. أما في العلم الإلهي أو الإنساني إذا كان علماً صادقاء 
قالمدلول هو المرجع العلمي وهو معنى الدلالة المتواطئة: فمثلاً مدلول ع1 هو نسبة محيط الدائرة إلى قطرهاء وهذه 
التسبة اسم ومسمى. أما الرمز 7 فهو تسمية يمكن أن تكون ما شثنا من الرموز: والاسم والمسمى هما أيضاً 
مُواضعه إذ هما نسبة عقلية اخترعها الإنسان تمامأه كما يخترع الاله الموجودات بالأسماء» فتكون هي عين 
أسمائها. ولذلك قهي كلمات بالمصطلح الصوقي. 
)٠١١(‏ المصدر نقسهء ص ؟57: فوالمقصود هو التسوية بين فائدة الحدود وفائدة الاسم. لكن الحد إذا 
تعددت فيه الألفاظ كان كتعدد الأسماء سواء كانت مشتقة أو غير مشتقة). 


اميل 


فكيف نفهمء عندئذ» وجود الرياضيات الخالصة؟ هل هي مرتبطة دائماً بالرياضيات 
التطبيقية بالمعنى السابق وصقُه؟ ما معنى وضع لغة صناعية لا تعر عن موضوع مُعطى 
محدّد؟ إنها لغة تعبّر عن موضوع ممكن» يكون تحدّده هو درجات الإمكان قيه: أي إن هذه 
اللغة لغة مضاعفة: لغة موضوع وضعية؛ ولغة مابعد موضوع وضعية كذلكء» جاعلة من 
الأولى مادةٌ لها؛ مما يفيد بأن عدم التناقضء بما هو مبدأ لهذا العلم» ليس إلا حالة خاصة من 
المطابقة: إنه المطابقة بين الرموز حيث يكون أحدها موضوعا وآخر مابعد موضوع. ومعنى 
ذلك أن الفرق الوحيد بين الرياضي الخالص والرياضي التطبيقي هو طبيعة الموضوع الذي تقع 
معه المطابقة» أو عدم التناقض: 

- فإذا سلّمنا بأن هذا الموضوع هو عَيْنَ مواضعاتناء كان ذلك علماً رياضياً خالصاً: 
وعندئدذ نقول إن موضوعه ليس ححارجا عنه. 


- وإذا سلّمنا بأن هذا الموضوع متعالٍ عن مواضعاتناء ومواضعاتنا تتغيّر للحاق به تخراً 
لامتناهياً لكي تتمكن من إدراكهء كان ذلك علماً رياضياً مطقاً: وعندئذ نقول إن موضوعه 
خارج عنه. 


وسندختم هذا الفص( بفقرة من ابن خخلدون خص فيها الثورة الاسمية التي ننسبها إلى 
ابن تيميّة خخاصة» معتبرين أصلها متقدّماً عليه في الكلام الأول» حيث يقول: «وإذا تأملت 
المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي» وإثبات الكلي الطبيعي في الخارج؛ لينطبق عليه الكلي الذهني 
المنقسسم إلى الكليات الخمس التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. وهذا باطل عند 
المتكلمين. والكلي الذاتي» عندهم؛ إنما هو اعتبار ذهني» ليس في الخارج ما يطابقه أو هو حال عند من يقول 
بها [بالمعنى الذي لها عند بعض الأشاعرة وليس بمعناها عند أبي هاشم الجبائي]. فتبطل 
الكليات الخمس» والتعريف المبني عليهاء والمقولات العشر. ويبطل العرض الذاتي» فتبطل ببطلانه القضايا 
الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان. وتبطل المواضع التي هي لباب كتاب الجدل وهي التي يؤخذ منها 
الوسعط المجامع بين الطرفين في القياس. ولا يبقى إلا القياس الصوري» ومن التعريفات المساوي في الصادقية 
على أفراد المحمول لا يكون أعم منها فيدخل غيرها ولا أخخص فيخرج بعضها. وهو الذي يعبّر عنه النحاة 
بالجمع والمنع والمتكلمون بالطرد والعكس. وتنهدم أركان المنطق جملة007©, 

إن هذا النص يكاد يكون أدقٌّ وصف لنقد ابن تيمية» أو بصورة أدق صياغة ابن 
تيمية الفلسفية لهذا الموقف الذي ينسبه ابن خلدون إلى المتكلمين المتقدمين على الغزالي: 
فنفي واقعية الكلي (الكلي الطبيعي)» ونفي أساسها الانطولوجي (الذاتي)». وبطلان العلم 
الفلسفي (الكليات الخمس والتعريف والمقولات العشر والعرض الذاتي والقضايا الضرورية 
والبرهان)» والاقتصار على المنطق الصوري تعريفاً وقياساً كل ذلك شروط حققها ابن تيمية 
للوصول إلى الموقف الاسمي المطلق؛ إذ إن الذاتي أصبح مجرّد اعتبار ذهني, والحدود مجوّد 


(؟١٠)‏ أبن خلدون. المقدمة, الباب الفصل 1: وعلم المنطق»» ص 9١64‏ 516. 


15٠ 


أسماء مخترعة كونها مجوّد اصطلاح ومواضّعة متغيّرة بحسب ما يلائم غاية العالم من 
علمه9؟' 2, 


فهل معنى ذلك أن العلم النظري ‏ العلم الضروري الذي يعلم الوجود على ما هو 
عليه - انتهى» ما دام شرطه قد زال» أعني الذاتي والضروري؟ أم أن نظرية جديدةٌ و في العلم 
النظري ستشغل حيّر النظرية الواقعية» دون مزاعمها الأنطولوجية؟ ف فيصبح العلم منظومة رمزية 
اصطلاحية يتواضع عليها العلماء للدلالة على ما حصّلوه ه من خبرة عن موضوع معين» 
وتكون هذه المنظومة مفتوحةً دائماً وقابلةً للتغيّر والتطورء ليس فقط بمعنى التغيّر الناتج من 
الإضافة إلى ذات عام بل بما كان ذلك من خخصائصها الدائمةء سعياً من العلم إلى ملاءمة 
الرامز مع المرموز منطقيآء والمرموز مع الرامز تقنيأء وبحكم تاريخ هاتين التجربتين حول الرامز 
والمرموز؟ ذلك ما نحاول دراسته في الفصل الأول من القسم الثالث الأخير الخصّص للوجه 
الموجب من الإصلاح في وجهيه النظري (ابن تيمية)» والعملي (ابن خلدون). 


)٠١7(‏ ابن تيمية الحراني» المصدر نفسه: وإذ مضمونٌ هذا كلّه [حصر مكونات الماهية] أن يأني شخصش 
إلى صفات متماثلة في الخارج» فيدُعي أن الماهية التي يخترعها في نفسه هي هذه الصغة دون هذه. . فإن جعل هذا 
مطابقاً للأمر في نفسه وهذا قولهم كان مبطلاً. وإن قال هذا اصطلاح اصطلحته؛ قوبل باصطلاح آخرهء (ص 
04). والطابع الوضعي في هذه الحالة يستند إلى نفي الذاتي سلياء وإلى التصور الوضعي للعلم ثانياً: فالحد أسم 
وضعي مثل جميع الرموز. لذلك فلا عجب إذا قاس ابن تيمية هذا الاسم الخترع على اللفظ في اللغة الطبيعية» 
وعلى الخط في الكتاية: تطينها مرشرعات كني بمعنى أنها ليس لها من ذاتها ما يجعلها تكون ما هي عدا 
وظيفتُها الذريعية أعني أداءها وظيفة الإفادة العلمية. 


15١ 


الفصحل الشراع 
من اميق التيَاسقكالتارنيخ إلى هتما 
أومن عِبَادةَ الثربية إلى الشيّادة عَلِسَا 


«وإذا كانت كل حقيقة مُتَعَقُلَةٍ طبيعية يصلح أن يُبحث عما يَعْرْض لها من 
العوارضن لذاتهاء وجبّ أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علمٌ من العلوم 
يخصّه. لكن الحكماء لعلّهم إنما لاحظوا في ذلك العناية بالشمرات. وهذا إنما 
لمرثه في الأخبار فقطء كما رأيت. وإن كانت مسائله في ذاتها وفي اختصاصها 

شريفة. لكن ثمرته تصحيحخ الأخبار, وهي ضعيفة. . فلهذا هجروه)( 0 
حدّدناء في غاية الفصل الثاني طبيعة العلاقة بين علمي السياسة والتاريخ» وبين 
موضوعيهما (السياسي والتاريخي)» فبيّنا أن النظر العملي بما هو علم الفعالية المنتجة للنماذج 
الرمزية العملية هو علمٌ العاملية أو السياسيات»؛ وهو التاريخ إذا جعل من هذه الفعالية 
موضوعاً له. وذلك لأن السياسي هو هذه الفعالية بما هي عاملة أو منتجة للقيم؛ والتاريخي 
هو هي بما هي ناظرة لإنتاجها. لكن ذلك لم يبرز بوضوح لوجود عائق الواقعية العملية الذي 
جعل السياسي» بصورة عامة» ينحصر في الخنصائص الأكسيولوجية لموضوعاته الأولى (أنظمة 
دستورية) سَلم قيم) آراء أهل مدينة بِعَئِيها), والتاريخي بصورة عامة ينحصر في الخصائص 
الأسطورية لموضوعاته الأولى (روايات عفوية بالخبر الطبيعي واللغة الطبيعية عن ماض معين 
مُشبع خرافات بعينها). وعلينا الآن أن ندرس طبيعة الانقلاب الذي حصلء؛ فنقلنا من 
الواقعية في السياسي والخلقي أو الانساني”© إلى الذريعية فيهما معاء وعلاقة ذلك بالنقلة 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون, /اج: ط" (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
)١( 17‏ الكتاب الأول» دفي طبيعة العمران في الخليقة,» ص 517. 

(؟) نستعمل مصطلح الخلقي بمعنى الظاهرات الإنسانية في المجتمع؛ أي ما يفاد بمصطلح العلوم الخلقية أو 
العلوم الروحية أو العلوم الإنسانية بالمقابل مع العلوم الطبيعية. ولا نعني به علم الأخخلاق بما هو علم أكسيولوجي. 
والظاهرات الإنسانية الخلقية همي جملة الإضافات الإنسانية للوجود الطبيعي الخارجي والداحلي: انها إذاً مضمون 
الظاهرات الإنسائية التاريخية والحضارية المادي منها والرمري. 
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الأكسيولوجية من الواقعية إلى الذريعية أو من الموقف الواقعي إلى الموقف الاسمي» أعني من 
عبادة الشريعة إلى السيادة عليها كهدف للفعالية العملية عملا وتنظيراً. 


ولا كان العائق الحائل دون إدراك هذه الطبيعة الواحدة للسياسي والتاريخي 2 
وجهيها العامل والناظر هو :في جوهرة؛ ما منع الفعالية العملية من إدراك الطبيعة الناظرة لعلم 
العدل 5 3 وص م م الطبيعة الحقيقية 0 فإن البحث في مسألة ل السياسة 0 على 


تعالج مسألة البُمْلة من الوا اقعية إلى الذره يعية في لم السياسة مُرجِعِين إدراك ذلك إلى المسألة 


الأول؛ يتعلق بالسياسي وعلمهء بما هما بؤرة الإشكال الواقعي؛ 
الثاني؛ يتعلّق بالتاريخي وعلمه, بما هما موطن الحل الاسمي. 


الأول يَعْمَ يَعُمَ الفلسفة وعلم العمل اليونانيين والفلسفة وعلم العمل العربيين؛ والثاني 
يخص الاصلاح اندو أساسا (وإصلاح ابن تيمية من بعض الوجوه)0*)؛ بحيث يصلح 


(6) وذلك بالمقابل مع الطبيعة العاملة للنظر: ففي حالة الرياضيات والمنطق منعت الواقعيةٌ من إدراك البعد 
العامل من النظرء لظنها 7 موضوع النظر مُعطى طبيعي» وليس من صُنع النظر. وفي حالة السياسيات والتاريخ 
تمنم الواقعية من إدراك البعد الناظر من علم العمل لظنها أن المعمول عدي الاستقلال عن النظرء كونه معمولا. 
وإقأء فخا تيال فى الاسببية القماية ينو مقاباة ا غيل في الاسمية النارنة. هذه أثبتت أن المنظور ليس طبيعة 
مُعطاة بل هو من صُنع الناظرين. وتلك أثبتت أن علم المعمول ليس هو الصانع للمعمول» لكون المعمول ‏ رغم 
كونه معمولاً - أمراً معطى ذا وجود موضوعي. والتاصل أن كلا الموضوعين وَضْعِيانَ» رغم كونهما لهما 
الموضوعية التي تمنع ردّهما إلى مجرد مفهومهما المنظورء ويذلك تبقى الموضوعية من دون الواقعيةء وهو المطلوب 
في كلتا الحالتين. معلوم النظر ليس طبيعياً بل هو وضعي. وعلمٌ العمل» رغم وضعية موضوعه: ليس هو الصانع 
لموضوعه الوضعيء بل علاقته به كعلاقة علم النظر بموضوعه: موضوعهما وضعي» لكن وضعه غير علمه» بل هو 
متقدّم عليه. والواضع للموضوع غير العالم في مسألة العمل» وهو كذلك غير العالم في حالة النظرء بل هو في 
الحالة الثائية «الجماعة العلمية» إن صع التعبير» وهو في الحالة الأول والجماعة العملية»» أعني المؤسستين الرمزيتين 
التقنيتين المْحدّدتين.للمعلومات والمعمولات تحديداً تاريخياً مضموناً وشكلاً. وقد خصصت المقدمة للجماعة 
العلمية الجر ء الأهم من البابين الخامس والسادسء وللجماعة العملية الجزء الأهم من البايين الثاني والثالث من 
المقدمة. أما الرابع فهو تحاص بالشروط الوسيطة الرابطة بين الجماعتين أعني العمران الحضري؛ وأما الأول فيتعلق 
بالشروط المادية (الجغرافية المناخية الاقنصادية) والرمزية الأولية (المعرفة السحرية والكهانة والنبوة) المشروطة» قبل 
كل شيء سواهاء في وجود العمران بشكليه البدوي امِل للدولة والحضري الناتح منها؛ بحيث تكون تكوينية 
العمراني والسياسي والنظري والعملي التاريخية تكوينيةٌ واحدةٌ» وهي موضوحٌ علم العمران البشري والاجتماع 
الإنساني» با هو العلم الشارط لعلم التاريخ والمشروط به. 

(4) وطبعاً فالمستوى الأول لا يخرج عن اهتمام ابن خلدون. لكن اهتمامه به سالبٌء كونه يتعلق بنقد 
نظرية السياسي وعلمه عند الفلاسفة بمناسبة إصلاح نظرية التاريخي وعلمه. ولنشرح المقصود. فبالنسبة إلى - 
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الثاني يإعادة النظر في الأول. 


فكيف يمكن أن نحدد طبيعة الشيء الذي نطلق عليه اسم السياسي والذي هو 
الموضوع المعلوم في العلم العملي» خلال المرحلة التي نحاول تحديد خصائصها 
الإبستمولوجية؛ أعني مرحلة التجاوز الفلسفي والعملي في عهدي الوصل والفصل من 
الفلسفة العربية» بالمقارنة مع خصائصهما في الفلسفة اليونانية؟ وكيف يمكن أن نفهم 
شروط هذا التجاوز من خلال ما طرأ في ممارسة علم العمل ومقدمه التأسيسي الفلسفي» 
فنقل السياسة من الطبعية الواقعية بضربيها الأفلاطوني والأرسطي ربما هما حدًا 
الافلاطونية المحدثة)» كما سنصفهاء إلى الوضعية الذريعية التي توسطت يضربيها9”؟ بين 


- الفلاسفة: السياسي وعلمه يتعلقان بما ليس تاريخياً في الإنسانيات» لأن التاريخي من الواردات التي لآ تقبل 
العلم؛ وهي موضوع مَلكة فنية هي الفكر أو التعاطي مع الواردات (أبو نصر محمد بن محمد الغارابي» تحصيل 
السعادة» حققه وتدّم له جعفر آل ياسين (ييروت: دار الاندلس؛ :)١941‏ ص١7‏ وما بعدهام. وإذأء فهما أمران 
مختلفان: رغم أن السياسي يشمل كل ما يقبل العلم من الإنسائيات» أعني موضوع العلوم العملية (السياسة 
بمعنى علم أنظمة الحكم» والأخخلاق والاقتصاد المنزلي). لكن إذا أصبح التاريخي قابلاً للعلم وهو عين العمراني بم 
هو صائر في الزمان» يصبح التاريخي جامعاً لما كان يُعَدّ مادةٌ للسياسي» ولكن بمعنى لا يستثني الواردات» بل لعله 
لا يعترف بغيرها! والسياسي أي العلوم العملية أو ما أصبح علماً للعمران البشري)» بما هو قد صار تاريخياً» هو 
الفعالية المنتجة لموضوعه: أعني العمران بما هو موضوع علم جديد, هو علم العمران ذو الأداة التاريخية؛ تماماً كما 
أصبحت الرياضيات الفعالية المتتجة لموضوعها الذي هو الطبيعة بما هو موضوع علم جديد هو علم الطبيعة ذو 
الأداة التجريبية. أما السياسة بمعنى علم الأنظمة السياسية والدستورية وفنّات الحكم؛ فهي جزء من السياسة 
يمعناها الأول: أعني من علم العمران: مثلما أن الرياضة بمعنى علم الأنظمة الرمزية والتموذجية وفنيات التعبير عن 
الظاهرات هي جزء من الرياضيات بمعناها الأول أعني من علم الطبيعة. السياسة كفن منفصل» والرياضة كفن 
منفصلء جزآن من علم أوسع منهما: الأول هو علم الظاهرات الخارجية بما هي معتبرة ثابتة غير تاريخية (علم 
البنى العامة للوجود)؛ -والثانتي هو علم الظاهرات الخارجية بما هي معتبرة متغيّرة تاريخية (علم صيرورات البنى 
العامة للوجود). 


زه) ما هما ضربا الوضعية الذريعية؟ إنهما الوضعية الإلهية حيث تنعدم القيم الذاتية للأشياء ليل محلّها 
الحكم التقويمئ للإرادة الإلهية المشئعة (مسألة الخلاف حول التحسين والتقبيح العقليين بين الاشاعرة والمعتزلة غير 
الأشعرية). وهو معنى التوقيف الشرعي والبراءة الأصلية للأشياء قبل التكييف الشرعي لها. ويتلو ذلك الوضعية 
الذريعية الانسانية» حيث يُنسب إلى الانسان الدور نفسهء فيُعدٌ تعيبراته للأشياء مجود نحكمٌ محض» عله في 
الأغلبء إرادة الأقوياء. وهذا هو رأي ابن خلدون كما نتبينه في الدراسة. وليس معنى ذلك أن هذا التحكم لا 
يقيل العلم: مضمونه (كون كذا كذا) هو الذي يُعَدٌ لامتناهيء وغير موضوع العلم. أما آلياته فهي معلومة؛ إنها 
آليات فرض إرادة القوي وآليات تقليد المغلوب للغالب (ابن خلدون» المصدر نفسهء الباب 21 الفصول 5 18 
و؟ه والباب 25 الفصلان 7 و4 7)؛ وهي آليات التاريخي عامة؛ لأن التاريخي هو حصيلة هذه التحكمات 
المحكومة بقانون التغالب بين القوى في امجتمع الانساني» وهو تغالب قابل للحصر القانوني» مثل الظاهرات 
الطبيعية. 


هأ 


سياسي أداثّه المدني النفسى”22 والاقتصادي المنزلي”") إلى سياسي أداثه الاجتماع 
السياسي 2 والاقتصاد السياسي”»»: وذلك من دون فصل بين العملي والنظري من حيث 


(1) الدموذج النفسي لمكونات المدينة (أي المجتمع بالمصطلح الفلسفي الواقعي) ولمكونات صورته أو 
الدولة: الطبقات الثلاث (التي يتألف منها المجتمع) الموازية لقوى النفس الثلاث (الناطقة والغضبية والشهوانية أو 
الشوقية)» أفلاطون» جمهورية أفلاطون» (من 111 415 أ إلى نهاية المقالة الثالئة: «التوازي بين ملكات النفس 
وأصناف الأمزجة وطبقات المجتمع وعلم النفس الفردي والجماعيء» و 7/11 .544 ج) وأرسطو: أخلاق 
نيقوماخوسء 13.1 .1102 51 - 1103 أ10 وخاصة السياسة, 1 .4 ./آ1 1290 ب 25 - 1291 أ40: حيث 
تعم المقارنة بين وظائف المجتمع والأعضاء التي يتألف منها الحيوان وتصنيف الدساتير» مثل تصتيف الحيوانات 
بتوالين هذه الأعضاء الضرورية الممكنة مع المقارئة بالنفس. من هنا منهجية التاريخ الطبيعي (وأعضاء المجتمع هنا 

هي الفئات الضرورية التي يتألن منها المجتمع). والفرق الوحيد بين الفيلسوفين هو في معيارية النموذج في حالة 
أقلاطون وضرورة تعبير الموجود بحكمه؛ وعدم معيارية النموذج في حالة أرسطو والقبول بالموجود. ولكن كلاهما 
يرى أن السياسي ليس وليد التاريخ الذي جعله يكون ما كانء بل هو وليد طبائع الخلقي والمدني؛ الثابتة ثبات 
الأنواع في التاريخ الطبيعي (السوفسطائي كذلك يستعمل نموذج تصنيف الحيوانات). 

(/) الاقتصادي المنزلي وبه يبدأ أرسطو كتاب السياسة؛ مباشرة بعد تحديد الطابع الطبيعي للوجود 
السياسي للانسان (بداية من 3.1 .1253 ب ! إلى نهاية المقالة الأولى)» وكذلك أفلاطون نظرية التعاون. ولكن» 
في هذه الخالة كذلكء» تقديم الدولة على مكوناتها يجعل النموذج الأفلاطوني ينتهي إلى ضرورة إزالة المنزل 
(وشرطاه الزوجة واللكية الخنصوصيتان)» وكذلك النشس ليكون المنزل والنفس هما الدولة حيث تتم المطابقة بين 
النموذج والموضوع المتذّج له: الدولة هي التي تُصبح نفساً (طبقاتها كمَلّكات النفس) ومئزلاً إتعاونها كتعاون 
المنزل). وكلاهما يعتبر المجتمع على تموذج المنزل» أعني التعاون الذي هو طبيعي؛ ولكن أحدهما ينفي استقلال 
الوسائط لتحقيق الوحدة المطلقة» والثاني يحافظ عليها حفاظاً على الوحدة العضوية للدولة. 

(8) وهذا هو القابل الطلق للدموذج النفسي المذ كور في التعليق السادس (ويبدو أفلاطونء في محاولته 
لتحديد مقهرم العدالة» مقَدّماً الاجتماعي والسياسي على النفسي والطبيعي؛ لكن التقديم ليس الآ للتكبير كما 
نفعل با مجهر» وليس بعنى أن النفس تستمد بنيتها من الاجتماعي والسياسي؛ اذ حتى العالم» فإنه عنده خخاضع 
لبئية نفس العالم التي لها عين بنية نفس الانسان! كما إن تعدد الفئات وتجاوز الثلاثة عند أرسطو في المرجع ١‏ المشار 
الي ليس آلآ من جنس تعدد ملكات النفس أو أعضاء الحيوان الضرورية» كما قال هو نفسه؛ وليس دالاً على 
التخلص من النموذج النفسي. والعلة واضحة في الحالتين» اذ لا بد من أن يكون النموذج مستمداً من الطبيعة 
عندهما لعدم اعترافهما بكون السياسي والاجتماعي حصيلة تاريخية غير مسبوقة بشكل تقتضيه الطبيعة» حتى 
وان كانت ستنتهي إلى ما يشبه الشكل الطبيعي الذي يفسر بالتراجع على أنه كان الغاية قبل حصوله واليه كان 
المآل!)» لأنه يعتبر الاجتماعي التاريخي متقدماً على النفسي ومحدداً أشكاله» عوض أن يكون محدداً به. 

(9) وهذا هو المقابلٍ المطلق لنموذج الاقتصادي المنزلي المذ كور في التعليق السابع. فمسعى أفلاطون إلى 

جعل امجتمع بكامله منزلا: الملكية الجماعية وتوزيع العمل ياطلاق في أسرة واحدة هي المدينة) أفلاطون» 
جمهورية ة أفلاطون» 462.77 بء أو مسعى أرسطو للحفاظ على المنزل؛ واعتبار امجتمع منزل المنازل لا يغيران من 
الأمر شيعا اذ إن الاقتصاد يعتبر من -حيث وظيفته التعاونية» خاصة والخلاف هو حول أيهما أفضل لتحقيق غايات 
التعاون. أما الاقتصاد السياسي فإنه لا يعتبر التعاون غاية طبيعية للاقتصاد» بل التعاون ليس إل مجرد وسيلة 
للانتاج بدليل أن سد الحاجات التعاونية ليس هو المحدد اللائتاج وللقيمء بل بل العكس. فالتعاون وسيلة لاستغلال 
الأقرى للأأضعف ومعونة الأأضعف للأقوى! (بخلاف الأسرةء حيث يكون الأقوى في خدمة الأضعف). ويهذات 


ل 


طبيعة الموضد ع( 2 


ويقتضي تحديد ما طرأ أن ندرس المقابلة بين الواقعية والذريعية السياسيتين» ومن ثم 
الفرق بين الطبيعة الطبيعية والطييعة الوضعية للسياسي؛ لنستخرج منطق الاكتشاف السياسي 
في كل منهماء والمراحل الوسيطة الواجبة حتى تتم النقلة من الأولى (الواقعية السياسية) إلى 
الثانية (الذريعية السياسية)» وهي فراحل حدئت شخلال العصر العربي من علم العمل السياسي 
ومابعده وخاصة قبل الانفجار تأسيساء وبعده تحقيقاً" ©. 


أولا: الواقعية العملية عند أفلاطون وأرسطو 


لقد حكم تحديد الفكر اليوناني ركما برز في فلسفتيه الكبريين) لطبيعة السياسي امجال 
الذي جعل هذا التحديد يكون جواباً عن سؤال واحد ذي وجهين: أكسيولوجي؛ وهو 
السؤال عن طبيعة العلاقة بين السياسي والخلقي الإنساني ببء ببعديه الصوري والمادي» 
وابستمولوجي وهو السؤال عن طبيعة العلاقة بين السياسي والعلمي يبعديه العقلي والحشي» 
وذلك على الأقل في أكثر الفلسفات تمثيلاً لهذا الفكر, أعني حدَّي الافلاطونية المحدثة 
اللذين تراوح بينهما | الفكر الفلسفي العربي» بوصفهما غايتين سعى إلى إدراكهماء كما 
وصفنا في القسم الأول. وقد تعيّ الجواب الأفلاطوني والأرسطي على هذا السؤال تعيناً 
جعله يكون واقعياً وُجوبأء إما بمعنى واقعية القيم المفارقة» أو بمعنى واقعية القيم المحايثة» وذلك 
بحكم طبيعة الموضوع الذي حُحدَّدَ السياسي بالإضافة إليه: أعني الموضوع الخلقي الإنساني بما 
هو ظاهرة طبيعية لاتاريخية. 


ورغم أن الواقعية القيمية المفارقة قة تبدو, بالإضافة إلى السياسي» مغايرةٌ تمام المغايرة 


-العنى فالاقتصاد السياسي هو الذي يحدد شكل الاقتصاد المنزلي الذي يكون عبودياً (كالذي درسه أرسطى) أو 
تعاونياً كالذي قد ينتهي اليه في الغاية. فلا شيء يثبت أن الاجتماع هو من أجل التعاون على سد الحاجات عله 
من أجل التعاون على تكوين الثروات» ومن ثم على منع سد الحاجات. إلا على الأقوياى اذا سلمنا بأن علة 
الاجتماع التعاون. والغالب أنه غير معلول به لأنه لو كان معلولاً به الحصل غيره الذي هو أفضل من أعني عدم 
الاجتماع المغني عن الحاجة إلى الاقتسام» وإلى المزاحمة. لكن الاجتماع يشمل غير الانسان» وهو إذا غير معلول 
بخاصة إنسانية هي التعاون المقصود: لذلك يعتبره ابن خلدون محتاجاً إلى الارغام عليه. وما كان الأمر يكون 
كذلك لو كان طبيعياً بالمعنى الذي يعنيه الفلاسفة (انظر التحليلات اللاحقة في الفصل السادس). 
)٠١(‏ عدم الفصل بين النظري والعملي من حيث العلمية؛ فكلاهماء اذا كانا علماً لا بد وأن يكونا 
نموذجاً نظرياً تخاضعاً للامتحان التجريبي (الأول)» والتاريخي (الثاني): وال فهو مجرد تخمينات لا علمية فيها. 
)١١(‏ وذلك لأن مناقشة النظريات الفلسفية ومحاولة تحقيقها قد تمتا بداية من الرايع؛ وفشلتا في الخامس» 
واتهتا بانتهاء القول بهما بعد هذا القشل. ولعل ذلك هو السر في غياب الفلسفة العملية في: أبن خلدون» 
المقدمة, الباب 5. 
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للواقعية القيمية امحايئة (التقابل بين أفلاطون وأرسطو في طبيعة السياسي)؛ فإن مجال تحديد 
السياسي بالإضافة إلى الخلقي يبقى واحداء عند أفلاطون وأرسطوء فكلاهما يحدده بما ينسبه 
إليه من حضور في الخلقي؟ ومن ثم فهما يعترفان للسياسي بالواقعية» أعني بالوجود والقيام 
الذاتي المتجاوز للتراكم التاريخي بل والمتعالي عليه. فسواء اعتيره أفلاطون من حيث دوره في 
بنية مُُل القيم (السياسي المثالي بالإضافة إلى القيم بما هي قيم الخلقي المفارقة)2'"9) أو من 
حيث دوره في بنية المظاهر الخلقية الحادثة فعلاً في التاريخ (السياسي الوسيط بالإضافة إلى 
الظاهرات التي على علم السياسة؛ بما هو فنء إنقادها في فهمه المظاهر الحاصلة من 
الخلقي)9 "2 فإنه يبقى دائماً ذا وجود واقعي لا يُرَدُ إلى مجرد اختراع إنساني يفعله عورض 
الانفعال به. وهو إذاً موجود خارج الذهن الإنساتيء إما بإطلاق (السياسي المثالي)» أو 
بالإضافة إلى المادة الخلقية (السياسي الوسيط). إنه إذا فاعل في الذهن من خارج» مثل أي 
موجود طبيعي ذي قيام ذاتي. 

وإذا كان أرسطو ينفي النوع الأول من السياسي لنفيه القيم المفارقة» فهو يسلّم بالنوع 
الثاني (الذي هو الوحيد عنده) ويعتبره موجوداً بالقوة في الموجود الخلقي الطبيعي (أي 
الإنسان مدني بالطبع)» كونه البنية امجودة لصورته المادية© "). وإذاً فالفرق الوحيد بين 
أفلاطون وأرسطي في المسألة السياسية لا يتعلق بواقعية السياسي؛ بل بنوع علاقته بالخلقي: 
هل هو بنية صورته المحددة لثاله المفارق» أم هو بنية مادته المحددة لصورته المحايثة (علماً أن 
الصورة والمادة كل منهما أمر واقعي قائم بالذات» وليس للذهن الإنساني أي دور في وجوده 
- حاشا علمه التقبلي ‏ لأنه ليس أمراً مخترعاً أو وضعياً)» وذلك هو المعنى الحقيقي للواقعية 
الخلقية التي يشترك فيها الفيلسوفان*2. 


)١1(‏ وهو مدلول الجمهورية وضرورة الخروج من الكهف والعودة اليه لسياسة المدينة: أفلاطون؛ المصدر 
نفس 1/11 ,520 ب وما يعدها. 

)١(‏ وهو مدلول التواميس؛ بما هي محاولة للاقتراب من الواقع السياسي» وتنظيم الحياة الاجتماعية 
والسياسية» باعتبار الحاصل أو ما يقرب منه قدر الإمكان: النواميسء المقالة الخامسة» ص 739 أ وما بعدها. 

.17 - 211253. 2. 1 ارسطى السياسة,‎ )١4( 

(15) لذلك فهما يعتبران الخلقي متقدماً على السياسي؛ بل هو شرطه؛ بل إن السياسي وسيلةٌ إليه» وذلك 
بمعنبي السياسي» وليس نتيجة تابعة للسياسي: 

١‏ - الوجود الاجتماعي وسيلة لتحقيق شروط الياة الخلقية» أي تحقيق الإنسان ذاتاً وغايات (أفعاله 
الخاصة) والسعادة والعدالة والحرية (أرسطو: أخلاق نيقوماخوسء 1094 أ 1 - 10., و السياسة, 1 ,2 .1253 أ 
5 والفضيلة أو الغاية والفضيلة والعدالة بالنسبة إلى الإنسان (الجماعة» خاصةٌ» حتى وإن كان على حساب 
الفرد بخلاف أرسطو): وهذا هو معنى وجوب التضحية (من أجل الجماعة) المطلوية من الفيلسوف وحرس الدولة 
والمصلحة العامة عامة (أفلاطون). 

٠‏ - سلط الدولة الساعية إلى تحقيق ذلك؛ وتنظيم تنظيم المجتمع بصورة تجعله يحقق ذلك بتنظيم التربية والسلطة 
والحياة الاقتصادية والخلقية. 
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ويمكن أن نبرز ذلك بوضوح تام من خلال تحديدهما دور علم السياسة الخالص 
(نظرية الدولة ومؤسساتها ووظائفها) وعلم السياسة المطيّق (وصف النظم الموجودة في التاريخ 
اليوناني): كون ذلك يجمع بين بعدي المسألة, الأكسيولوجي (العلاقة بالخلقي يبعديه صورة 
ومادةٌ) والإبستمولوجي (العلاقة بالعلمي ببعديه العقلي والحسي) عند كلا الفيلسوفين. 
فأفلاطون لا يعتبر الحاصل من الظاهرات الخلقية موضوعا لعلم السياسة» حتى ولو انتعسب 
هذا الحاصل إلى أكثر الظاهرات الخلّقية انتظاماًء كما في النظم الدستورية والعادات 
الخلقية0"©. وذلك لسببين: أولهما لأن الحاصل من الظاهرات الخلقية لا يُطايق حقيقتها التي 
لا يدركها إلا العقل؛ أعني السياسي المثالي؛ والثاني لأن تمام الحاصل من السياسي في 
التاريخ ‏ أي ما ندركه بالملاحظة التاريخية للسياسي ‏ مهما كان منتظماً فهو دائماً دون 
المعقول السياسي المثالي. والنسبة بينهما كالنسبة بين معقول الخلقي وتحقيقه في إحدى المدن 
التاريخية» بحيث إن الظاهرات الدستورية التاريخية؛ مثلا؛ رغم ما تنّسم به من انتظام في 
المدن اليونائية» تبقى دائماً دون حقيقة تتجاوزها هي المعقول السياسي المطلق التمام والانتظام؛ 
والذي هو جوهرها الحقيقي الذي لا يمكن أن يُستمد من ملاحظة الحاصل من السياسي في 
التاريخ؛ حتى وإن سلّمنا بأن وظيفة علم السياسة التطبيقي قد تكون إنقاذ الظاهرات في 
السياسي الحاصل وتفسيرها9"©. 


أما أرسطو فإنه؛ رغم موافقته على الوجود الموضوعي للسياسي وقيامه الذاتي (مع 
فارق اعتباره بنية لمادة صورة الموجود الخلقي عوضاً من اعتبار أقلاطون له بنية لمثال صورته)» 
فإنه يَعُدّ الحاصل من الظاهرات الخلقية الموضوع الحقيقى لعلم السياسة التطبيقي» خصوصا إذا 
تميز هذا الحاصل بالانتظام والتمامء كما هو الشأن بالنسبة إلى الدساتير الحاصلة(*'2. ومعنى 
ذلك أن النظريات السياسية المستمدة من ملاحظة الحاصل من الظاهرات الخلقية ليست 


(1) كما يبدو ذلك من خلال الوصف الوارد في المقالتين 7/111 و 17 من: جمهورية أفلاطرن» حيثٍ 
إن الوضعيات الموصوفة والمعتبرة مرضية كلها وضعيات حاصلة فعلاء ولكنها لا تعد من موضوعات السياسة إلا 
بمعنى كون المرض من موضوعات الطب بالقصد الثاني لأن موضوعه بالقصد الأول هو الصحة. والقياس بالطب 
هو علة التحديد الخاطىء لطبيعة السياسي: فإذا كان الحاصل من السياسي مرضياً (المصدر نفس المقالتين 7/111 
و 176) بالمقارنة مع الواجبء فكأنًا جعلنا من الصحة أمراً واجاً غير حاصل واعتبرنا جميع الحالات الصحية 
الحاصلة بالقياس إليه حالات مرضية ما دام لا واحد منها خالياً من يعض العيوب. 

10 كما هو الشأن في المقالتين 7/111 و 17 من: المصدر نفسه فهاتان المقالتان» لو تُزع عنهما الطابع 
المعياري ولم تعتبرا ما تصفائه مرضياًء لكانتا من أعمق الدراسات الاجتماعية والنفسية لآليات السياسة والاجتماع 
النفسية والاقتصادية حيث تُستعمل مفهومات قريبة من الصراع الطبقي وعلم النفس الاجتماعي لتحليل 
الظاهرات السياسية والاجتماعية. لكن ذلك لا يُعد من علم السياسة بما هو علم معياري محدد لما يجب أن تكون 
عليه المدينة. 

.23 أرسطوء أخلاق نيقرماخوس» 6< .1180 ب 28 - 1181 ب‎ )١18( 
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مجرد تقنيات وحيل لإنقاذ هذه الظاهرات بالقياس إلى علم سياسي موضوعه السياسي 
المثالي» بل هي عين الحقيقة بالنسبة إليها. وليست الظاهرات السياسية الخالصة» فضلاً عن 
التطبيقية» إلا الخصائص امجردة من الظاهرات الخلقية الحاصلة فعلا إذا أردنا أن يكون لها 
وجود فعليء وإلا فهي مجرد تصورات ذهنية وهمية لا وجود لها ولا قيام لها بذاتها. 
وكونها تلك النصائص غير المفارقة هو قيامها الفعلي» وتفريقها بالعقل ‏ المفارقة المنطقية - 
عن موضوعها الذي تقوم به هو الذي بالإضافة إليه تُعتبر بالقوة مفارقة: كونها مفارقة هو 
الذي هو بالقوة وليس كونها ذات وجود ذاتي. 

وإذاً فالحاصلٍ من الظاهرات الخلقية هو موضوع علم السياسة التطبيقي لما فيها من 
انتظام» حتى وإن سلمنا بتفاضل بعضها عن بعضء إذ إن انتظام الظاهرات السياسية لدى 
الشعوب المتحضرة (الدساتير اليونانية) مم من الظاهرات السياسية عند الشعوب البربرية 
(وتلك هي علة المقابلة بين العالمين المتحضر والبربري الموازية للمقابلة الافلاطونية بين المدائن 
الفاضلة والمدائن غير الفاضلة)”"'©. لكن ما هو سياسني في الظاهرات الخلقية ‏ أعني بنية 
مادتها بما هي شروط استعدادها لتقبل صورتها وكونها بخصائص معينة تجعلها مؤهلة لصورة 
معينة - لا يمكن أن يكون وسحده موضوعاً لعلمهاء لأن الشروط المادية لقيام القيم الخلقية غير 
كافية. لذلك لا يكفي » في علم السياسة التطبيقي - علم التنظيم السياسي لأمة من الأنم 
الموجودة فعلاً في التاريخ - وضعٌ مم النظريات السياسية العامة ليكون هذا العلم علمياء بل لا بد 
من الاستناد إلى الملاحظة» حتى تكون هذه النظريات علماً للخصائص السياسية الحقيقية 
للظاهرات الخلقية العينية» وذلك لعلتين: 

1 لأن اما هوسياسي في الخلقي ليس سياسياً عاماً بل هو مفهد يعض الخصائض 
امحدّدة التي لا بد من أن يضبطها عالم السياسية» ليتمكن من تعيين القوانين السياسية العامة 
تعييناً يجعلها قابلةً للانطباق على هذه الحالة الخاصة» بحيث لا بد لها من استمداد القِيم 
المعيّنة من الملاحظة”' "2, 


)١5(‏ القطيعة بين المديئة الفاضلة أو الدولة المثال التي من جنس الجمهورية وجميع المدن الحاصلة في 
التاريخ لا نظير لها عدد أرسطو. ولكن لأرسطو قطيعة في العمل من جنس القطيعة التي عنده في النظر: فالمقابلة 
بين ما فوق القمر وما دونه في الطبيعة والعلوم النظرية لها ما يمائلها في السياسة والعلوم العملية» وهي المقابلة بين 
السياسي (أي بمعنى المدني) ذي الشكل الدستوري السليم (الملكية والأرستقراطية والجمهورية) والسياسي (أي 
بمعنى المدني) ذي الشكل الدستوري غير السليم أو المنحرف عن الثلاثة الأولى (الاستبداديةء الألغاركية 
والديمقراطية). (أرسطوء السياسة؛ 7.111). وهو تصنيف أُطف في ما بعدء فيُّسط يإرجاعه إلى الوحدة» ثم أعيد 
فيه النظر وعُقدء بل وانتهي إلى تصنيف شبيه بالتصتيف الموجود في التاريخ غ الطبيعي. وهذا هو الذي انتهى إليه 
أرسطو في مقابلة لهذه الأشكال الطبيعية 3 الدولة المثالية التي هي الارستقراطية: أو حكم الأفاضل : أرسطوء 
السياسة /9ا1 .4 .290] ب 25 - 11291 40. 
)٠١(‏ أرسطوء أخلاق نيقوماخوس؛ 2< .10 .1181 أ 8 وما بعدها. 
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١‏ لأن الخلقي له بعض الخاصيات التي لا ترد إلى السياسي» وهي التي بحكمها تكون 
الظاهراتٌ الخلقية شيئاً آخر غير السياسي. وهذه الخاصيات التي لا ترجع إلى السياسي والتي 
يتميز بها الخلقي» بما هو نخلقيء هي التي لولاها لاستغنى عالم السياسة عن الحاجة إلى 
الملاحظة للحاصل من الظاهرات الخلقية في علمه العملي: كاختلاف طبائع البشر وخاصيات 
الشعوب وظروف الاجتماع... الخ. 


ولكن» رغم هذا الاختلاف الجوهري حول طبيعة العلاقة الرابطة بين الخلقي 
والسياسي كما يبرزها دور علم السياسي الخالص في م السياسي المطكقء فإن أفلاطون 
وأرسطو يتفقان على أمرين يجعلان الواقعية السياسية تتحدّد بالإضافة إلى الخلقي (وهو ما 
يُفهمنا أمراً عجباً في تاريخ الفلسفة العربية: أعني كون المشّائين أرسطيين ني النظر 
وأفلاطونيين في العمل)! . أولهما هو الوجود الخارجي للسياسي وقيامه في الخلقي (قيام 
الرياضى فى الطبيعى) فى صورته المثالية عند الآول» وفى صورته المادية عند الثانى. وثانيهما 
هو التسليم بأن السياسي ليس من مخترعات العقل الإنسائي التاريخية كأداة ذريعية إما 
لذاتها (السياسي الخالص) أو با بما هي مطبّقة على الموضوع الخلقي (السياسي المطئق). ذلك أن 
اعتبار أرسطو السياسي بنية لمادة الموجود الخلقي لا ينفي عنه الوجود الذاتي» كون بنية المادة 
(أو الصورة بالقوة) ليست أمراً ذهنياً يخترعه الإنسان» بل هي الممكن الذي لا بد واقع عند 
توفر شروطه: بحيث صارت نسبة أخلاق نيقوماخوس إلى السياسة كنسبة السماع الطبيعي 
إلى مابعد الطبيعة. لذلك كانت الخصائص-السياسية العامة؛ بما هي الشروط المادية للموجود 
الخلقي» موضوع أخلاق نيقوماخوس الرئيسي”""©: أعني شروط المعاشرة والتعايش والتعاون 


(11) ولعل أفضل الأمثلة هو الفارابي الذي هو أرسطي أو يميل إلى الأرسطية في نظرية العلم النظري. 
ولكن نظرية العلم العملي عنده تميل إلى الأفلاطونية. والعلّة أصبحت الآن بيّنة: فإذا اشترك أفلاطون وأرسطو في 
الواقعية السياسية واحتلفا فقط في طبيعة ما يتعلق يه السياسي من الخلقي (صورته المثالية أو صورته المادية)) 

وكانت الصورة المادية كما وصفها أرسطو معدومة الوجود في غير المجتمعات اليونانية» أعني الدساتير والنظم التي 
بعتبرها أرسطو غير منحرفة» فإنها ستكون عند الفارابي هي بدورها مثالية من جنس المدينة الفاضلة» بحيث إن 
نسبتها إلى النظام السيا سي العربي كنسبة أماط الشعر التي وصفها أرسطو إلى الشعر العربي. فإما انها تُعتبر خاصة 
باليونان» أو تعتبر من جنس المدينة الفاضلة» فتعود المقابلة إلى بساطتها: الحاصل المرفوض؛ والمعدوم المرغوب فيه. 
(؟١)‏ وهذه النسبة شكلية ومضمونية: 

نشكلاً: يبدأ أخلاق نيقوماخوس بالسياسة ويتتهي بها. فهو يبدأ بمسألة الغايات .الإنسانية ويتحديد 
الدور السيد لعلم السياسة المحدد غاية الغايات» وينتهي بتحديد منطلق علم السياسة وموضوعه الرئيسي» بحكم 
دورة في تحقيق الحياة الخلقية (أرسطى أخلاق نيقرماخوس» 1.1 و7 .10). وذلك تماماً كما هو الشأن بالنسبة 
إلى علاقة السماع اع الطبيعي بالمتافيزيقا. ينذا بالتساؤل عن المبادىء الطبيعية بما هي مسألة ميتافيزيقية مؤسسة ة لعلم 
الطبيعة ويتتهي بانخرك الأول (السماع 1 وآ1 والسماع 117/). وكلاهما موضوع مابعد الطبيعة. 

ومضموتاً: السماع يحدد الميادىء العامة لعلم الطبيعة, ونخاصة المبادىء الرياضية المتعلقة بالمكان والزمانت 


أ" 


والتواصل بما فيها مما لا يُرَدٌ إلى السياسي» وهو ما إذا طرح بالتجريد أبقى على السياسي 
الخالص (ويكون بعدم التجريد سياسياً تطبيقياً). وإذاً فعند أرسطوء كما هو الشأن عند 
أفلاطون» كل أمر سياسي نتصوره ليس هو من اختراع العقل الإنساني ووضعه (فما يُرَدَ إلى 
العقل الإنساني هو فصله عن الخلني)؛ بل هو ذو أساس حقيقي في الموجود الخلقي في ذاته» 
سواء كان ذلك في صورته المثالية (أفلاطون) أو في مادته الحاصلة (أرسطو)» نما يجعل هذا 
الاختلاف الذي بلغ حدّ التناقض يبقى دائماً في حدود الواقعية السياسية9"©. 


وحصيلة القول إن السياسي هو البنية الصورية المثالية الحقيقية للموجود الخلقي 
(أقلاطون)» أو البنية المادية المجردة الحقيقية للموجود الخلقي (أرسطو)؛ وهي بنية يدركها 
العقل الإنساني إدراكَ انفعالٍ لا إدراك فغل» كما هو الشأن بالنسبة إلى أي موجود خارجي 
قائم الذات» ولا يمكن اعتبارها مخترعات ذريعية يبدعها الإنسان نماذج لتصوير فرضياته 
حول الظاهرات الخلقية الإنسانية التي يسعى إلى تمثلها (والتي هي في ذاتهاء من حيث هي 
قد وجدت بعد أن لم تكنء لا ثُرَدَ إلى ذرائع علمها وعملها). ورغم تسليم أرسطو بالقدرة 
التجريدية للعقل الإنساني» فإنه لا يعتبر هذه القدرة قدرةٌ مخترعة للمجرّدات» بل هي فقط 
فاصلة فصلاً منطقياً لبعض الخصائص القيمية للموجودات الخلقية» منّهماً أفلاطون؛ لا 
بالواقعية التي يشاركه فيهاء بل باستنتاج الفصل الأكسيولوجي من الفصل المنطقي» وتصيير 
المغارقة المنطقية مفارقةٌ أكسيولوجية في العمل نظيراً لتصيير المفارقة المنطقية مفارقة أنطولوجية 

في النظر! 


ثانياً: الذريعية السياسية والتاريخية 


وقد وصفنا هذه الواقعية الأفلاطونية والأرسطية الموتحدة لطبيعة السياسي عندهماء 
رغم تعارضهما حول طبيعة علاقته بالخلقي» لكي نتمكن من تمبيزها من الذريعية المناسبة لها 
بالسلب في السياسيات المتجاوزة لهماء كما تمحددت في الفلسفة المعاصرة» وضعاً للحدّين 
اللذين سيتوسط بينهما (الأمد الذي - طرأ» في الفلسفة العربية والذي سنصفه وصفاً 
إبستمولوجياً يساعد على فهم عدم التلاوّم بين الممارسة العملية ومقدّمها التأسيسي» أعني 


- والحركة والخلاء والملاء؛ والصيغ الرياضية للمحاذاة» والجوار» والفعل والانفعال بين القوى. وأخلاق نيقوماخوس 
يحدد الفضاء الخلقي والعلاقات», والفضائل الخلقية» والعقلية» وقيم الاشتراك في الوجود الاجتماعي» وخاصة 
قيمة العدالةٌ بمعانيها التوزيعية والقضائية؛ وهي إذاً الشروط السياسية للحياة الخلقية كما كانت الأولى الشروط 
الرياضية للطبيعة. فتكون نسبة الخلقي إلى السياسي كدسبة الطبيعي إلى الرياضي. 
إضفقة أي في حدود تأ أسيس السياسي بكعنييه (العملي عامة أي الوجود الاجتماعي السياسي لللإنسان 
والتنظيمي المكين أي السياية كفن حك على أمر متقلم عليد.زذي أسل بيعي هر بيه النفس كنافية 
وخاصياتها الخلقية» باعتبار ذلك ليس حصيلة تاريخية» بل حقيقة طبيعية: الطبيعة الإنسانية عصنة تصناط 23)106. 


؟؟.؟” 


عدم التلاوم (بين علم السياسة ومابعده والممارسة السياسية) الذي جعل محاولة ابن خلدون 
تصبح أمراً ممكناً”* ©. إذاً مقابلة الذريعي للواقعي هي المقابلة التي تحدد منزلة الكائن العملي 
بالإضافة إلى الموجود الخلقي. فالأول؛ التصور الذريعي» يعتبره مجو اختراع وذريعة لعمل 
الموجود الخلقي؛ أي للتعامل معه فعلاً وفهماً في التاريخ. والثاني» التصور الواقعي» يعتبره عينّ 
طبيعة الموجود الخلقي الموجود بذاته؛ وليس مجرد ذريعة تطرأ وتتكون خلال التاريخ. لذلك 
يؤول الموقف الأول إلى اعتبار العمل مجرّد محاولات لإيجاد الموجود الخلقي وعلمه. وهي 
محاولات لا توصف بال خير أو بالشر بل بالجدوى أو بعدمها في تحقيق المعمول وعلمه. 
ويؤول الثاني إلى اعتبار العمل متراوحاً بين الخير والشرء وهوء إذا كان خيرأء كان عين قِيم 
الأشياء» حتى وإن لم يحصل في التاريخ؛ وإذا كان شْرَأ فهو مجرد وهم حتى عند حصوله. 
رلا كان الفصلٌ بين المطابق وعدمه يأني دائماً بعديء فإن ادعاء المطابقة أو عدمها قبلياً 
يتحول إلى موقف معكوس يجعل فن هذا العلم العملي معياراً للمعمول: وهو المقصود 


(4؟) علم السياسة ‏ ويفيد: بمنظار الفلسفة الواقعية» معنيين: فهو علم الظاهرة العملية عامةٌ» أي الاجتماع 
الإنساني بما هو مادة للسياسي بمعنأة الثاني» وهو علم المؤوسسات السياسية التي ينتظم بها الحكم والسلطة؛ والتي 
تشمل جل وجوه السياسي بمعناه الأول ليس ملائماً للسياسي بمعنييه ذيْنك» كما تحدد في التاريخ العربي: عودة 
من السياسي بمعناه الثاني إلى السياسي بمعناه الأول خصوصاً بالنسبة إلى من ينفي عن المعنى الأول الواقعية 
والطبيعية» ويعتبر الظاهرة العمرانية همي بدورها ظاهرة تاريخية؛ مثل ظاهرة الحكم والسلطة. فهي طرأت بعد أن 
لم تكن وتطورت بحكم ظروفها الطبيعية وامناخية والعضوية (البنية العضوية والنفسية والفكرية)» وخصوصاً 
بحكم فعلها في ذاتهاء وفي ظروفهاء وهو فعل محقق لضربي العمران البدوي والحضري ولشروط الانتقال من 
الأول إلى الثاني أو الدولة, بحيث إن الخلقي والغايات الإنسانية تالية عن الاجتماع؛ وليست متقدمة عليه؛ حتى 
بمعنى تقدم الغاية على إتجازهاء إلا إذا نظر إليه نظرة تراجعية. لذلك لت المقدمة من إخحضاع السياسي» با معنيين» 
إلى غايات نحلقية متعالية عليه تعالي التقدم أو الغائية: بل إن آليات الصراع فيه هي التي تجعل القوي يفرض شريعة 
للجميع؛ وينظم امجتمع بحكم ما يريد» وفي حدود ما يوفر لتلك الإرادة شروط البقاء. وهو ما يولد الحاجة إلى 
السياسة بمعنى ثالث شبيه بالمعنى الفلسفي؛ أعني محاولة تبريد الصراع من أجل السلطة (ابن خلدون وضرورة 
التخلص من الاستناد إلى العصبية فقط كونها تفضي إلى الهرج: (ابن خلدون المقدمة, الباب ا الفصل 16: 
«في معنى اللخلافة والإمامة)): دنا كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر [المعنى الأول للسياسي]» 
ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق» 
مجححفة بمن تحت يده من اخلق في أحوال دنياهمء لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه 
وشهواته» ويختلف ذلك باخعتلاف المقاصد بين الخلف والسلف منهم فتعسر طاعته [المعنى الثاني للسياسي: وهو 
الحكم والسلطة؛ ولكن بما هما طبيعيان]. وتجيء العصبية المفضية للهرج والقتل [العصبيات المعارضة والثورات] 
فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة» ويتقادون إلى أحكامها [المسى الثالث 
للسياسة: أي السياسة بمعنى الحكم والسلطة الخاضعة لقوانين سياسية]» كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الاثم» 
وإذا خخلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستعب أمرها ولا يتم استيلاؤها»؛ ص 771 - 5717. وحتى هذا النوع 
من السياسة فهو غير المعنى الفلسفي الثاني» أعني السياسة بمعنى القوانين العقلية الحكمية للمدينة الفاضلة: كونه 
ذريعة وليس طبيعة. 


بالموقف الواقعي في العلم العملي» بما هو مصدر كل اليتاتاريخيات الموجحدة ار 
الأكسيولوجي والعلم العملي» حصراً للأول في الثاني عند توفر الشروط الخلقية التي 
لها الفلاسفة منزلة معيارية. وإذاً فالمقابلة بين الواقعية والذريعية العمليتين هي مقابلة ب 00 
الواقعي والخلقي الذريعي» العمل المنفعل بقيم متقدمة الوجود عليه؛ والعمل العامل لها 
والمتقدم عليها. 

وفعلاً فالسياسي يمكن أن يُعتبر مجود أداةٍ عملية من اختراع العقل الإنساني» إما 
اختراعاً حرأ بإاطلاق تَضّعْه نظريةٌ العمل (ويناسب بالسلب الواقعية الأفلاطونية)» أو اختراعاً 
مُقَيّداً بموضوع معينٌ (ويناسبٍ بالسلب الواقعية الأرسطية). فيكون السياسي نشاطاً إبداعياً 
للقيم؛ » ويكون علمه إما نمذجةً رمزيةٌ ة خالصة أو نمذجة رمزيةٌ مطيّقةٌ على موضوع معين؛ 
ويكونٍ علمه؛ في الحالة الأولى» هو هذا النشاط الإبستمولوجي الخالص؛ وعلم علمه تاريخاً 
تخالصاً؛ أو يكون علمه؛ في الحالة الثانية» هذا النشاط العلمي المقيّدء وعلم علمه تاريخاً 
مطيقا: وعندئذ يزول الانفصال بين علم السياسة وعلم التاريخ؛ من حيث الموضوعء لزوال 
الفرق بين السياسي والتاريخي من حيث الطبيعة» بعد إدراك علة الفصل بينهما الراجعة إلى 
الخلط بين السياسي وموضوعاته الأولى التي صِيعّ بالإضافة إليهاء وبين التاريخي وموضوعاته 
الأولى التي صِيع بالإضافة إليهاء في المرحلة اليونانية من تاريخ الفكر الإنساني. 

فإذا لم نعتبر السياسي أمرأ خلقياً مُعطى ينفعل به العقل ليدركه؛ بل هو يفعله 
ليدركه أو عو إذراكه فعلّه المنشىء للأدوات العملية, » رمزياً أو فعلياً يما همي ماذج كلية 
وأدوات إدراك عملي ممكن» كان هذا الإبداع ذا درجتين 


- إما إبداعاً حرا بإطلاق» كما هو الشأن في الإبداع الجمالي (والإبداع الإلهي 


كمفهوم ليس هو إلا صورة مُطلقةٌ منه): وهذا لا يكون إل الإبداع العملي الخالص في 
الرموز المنمذجة للظاهرة السياسية. 


- أو إبداعاً متكداً بوظيفة النمذجة التقويمية خرصو معين هو الظاهرة التي يراد تقويمها 
به: وهذا يكون إبداعاً عملياً مطيقاً إما في الرموز أو في الوجود السياسي التاريخي. 


والإبداع في الحالة الأولى إبداع للممكن العقلي العملي بإطلاقء وهو عَيْنُ علمه بما 
هو علمٌ اللاممتنع عقلياً في العمل» أعني اللامتناقض» أي ما يقبل الوجود الإمكاني الشيرة 
(وهو معنى عدم التناقض العملي). أما في الحالة الثانية فيكون هو هوء بإضافة شرط المطابقة 
مع خصائص ظاهرة معيّنة هي الظاهرة التي يراد تقويمها بالقياس إليه إما علماً أو فعلاً2". 


(75) ويعني هذا أن علم السياسة لا يمكن أن يكون من جنس ما يتصوره الفلاسفة لأنه يجب أن يكون 
من جنس المباشرة السياسية المستندة إلى علم السياسي. لذلك يتحدث أبن خلدون عن يُعد العلماء عن السياسة.- 


"٠غ‎ 


وإذا أمكن أن نقيس العمل الأو ل على الإنضاء المجمالي والإبداع الخيالي؛ الذي يعلم أنه 
كذلكء ولا 5 أن إيذاعه هو قيم موضوعيةٌ د للأشياء (مع العلم بأن المبدع الجمالي ليس 
من يجهل المادة التي يبدع فيها وشروط الإبداع العلمية)9 "© فإن العمل الثاني يمكن أن 
يقاس على عملية الترجمة بين لغتين إحداهما نفترضها معطاةً أو موجودةٌ وإن لم نكن 
نعلمها مسبقا وهي قيم الظاهرة التي نبحث لها عن نموذج لتقويمهاء والأخرى نضعها 
بالتدريج لتكون تعبيرأ عن هذا النموذج أو اللغة التي سنترجم إليها قيم الظاهرة المفروضة 
ذات قيم ذاتية حصلت بعد"". 


ومعنى ذلك أن عالِم العمل يكون؛ في الحالة الأولى» كالأديب الذي يوْلّف رواية 
بلغةِ دائمة الوضع؛ مضيفاً إليها ما لم يضعه من سبقه من الأدباء» أو بابتداع لغةٍ لم يُسبق 
إليها لتأليف روايته (ومن هذا الجنس جمهورية أفلاطونء لو لم يكن صاحبها يظنها علماً ما 
هو موجود في ذاته لا إبداعاً لما هو مكن عملي وكذلك جميع التصورات الخيالية للمجتمع 
الفاضل. بل إن كل الإبداعات الأدبية هي من هذا الجنس» وخصوصاً ما يكون منها رواية 
لحياةٍ جماعية ممكنة خيالياًء وقابلةٍ عقلاً للتصديق ‏ ولم يتخلص الأدب من معيار القابلية 
للتصديق إلا بفضل الفصل بين الإبداع الجمالي ا حر بإطلاق حتى من معيار الاشتراك في 
الإمكان العملي عقلاً والإبداع الأدبي الخاضع لهذا المعيار والذي يكاد يكون تاريخاً لممكن 
الحصول قياساً على التاريخ الحاصل)70©. وهو في الحالة الثانية كالمترجم الذي يترجم رواية 
فرضية لغتها تتحدّد خلال الترجمة إلى لغة يحدّدها هي بدورهاء أو يستعير بعضها من 


- إذا كانوا كما وصفهمء أعني من جنس أصحاب الواقعية التي نصف. وستتعرض إلى هذا الوصف لاحقا من 
خلال تحليل حكم ابن خلدون في العلماء وسلوكهم السياسي المستند إلى علم خخاطىء من جنس المقصود 
بالسياسة المدنية. 

(1) علم المادة التي يقع فيها الإبداع والتقئيات التي يقع بها الإبداع والشروط الموضوعية لكل إبداع 
فني» كل ذلك يقتضي أن الإبداع؛ رغم عدم واقعية المبدعات» أعني كونها ليست ذات مضمون خبري عن 
مراجع متقدمة عليهاء يظل دائماً نشاطاً ذا شروط مادية واجتماعية وعلمية محددة. وكذلك بالنسبة إلى البدع 
في مجال القيم سواء بإطلاق ‏ من خلال التنظير للسياسي ‏ أو بتطبيق من خلال علم السياسة الحاصلة أو 
نمارستهاء فإنهم جميعاً لا يكونون من المبدعين للقيم إلا بمقدار ما لهم من علم فعلي بشروط الفعل في هذا المجال. 

(ففة ويكون ذلك مثلاً عتدما تؤرخ لأحداث سياسية معيّنة أو عندما د نسهم في فعل سياسي معين. ٠‏ ففي 
كلتا الحالتين لا تكون فرضياتنا العلمية ولا خططنا العملية مجرد إبداع حر ييخضع لمعيار وحيد هو عدم التناقض 
العملي» بل لا بد من مراعاة ما حصل قعلاً بوصفه صار ذا وجود موضوعي» رغم كوئه وضعياً. وإذاً فالموضوعية 
0 والواقعية شيء آخر. الموضوعية يمكن أن يكون موضوعها وضعيأء أعني أحدث بعد أن لم يكن» لأنه من 
صنع الإنسان في تاريخه والواقعية لا يمكن أن يكون موضوعها وضعياًء إذ هو طبائع أو قي ذاتية لم تحدث يعك 
أن لم تكن؛ وهي إذاً ليست تاريخية بالطبع. 

(18) وهذه الثورة الجمالية» كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الثالث» حدثت في الأدب العربي في عهدي 
الوصل والفصل: ولعل أفضل الأمثلة على ذلك في الأدب المعلوم المبدع مثل: أبو عبد الله الحارث المحاسبي: - 


١و‎ 


الرصيد الذي ابتدعه الأول. وذلك بالنسبة إلى العالم السياسي التطبيقي (التاريخ لأحداث 
سياسية معينة)» أو إلى السياسي المباشر للعمل السياسي إ(حلال تحقيقه خطته السياسية في 
الواقع السياسي): إذ لا يختلفان إل بمادة الفعل» الأول في الرمز والثاني في الواقع. ولا 
يكون عمل الأول أَيْسَرء إلا إذا لم يكن علمياً. 


ومثلما رأيتا بالنسبة إلى النقلة المتدرجة من الواقعية إلى الذريعية النظرية» فإن النقلة من 
الواقعية إلى الذريعية العملية كذلك شبيهة شديد الشبه بما حدث في الإيداع الأدبي: بحيث 
إن الموقف الأفلاطوني - الأرسطي في العمل وعلومه» من جنس موقف الشعوب البدائية 
الأساطير» والموقف المناسب لهما بالسلب» من جنس موققنا الآن من الإبداع الأدبي الذي 3 
ننسب إلى مبدعاته نموا حبرياً عن يراجم تتعارمة الوجود عليه بل نعتبره مبدعاً للمراجع 
أيضاًء ومستمئاً من الإبداعات السابقة أدواته التعييرية» ومضموناته المعّر عنهاء مع ما يضيفه 
إليها. فيكون المعطى» الذي هو مضاف إليهء ما صار معطى بعد أن تم إبداعه؛ وإذاً فهو 
تاريخيء وليس هو ما هو قائم الذات في الوجود الطبيعي قبل إدراك الإنسان له على 
الإطلاق» رغم كونه طبعا بعد أن م عه يصبح متقدّم الوجود على مدركه العيني . 


ثالثاً: التوسط بين الواقعية والذريعية في العمل 


وقد احتاجت النقلة من الموقف الواقعي بفرعيه (أفلاطون وأرسطو» إلى الموقف 
التاريخي الوضعي المناسب له بالسلب بفرعيه (هيغل وماركس)7 "2 أي من انفعالية العمل 
إلى فاعليته (وكذلك العلم والجماليات) إلى مرحلتين وسطيين حدثتا في الحضارة العربية من 


-التوهم» ص 885 - 445» والوصايا أو النصائح: تحقيق عبد القادر أحمد عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» 
545ل )! أبو العلاع أحمد بن عبد الله المعري» رسالة الغفران (بيروت: دار صادر: [د. ت.])»؛ وأبو عامز أحمد 
بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي؛ رسالة التوابع والزوابع» تحقيق بطرس البستاني (تونس: دار بوسلامة للطباعة 
[د. ت.])4 حيث أصبح / التخلص من معيار القابلية للتصديق (78156:018616 16) مطلوباً بالقصد الأول» كما 
ييثنه الاسم في الحالة الأولى (التوهم) والوقائع في الحالة الثانية (محاكمة الشعراء). وقد تم ذلك في الأدب 
المجهول المؤلّف مثل ألف لية وليلة» فبلغ الكمال. 

لجرو لماذا اعتبرنا هيغل ومار كس ممثلين للموقف التاريخي الوضعي المناسي بالسلب للموقف الواقعي 
الطبيعي؟ لأن الأول» مثل أفلاطونء يقدم نموذج المدني النفسي لكنه يؤرننه. فالتاريخ العام تمائل لفينيومينولوجيا 
الروح؛ ولكن الروح هنا حصيلة تاريخية. ولأن الثاني» مثل أرسطوء يقدم نموذج الاقتصادي المنزلي لكنه يؤرخته. 
فالتاريج العام بماثل لتطور الاقتصادي» والاقتصادي هنا حصيلة تاريخية. من هنا صار المدني النفسي اججماعياً 
شِياسَيا تاريخياً بالأساس» وهو 'مقدم على العامل الاقتصادي الذي هو في خدمته ومحدد به. وصار الاقتصادي 
المنزلي اجتماعياً سياسياً تاريخياً بالأساس وهو مقدم على العامل الاجتماعي السياسي الذي في خدمته ومحدد 
به. وإذاً نقد انتقلنا من المدني النفسي الطبيعي إلى الاجتماعي السياسي التاريخي ومن الاقتصادي المنزلي الطبيعي 
إلى الإقتصادي السياسي التاريخي. وهكذا صكدت التسمية: إذ المقصود بالوضعي أنه ليس طبعياً أي من صئع- 


الل 


تاريخ علوم العمل والجماليات ومايعدهما التأسيس حدوثاً لا مراء فيد(: ")2 


المرحلة الأولى: هي مرحلة إنهاء الواقعية والانفعالية بالنسبة إلى الفعالية العملية الإلهية 
(الشرائع المنزلة) التي صارت مبدعة للعمل وللمعمول إبداعاً نسبياً (الاعتزال البهشمي 
والمشائية)» أو إبداعاً مطلقاً (الاعتزال الأشعر: ي والصفوية). بل إن هذا الإبداع الإلهي صارء 
بموسط نظرية اقول والعصمة في الإمام والولاية واللدنية في المتصوف» أكرا يقوس إل 
الإنسان الذي أصبح يشرّع بمعنى يضاهي المعنى الإلهي؛ ويتعدّى مجرد التأويل الباطني 
للشريعة المنزلة. 


المرحلة الغانية: هي مرحلة إنهاء الواقعية والانفعالية بالنسبة إلى الفعالية العملية 
الإنسانية (الشرائع الوضعية) التي صارت مبدعة للعمل والمعمول إبداعاً نسبياً (الشئة الأولى» 
حيث يمكن لهذا الإبداع أن يتعلق بكل ما لا يتضمن نضصّاً صريحاًء وهو النتيجة الحتمية 
للموقفف النصّيء والأساس الواجب لمفهوم الاجتهاد) وإبداعاً مطلقاً (السئّة المتأخرة» 
وختصوصاً نظرية الشوكة والعصبية)؛ ومرحلة استغناء السياسي عن الديني كأساس وإن كان 
يحتاج إليه كمساعد0©. 


>التاريخ الإنساني. والمقصود بالسلب هو هذا النفي للمصدر الطبيعي للعوامل المحددة في التاريخ الإنساني. ٠‏ وفي 
مجال الفلسفة العملية كان هيغل وماركس متقدمين على كانط وكونت» بخلاف ما عليه الشأن في المسألة 
النظرية» إذ يكونان عندئذ هما النظير السالب. 

(0) وليس معنى ذلك أن ما حدث في الفلسفة اللاتينية لا معنى له؛ أو أن النقلة من الفلسفة اليوئانية إلى 
الفلسغة الغربية المعاصرة يمكن أن تستغني عن التوسط اللاتيني؛ ويكفي فيها التوسط العربي. ولو قال أحد ذلك 
لكان من أسخف العقلاء. ولكن هذين الحدين (أفلاطون وأرسطو: حد بداية؛ وهيغل وماركس: حد نهاية) 
وضعناهما لتحديد طبيعة التوسط بين الموقفين» لا للزعم بأن الموقف الثاني نتج ضرورة من التوسط بينه ويين 
الأول. ولكن إذا أضفنا إلى ذلك أن الفلسفة العربية لم تستطع التخلص مما بلغ إليه العقل اليوناني إلا بعد أربعة 
قرون أو أكثر لتصبح قادرة على التجاوز فلم لا يكون ذلك كذلك أيضاً بالنسبة إلى علاقة الفلسفة الغربية 
بالإضافة إلى الفلسفة العربية؟ فلتحسب: إذا كانت آخر منجزات الفلسفة العربية الرفيعة في نهاية الرابع عشر» 
كان العقل الغربي؛ فلسفياء يحاجة إلى أربعة قرون ليكون في مستوى ما وصل إليه العقل العربي» وهو ما يضعنا 
في بداية التاسع عشر: ذلك أن الأم لا تتوالى على استقامة» بل باسغنافات متقطعة: إذ لا تبدأ اللاحقة من حيث 
توقفت السابقة بلٍ مما يلائم لحظة لقائها بها. ومن ثم فالعرب لم يتجاوزوا اليونان إلا بعد أربعة قرون» والغرب لم 
يتجاوز العرب إلا بعد أربعة قرون كذلك» وخصوصاً في الفلسفة العملية التي هي موضوعنا هنا. ويكفي مقارنة 
المؤلقات الغربية في نهاية القرن الثامن عشر ب مقذمة ابن خلدون لنعلم صحة هذه المسألة في خطوطها العامة 
(مونتسكيو مثلا). 

(1*) ابن خلدون: المقدمة: الباب “8 الفصل 5؟: «في اختلاف الأمة في حكم هذا المخصب وشروطه»» 
ص 55 - :14٠‏ «وقد نبهنا على فساده [ضرورة النبوة] وأن إحدى مقدماته أن الوازع: إما يكون بشرع من 
الله تسلّم له الكافة تسليم إيمات واعتقاد. وهو غير عسلّم لأن الوازع قد بكون بسطرة الملك» وقهر أهل الشوكة 
ولو لم يكن شرع؛ (ص .)"1٠‏ 


يمل 


وطبعاً فإن هاتين التقلتين لم تقعا في المواقف الكلامية فحسبء بل هي قد امتدت 
بدورها إلى العلوم العقلية عند تنقيلها وإلى العلوم النقلية عند تعقيلهاء في بعديهما العملي 
خلال التجربتين المعرفيتين اللتين وصفنا نتائجهما الفلسفية في القسم الأول» ونصف الا 


نتائجهما العلمية فى العمل» أعني في علمي السياسة والتاريخ, يما كان ذلك نتائج للا 
العملية العربية. 


وقد تميزت المرحلتان الؤُسطيان ‏ اللتان ننسبهما إلى العصر العربي من العلوم العملية - 
بأمر مؤلف من وجهين يبدوان متناقضين شديد التناقض» في مستوى خصائصهما 
الإبسعمولوجية شكلاً والأكسيولوجية مضموناً. ويعسر أن نقتصرء في تفسير علم العمل 
العربي» على أحدهما بردّه إليه دون سواه: أعني ظهور الصورية العملية الخالصة ياطلاق0"©) 
والتاريخية العملية بإطلاق7""©, مع ها تساحت الأول من تحديد لمنزلة المضمون التاريخي» 


(95) وذلك بمعنيين نقلي وعقلي: 

- فالصورية العملية العقلية هي ما آل إليه علم العمل عند الفلاسفة من قول في غير مادة. وذلك لأن علمٍ 
العمل اليوناني» رغم ما يدو من مثالية غالية عليه ومن ببحث في الشروط الفضلى للعمل» يبقى دائماً تجريداً رافعاً 
إلى درجة ة المثال لما مثله الواقعي موجود فعلاً في التاريخ اليوناني. لذلك قلنا إن السياسة الصورية والسياسة المطيقة 
عند اليونان لا هي صورية حالصة ولا هي مطيقة خالصة. فالأولى ليست تصوراً لدماذج تأويلية لخترعة؛ والثانية 
ليست تاريخاً لمعطيات سياسية كما هي فعلاً. فإذا انتقلنا إلى الفلسفة العملية عند فلاسفتنا صار الأمر حديثاً في 
ما لا وجود له في الواقع؛ حتى بالنسبة إلى السياسي كما هو عند أرسطو وليس عند أفلاطون. ولهذا لا يكون 
لعجب أ. بدوي من عدم كلام ابن خلدوت في أصناف النظم والدساتير من علة إلا عدم إدراكه هذه الظاهرة التي 
أدركها ابن خلدون (عبد الرحمن بدويء ابن خلدون وأرسطو: أعمال مهرجان ابن خلدون, القاهرة, ؟! ل 5 
كانون الثاني/ يتاير 51 ١‏ (القاهرة: مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالجمهورية العربية المتحدة» »)١571‏ 
ص61 .)١71 - ١‏ وهذا المعنى الأول هو الصورية بالسلب: أي إنها صورية لا بمعنى بناء عقلي لنماذج تأويلية 
للممكن العملي» بل بمعنى خلو الشكل من المضمون لعدم وجوده) والظن أن عدم وجوده نقص في المضمون. 
من هنا كان الموقف إزاء الواقع التاريخي شبيهاً بالموقف الراهن عند من يُحاكم الواقع التاريخي العربي الراهن بما 
ليس فيه بالقياس إلى ما في ما يُعَدٌ مثالا في حين أنه واقع آخر أعني الواقع التاريخي الأوروبي. وهى في الواقع 
مقارنة مرحلتين تاريخيتين مختلفتين وليمس لخادة بصورة مخترعة. 

- أما الصورية العملية النقلية فكانت مخترعات نموذجية لتأويل الممكن العملى. وهذ| هو الغالب على الفقه 
وأصوله: ويتمثل في تخيل وضعيات عملية مكئة عقلاء وتصور منجرّاتها النظرية» ؟ ثم اقتراح حلول نظرية لها» مع 
العلم بأنها ليست واقعة» بل فقط ممكنة الوقوع. وطبعاً فقد ظل هذار العملي مقصوراً على ما تعلق بالقاتون 
الخاص 2 ولم يرتفم إلى القانون العام في بعذهة الدستوري» وإن كان تعلّق به في بعده المدني والجنائي (أعني ما 
ينسب إلى ما يسمى بروح القانون العام ويُفرض حتى على العقود الخاصة ساباً وإيجاباً» أي إنها لا تستطيع تجاوزه 
ويُعتبر منها ما سكتت عنهء إذا كان منه). 

و0" أما التاريخية العملية ياطلاق» فهي المجال الأول للعلوم النقلية. فكل شيء فيها تاريخي المضمون 
(أي موضوعاتها) والشكل (أي محاولاتها للتنظير للموضوعات)؛ إذ حتى الطبيعة نفسها تُعتبر من الموضوعات 
الالهية» وليست طبائع إعدا بعض القلائل» كالجاحظ 306 ولكن» للا كانت علوم الطبيعة لا تشغل حيزاً كبيراً 


م4" 


بالمقابل مع الشكل العملي الخالصس (لامبالاة الفلاسفة بالحادث من الوقائع أو بما يسميه 
الفارابي الواردات الخالصة)؛ و ما يصاحب الثانية من تحديد لمنزلة الشكل الصوريء بالمقابل 
مع الضمون التاريخي الخالص (لامبالاة المؤرخحين بالنظريات الفلسفية في التاريخ عامة). 
لذلك فإن ما يُتسب إلى هاتين المرحلتين من صورية عملية خالصة: وتاريخية عملية خالصة 
لا دل أمرأً متناقضاًء بل هو ظاهرة واحدة يتناسب وجهاها بتباعدهما المبرز لخاصيات كل 
منهما بال مقابل مع الآخر. وهذه الظاهرة سنحاولء في هذا الفصل وفي الفصل السادس إبراز 
أسسها ومنطق كونها ما هي علماً أن الإشكال هو في اقتران وجهيهاء وليس في التسليم 
بوجودهماء أي أن ما يحتاج إلى تحليل وتعليل هو لة تلارُمهماء وليس «إنّية) وجودهما” "©. 


- من اهتمامات علوم النقل - حتى في معناها الوضعي الالهي ‏ فإن كل الموضوعات الباقية تاريخية بما هي 
موضوعات معلومة: أحداث التاريخ الإسلامي في علاقتها بأسباب النزول والسيرة؛ أحداث الحضارة في علاقتها 
بالدراسات اللغوية الأدوات؟ تاريخ المذاهبء التاريخ السياسي... إلخ. لذلك فلا عجب إذا صارت نسبة التاريخ 
بما هو أداة أو أرغانون ‏ وليس بما هو علم من العلوم فقط ‏ إلى العلوم التقلية الأخرى كنسبة لمنطق إلى العلوم 
العقلية» وذلك صوريا وماديا. صوريا: طبيعة الرابطة بين الاحداث هي الوقوع الفعلي» وليس الضرورة المنطقية. 
ومادياً: البلوغ إلى الواقغات فعلاً يكون بتمحيص مصدر الخبرء مثلما أن المنطق له مدلول المنهج المحدد سبل نقل 
المضمون إلى القول (نظرية الحد والبحث الاستقرائي عن الحد الأوسط في التاريخ الطبيعي مثلا). 
(4©) لذلك يعسر أن نفهم طبيعة العلاقة بين علمي العمران البشري والتاريخ عند ابن خخلدون. فإذا 
كانت وظيفة علم العمران هي تحديد القواعد العامة المساعدة على تقد الوثيقة» وهي وظيفة مقدمة على جميع 
وسائل نقد الوثيقة الأخري» فمن أين سيكون علم العمران قبل تحققه؟ أليس من الوثائق؟ أم هل علم العمران ليس 
تاريخياً من حيث مضمونه وأدوات إدراكه مضمونه؟ ولا يمكن أن يكون علم العمران غير تاريخي مضموناً 
وأرغانوناً لعلتين. أولاً: لأن ابن خلدون يعتبر من أكبر أسباب الخطأ في التاريخ جهل التطور في الظاهرة العمرانية؛ 
ومن ثم فهي تاريخية» أو القياس في حين أنه لا شيء من أحوال العمران شبيه بغيره وهي إذاً تاريخية. وثانيا: لان 
هذا الأمر الذي هو تاريخي بالطبع لا يمكن أن يُعلم منه وما لم يصبح بعد موجودأة بمصدر آخر غير الوثائق» الا 
ذا وضعنا أن هذا العلم هو علم صوري لقوانين الممكن العملي» ما هو تاريخيء أعني نظرية التحولات البنيوية إذا 
علمت البئية البداية والبنية الغايق» مع إبقاء ذلك مجرد نموذج عقلي خالص خاضع لحكم ما ثُثبته الوثائق» إذا 
.حضعت للشروط التي توفر لها حجة الإخبار عن موضوعها أو بصورة أدق شروط عدم منافاتها لا يشترطه 
الإمكان المشترك لأحداث العمران» بما هي ممكنة وقابلة للحصول. من هنا يصبح بيناً أن صورية علم العمران لآ 
تنافي تاريخية العمراتي: فالصورية تتعلق بالدموذج العقلي للعمراني ولعلمه؛ والتاريخية تتعلق باعتبار الحقيقي من 
هذا العمراني الصوري ما تؤيده الوثائق إذا امشحنت به. وليس في ذلك دور: فالرياضي في علاقته بالطبيعي يبدو 
كذلك دورياً: إذ الرياضي هو الطبيعي الصوريء ولا يعتبر طبيعياً حقيقياً منه إلا ما أيدته التجربة؛ إذا ااتحدت 
بالرياضي! التاريخي هو اجتماعي معين؛ والعمراني هو الاجتماعي ياطلاق. والطبيعي هو رياضي معين» والرياضي 
هو الطبيعي بإطلاق. ومن دون ذلك لا نفهم العلاقة بين علم التاريخ وعلم العمران» ولا بين موضوعيهما: 
التاريخيٍ والعمراني» أي بون علم التاريخ وعلم السياسة وموضوعيهما (فعلم السياسة بمعناه العام هو علم العمران؛ 
وذلك لآن الدولة هي صورة المجتمعء بل إن الملك هو العمران. انظر: ابن خلدون؛ المقدمة, الباب 25 الفصل 
ه ؟: في معنى الخلافة والامامة:ة ص +«لا: ولا كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه 
التغلب والقهرة؛ وهو ما يعلل عنوان ابن الأزرق لكتابه: بدائع السلك في طبائع الملك» أو تحبير السياسة في - 


ان 


ولعل عدم القدرة على إدراك ذلك علته الظن بأنهما أمران منفصلان ومتناقضانء في 
حين أنهما ‏ كما رأينا بالنسبة إلى الرياضيات الخالصة بإطلاق والمنهج التجريبي بإطلاق - 
وجهان متلازمان للظاهرة نفسها التي حددناهاء عندما ميّزنا بين السياسي والتاريخي عامة, 
وبينهما كما تعيّنا في موشوغاتهما الأول التي حدّدت شكلهما البدائي (الفصل الثاني)» 
أعني عندما ميزنا بين السياسي والتاريخي الخالصين بحق (وليس الشكلٍ الأول منهما) 
والسياسي والتاريخي المطبقين بحق (وليس الشكل الأول منهما)ء كون الأولين المزعومين 
خالصين لم يخلوا من التطبيق» والأولين المزعومين مطبقين لم يخلوا من الخلاص. وبذلك 
يمكن القول بأن الشرط الضروري والكاقي لاكتشاف المنهج التاريخي بحق بقنضي؛ سلباء 
تجاوز الشكلين الأولين من السياسيات المظنونة خالصة» والسياسيات المظنونة مطبقة. وذلك ما 
نزعم حصوله في المرحلة العربية من علم العمل» ونحاول بيانه في هذا الفصبل» والفصل 
السادس» معتبرين ذلك مضمون الاسمية العملية التي تحققت شروطها ممارسة علمية في علوم 
العمل العربي» وتنظيراً مايعد علمئ في أعمال ابن خللدون الفلسفية. وبذلك يكون ابن 
حلدون أكثر إدراكا لطبيعة العمل وعلمه من كل الفلاسفة» رغم دعواهم انحصار الفلسفة 
العملية في دراساتهم. 

فاسم المنهج التاريخي يطلق عادة على العملية المعرفية ذات الوجهين المنمذجين 
التاليين: النمذجة الرمزية الخالصة المنشئة للظاهرة التي نؤرخ لهاء لمعرفة خصائصها إنشاعءً 
تصورياً في نموذج رمزي. ثم النمذجة الرمزية الخاصة المنشئة لها إنشاءًٌ مادياً في بنية تاريخية 
محددة إتاريخ معين بمقادير معينة» وبزمان ومكان معينين). والأولى تحوّل الظاهرة الاجتماعية 
عامة إلى عناصر تصورية قابلة للصياغة الرمزية العامة» أي إلى عبارة سياسية. والثانية تحولها 
إلى عناصر قابلة للصياغة فى عبارة قابلة للصياغة الرمزية الخاصة في عبارة تاريخية محددة: 
لكأن الأولى تتعلق بالقوانين العامة» والثانية عطبيتها تطييقا علميا يكاد يكون من جنس 
المباشر ة الفعلية للعمل السياسي. لذلك يقول ابن الأزرق» عارضاً رأي الشاطبيء تقلاً عن 
استاذه ابن فتوح بتخطهة «تنزيل العلم على مجاري العادات تصحيح لذلك العلم وبرهان عليه إذا جرى 
على استقامة. فإذا لم يَجْرٍ فيد صحيح901” ©. وتكون العبارة الثانية التي يُصاغ بها الاجتماع 


- تدبير الرياسة, أو بدائع السلوك في طبائع الملوك؛ انظر: أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق» بدائع السلك 
في طبائع الملك. تحقيق محمد عبد الكريم (تونس؛ ليبيا: الدار العربية للكتاب» إد. ت.])» مقدمة المحقق» ص 
5 خصوصاً. وقد أضاف إليه اين الأزرق ما إذا ضم إليه أصبح شاملاً لمضمون علم السياسة أو العلم العملي عند 
الفلاسفة)» أعني ما ينقص المقدمق أي الاخلاق» إضافة 0 

(ه) ابن الأزرق» المصدر نفسه؛ ص 38. ومعنى ذلك أن مضمون العلم إذا لم يكن مطابقاً جاري 
العادات فإنه ليس علمياً. ومعنى المطابقة هو قابلية استخراج توالي الوقائع من مقدماتها كما تُستخرج تتائج 
الاستدلال العلمي من مقدمات» بحيث تكون تسبة الوقائع التاريخية إلى علمها كنسبة الوقائع التجريبية إلى 
علمهاء أو الوقائع الكيماوية إلى عباراتها. 


"1 


المحدد إما مستمدة من الذخيرة النظرية التي وضعتها النمذجة الرمزية الخالصة؛ أو موضوعةً 
خصّيصاًء في حالة عدم وجود الملائم لعلم الممكن العقلي العملي المطئق أو السياسيات 
التطبيقية أو العلم التاريخي المحدد (وهذه العبارات الثلاث مترادفة). والمعلوم أن كل ممكن 
عقلي عملي عام صيغ رمزياً ‏ بمجرد كونه مكناً عقلياً عملياء أعني غير متناقض لقابليته 
للإمكان المشترك (واطزوومم2م6) - قابلٌ لأن يكو ن ممكناً عقلياً عملياً خاصاً معيناً تاريخياً 
مع بقاء الفارق - الذي لا يقبل الاستنفاذ ‏ بين الممكنين العام والخاص» مهما دَقّت المنهجية 
التاريخية ©. 


وبي أنناء في الحالة الأولى» نقتصر على الاستفادة من ذخيرة الممكن العقلي العملي 
العام ذي الصياغة الرمزية لصياغة الممكن العقلي العملي الخاص أو التاريخي (أي الحاصل 
فعلاً والذي يبقى ممكناً رغم حصوله إذ لا شيء يحوّله إلى واجب)» فلا نضيف» في علمنا 
التاريخي» شيئاً جديداً يُذكر إلى ذخيرة النماذج» بل نكتفي بتطبيقها (كون هذا التاريخ 
الخاص» قابلاً للرد إلى المعلوم السابق). فيكون العلم التاريخي» عندئذ» شبيهاً بممارسة متقدمة 
على الصياغة العلمية السياسية الحاصلة وخارجهاء لكأنها من طبيعة أخرى؛ ثم نستعير منها 
لغة للتعبير عن مضمونها. أما فى الحالة الثانية» فإننا ‏ لغياب ما يلائمنا من العبارات الرمزية 
العامة في الذخيرة - نضطر إلى وضع عباراتٍ جديدة أو تعديل العبارات الموجودة في 
الذخيرة» إذا كانت قابلةٌ للملاءمة مع جديد موضوعناء بحيث نعدّل الرصِيدٌ الذي وضعه 
علمٌ السياسة الخالص» أو ثُثرية بالجديد الذي وضعه علم السياسة المطبق» ليستجيب لحاجات 
التاريخ. وعندئذ ندرك أن هذه الحالة الثانية هي الأصل في العلم العملي بصنفيه الخالص 


(0) المسافة الفاصلة بين الممكن الصوري والممكن التقني في علوم الطبيعة من المميزات الأساسية لعلاقة 
أرغانونيها الرياضي والتقني» وطبيعة التقرييين المستندين إلى الألغوريتم الرمزي والدقة التقنية في التحقق من 
القوانين الطبيعية. وهذا معلوم ويسير الفهم. لكن العلاقة الموازية لها في علوم الإنسان أعني بين الممكن الصوري 
والممكن التاريخي» تبدو عسيرة الفهم. ذلك أن امتحان الوثائق» بما هي مصدر المعلومات؛ عن الخاصل فعلاً 
وليس عن ممكن المحصول في التاريخ» لا يمكنه» مهما دققناء أن يُحدد بدقة مطابقة للنمكن المحدد عقليا فتبقى 
إذاً دراسة الوثائق دائماً تفرييية: ودون ها نتخيله قد حصل ذهنيأء ونعتبره الحاصل فعلاً مرجعين الفرق إلى نقص 
الدقة في التوثيق» وجاعلين من العقلي قانوناً للتاريخي» كما جعلنا من الرياضي قانونا للطبيعي» متجاوزين عدم 
الانتظام بنسبعه إلى تقريبية الأداة التقنية أو التوثيقية. وهذا الفارق لا يقبل الاستنفاذ بل إن التفاضل بين الممكن 
العقلي والحاصل التوثيقي يظل دائماً من جنس التفاضل بين الممكن العقلي والحاصل التقني في علوم الطبيعة» 
بشرط ألا تُبقي على قداسة الممكن العقلي إذا عارضه الممكن التقني وناقضه وكذلك بالنسبة إلى الممكن 
التوثيقي» وإلا انقلبت العلاقة فعدنا إلى الموقف الواقعي (وقد حلل اين خخلدون كيفية تحرير الممكن العقلي من 
الواقعية بإخختضاعه إلى الممكن التوثيقي» بما حكاه عن أخبار ابن بطوطة وعلاقة الناس بها. أنظر: ابن خلدون» 
المقدمة؛ الباب 8 الفصل :١8‏ (في أن آثار الدوئة كلها على نسبة قوتها في أصلهاء» ص 7١7‏ وما بعدها)» مما 
يفضي إلى ضرورة إبقاء مقهوم العمران البشري الموضوع صوريا دائم الانقتاج إلى المراجعة» بحسب ما يأتي من 
معلومات موثوقة صكحت فيها الأخبار بعد امتحانها. 


"1١ 


والمطبق وخصوصاً في البدايات؛ وهي لا تصبح ثانيةٌ إلا بعد أن تكونء سابقاً وبما هي 
الأصل» قد حمّقت الرصيدء أو الذخيرة النموذجية الخالصة في تواريخها الخاصة السابقة 
ولعل الأزمة التي أطلقنا عليها اسم الواقعية هي بالذات حصيلة عدم إدراك هذه الظاهرة» 
والظن أن التوار 3 الأولى (أو السياسيات التطبيقية الأولى) التي امدّتنا بالرصيد السياسي 
الأول القابل للتخليص هي السياسي الخالص بإطلاق» فأصبحت الخصائص السياسية لعلك 
الوضعيات السياسية الأولى (نظرية النظم السياسية» وآراء أهل المدن» والتربية... الخ) هي 
السياسي ياطلاق» وأصبح ما لا يُرَدُ إليها غير سياسي؛ ثم بالتدريج؛ وبحكم كون السياسي 
هو الأكسيولوجي العملي”"2: أصبح خارجاً عن علم الأكسيولوجي العملي» وبحكم 
التوحيد بين علم الأكسيولوجي العملي والوجود الأكسيولوجيء أصبح قاقداً لهذا 
الوجود”* ©. وبذلك تتبين لنا مراحل تجميد علم العمل: فبعد حصر السياسي في ما سيْس 
أولاً عند اليونان من الخلقي» وحصر الأكسيولوجي في السياسي للتطابق بين علم العمل 


(07) أرسطى السياسة؛ 1 .2 .811253 - 17. 

(50) ولا يحتاج هذا إلى تدليل إلا عند أرسطوى لأن الأمر مفروغ منه عند أفلاطون. فكيف صار 
السياسي بالمعنى العام (أي العمراني) محصورراً في السياسي بالمعنى الخاص (أي الخلقي من العمراني والمتعلق 
بنظرية الدساتير والحكم ووظائف الدولة امحققة للعمراني المحصور في الغايات الخلقية)؟ م واضح جداً في: 
أرسطي أخلاق نيقوماخوس.1 .1 .1094 أ 23 - 1094 ب 10» وخصوصاً هذه العبارة: 

85 5658 031835 2101125 213 10106 ,0”6805283561 353(6ه 069085 20115 ,لقطتة أوع مع 4)5:11 
عاأعنن عل نه ععة تلمع عدم ععدعاءة علاعني عل عكثل عل أن رمعاظ سندعع50107 ندل ععتاهم 12 رمعمع 11 
أء عتاقعصنة عممعاءة 19 عل لصعمغل ليو ككل مم5 م0 بعبؤاعع 11 عاللدتامعامم 
«عناو 0111م 12 اسعسمعافعلتسهم او عممعلءد مالعا عمد ع0 بععمء[لاعمعه عم عناوتدمععع6تطعيهة 
العلة بيّنة بالنسبة إلى أرسطو: فحقيقة ة الشيء هي غايته. وغاية السياسي با معنى العام (العمراني) هو السياسي 
بالمعنى الخاص (علم الأنظمة والحكم بما هو أداة تحقيق الخير السيد أو الخير الأخيار): أرسطوء السياسة, 
[ .1252.2 ب 30 - 35: وع1 عدن توكلا أ5ه 811 رععنطهه عل أنه هد أوع غأك 10116 أمباوكنامم أده "0» 
28101 19 غه رأه-ععلاءه عل صل 12 أقة غأك ه1 ععقه زقعتسق ددع لاع غهه: 14 30165 تاممصم دعم تسعوم 
ههه اأمتعلاة 2 علاء'نان ذزه؟ عدن عومطه عناوهقطه أهع'نان عه عناودتتام ,رهز 52 أوع عومط عصتخل 
لام قاط 551ناة رعزقمطك 13 ع0 عمتاهط 15 18 أومته عنتن كده15 قنامط باسعموعممم 06661 عام ممه 

.«ملانسة؟ 6ظنا ناه [تاعطك نا رعغستصمط كلا 
ببمحيث ينحصر السياسي» بما هو نظرية اجتماع؛ في السياسي يما هو نظرية حكم ودساتير ودولة أداة للخلقي» 
فيزول كل ما ليس كذلك من علم السياسي ومن الوجود الخلقي بما هو الموضوع المعلوم في علوم العمل: وفي 
ذلك لا فرق بين أفلاطون وأرسطىو إذ ننتقل من علم الظاهرة الاجتماعية بما فيها السياسة كحكم.ء إلى علم 
ظاهرة الحكم با هي في نحخدمة الغايات الإنسانية المظنونة طبيعية وحاصلة من البداية» وليست حصيلة تاريخية. 
وبذلك يخرج هذا الدمط من السسياسي من التاريدخية بحق» ليسقط في ضرب من التاريخ خ الطبيعي للمدن 
(ع1أعتنشقد ععأمؤوتط)؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى أنوا اع الحيوان الثابتة: فيتعذر اكتشاف اللامتناهي في العمل: 
لامتناهي الكبر (سحيق التاريخ وتكوينية العمراني) ولامتناهي الصغر (الاجتماعي في أعماق النفس). 


؟١؟‎ 


والوجود الأكسيولوجي» صار ما لم يُسَيّس بعد من الوجود الأكسيولوجي عدماء فتوقف 
نشاط العلم السياسي (في الحدود 0 انتهى إليها الفلاسفة)» وصار ما حصل من علم 
العمل معياراً للعمل وللوجود الأكسيولوجي» نتجيّد هذا العلم ببعديه الصوري (الذي 
انحصر في نظرية المدن الفاضلة)» والتاريخي (الذي انحصر في نظرية المدن غير الفاضلة)» 
لصيرورة ما حصل من الأول معياراً مضمونياً لما يجب أن يحصل من الثاني» ولنفي كل ما 
عداه بوصفه غير قابل للعلم العملي بالطبع. 


وقد تمكنت تجربتا تنقيل العلوم العقلية (العملية) ومابعدها التأسيسي؛ وتعقيل العلوم 
النقلية (العملية) ومابعدها التأسيسيء خلال المرحلتين الوسطيين بين واقعية السياسي التاريخي 
وانقعال العقل به وانشائيته وفعل العقل له من استنفاذ الإمكانات الباقية من المرحلة الواقعية 
رمزياً يإنجاز ما بقي كامناً فيهاء ومن تصوّر إمكانات المرحلة الإنشائية والغررع في تحقيق 
بعض منها رمزياً تصورياًء وذلك في السياسيات. والتاريخيات خاصة. ويمكن أن نوجز منطق 
الانتقال في المرحلتين الوسطيين» قبل تحليل ما م جاده وتصوره من الحدِّين (الواقعية المتقدمة 
والإنشائية ئية اللاحقة) على النحو التالي. فقد رأينا أن علة الموقف الواقعي» في علوم العمل؛ 
هى الربط بين الخلقي الطبعي؛ بما هو واقعي؛ والسياسي» سواء اعتبرنا هذا الأخير بنية 
لصورته المثالية (أفلاطون) أو لصورته المادية (أرسطو). وسنرى الآن أن علة الموقف الإنشائي 
هي الربط بين السياسي والخلقي الوضعي بما هو ذريعي من حيث بنية تصويره الإلهي؛ أو من 
حيث بنية تصويره الإنساني» كون الخلقي نفسه أصبح وضعياً لا طبعياً من المنظار الديني 
(رغم تردّد بعض المدارس الكلامية؛ وميل بعض منها إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين). 


وفعلاً فإن السياسي هو بالإضافة إلى التصوير الإلهي للوجود الشريعي (بالمقابل مع 
الوجود الطبيعي في علاقته بالرياضي)» أحكام قل الأمر وإحكامه» ما هو تشريع وقضاء 
(بالتوازي مع القدر)؛ وهو إذاً ليس أمراً موجوداً قبل فعل الأمر وأحكامه وإحكامه قبليةٌ 
فاعلةً في الإرادة أو المشيئة الآمرة والشترعة. وإذاً فالسياسي من الشريعي» بما هو حصيلة 
التشريع» إدراك فاعل لد يتقدم عليه درك لينفعل به بل هو الفعل التشريعي اللحدّد للقيمة. 
ويكون العقل الإنساني واقعي الدزعة إذا نظر إلى المقضيات (من القضاء بالمقارنة» مع 
المقدّرات من القدر) واعتبرها قيماً ذاتية؛ ويكون إنشائى النزعة» إذ نظر إلى القضاء واعتبره 
متقدماً على المقضيات. بل هوء حتى في الحالة الأرلية لا يكون إلا نسبى الواقعية؛ لأن 
القضيات ليست قيماً ذاتية بمعنى كونها ما كان يجب على القاضي أن يقضي به محاكاة 
لقيم متقدّمة على الفعل القضائي» بل هي بمعنى حصائل فعل القضاء المتقدّم عليها: انها إذاً 
واقعية نسبية وذلك بمعنيين0©: 


(59) وذلك هو معنى فقه القضاء في القضاء الإسلامي (وفي كل قضاء تحدده الممارسة القضائية- 
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١‏ فهي ليست واقعية مطلقة» بل هي إضافية إلى العمل الإنساني؛ أما العمل الإلهي فهو 
في حل منها. 

؟ - وهي ليست واقعية مطلقة كذلك» لأنها إضافية إلى متقدّم عليها ذي طبيعة وضعية 
لا طبيعية: أعني أن هذه البنية المتقدمة قابلة لأن يكون غيرها بديلاً منهاء وليس لها من ذاتها 
ضرورة ة كونها ما هي؛ بل هي إضافية إلى الإحكام القضائي المشوع الذي يجمل كل القيم 
ذات بنى سياسية قابلة لأن تكون غير ما هيء على الأقل بحكم كونها ليست ضرورية” 0 


وما قلناه عن السياسي» بالإضافة إلى المقضيات شرعاً في إضافتها إلى الإله» وإلى 
الإنسان» يمكن أن نقول أكثر منه عن السياسي بالإضافة إلى «المقضبيات الإنسانية؛ وضعاً. 
فالسياسي هو أحكام فعل الإنسان التي هي من جنس الأحكام الضابطة للتعايش الاجتماعي» 
والتبادل الاقتصاديء والتعامل؛ أعني أنها «المواضعات ‏ الشروط؛ للتواصل والتبادل» وجميع 
الفنون المؤسساتية: كالمنظومة القانونية» واللغة» والدساتير» والعادات والتقاليد. وهي جميعا 
مواضعاتٌ ليس لها من ذاتها وجود متقدّم على وضعها الاجتماعي الإنساني» كونها ليست 
ثع» بل هي وليدة المواضعات الأحمافنة معنتوناء ووليية علحوا اللي هو انا 


عدعه مو لناوموونال حيث يُصبح الحاصل من الأحكام الواقعة في النوازل الحاصلة خزينةٌ أو ذَّيِيرةٌ من القواعد 
والقوانين المستعملة في ما تطرأ بغدها من القضاياء بحيث تكون امبادىء هي نفسها وليدة الممارسة» وليست 
متعالية عليها إلا تعالي العام من الممارسة على أحد أحداثها العينية. وكذلك الشأن في جميع العلوم» الصوري 
منها أو التجر, يبي (في الطبيعيات)» والصوري أو التاري يخي (في الإنسانيات)؛ بل لعل دول التاريخية في الطبيعي 
نفسه (مثلاً تارييخية الأنواع) يجعل التجريبي نوعاً من التاريخي» فيكون «الثابت» النسبي في الطبيعة حالة خخاصة 
من المتحرك أي الدرجة صفر. والواقع أن المعلومات التي مصدرها التجربة تاريخيةٌ بمعتيين: بمعنى كون درجة 
المعلومة رهينةٌ بتاريخية أداة إدراكهاء وبمعنى كون المعلومة اللاحقة متأثرة بالمعلومة السابقة الحاصلتين من العجربة. 
فيكون العلم كله فقه قضاءِء إما بخصوص الطبيعة» أو بخصوص الإنسان. ومن ثم فهو حتماً تاريخي» وإذاً نهو 
وضعي موضوعاً أو مضمونأء وشكلاً أو صورة. 
(40) ابن خلدون. المقدمة, الباب ١‏ من الكتاب ١ء‏ «المقدمة الأولى: في العمران البشري على الجملة:»» 
ص ؟ 7‏ 177: (وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان [الفلاسفة العربء والبرهان هو برهان ابن خلدون على طبيعة 
الوازع وكونه ليس من المعطيات الطبيعية المغنية عن الحل الاجتماعي لمسألة الوازع] حيث يحاولون إثبات النبوة 
بالدليل العقلي وأنها نخاصية طبيعية للانسان [أعني الشرائع طبيعية للإنسان ومعلومة بالعقل لكونها طبائع] 
فيقرّرون هذا البرهان إلى غايته؛ وأنه لا بد للبشر من الحكم الوازع» ثم يقولون وذلك الحكم يكون بشرع مفروض 
من عند الله يأتي به واحد من البشر, وانه لابد وأن يكون متميزا عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته» ليقع 
التسليم له والقبول منه حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف. وهذه القضية للحكماء غير 
برهائية كما تراه؛ إذ الوجود وحياة البشر قد تنم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها 
على قهرهم وحملهم على جادتهة. وإذاً فالشرائع ليس لها من ذاتها ما يوجب أن تكون هي بعينها. الطبيعة 
تقتضي وجوب الوازعء لكن حصوله ومضمون الوزع وطبيعة القوانين التي يفرضها كلها تاريخية يحددها تاريخ 
امجتمع تفسه ولا دخل فيها لا للسماء ولا للعقل» بمعنى استسخراج ذلك من طيائع الأشياء. 
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مواضعة اجتماعية من ب جنس أرقى شكلا. 


فإذا جمعنا خاصيتى التصوير الإنسانى النّسبى صار الفرق بينه وبين التصوير الإلهي 
لموضوعات علم العمل فرقاً كمياً لا فرقاً كيفياً. فكلاهما فعالية واضعة» لكن الفعالية الإلهية 
مشرعة وسائة بإطلاق» والثانية» الفعالية الإنسانية» ذات تشريع غير مطلق؛ إلا أنه يبقى» مع 
ذلك؛ فعلاً وضعياًء وليس انفعالاً واقعياً (كما يذهب إلى ذلك الفلاسفة). وفعلاً فقد أصبح 
السياسي - بما ورمرضى لعلو الوا - هو عينه فعالية الوضع التشريعي كظاهرة غير غير 
طبيعية» بل كفاعلية انسانية تاريخية هي»؛ في فى الوقت نفسهء إنشاعٌ للموضوع المعمول وإنشاء 
لعلمه؛ وهي) لذلككء» لا تتحدد بالإضافة إلى قيمة قيمة ذائية لموجود خلقي خارجي تكمن في 
صورته المثالية» أو فى صورته المادية 10 ذاتيتين له. ومعنى ذلك أن الإله والإنسان 
ينشئان «الشيء6 السياسي أو «يُؤيسانه عن ليس؛ بالوضع الإبداعي قضاءً وشَرْعاً بالنسبة إلى 
الإله» ونظرا وعملا بالنسبة إلى الإنسان. وذلك سواء تعلق الآمر بالسياسي بما هو موضوع 
العلم العملي أو بما هو علم هذا الموضوع. فلا يبقى المأمور به» والمشروعء والمنظور إليه؛ 
والمعمول أموراً ذات وجود متقدّم على فعل الأمر والشرع؛ والنظر» رالعمل. وهي إذاً عين 
فاعلية العمل التي تكونء كفاعلية موضوع» مضموتاً لعلم العاملية؛ وكفاعلية مابعد موضوع» 
شكلاً له. وتلك هي النسبة عيئُها التي اكتشفناها بين الرياضي والمنطقي (الفصل الثاني)» 
والتي نكتشفها الآن بون السياسي والتاريخي. فالأول من الزوجين يوجد المضمونء والثاني 
يعلم شكله؛ وإيجاد المضمون يكون صورياً أو ماديأء وكذلك شكله(؟». وإيجادٌ المضمون 
والعلم» إحداتٌ تاريخي بالطبع! 


(41) وبذلك يكون التوازي التام بين علوم النظر وعلوم العمل على النحو التالي: 
١‏ - علوم النظر 
الرياضيات الخالصة أو المجردة بلغة أوغست كونت 
الرياضيات المطيقة أو العينية بلغة أوغست كونت 
المنطق الخالص ويدرس أ وشروطه 
د المنطق المطيّق ويدرس ب وشروطه 
؟ - علوم العمل 
أ السياسيات الخالصة 
ب السياسيات المطيئقة 
ج - التاريخ الخالص ويدرس أ وشروطه 
د التاريخ المطئق ويدرس ب وشروطه . 
وإذا كان ج ود من ١‏ لا يَطرحان أي مشكل لبينونة مضمونه» فإن ج ود من * هما اللذان يحتاجان 
إلى شرح. وفعلاء فما معنى التاريخ الخالص الذي يَعْلّم السياسيات الخالصة؟ إنه تاريخ النظريات السياسية العامة 
أو بصورة أدق تاريخ النماذج النظرية للظاهرة السياسية مثلما أن المنطق الخالص الذي يعلم الرياضيات الخالصة 
ليس إلا تاريخ النظريات الرياضية العامة أو تاريخ النماذج النظرية للظاهرة الرياضية. أما التاريخ المطبق فلا إشكال- 
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رابعاً: النقلة النوعية فى السياسيات العربية 


ولولا النقلة من الواقعية إلى الوضعية (بمعنى الوضع الإلهي والوضع الإنساني اللذين 
وصفنا) لامتنع أن نفهم ما حصل في السياسيات العربية بالمقارنة مع السياسيات اليونانية 
(وكذلك في التاريخ)» أي لاستحال أن نفهم المرحلتين الواجبتين للوصل بين السياسيات 
المستندة إلى أداتي المدني النفسي والاقتصادي المنزلي والسياسيات المستيدة إلى أدانّي 
الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي. ويمكن أن نحدّد طبيعة المرحلتين الوسطيين» عندما 
ندرك طبيعة الحدّين الموصول بينهما. ففي الحد الأول (المدني النفسيء والاقتصادي المنزلي) 
يفيد اللفظ الثاني من الاسمين الأداة التموذع (النفسيء والمنزلي)؛ ويفيد اللفظ الأول 
(المدني» والاقتتصادي) العملية التي حصرت في الآداقه ففقدت خالصيتها وعمومهاء 
وأصبحت لا تستطيع تحاوز إمكانات «الأداة ‏ التموذج». فالمدني مخصر في ما يقبل المعالجة 
النفسية» والاتتصادي في ما يقبل المعالجة المنزلية. أما في الحد الثاني (الاجتماع السياسي؛ 
والاقتصاد السياسي)» فإن اللفظ الثاني من الاسمين (السياسي ‏ السياسي)» يكون دالاً على 
العملية والاول دالاً على ا موضوع» من دون حصر للعملية في هذا ا موضوع الذي هو أحد 
مجالات تطبيق العملية السياسية (الاجتماع» والاقتصاد). 


وعندئذ تتضح طبيعة ما يجب توفيره لتحقيق التوسط الناقل من أداتي الحد الأول 
(الواقعية العملية المستعملة للمدني النفسي والاقتصادي المنزلي) إلى أداتى الحد الكاني 
(الوضعية العملية المستعملة للاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي). كيف حاضو العملية 
من الأداة التي صرت فيهاء أعني المدني من النفسيء والاقتصادي من المنزلي» لكي تصبح 
الأداة أحد الموضوعات التي ينطبق عليها الماني والاتتصادي لا كلها؟ وهذه الوساطة هي 
قصدنة المدني النفسي (للتخفيف من نفْسَنة الاجتماعي)» وجَمعَنة الاقتتصادي المنزلي 
(للتخفيف من منزلة الاقتصادي). والعملية الأولى تخلص المدني من انفراد النفسي به أداةً 


-فيه» وهو معلوم المضمون (وليس المقصود بالتاريخ تاريخ أحداث اكتشافها بل المقصود به صيرورة تنسيقهما: 
أعني تاريخ التحولات البنيوية لنسق البنى الصورية للعلرم النظرية أو العملية). 
اولزيد الشرح يمكن القول بأن أ و ب من ١‏ يثلآن النظر بما هو منج للعلم النظري: إنه إذاً نظر عامل فى 

الرموز أ وفي الموضوع لترميزه ب. أماج و د من ١‏ فهما عودةٌ على إنتاج الرموز وترميز الموضوع لعلمهما وعلم 
شروطهما. وكذلك أوب من ؟ يثلان العمل بما هو منتج للعلم العملي: : إنه عمل عامل منتج للسياسي في الرموز 

أرفي الملوضوع لترعيزه أي الجعله سياسياً ب أما ج ود من 7 فيعودان على إنتاج الرموز العملية وعلى ترميز 
الموضوع العملي لعلمهما. وبذلك يكون التاريخ للعمل كالمنطق للنظر. ومعلوم أن موضوع ١‏ أ أوا باهو 
الطبيعة وموضوع ؟ -1و* ب هو العمران أو الاجتماع الإنساني أو السياسي العام بلغة الفلاسفة بمعنى العمل 
الإنساني الذي يُعَد النظو أحد أجزائه (وهو معنى دور العلم السيّد للسياسة: حتى فوق مابعد الطبيعة. والإشكالية 
نفسها نجدها عتد أوغست كونت: علاقة الرياضيات وعلم الاجتماع من حيث وظيفة العلم السيّد). 


اعلمن 


وموذجاً للمغالجة؛ والغائية تخلض الاقتتصادي من المنزلي أداة ونموذجاً للمعالجة0"*». وقد 
تزامنت العمليتان» مع شيء من التفاضل في الزمان» كما زامنتا البلوغ بالمدني النفسي» 
وبالاقتصادي المنزلي إلى غايتهماء أي إلى أقصى ما كان ممكناً بواسطتهما لحل المسائل 
الننئاسية: 


وبين أن قَصْدَنَةَ الاجتماعي وجَمْعَتَةٌ الاقتصادي تنتهيان» في الأخيرء إلى شيء واحد 
شكلاء وإن اختلفتاء عند الاضافة إلى مجال معين» أعني أنيما تكيياة إلى اللفليل الميائي 
الذي يعتبر النفسي والمنزلي أمر ين تاريخيين» يحددهما المجتمع والاقتصاد؛ بما هما سياسيان. 
وإذاً فقد حصل انقلابان في المرحلة العربية من تاريخ علم العمل. أولهما قلب العلاقة بين 
الاجتماعي والنفسبي؛ فغلض الأول من الأخير الذي صار إحدى أدواته وموضوعاته لا 
كلهال جاعلا من الاقتصادي أداته المفضلة بديلاً من النفسي» والثاني قلب العلاقة بين 


(41) ولنشرح مدلول هاتين الحلقتين الواسطتين وكيف حدّدهما ابن خلدون في المقدمة: 

١‏ فقصدنة المدني (قياساً على حَُسْبَئَةٍ الجبر) تقتضيء قبل شررحها أن نثبت أن المدني النفسي» في علوم 
العمل الفلسفية: كان يؤدي الدور الدموذجي للمعالجة النظرية مثل الجبر الهندسي. فالجبر» كمفهوم أداة» بحاجة 
إلى أساس -حدسي مستمد من الطبيعة (عند اليونان): وتلك هي وظيفة البناء الهندسي (المقالة الثانية من أصول 
أقليدس). والمدني: كمفهوم أداة: بحاجة إلى أساس حدسي مستمد من الطبيعة (عند اليونان): وتلك هي وظيفة 
البناء لنفسي للمدينة (نظرية الأمزجة: ذهبي نحاسي وحديدي ونظرية القوى الثلاث: ناطقة» غضبية؛ نروعية). 
ولا يمكن تمخليص الجبر الأداة من السند الحدسي الطبيعي (البناء الهندسي) إلا بالحسبنة؛ وهو ما حدث عند 
العرب (القسم ؟ الفصل 7). وكذلك لا يمكن تخليص المدني الأداة من السند الحدسي الطبيعي (البناء النفسي) 
إلا بالقصدنةء وهو ما حدث عند العرب. فليس للنفسء عند ابن خلدون» مضمون واحدء بل هي في العمران 
البدوي غيرها في العمران الحضري أخلاقاً وعقلأء وحتى قدرات. فإذا قُضِدِنَ المدني أرخن؛ ومعه النفس التي 
تفقد ثباتهاء ومن ثم دورها النموذجي للعمران» بل تصير فقط أحد مجالاته. وتنقلب العلاقة فيصبح هو تموذجها. 

١‏ - وجمعنة الاقتصادي (قياساً على جبرنة الحسابي) تقتضي كذلكء قبل شرحهاء أن نثبت أن 
الاقتصادي المنزلى» فى علوم العمل الفلسفية» كان يؤدي الدور النموذجى للمعالجة النظرية مثل حساب التسب. 
فالحساب» كمفهوم أداة» كان بحاجة إلى أساس حدسي مستمد من الطبيعة (عند اليونان): وتلك هي وظيفة 
النسب (يأنواعها الثلاثة» المقالة الخامسة من الأصول). والاقتصاديء» كمفهوم أداق كان كذلك بحاجة إلى 
أساس حدسي مستمد من الطبيعة (عند اليونان): وتلك هي وظيغة المنزل (جماعة للتعاون مؤلفة من الأسرة وأداة 
الانتاج: العبودية عامة آلية وبشرية: لأن الثور هو عبد الفقير» والعبد هو ثور الغني» ولأن الات النسيج لو كانت 
تدور بذاتها لوقع الاستغناء عن العبودية). ولا يمكن تخليص الحساب الأداة من السئد الحدسي الطبيعي (النسب) 
إلا بالجبرنة» وهوما حدث عند العرب (القسم 03 الفصل 2 وكذلك لا يمكن تخليص الاقتصاد الأداة من 
السند الخدسي الطبيعي (المنزل) إل بالجمعنة» وهو ما حدث عند العرب. وخاصة عند ابن خلدون. قلا وجود 
للمنزل في الاقتصاد بالمعنى الخلدوني. بل إن عامل العبودية قد دُحض من الأساس (ابن خلدون: المقدمة, الباب 
ه. الفصل ": «في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعية). فلم ببق إلا اجتمع بما هو السوق الكبرى للاقتصاد 
وللاستغلال الاقنصادي: من قبل الغالبين للمغلويين. وإذا جُمْعِنَ الاقتسادي أرخن ومعه المنزل الذي يفقد ثياته؛ 
ومن ثم دوره النموذجي للعمران» فيصبح فقط أحد مجالاته. وتنقاب العلاقة فيصبح هو نموذجها. 
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الاقتصادي والمنزلي» تلص الأول من الأخير الذي صار إحدى أدواته وموضوعاته لا كلهاء 
جاع من الاجتماعي أداته المفضلة بديلاً من المنزلي. وم الأذاتان النموذجان البديلان» أعني 
الاجتماعي والاقتصاديء إلا شيء واحد؛ إذ هنما بالأساس «ألغوريتم؛ عملي أو منطق 
اكرات العملية الذي برزت وحدثه بعد أن زال ما كان يفصل مظهريهء أعني حصر الأول 

في النفسيء والثاني في المنزلي9*». ويمكن أن نفسر عدم حصول هذا التوحيد الشكلي 
8 بالأساس ليمي الذي كان يستند إليه أعني بالفصل النوعي بين «الطبيعي - النظري» 
و«الخلقي - العملي» في الإنسان (أعني النفسي والمنزلي اللذين يُردَ إليهماء بما هما حُلقيان 
طبيعيان» الاجتماعئ والاقتصادي» بما هما حُلُقيان أو إنسانيان تاريخيان)» وهو فصل عليه ما 
كانت عليه نظريةٌ الاجتماع من تأشْر. فأفلاطون, مثلاً كان يعلم 0 أ وكذلك ) أرسط 4*9 
أن المدني (أي ما سيصبح الاجتماعي) أبسط (خاصية أنطولوجية) وأدفٌ (خاصية 
إيستمولوجية) من النفسي من حيث فنيّات علاج المسائل السياسية. لكنهماء ؛ مع ذلك» 
يقدّمان عليه النفسي وعلمّه أداةً ونموذجاً للمدني» جاعلين من المدني النفسي أساين العمليات 
«الألغوريتمية» المملية» يفطل المنايسة بين سل لكات النفس ووظائف المدينة» للوصول إلى 
تحديد المجهولات العملية المبحوث عنهاء في علم السياسة. كما كانا يقدّمان الاقتصاد المنزلي 
على الاقتصادٍ المدني» رغم علمهما بكون هذا أبسط وأدقٌ» جاعلين من الاقتصاد المنزلي 
أساس العمليات «الالخرريتمية يتمية) لفهم المسائل الاقتصادية» بفضل قياس الاقتصاد المدني على 
الاقتصاد المنزلي» لتحديد المجهولات المبحوث عنها في علم السياسة (أي كيف يجب أن 
تكون المدينةء :كمجهول يسعى العلم إلى تحديدة). 


وفعلاًء فالمدني؛ عندهماء أبسطٌّ من النفسيء كون مجاله أعمٌ» إذ هو يتعلق بما بين 
النفوس من نِسَبٍ وعلاقاتٍ (مع حفاظ النفوس على طبائعها فلا يتخللها الاجتماعي)9 “2 


(45) وفعلا فبمجرد تخليص الاجتماعي من النفسي بالبديل الاقتصادي محدداً للنماذج» وتخليص 
الاقتصادي من المنزلي بالبديل الاجتماعي محدداً للدماذج» حتى يُصبح مصدر الدماذج الاجتماعية هو الاجتماعي 
يما هو اقتصادي, والاقتصادي با هو اجتماعي. و كلاهما تاريخيان» فتغيب النفس والمنزل» بما هما ظاهرتان 
طبيعيتان مؤسستان لعلم السياسة المدنية كما تصوره الفلاسفة. ولولا ذلك لزالت عن احاولة الخلدونية كل طرافة» 
بل لعُدّت دون علم السياسة الفلسفي أهميةٌ ودقةٌ علميةٌ. والتفس والمنزل اللذان صارا تاريخيين أصبحا هما 
بدورهما من الظاهرات العمرانية الني تحتاج إلى تفسير بالاجتماع والاقتصاد» عوض أن يكونا مصدراً للنماذج. 

45) أفلاطون» جمهررية أفلاطون, 1 .368 د وما بعدها: عملية التكبير لدراسة مفهوم العدالة في 
الدولة تيسيراً لإدراك مكوناتها. ولكن الموذج ييقى: مع ذلك» من, النفسي. 

(45) أرسطى السياسة, 1 .2 .1253 أ 18 0 تقدّم المدينة على مكوناتها كتقدم الكل على أجزائه. 
والكل دائماً أبسط من الجزء لأن مفهومه يقتضيه هو بعينه وهو لا يقتضي الجزء بعينه. لكن الدراسة السياسية تبقى 
خاضعة للنموذج النفسي والمنزلي» وغم كون هذين جزئين منها. 

(41) إذ لو فعل لفقدت دورها النموذجي ولما كانت طبائع: وقد يؤثر فيها المجتمع بل هو ساع إلى ذلك - 


دل 


ثما جعل العمليات السياسية بحاجة» حتى لا تكون مقصورة على ما بين النفوس من نفسي» 
إلى نموذج الاقتصاد المنزلي المستند هو بدوره إلى المدني النفسي (الحاجات)» لكي تتمكن» 
في غياب أصناف العلاقات الاجتماعية المتخللة للنفوس والمتجاوزة لثباتها (أرخنة النفسي 
نفسه وهو ما يوازي تسييل العدد الطبيعي واكتشاف العدد الحقيقي) من معاجة ما لا يقبل 
العبارة المنفصلة (من هنا أهمية نظرية النسب في الاقتصادي والنفسي الواردة في أعمال 
أرسطو وأفلاطون)9"؟2. 


لكن أداة «المدني ‏ النفسي» التي تستجيب إلى هذه الحاجة بنائيء وتؤسس أداة 
الاقتصاد المنزلي التي تستجيب إليها عملياتيًء أصبحتا عائقاً يمنع من توسيع نظرية الاجتماع؛ 
ومن اكتشاف التحليل السياسى الذي يمكن من معالجة مفهومات سياسية تخوّل تحقيق 
التوازي بين التعبير الاجتماعي عن النفسيء والتعبير النفسي عن الاجتماعي» وإزالة القطيعة 
الأنطولوجية بينهماء لا يردٌ الاجتماعي إلى النفسي» بل بمفهوم جديد للاجتماعي وللنفسي. 
إن قصور المدني النفسي والاقتصادي المنزلي هو إذاً العائق المعرفي الذي انبنى على عائق 
وجودي أعمق منه أدى إلى القطيعة والمقابلة بين فتّيات معالجة النفسي» وفتّيات معالجة المدني 
(وهي مقابلة» ثم التخلّص منها بردٌ المدني إلى النفسيء عند الفلاسفة)؛ فأصبح السياسي 
عدي الوحدة: النفوس الثابتة التي لا يتخللها ها بينها من علائق» والعلائق بينها التي لا 
تستوفي النفوس؛ وهو ما أوجب اللجوء إلى جسرين من المدني إلى النفسي (أداة المدني - 
النفسي)» ومن النفسي إلى المدني (أداة الاقتصاد ‏ المنزلي). فإذا أزحنا عن الأول النفسي بقي 
الاجتماع» وعن الثاني المنزلي بقي الاقتصاد» بما هما سياسيان خالصان. وبذلك نجد الأداتين 
المقابلتين للفلسفة القديمة» في الفلسفة الحديثة عملياً. والإزاحة الأولى تحتاج إلى قصدنة 
المدنيء حتى لا يبقى أمراً طبيعياً يقاس عليه الاجتماع السياسي؛ بل يصبح ‏ هو بدوره - 


> وهو معنى التربية. ولكن التربية ليست تاريخية بمعنى كون مضمونها حصيلةٌ تكوينية للقيم والمعمولات في 
التاريخ» بل هي نقلٌ للنفس من القوة إلى الفعل بإخراج ما فيها فطرياً (افلاطو)» أو بإكسابها ما تفتضيه طبيعتها 
بالتعويد على الفضائل (أرسطو). وتلك مي وظائف الدولة. وطبعأء فهذا هو المطللوب 9 السياسة» إذا كان 
المقصود يها الموقف المعياري هما يتمنى المرء أن يكون عليه المجتمع. أما إذا كانت السياسة كعلم» غير الموقف 
السياسي من الواجب السياسي» فإن ذلك لا علاقة له بالعلم السياسي: بل المطلوب هو دراسة الآليات الاجتماعية 
المنتجة لهذا المضمون الخلقي فعل وليس المطالية بإنتاجه؛ بوصفه ما تقتضيه طبيعة الإنسان؛ لكأن الإنسان ليس 
حصيلةٌ تاريخية» بل طبيعة ثابتة. 

(57) أفلاطون والعدد الديمغرافي الخلقي (لأن المقصود من العدد الزواجي هو العدد الحافظ على عدد 
السكان وعلى نسب طيقاتهم حتى لا تفسد الأخلاق): افلاطون» المصدر نفسه, 7/111 546 ب. وكذلك 
أرسطو وأداة النسب في أخلاق نيقوماخوسٍ لتحديد مفهوم العدالة: كامل المقالة الخامسة ‏ بل إن النفس نفسها 
تسبةٌ عند أفلاطون» بمعنى أنها من جنس الأنغومة (عتممصهدط)ء ما هي نسق متآلف من الأصوات» وكذلك 


الجتمع والمتزل. 
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اجتماعياً. والثانية تحتاج إلى جمعنة الاقتصادي» حت لا يبقى أمراً طبَيعياً يقاس عليه 
الاقتتصادي السياسي؛ بل يصبح. هو بدوره. اجتماعياً: فتتأرخن النفس ولمنزل» ويعمٌ 
الاجتماع السياسي الأولى» والاقتصاد السياسي الثاني؟ ويصبح كلاهماء بفعل الأرخنة ثمرة 
سياسيةٌ وضعيةٌ وليسا كما ظنًا في الفلسفة» أمراً طبيعياً أو نواةً طبيعيةً يرتكز عليها 
الاجتماعي وَيُعِلمْ بالقياس إليها4*0), 


وبي أن إزاحة مجالي تطبيق التحليل السياسي ‏ إزاحة النفسي من الأداة الأولى» 
أعني من أداة المدني النفسي» وإزاحة المنزلي من الأداة الثانية» أعني من أداة الاقتصاد ‏ 
المنزلي يمثّل إغراقاً ة في الصّورية. ولكنه ليس إغراقا يُدْير عن المضمون السياسي» بل صار 
مضموثه نفسه زرا ذلك أن فنيات التقريب في المعالجة السياسية الخالصة» وفنيات 
التقريب في المعالجة السياسية المطبقة قد أصبحت موضوع الصياغة الصورية بعد أن تحرر 
الاجتماعي - السياسي من أداة المدني ‏ النفسيء وتحرر الاقتصادي السياسي من أداة 
الاتتصادي ‏ المنزلي. وكلما ازداد الوجه الصوري من السياسي الخالص نقاوةٌ ناسبهء في 
المقابل» الوجه المادي اقتراباً من السياسى التطبيقى أو التاريخىء الذي كان يُعَدّ مما ليس 
بالمعلوم طبعاً. ويستند هذا الاقتراب اللامتناهي من المعطى العيني إلى ما حصل من تقدم في 
فتيات التقريب التي تعتمد عليها المعالجة السياسية الخالصة التي يحتاجها العمل في أداته 
الإدراكية التاريخية (أدوات نقد الوثائق وجمع المعلومات التاريخية يخية). . وهي فنيات يجمعها فن 
يمكن أن نطلق عليه اسم أرغانون الإدراك الحسي المطبّق على الظاهرات السياسية العينية: 
بالقياس إلى أرغانون الإدراك العقلي الخالص للظاهرات السياسية العامة» خلال الصياغة 
السياسية النظرية للمعطى التاريخي. فيكون العلم العملي في الوقت نفسه بناءً لانطة لمنطق الممكن 
العقلي العملي الخالص بناءً رمزيء ولمنطق الممكن العقلي العملي المطبق بناء تقنياً (تقنيات علم 
مصادر الخبر). 


ونحن - وإن كنا ميز بين فنيات التقريب السياسي الخالص وفنيات التقريب السياسي 
المطئق» والأولى تكون تموذجية لا غيرء والثانية تكون خلال صياغة أحداث سياسية بعينها ‏ 
فإننا سنهتمء خحصوصا بهذا الصنف الثاني والجديد من الأرغانون؛ أعني هذا الصنف الجامع 
بين التقرنيين لتحديد الشروط العلمية السياسية للإدراك الحسي للظاهرات السياسيق جمع 
الارغانون الاول للشروط العلمية السياسية للإدراك العقلى للظاهرات السياسية» بالاستناد إلى 
تعاضد التقريبين الخالص والمطيئق» أعني» في النهاية» التقريب المتعلق بالممكن العقلي العملي 


(8غ2) وبذلك يزول التوازي الرباعي عند الفلاسفة (بنية النفس» بنية العالم» بئية مايعد العالي بنية ة العلم 


والعمل) (أو علم الطبيعة وعلم المديئة) وهو ما أعطى لعلم النفس الدور الذي أصبح له في الأفلاطونيات الحدثة 
مين ( كما حددناه فى المقدمة العامة). 


ايض 


0 زمثل ذرجيات التقريب في 5-000 علاقة عناده كم راك تعلق 
تارييخي أو اقتصادي عيني). 


خامساً: العلاقة بين الصورية 


دسم 


لسياسية 
والتجريبية العملية 


ولكي نتمكن من فهم اتجاهي هذا الانقلاب اللذين يبدوان متضادين تمام التضاد ‏ 
الإيغال في الصورية العملية» والإيغال في التطبيقية العملية أو التاريخية» وكلاهما يُنسب إلى 
يلم السياسة ‏ سنحاول دراسة المميّزات الأساسية لادرغانون السياسي الصوري (وهو 
أرغانون الإدراك السياسي العقلي العملي الخالص)» وللأرغانون السياسي المادي (وهو أرغانون 
الإدراك السياسي الحسي العملي المطبق)» فاصلين بين مجاليهماء من دون نفي لوحدتهما 
الأرغانونية» بما هما أداتا تحليل سياسي. فالأول» أعني الأرغانون السياسي الصوري» يمكن 
وصفه بكونه أفقياًء لتعلّقه بما يجري من علاقات بين عناصر المنظومة الرمزية الني نل دور 
الدموذج. والثاني» أعني الأرغانون السياسي المادي أو التاريخي» يمكن وصفه بكونه عموديأء 
لتعلقه بما يجري من علاقات بين المنظومة الرمزية (أعني موضوع الأرغانون السابق) وعناصر 
المنظومة الموضوع التي تُعَذّ مضموناً لهاء والتي يُعثْر عنها بها تعبير الشكل عن المضمون» 
أعني العمليات التقنية التي تُصَيْر المضمونر قابلاً للصياغة العلمية المساعدة على معالجته 
بالأرغانون الأول» هي عمليات تقنية ‏ معالجة المعطى التوثيقي أساساً لِيْصِاغْ بعناصر 
المنظومة الرمزية صياغةٌ تجعل المضمون يَتَتمُط ليرتفع إلى الشكل»؛ وتجعل الشكل يتطوّع لينزل 
إلى المضمون. وهذه العملية المزدوجة التي تنقل الوقائع المضمونية إلى الشكل العلمي 
السياسي الخالصء» وتنقل الشكل العلمي السياسي الخالص إلى الوقائع المضمونية» هي التي 
نطلق عليها اسم المنهج التاريخي: أو الأرغانون السياسي للإدراك حي 


والوضعية المطلقة السياسيتين» رع تفلا غير قابل للإنكان فر في تحقيق تحقيق الخطى الأولى 
من هذا الأرغانون» بدءاً بعلم نقد الأخبار' لدف وبمحاولات التنظير الدقيق للتوثيق 


(49) وأولى امحاولات الساذجة في هذا الميدان تعلق بالتحقيق المادي للمدوّنة القرآنية والسنيّة: كيف نميز 
بدقة ما د ينسسبه إلى الاله والرسول يما هما بفبدران للعقيدة وللفقه. وسنرق أن منهج التجريح والتعديل» أو النقد 
الخارجي لمصدر الخبر» سيتدرج إلى أن يصبح بحا عن الشروط المنهجية للأرغانون التاريخي» بما هو منظومة علوم 
مساعدة اسمها العام هو علم العمران البشري والاجتماع الإنساني (راجع النص الذي صِدّرنا به هذا الفصل). 


خض 


التاريخي”' "©2: وختماً بالتنظير العلمي للمنهجية التاريخية المستندة إلى الموقف الاسمي في 
العمل عند ابن خلدون7*©) وهو موضوعنا الرئيسي جزوٌه الثاني. فكيف كان حصول 
الإيغال في الصورية السياسية والتاريخية السياسية؟ ولم يعتبران وجهين للظاهرة العلمية نفسها 


(0ه) لعل أفضل مثال حاولات التنظير للتوثيق التاريخى هو نظرية القيم بالنسبة إلى الحقيقة التاريخية 
كما حددها الكافيجي في كتابه امختصر في علم التاريخ قياساً على سلم الأحكام الفقهية. انظر: فرائز روزئتال» 
علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة أحمد صالح العلي؟ مراجعة محمد توفيق حسني (يغداد: مكتبة المثنى» 
١971‏ ص١4‏ 7: ووتلك الاعتبارات الخاصلة عند إرادة تاريخ شيء من الأشياء: أولها اعتبار وجه الحضور 
والعيان. ثانيها اعتبار وجه العلم واليقين. ثالفها اعتبار وجه غلبة الظن. رابعها اعتبار وجه التعارض بلا ترجيح» 
خامسها اعتبار وجه غير الوجوه الأربعة». وهذه القيم الخمس هي مثل: القيمة اللامنحازة إلا سالبة ولا موجبة في 
الفقه وهو الباح) وهي الأخيرة. ثم القيمتان الموجبتان الأولى هي الواجب» والثانية هي المندوب إليه (فى يي السلم 
الصوني العيات أصدق من العلم اليقين). ثم القيمتان السالبتان الثالئة هي المكر وه (إن بعض الظن إثم) والرابعة 
امحظور (إذا اتعدم الترجيح سهل الوقوع في المحظور وهو الترجيح بلا مرجع): وعلى كلّ فهذه محاولة لتصنيف 
الوثائق والمعلومات التاريخية. وسترى كيف أن ابن خلدون ‏ قبل هذا بقرابة القرن بحث عن تصئيف لسوالب 
الوصول إلى هذا أو تعلل الخطأ م في الخبر التاريخي حتى بالدسية إلى من يريد أن يقص ما عاين وشاهد, أعني أولى 
هذه القيم. 

(51) وأرقى التنظيرات للمنهجية التاريخية» هي» بلا منازعء محاولة ابن نخلدون (في الفكر العربي 
طبعا): وتتألف هذه الحاولة» مثل الأرغانون المنطقي» من وجهين: 

١‏ . الوجه السالبء وهو تعلق بموانع الوصول إلى الحقيقة في التاريخ؛ أعني أسباب الخطأ. 

؟ ‏ الوجه الموجب, وهو المتعلق بشروط البلوغ إليها. 
والعلم الجامع بين الوجهين هو علم العمران البشري والاجتماع الإنساني الذي ثمرته الوحيدة ‏ بحسب ابن 
خلدون ‏ هي نقد الأخبان رغم شرفه في ذانه. فكيف ذلك؟ ستكتفي هنا بتحديد سريع لهذين الوجهين» لأن 
تحليلهما هو من مشمولات الفصل السادس. فأما الوجه السالب فيتعلق بأسباب الفطأ الناتجة من طبيعة المعلومة 
التاريخية نقسها: فهي خبر عن حدث زماني بخص يخص العمران البشري. وهذا الخبر ذو مصدر إنساني دائمأء حتى 
ون كان اللحدث ماثئلاً أمامناء فمصدره دائما الإدراك الحسي الإنساني. وهذه المعلومة يمكن أن تزيّف عن قصدء 
أو عن غير قصد. وفي القائمة التي أعدها ابن خلدون لأسباب النطأ يمكن أن ننسب أولها وآخرها (السادس) إلى 
ذات الخبر: إما التزييف اللاواعي (التشيع) أو الواعي (خدمة حاكم بتغيير الحقيقة)» وثالثها وخامسها إلى طبيعة 
الحدث التاريخي نفسه: سوء تأويل غير واع للمقاصد رغم التحرزء أو متعمد لعدم التحرز؛ وثانيها ورابعها 
لنقائص المنهج: إما لحسن الظن بالمصدرء أو للاطمئنان إلى التجريح والتعديل. وإذاً فأسباب الخطأ تجعل الخبر 
التاريخي والحقيقة التاريخية عسيرة التحديد وصعباً البلوغ إليها. وأما الوجه الموجب فيتعلق بالسبب المتقدم على 
هذه الرجوه السالبة ‏ وهو كذلك مزدوج» رغم أنه ورد في المقدمة على أنه واحد وهو السابع في القائمة - أعني: 
اومن الأسباب المقتضية لذلك - وهي ب سابقة على جميع ما تقدم ‏ الجهل يطبائع الأحوال في العمران. فإن كل 
حادث .من الحوادث ذائ كان أو فعلك لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفي ما يعرض له من أحواله [الوجه 
الأول من السبب السابع]. فإذا كان السامع عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك 
في تمحيص الخبر على تمييز الصدق [وهذا هو الوجه الثاني من السيب السابع]4» ابن خلدون, المقدمة. ص لاه - 
68 . فكون العمران ذا طبائع؛ وكون علمها يساعد على نقد الخبر والمعلومة التاريخية» هما السببان الموجبان 
للوصول إلى المعلومة التاريخية الصحيحة (وكنا قد علقنا على ما في هذا الحل من دور في بادىء الرأي). 


؟؟؟ 


التي ستٌؤدي» بالضرورة» إلى الاسمية العملية» وإلى إعادة تحديد منزلة التاريخ بوصفه علماً 


لنبدأ بالإشارة إلى أن منهج السياسيات التي تُعَدٌ خالصةً عند اليونان» أعني تلك التي 
عرقها العرب» هو المنهج الذي يمثل» عندهمء الإدراك العقلي السياسي الخالص» أعني لني 
عن الإدراك الحسي المنفعل» لاستعاضته منه بالإدراك ا لحسي الفاعل - أعني ما يتضمنه المدني 
النفسي من نموذج يناء نفسي للسياسي (قوى النفس الثلاثة: الناطقة» الغضبية والشهوانية 
الموازية اجتماعياً للطبقات الثلاث)» ومن موذج عمليات منزلية للاقتصادي (التعاون من أجل 
المعيشة). ولنتساءل عن منهج السياسيات التطبيقية عندهم» أعني تطبيق تلك النماذج على 
المجتمعات التاريخية» وخاصة على السياسي والاقتصادي فيهاء ستعياً إلى تحديد طبيعتهما. 
فالمفروض أن تكون هذه السياسيات التطبيقية» من حيث تمِيدُها عن الأولى» بحاجة إلى 
إدراك حسي من جنس آخر لا يكفي. فيه نموذج البئاء النفسي للسياسي ولا موذج العمليات 
المنزلية للاقتصادي المساعدان للاستدلال كما هو الشأن في السياسيات المعتبرة خالصة. إذ لا 
بد من عناصر مستمَدّةء بالقصد» من ملاحظة الواقع التاريخي. ولا تكفي العلاقات والنّسَبُ 
العامة المستمدة من السياسيات المظئونة خالصة (المعتمدة على المدني النفسي والاقتتصادي 
المنزلي)» والتي كونهاء في الحقيقة» ليست خالصةًٌ أدّى إلى حصر السياسي في خصائص 
هذه اللوضوعات النماذج التي بن عليها السياسي اليوناني» وإلى الإحجام عن إدراك كل 
سياسي مغاير له قد يوجد في موضوعات تطبيقية جديدة يُثرزها الاكتشاف التاريخي. 


ومعنى ذلك أن مضمونات السياسة التطبيقية المتعلقة بالسياسي الموجود في التاريخ لا 
يمكن أن تكون بالضرورة ما نعلمه من مضمونات السياسة المستمدّة من نموذبجي علم 
السياسة الخالص» أعني المدني النفسي والاقتصادي للد لي. . ولا يمكن كذلك الآ يكون 
لتحديد هذه العناصر الجديدة التي يمدنا بها التاريخ كما وكيفاً دورٌ في الصِيغ والعبارات 
السياسية الملائمة لهذه الموضوعات التي لا يلائمها ولا يكفيها ما أمدّنا به السياسي الخالص 
عقلياً من نماذجه المدنية النفسية والاقتصادية المنزلية. ولما كان عم الكفاية هذا لا يبرز للعيان 
إل بفضل ظهورٍ عدم الملاءمة» صارت المعطيات المْحدّدة المستمَدّة من الملاحظة التاريخية منئهاً 
ضرورياً لكلا الأمرين» أعني لعدم الملاءمة ولعدم الكفاية. ومن ثم فإن مجرد الافتراض غيرٌ 
كافب؛ بل لا بد من الاععماد على التحديد الدقيق للموضوع؛ بفضل الملاحظة التاريخية 
المتقئلة (وليس بالبناء النموذجي). وهي إذا ملاحظة تختلف عن ملاحظة البناء بواسطة نموذج 
المدني النفسي والاقتصاد المنزلي في الاستدلال السياسي المعقبر خالصا”””». فالبناء بواسطة 


65١‏ لأن ما يورده المصدر التاريخي» إذا كان مَليْمَاً وصحت وسائل إدراكه صحةٌ فعلية» يجب أن يُغْير 
النموذج النظري من أصل حتى يُدخخل فيه هذا المعطى الجديد (وهذه هي الطريقة الوحيدة التي جعلت علم- 


رضض 


نموذج المدني النفسي والاقتصادي المنزلي يبني مدينة تصورية ثم يللاحظ هذا البناء 
التصوّري» و يستدل استمداداً للمعطيات الياقية. والملاحظة التاريخية تستدل تاري يخياً لتلاحظ 
مافي المعطى التاريخي مما لم تبنه بعد فتفعل في أدوات ملاحظتها (أدوات نقد الخبر 
والوثيقة)؛ حتى تكون منفعلة بالخبر كما هوء ما أمكن ذلك؛ أعني حتى تتمكن من إدراك ما 
تلاحظه كما هوف في النظرية العملية وليس كما يبدو للحس غير امجهز بأدوات نقد الخبر 
والوثيقة التاريخية. انا فالملاحظة التاريخية تحافظ على أحد معنيي الانفعال بالمعطى محافظة 
مقصودةٌء من خلال إزالة معناه الثاني إزالة مقصودةًٌ كذلك: فهي تسعى إلى الحفاظ على 
َيل المعلومات من خارج؛ وعدم وضعها بالفرضء وذلك بالسعي إلى إزالة العوامل المانعة من 
موضوعية هذا التقجُلء ما أمكن لها ذلك» حتى لا تحول هذه الموانع دون البلوغ إلى 
خمصائص الوقائع الملاحظة. ولا كانت الموانع آتية من إدراك الوثيقة؛ أو من ظروف هذا 
الإدراك» أصبح المعنى الثاني من الانفعال دالاً على ما يتعسب إلى الإدراك وظروفه من عَئْلُولة 
دون إدراك المعطى التاريخي إدراكاً برذ ز لمخصائصه السياسية. وعلم هذه الموانع السياسي هو 
علم نقد الوثائق والأخبارء إذ يعود جلّه إلى دراسة أخطاء إدراك الوثيقة عند المؤرخين. وقياساً 
على علم نقد الوثائق والأخبار (وهو نظير علم المناظر في تجهيز الرياضيات التطبيقية)» يمكن 
الحديث عن علوم مشابهة تتعلق بمصادر المعلومات التاريخية واحداً واحدأء بحيث يكون 
مجموعها مادةٌ لعلم سياسي يمكن أن نطلق عليه اسم «علم الأدوات المساعدة لعلم التاريخة 
أو السياسة المطبقة. ويتضمن جع الأدوات العلمية المقرّمة لمصادر المعلومات التاريخية أو 
المزيلة موانع الإدراك السياسي للأحداث. وذلك هو العلم الذي أطلقنا عليه اسم الأرغانون 
السياسي للإدراك التاريخي الذي يُعتبر نقد الوثائق والأخبار جزءه الرئيسي» والذي لا تعد فيه 
أدوات نقد المصادر والمعلومات التاريخية مجدد أدوات لأمر غيرهاء بل هي الغاية من هذا 
العلم» رغم كونها تبدو فيه مجئد أداة؛ ونسقٌ هذا العلم الأداة هو علم العمران البشري. 
ولم يكن بوسح العغل الإنساتي أن يفكر في مغل هذا المنهجء قبل أن يفقد ما كات 
يظنٌ سياسياً خالصاً طابعه المعياري بالإضافة إلى ما لم نكتشف بعد البنى السياسية الملائمة 
له ا نخترعها لصياغته. واكتشاف هذه البنى أو الشروط المساعدة على اختراعها 
يشترطان هذا المنهج احديه أعني الأرغانون السياسي للإدراك التاريخي الذي يجيب عن 
السؤال التالي: كيف نحقّق شروط الإدراك التاريخي السياسي الذي 0 من تطبيق أرغانون 


: الاجتماع يصبح علمياً في بداية القرن العشرين» بفضل البحوث التاريخية الإننولوجية والأنتروبولوجية). أما في 
الحالة التي يتم فيها ملاحظة ما ينتج من النموذج النفسي والمنزلي» فإن الظاهرة المبنية لا تتضمن جديداً قد يغير 
النظرية» ما دام صادراً عنهاء وبلغة أوضح ما لم يصبح الاجتماعي معدوداً أمراً 0 لا يكفي فيه التصور 
لإدراكي بل يجب الخروج إليه واستمداده من مصنره الذي هو تاريخي بالضرورة حتى إذا تعلق بالخاضر (لأن 
سبيل إدراكه هو الوثيقة وهي معنى المعلومة التاريدسخية). فإن الاجتماعي التاريخي سقى غير علمي. 


>33 


الإدراك العقلي السياسي على الوقائع الاجتماعية؟ أو كيف نحدّد المعطيات الاجتماعية 
تحديداً يجعلها قابلةٌ للمعالجة السياسية بواسطة الأر غانون السياسي الخالص» فتصبح المعطيات 
المستمدة من الملاحظة التاريخية قابلة للترجمة السياسية أو لا وا العلاج السياسى ثانيا (أعنى 
العلاج العلمى السياسى)؟ 


ولكن لو طرح المشكل بهذه الصيغة العامة والواضحة لتم ١كتشاف‏ المنهج التاريخي 
منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها محاولات بناء العلم السياسي الذي كان؛ في البدء؛ عند 
أثم الشرق علم الأرغانون النظري للعمل؛ قبل أن يستحيلء عند اليونان» إلى علم الطبائع 
الواقعية للعمل. فلم يبق مجرد منظومة ذرائع, كما هو الشأن عند المصريين وأهل ما بين 
النهرين: أعني أرغانون الرصد العلمي للواقعات السياسية والاجتماعية بما هي فعاليات المجتمع 
الاقتتصادية والسياسية والمعرفية في الدولتين المصرية والبابلية”””». والأمر الذي منع هذا الطرح 
الواضح للمشكلء هو عينه الأمر الذي ساعد اليونان على التُقُلّةَ من الذريعية العملية عند 
معلمّيهم الشرقيين» إلى الواقعية العملية عند علمائهم وفلاسفتهم. نه الأمر الذي يسَر 
استعمال النظريات السياسية للتعبير عن الظاهرات السياسية البسيطة أر المظنونة كذلك» أعنى 
الانتظام التقريبى للظاهرات السياسية» والدقة التقريبية لأدوات ملاحظتها. فقد كان المعطى 
الدسعوري» مثل وأداة ملاحظته مستعدَّين لتوليد الواقعية السياسية» من حيث لا يدري 
العلما وخاصة عند اليونان الذين رفعوا إلى المطلق ما كان يُعَدّ عند معلميهم المصريين 
تاريشي يما 9 نهائية) فطبائع 5-0 السياسية نفسها؛ 34 يا 8 
ا ل ا فلم تكن السياسيات 
الخالصة خالصةً بحق» ولم تكن السياسيات التطبيقية تطبيقية بحق» لأن أداة اللاني النفسي» 
والاقتصادي المنزلي في الأولى اعتيرتا السياسي الخالص» لا أحد موضوعاته؛ ولأن السياسي 


(0) وتلك هي وظيفة الكتبة والكهنوت. وهو أرغانون ذريعي بمحنيين: 

١‏ بمعنى عدم القول بائه من طبيعة طبيعية) بل هو وضعي رعّم القدسية المضفاة عليه بنسبة واضعه إلى 
السلالة الالهية: الفرعون. 

؟ ‏ بمعنى الأداة المخترعة للظاهرة السياسية نفسها والممكنة من التحكم فيها: المراصد ووالاستعلامات»ة 
معرقة ما يمحصل فعلاً والسيطرة عليه. ووظيفة الاستعلامات أو «البريد» تتعلق بجميع الشؤون الاجتماعية» 
وخاصة بشؤون الحكم مباشرة» ومعارضة؛ وبشؤون الاقتصاد (مالية» وجباية» وسبل توزيع؛ وقواعد تبادل). 
وبصورة إجمالية كل ما يتعلق بالتعامل مع الجهاز الاجتماعي تعاملاً ذريعياً ييجعل الاستعلام عليه من جنس 
الاستعلام على الطبيعة. وإلى هذا آلت للا الإنسانية في عصرنا. أما الوظيفة المعيارية التي تجعل السياسة علماً لا 
يجب إدخاله على المجتمع من إصلاحات؛ فهي من جنس الاستفادة من العلم الأول» وليست علماً في شيء. 


نضا 


في التاريخ اليوناني لم يَعْدْ تاريخياء بل طبائع واجية لهذه الظاهرات السياسية (الدساتير 
والأنظمة مثلا)» ولم تُعتبر مجوّد ذرائع وحلولٍ وضعيةٍ في الممارسة السياسية» وفي علمهاء 
بل حقائق 


وإذاً فقد تعامل القدامى ‏ أفلاطون وأرسطو والفلسفة السياسية التي وصلت إلى 
العرب ‏ مع المعطى الخلقي المظنون موجوداً في السياسيات التطبيقية تعامُلهم مع المعطى 
السياسى المظتون عتالها: وهو ما جعلهم يعتبرون السياسي» في الحالتين» ذا وجود حقيقي 
لكون الخلقي طبيعياً وليس مجرد ذريعة موضوعة: إما كعلم صوري خالص للفعالية العملية» 
أو كعلم مطبق على الحاصل منهاء ما صكر الظاهرات الخلقية - عندهم ‏ جنسين متفاضلين: 
الأول» منتظم وأزلي وقابل للعلم السياسي الخالص؛ والثاني غير منتظمء وفي سيلان أبدي» 
ولا يقبل العلم السياسي بإطلاق (وهو التاريخي)* ». ولهذه العلة اقتصرت السياسيات 
التطبيقية على هذه الظاهرات المظنونة منتظمة» مثل الأنظمة الدستورية وأنظمة التربية» وكان 
المنهج السياسي الوحيد الصالح فيها هو المنهج السياسي المستعمل في جمهورية أفلاطون أو 
في سياسة أرسطوء أعني المنهج الذي هو في غنى عن أرغانون الإدراك التاريخيء أو الذي 
يكاد يكون كذلكء إذ لم يكن اللجوء إلى مصادر المعلومات التاريخية أمرا مبدئياً ولا نسقياً» 
بل الهدف منه تأييد نموذج المدني النفسي والاقتصادي المنزلي. 


(54 5) ولهذا الانفصام صورتان: 

١‏ أفلاطونية, وهو الانفصام الفاصل بين مشروع الجمهورية وما يصف أفلاطون في المقالتين 7/111 و 
6 متهاء بوصف الأول هو السياسي بحق» والثاني هو ما يؤول إليه الاجتماعي عندما يُترك فيه الخبل على 
0 ويتطور يذاتى وهو عندئذ ليس موضوع علم السياسة. 

- أرسطية؛ وهو الانفصام الفاصل بين ما وصفتاه بكونه تاريخاً طبيعياً مصئفاً لأصئاف الدساتير والنظم 

ا 0 وما يسكت عنه أرسطوء أعني السياسي في الأنم البربرية أي التي لم يصبح فيها 
السياسي من جنس ما يعرف اليونان: لكأنتا اليوم اعتبرنا سياسياً واجتماعياً ما يحدث في البلاد الأوروبية خا في 
مؤسساتها من انتظام وقوانين ظاهرة» ونفيتا ذلك عن الجتمعات المتخلفة للانعدام الظاهر لذلك فيها. 

أما إذا استعملنا الطرق العلمية التي يستعملها علم الاجتماع ذو المنهجية التاريخية» فإننا سنجد أن البنية 
العميقة لجميع اليجتمعات متقدمها ومتخلفها واحدة» وهي أقرب إلى ما وصفه ابن نخلدون منها إلى ما وصفه 
الفلاسفة» أعني أنها دائماً على صورة الغالبين عليها أياً كان هؤلاء الغالبون قبيلة» أو طبقة» أو فئة فكرية أو مالية أو 
عسكرية. المهم أن امجتمع هو في حرب أهلية دائمة» وفي تبريد دائم لهذه الحربء. بواسطة الملطفات العقدية 
المعللة لثبات المؤسسات أو المبررة لها إخفاءٌ للآليات الصراعية الدائمة الكامنة فيه. وآليات هذه الصراعات هى 
المحددة للباقي في أية لحظة كانت: ولعل أفضل مثال هو الكائنات الحية» فسواء كانت متطورة أو بدائيقه ّ 
الاليات العضوية نفسها في الفرد أو في الجماعة رغم تزايد التعقيد. وتلك هي أهم نتائج الإتتولوجيا 
والانتروبولوجيا التاريخيتين. وإذاً فالأمر يتعلق بعلاقة البنى الثابتة للتاريخي بالتاريخي وهو المقصود بعلم العمران بما 
هو في علاقة ممائلة لعلاقة الرياضي بالطبيعي . وإذا تصورنا هذه البنى غير تاريخية فالمقصود أنها تصير كذلك» أولاً 
بعد طريانها إذ هي لم تكن ثم تجددت» وثانياً يعد طريان علمها إذ هي لم تكن معلومة ثم صارت. 


خرن 


سادساً: شروط النقلة من الواقعية 
إلى الذريعية فى العمل 


وهكذا نجد أن علم السياسة الْعتبر تطبيقياً ‏ عند الفلاسفة ‏ قد استعمل» هو بدوره؛ 
منهجية علم السياسة المعتبر خالصاء واقتصر عليهاء أعني علم المقارنة بالتموذج المدني النفسي 
والاقتصادي المنزلي. فلم يتمكن من أن يكون مناسبةٌ لوضع أرغانون السياسية التطبيقية؛ أو 
قواعد المنهج التاريخي بالمعنى الذي تُطلقه على فنيات تحويل المعطى الاجتماعي التاريخي إلى 
مادة قابلة للصياغة العلمية السياسية» ومن ثم للمعالجة بالأرغانون السياسي الخالص. ولم 
يكن بوسع علم السياسة أن يفعل ما ساد التصوَّرٌ الواقعيئ للسياسي والخلفي. كما إن منهجية 
أرسطو الاستقرائية في السياسيات لم , تكن قابلة للتحول إلى منهجية علمية قي التاريخ» لأن 
«التاريخ» الأرسطي كان من جنس «التاريخ الطبيعي) عنده؛ فلم يكن قابلاً لأن يصبح من 
علم السياسة» إذ أقصى ما كان يمكن أن ييلغ إليه من النتائج هو الوصف التصنيفي» ؛ بواسطة 
ملاحظة اللمخصوصيات العينية لما يظنه موضوعاً جوهرياً 0 العملي» والمحدّد مُشْبَقاً بفعل 
نموذجي علم السياسة» أعني المدني النفسيء والاقتصادي المنزلي» لكأن الظاهرات الاجتماعية 
غير تاريخية» بل من جنس الظاهرات الطبيعية. 


لذلك كان لا بد من الانقلابة التوغية التي قطعت مع الواقعية السياسية والوائعية 
الخلقية) “امسوم المنهج التاريخيٍ أو الأرغانون السياسي لإدراك الود التاريخي إدراكاً 
حسيا أمراً ممكناً. . ويقتضي هذا الأرغانون أن يصبح السياسئ شيعاً صائراً على الدوام» يسير 
نحو التعقيد الملائم للظاهرات الخلقية (بمعنى الظاهرات الإنسانية بالمقابل مع الوجود الطبيعي 
وليس بمعنى القيم أو علمها الفلسفيين)» وأن يصبح الخلقي (بالمعنى نفسه) شيئاً صائراً على 
الدوام» يسير نحو البساطة التصوّرية الملائمة للسياسي. والصيرورة الأولى تفترض امخض 
02 ن الواقعية؛ في علم السياسة» لتعويضها بالذريعية السياسية. والصيرورة الثانية تفترض 
عاط من الواقعية التسوية إلى طبائع الظاهرات الخلقية» لتعويضها بالوضعية والذريعية 
الخلقية. والذريعية الوضعيةٌ الأوؤلى هي أ رغانون البناء الرمزري الخالص للنماذج التأويلية بإطلاق 
أو بتخصيص (تأويل الظاهرات الخلقية أو الإنسانية بما هي اجتماع تاريخي). والذريعية 
الوضعية الثانية هى أرغانون البناء التقني لأدوات الملاحظة والتوثيق التاريخية» وللنماذج 
المكيبة الفازيعية بإطلدق أو و 


(ه ه) يمكن أخذ التعليق السادس والخمسين من الفصل السابق ووضعه هناء مع تغيير كلمة «تقني» + 
«توثيقي» ووصوري نظري» ب «صوري عملية ليكون المقصود واضحاً بهذه العلاقة: إذ يكفي أن تقبل التعامل مع 
التاريخى على أنه مثل مثل الطبيعي» ظاهرات تعلم من شخارج؛ حتى وإن كانت وضعيةٌ أي ترا كمي من انمتراع- 


فى 


إن الأرغانون السياسيٍ للإدراك التاريخي أو المنهج التاريخي الممكن من صياغة الخلقي 
(أي الإنساني) صياغة سياسيةٌ لمعا لجته بالأرغانون السياسي للإدراك العقلي العملي» هو جملة 
العلوم (المساعدة) التي على رأسها علم نقد مصادر الخبر والوثائق (أي نظير علم المناظر في 
الرياضيات التطبيقية). ويعتمد هذا الأرغانون على تصور جديد للفصل بين السياسي الخالص 
بحق (وهو أعم من علم السياسة المستند إلى المدني النفسي والاقتصادي المنزلي)» والسياسي 
التطبيقي بحق (وهو أعم من الدراسة المعتمدة على الملاحظة المقصورة على ما حدده علم 
السياسة المستند إلى المدني النفسي والاقتصادي المنزلي)» وعلى اعتبار الأول علماً للنماذج 
التأويلية العملية عامة. أو علمَ التاريخ الخالص (ولا عجب إن وضعنا مثل هذا المفهوم الذي 
هو من جنس المنطق الخالص» بمعنى نظرية المنهج الخالصة للعمل؛ مثلما أن المنطق الخالص هو 
نظرية المنهج الخالصة للنظر. ولن يعجب من ذلك الآ من يظن أن المنطق الخالص ليس علماً 
تاريخياً - بمعنى كونه - يعتمد على التنظير لما حصل من البنى الرياضية الخالصة التي هي 
وليدة تاريخ تحصيل هذه البنى في الفعالية العلمية عامة: وهو ما نعنيه بالذخخيرة النموذجية 
الخالصة التي تحصل بالتدريج) واعتبار الثاني علماً للنماذج التأويلية العملية الخاصة بأحداث 
تاريخية معينة» أو التاريخ المطبق7 ©). : ولا كان التطبيق على أحداث تاريخية معيّنة يقتضي 
تتخليض عوينها مرن.سناجة المعطئ» بجعلها هي بدورها معطى علمياً سياسياً (لا تخليصّها 
من العئِنية)» من دون ردّها إلى المعلوم السابق رد يزيل إمكانية إثراء العلم السابق بما اكتشفه 
العلم اللاحق من بنى لا يتضمنهاء ؛ أصبح من الضروري الاعتماد على أرغانون سياسي 
للإدراك التاريخي ا بفضل أدواته النقدية لمصادر المعلومات التاريخية» من إدراك البنى 
السياسية للموضوع أو وهو الشيء نفسه إذا اعُتبر بالسلب ‏ من تخليص الوثائق والخبر من 
«اخطاء المؤرخين). 


وإذاً فما جعل السياسي الخالص يكون واقعيأء عند القدامى» هو كونه ليس خالصاً 
بالقدر الكافي. وما جعل السياسي المطئّقق يكون واقعياً عندهم هو كونه ليس تطبيقياً بالقدر 


- الإنسانء لأن الطبيعي نفسهء بما هو المعلوم لنا منهاء وضعي هو بدوره كما أسلفنا. وإذاً فالمناهج الدموذجية ممكنةٌ 
هنا أيضاً (مثلا: ليقي ستراوسٍ ودراسة علاقات النسب بنموذج رياضي مثل الفونولوجيا)» مادام قد زال الغرق بين 
الطبيعي والإنساني - لا ورد الأخير إلى الأول أو الأول إلى الأخير - بل لكون المعلوم منهما ومناهج علمه لا يمكن 
لهما أن يكونا إل منهج التموذج الصوري المصحوب بالتطبيق المستند إلى الاستعلام عن الظاهرة تجريبياً في 
الطبيعي» وتوثيقياً في الإنساني. 

(21) أفضل الامثلة على هذا بالنسبة إلى الانسانيات هو نماذج علم الاقتصاد المستمدة بعد الفرض ثم 
التحقق ما حصل في التاريخ والمولدة لذخيرة النماذج الاقتصادية» أو نماذج علوم اللسان. وبهذا المعنى تصبح 
ذخيرة التماذج؛ إذا نظرنا إليها بالتساوق» كالمنطق الثابت» وإذا نظرنا إليهاء بالتوالي» كالتاريخ (الحصول هذه 
النماذج). وإذاً فالتاريخي منطفي بالإضافة إلى موضوعاته: كلاهما يرتد إلى الآخر ارتداد الببية إلى الصيرورة. 
التاريخي صيرورة المنطقيء والمنطقي ثبات التاريخي. 
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الكافي. ولو خلضن الأول وانطبق الثاني لاكتشفنا طابعهما الذريعي الوضعي الذي غَفْلّنا 
عنهء فصارت ذرائعٌُهماء يحكم هذه الغفلة» معتبرة طبائعٌ لا ذرائع لضربين من الوجود 
مختلفين بالتُوع والجوهر: ما يقبل العلم السياسي من الإنساني؛ وما لا يقبله""». ومن ثم 
فسذاجة الأرغانون السياسي الخالص (أداة المدني النفسي والاقتصادي المنزلي) وسذاجة 
الأرغانون السياسي المطيّق (نظرية الدساتير والعادات وأحدائها اليونانية كما في دساتير 
أثينا)(*”2 هما السر في الموقف الواقعي للعلم والفلسفة العمليين» عند اليونان» ومقلّدِيهم من 
الفلاسفة العرب. لذلك صارت البنى السياسية البسيطة تُعَدُ طبائع للظاهرات الخلقية (أي 
الإنسانية) المظنونة بسيطةً (ما دامت تُرَدُ إلى المدنى النفسى والاقتصادي المنزلي)» لعدم دقة 
أدوات ادراكها التاريخي. لكن الأرغانون التاريخي» بما هو علم اي أو علم 
النماذج التاريخية للظاهرات الإنسانية» سيين. أن تصنيفها الكيفي إلى ما يتصف بالانتظام 
السياسي القابل للعلم؛ ٠‏ وما لا يتصف به ليس دالاً على طبائعها؛ بل هو دالّ في الحقيقة, 
على نقائص الأرغانون السياسي الخالص والمطّق. ومن هنا تلازم وجهي المسألة السياسية: 
الصوري والمادي» أو الخالص والتطبيقي» أو التاريخي العام والتاريخي الخاص» كما ذكرنا. 


فإذا صار «الجهازٌ الرمزي» السياسى الخالص نسقاً منفعحاً يتزايد رصيده كت ويتغيّر 
كيفاًء يحكم كون نظرياته مجؤّد ذرائع لا طبائع؛ أصبح «الجهارٌ التقنري» السياسي المطئق 
1 لا ينضب تلتوليد الدماذج السياسية والبنى التاريخية الجديدة التي لم تكن» من قبلء 
معلومةٌ؛ م يجعل الحاصل من الظاهرات الإنسانية (أي الخلقي بالمعتي غير المعياري)» ماضدرا 
للإلهام المطلق للنظريات السياسية» خلال محاولات صياغته علمياً. ومن ثم تفقد الواقعية 
السياسية والواقعية الخلقية ميرّر وجودهماء ويصبح السياسي والخلقي شيئين غايتين لا 
يقتصران عما عُلم منهماء بل هما مجال مفتوح إلى ما لانهاية. وما «العَلقُ» (لا الانغلاق) 
النسقَئ إلا مجوّد شرط ذريعي لحصر الحاصل وتنظيمه؛ ولإدراك الممكن بالإضافة إليه» وسبل 
البحث عنه وفيه» وبذلك يصير السياسي والخلقي مجالي الممكن النموذجي الرمزي للعمل 
بإطلاق (السياسي)» أو الممكن النموذجي التاريخي للعمل بإطلاق (الخلقي). وهما ممكنان 
يتقاربان إلى ما لا نهاية» من دون البلومْ إلى الاتحاد» ما ظل البحث العلمي في العمل 
جارياًء وما لم يحنطه الموقف الواقعي. وهذا هو السر الحقيقي في وحدة الاتجاهين اللذين 
يبدوان متقابلين في الأمر الذي أردنا وصفه. أعني اتجاه الصورية والتاريخية المطلقتين والجمع 
بينهما سلباً (إزالة الواقعية)» وايجاباً (وضع الاسمية)» بما هما مأ بعدُ العلم العملي؛ كما 


(/ام) الفارا بي 6 تحصيل السعادة ص 5 
(8ه) أرسطوء نظام الأثينيين» ثر جمة ة طه حسينٌ» امجموعة الكاملة» طّ 11 (ييروت: دار الكتاب اللبناني» 
دلاقاير, مج فى ص 5958 561. 
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أصبح في النقلة النوعية التي ننسبها إلى ابن خلدون. 

وفعلا فالمقصود بعلم «التاريخي» السلوك المعرفي الذي يجعل بنية النظرية العملية 
تنحو إلى نمذجة بنية الموضوع العملي العميقة» ويجعل بنية ا موضوع العملي العميقة تنحو إلى 
انقظام بئية النظرية العملية العميقة. ويقتضي ذلك أن يفقد السياسي (العلم) والخلقي 
(الإنساني بما هو موضوع ذلك العلم) ثباتهما وواقعيتهماء ليتحولا إلى مسار متغيّر للبني 
الرمزية التأويلية (الأول)» ومسار متغيّر للبنى التقنية العأويلية (الثاني). فلا يبقى لأىٌّ منهما 
أدنى كثافة واقعية تمنعه من التحوّل» كونهما مجرد أدوات وذرائع رمزية وتقئية (لعلد المقصود 
بالوضع الذريعي لتقنيات وضع النماذج الرمزية والنماذج التقنية للوثائق وللعلوم الأدوات في 
التاريخ) للويفوره الاجتماعي الذي تبقى المطابقة معه ‏ بما هو في ذاته غايدٌ لا تدرَك إلى ما 
لا نهاية (وهوء في ذلكء لا يختلف في شيء عن أي موجود آخرء إذ الموجود با هو 
موجود لا يمتاز فيه الطبيعي عن الاجتماعي). 


وما لم يصبح المعطى التاريخي متحيّراً من سلّم الخبر الطبيعي (أي مصادر الخبر 
العفوية)» فإنه لا يمكن اكتشاف بناه العميقة التي ستلهم الفكر السياسي النظري الواضع 
للنماذج التأويلية. وما لم يصبح العلم السياسي الخالص متصورا امن نبلم التموذج الطبيعي 
(المدني النفسي ‏ الاقتصادي المنزلي)» فإنه لا يمكن اكتشاف البنى العميقة التي تحاول 
مشاكلة البنى العميقة للمعطى التاريخي المتحرر من سلم الخبر الطبيعي. وإذا كان أرغانون 
الإدراك العقلي الخالص للعمل (علم السياسة الخالص) محاولة لتحرير العلم السياسي من 
النموذج الرمزي الطبيعي وأحابيله (والاستعاضة منه برمز نموذجي قابل لإنشاء أدوات التحليل 
السياسي المتحرر من المعطى الطبيعي الأول» أعني من راج «المدني ‏ النفسي» و«الاقتصادي 
المنزلي) عند القدامى» ومقَلّدِيهم من فلاسفتنا)» فإن أرغاتون الإدراك التاريخي للعمل 
سيكون محاولة تتحرير العلم التاريخي من النموذج التقني الطبيعي للخبر وأحابيله 
(والاستعاضة منه بنموذج تقني للوثائق قابل لإنشاء أدوات استمداد المعلومة التاريخية المتحررة 
من الخبر الطبيعي الأولء أعني تاريخ الدساتير والحكام... الخ). 

وتبيٌ تاريخ العلم العملي أن المعطى التاريخي قد تغْيّ فعلاً لا تصوّراء بحكم ما 
جعله أهمٌ أجزاء أرغانون الإدراك التاريخي (أي علم نقد الأخبار والوثائق) ممكتاء وذلك في 
ثورتيه الحديثة والمعاصرة: والأولى مكنت من تجاوز إطار الزمان المنغلق باكتشاف لامُتناهى 
الكبر (تكوينية الاجتماعي والسياسي كظاهرات إنسانية تاريخية في سحيق الماضي)50*)؛ 


الظهور عند الرحالة العرب ع ري لقال عم 1 عالاً لامتناهياً 
سن الدرجات والأشكال والصورء معجاوزين بذلك الانترويولوجيا وعلم السياسة الفلسفيين القبلتين. 


"5 


والثانية مكنت من تجاوز إطار العلم السياسي المنغلق باكتشاف لامتناهي الصغر في العمل 
(تكوينية النفسي والعضوي الإنسانيين في إطار تكوينية الاجتماعي)”''؟. وما دلالة التجاوزين 
إلعلامة على النقلة من سلّم الإدراك التاريخي الطبيعي للعمل (الخبر الطبيعي) والإدراك 
العقلي الطبيعي للعمل (موذج المدني النفسي ونموذج الاقتصادي المنزلي) إلى -< الإدراك 
التاريخي أو السياسي المطيق (بأجهزة الرصد والملاحظة ونقد الأخبار والوثائق) 


وبذلك يتبين أن المحدودية في الكبر والصغر (ما لا يجاوز الذاكرة التاريخية الطبيعية» 
وما لا يتجاوز النفس المظنونة أمراً طبيعياً) بسنت إل محدودية السلّم الإضاني إلى أدوات 
الإدراكين (السياسي الخالص والسياسي المطبق: أو منهج النماذج التأويلية ومنهج التاريخ). 
وبمجرد تغيير هذا السلّم تزول المحدوديتان (نحو لامتناهي الكبر في عمق الماضي» ولامتناهي 
الصغر في عمق النفس)» ومعهما أساسٌ الواقعية السياسية والخلقية (أو الطبيعة الإنسانية)» 
زوالا فعليًء بعد زواله تصوٌّرياًء بفضل نظرية الوضع الإلهي ا حر الذي وصفنا. ومعنى ذلك 
أن هذين التجاوزين نحو لامتناهي الكبر ولامتناهي الصغر في العالم الخلقي (قياساً على 
مثيليهما في العالم الطبيعي)» لم يبقيا مجوّد عقيدة دينية تتعلق بالممكن إضافة إلى القدرة 
الإلهية؛ بل أصبحا أمراً مشهوداء بحكم ما جعله علمٌ تمحيص الأخبار» ونقدٌ الوثائق (وهو 
غاية علم الاجتماع الإنساني والعمران البشري عند ابن خلدون كما يبينه النص الذي 
افتتحنا به هذا الفصل ‏ ويعد هذا العلم نسقا أ لأجزاء الأرغانون السياسي للإدراك التاريخي 
الذي يمكن أن يتعلق بنقد مصادر المعلومات» أي كان الحس الذي يتلقاهاء ما يجعل التجهيز 
العلمي في المنهج التجريبي الطبيعي صا حاً في علم التاريخ بما هو أيضاً تجهيز للعلوم الأدوات 
التي يحتاج إليها المؤرخ) مكناً: : فأصبح لامتناهي الكبر ولامتناهي الصغر العقدي في مابعد 
التاريخ الديني الداحض لمتناهي الكبر والصغر في مابعد التاريخ الفلسفي أمراً واقعاأ وليس 
مجرد عقيدة» إذ هو صار قابلاً للملاحظة وللصياغة العلمية. 


وقد اكتشف الإنسانء بحكم هذين التجاوزين؛ أن المعطى السياسي التاريخي إضافي 
ليس فقط معلى الإضافة إلى الاختلافات الفردية, ان حتى بمعنى المقابلة بين الكيفيات 
الأولى والكيفيات الثانية» بل بمعنى الإضافة إلى علو الإدراك الذي تحدّده أدواته» احتلافاً 


(0>) وهو مضمون الأنتروبولوجيا العضوية والنفسية خصوصأء وما تبرزانه من نسبية في البنى النفسية 
المظنونة طبيعية أو كلية. بل إن علم النفس التحليلي نفسه ليس إلا دليلاً على قلب العلاقة بين النفسي 
والاجتماعي: فيئية النفس التحليلية اجتماعية بمعنيين (موضعياً وقووياً): 

التركيبة المتضمنة لكل أبعاد امجتمع المتقاعلة مع الزاد البيولوجي وهو معنى الأنا والأنا الآعلى (أو النماذج 
الإنسانية عند يونغ). 

التركيبة القابلة لمنطق لغوي وهو المفهوم اللكاني للنفس. وهي في الخالتين جميعاً قد صارت اجتماعية في 
ادق دقائقها! 


تضرف 


يجعل الأجهزة ‏ التى يصنعها أرغانون الإدراك التاريخي ويستعملها في علومه المساعدة - 
قادرةً على بناء نماذج تاريخية من المعطى التاريخي تنحو إلى غاية لامتناهية (البلوغ إليها 
لامتناهي المسار). إنّها غايةٌ المطابقة مع الممكن العملي الذي تحدده النماذج الرمزية الصورية 
الخالصة في علم السياسة الخالص» وليس فقط مجرد المطابقة مع الحاصل منهاء وكأنها قد 
انتهت وانغلقت نهائياً. وهكذا يصبح النشاط العملي ‏ الفعلي والنظري - نشاطاً إبداعياً ينحو 
فيه الإبداع السياسي المطبق أو التقني التاريخي إلى ملاحظة الإبداع السياسي الخالص أو 
الرمزي سعياً إلى المطابقة معه» والعكس صحيح 


ويمثّل فقدان الثبات السياسي والخلقي (أي الإنساني) هذا نهاية الواقعية العملية في 
السياسي والخلقي» وبداية الذريعية العملية التي لا يمكن أن توجدء إذا سلمنا بوجود القيم 
الافلاطونية (واقعية القيم السياسية بما هي مثال صورة الموجود الخلقي) أو القيم الارسطية 
(واقعية القيم السياسية بما هي مادة صورة الموجود الخلقي). لذلك فهي تستند إلى الإرادة 
الإلهية المبيعة بفعل «كن؛ (القاضي قياس على فعل «وكن» المقدّر) الذي هو فعل سياسي 
خالص بداله (التشريع)» وسياسي تطبيقي بمدلوله (الشرع الحدّد القابل للبداء والنسخ). وفيه 
يتطابق الرمزي الخالص (الدال)» والتقني التطبيقي (المدلول)» بما هما شرطا الوجود الشريعي 
(بالقياس إلى الوجود الطبيعي) غير الواقعي» مما يُرجع الذريعية العملية التي نسعى إلى 
تحديدهاء إلى موقف يَقيس فعل العمل الإنساني وعلمه على فعل العمل الإلهي وعلمّه 
بوجهيه الرمزي والتقني (أي كتصور وكتحصيل)؛ حيث يصبح الكلي العملي فاقداً لكل 
واقعيةٍ ومقصورا على الوضعية الذريعية لا غيرء إذ هو ثمرة الإبداع التشريعي الحر الذي 
يكون من جنس الإيداع الجمالي» وليس من جنس الصناعوية العملية عم:ؤذلة300) 
عو د 2 

وما كان هذا العمل الإلهي وعلمه المبدعين رمزياً وتقنياً للوجود الخلقي (أو الشريعي) 
يمكن أن يُعَدّ إسقاطاً للعمل الإنساني وعلمه على الإله عملاً وعلما فإننا ندرك عندئذ أن 
الذريعية الوضعية الرمزية والتقنية ‏ بما هما وجهان للفعل نفسه الذي هو عمل ناظر ونظر 
عامل تشترط تجاوز الواقعية» بفضل المفهوم اللاهوتي للعمل الإلهي أولأء والإنساني بعد 
ذلك» سواء كان ذلك حقيقة - كما سيصبح ‏ أو مجرد إسقاط إنساني لصورة فعله المرفوعة 
إلى المطلق على العمل الإلهي. وقد حدث هذا التجاوز للواقعية الأفلاطونية والأرسطية إلى 


1١)‏ 0 وهذه الصناعوية هي التي ستحلل آلياتها كما حللنا آليات الواقعية النظرية وذلك في الفصل 
السادس. مع العلم أنهاء بخلاف ما فعل ابن تيمية مع المنطقء لم تل حظها من النقد عند ابن خلدون لغياب 


البعد الحم لنفسي العملي في المقدمة. وسترى العلة في الإيّان. وهذه الصناعوية هي آلية الشوق والغاية والفعل الخلقي 
عامة. 


ضرف 


الذريعية الوضعية اللاهوتية والناسوتية» في المرحلة العربية من علوم العمل» فاتخذت شكل 
الراجحة العاريفة النياجيات التطئقية البرنائية 25011 وازائسة السورية للسياسياة 
الخالصة اليونانية ثانيً”'2. وكانت المراجعة الثانية مراجعة التغبت من الأرغانون الصوري 
المشروطة بتطوير جهاز الإدراك العقلى الخالص للعملء مثلما كانت المراجعة الأولى مراجعة 
التغبت من الأرغانون التاريخي بتطوير جهاز الإدراك التاريخي لمصادر الخبر والوثائق. 


سابعاً: فلسفة هذه العلاقة عند ابن خلدون 


لكن هاتين المراجعتين اللتين حدثتا فعلاً ‏ ولا أحد بناكر إياهماء مهما تحامل على 
العمل العربي وعلمه ‏ لم تؤديا إلى مراجعة نسقية للواقعية العملية التي تستند إليها نظرية 
العلم العملى؛ بل هما اقتصرتا على مجرد المناوشات النقدية الصادرة عن الكلام والتنازلات 
ع الكافية لهذا التقد الصادرة عن الفلسفة إلى أن اتضح عدم الملاءمة اتضاحاً لا مراء فيه» 
فانفصل ما يجري في العمل وعلمه عما يجري في مابعدهما الفلسفي المؤْسّس لهماء خلال 
مرحلة الفصل بعد الانفجار (مقدمة الكتاب: القسم الثاني)» فصار النقد الكلامي والتنازل 
الفلسفي كافيين لاحداث الثّقلة النوعية في فلسفة العمل؛ وذلك هو عمل ابن خلدون. 


ومثلما أدى الفصل في الافلاطونية المحدثة والحنيفية المحدثة إلى إدراك عدم الملاءمة بين 
العمل وعلمه ومابعدهما التأسيسي في محاولة ابن خلدون (وبين العلم وعلمه ومابعدهما 
التأسيسي في محاولة ابن تيمية)» سيؤدي الاتجاه الصوري في العمل وعلمه والاتجاه التاريخي 
في العمل وعلمه إلى تحقيق الشروط الفعلية للنقلة من العمل الأرسطي وعلمه (السياسيات 
التطبيقية) ومن العمل الأفلاطوني وعلمه (السياسيات الصورية) وأساسهما الواقعي قبل النقلة 
من العالّم الأرسطي (الاجتماع ذي النموذج الاقتصادي المنزلي) والعالّم الانلاطوني 
رالاجتماع ذي النموذج النفسي الخلقي)» وذلك بفعل الارغانون السياسي للإدراك العقلي 
للعمل؛ والأرغانون السياسي للإدراك التاريخي للعمل. وكلاهما من صنع المرحلة العربية - 
ومن صنع ابن نخلدون بالذات ‏ أو على الأقل بداياتهما تُعَدُ عربية بلا منازع. وقد عاصرت 


(11) لذلك» عندما تحدث ابن خلدون عن حاجة المجتمع إلى سياسة عقلية لا يقوم من دونهاء لم يستمد 
أمثلته من السياسة اليوتانية» رغم أن هذه كانت من مواد التعليم الفلسفي المتوقرء بل استشهد بحكماء الفرس 
والسياسة التي يضعوتها لصالح الحاكم والمحكوم: ابن نخلدونء المقدمة, الباب ؛ الفصل :0١‏ «في أن العمران 
البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره»» ص ٠1ه ‏ 84ه. 

(1) لذلك عندما حدد ابن خلدون علم العمران نفى أن يكون من جنس علم السياسة المدنية: الصدر 
نفسهء ص 315 - 71: وولا هو أيضاً من علم السياسة المدنية» إذ السياسة المدنية هي تديير المنزل أو المدينة بما 
يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع ويقاؤه». 


يفيف 


هذه البداية نشأة الاسمية العملية وأفول الواقعية العملية» لأتها أبرزت التناقض بين 0 
وعلمه ومابعدهقا الداسسى ابرازا لم يَعْدْ بالإمكان تجاهله» خلال المرحلة الفصلية من 
الفلسفة العربية: «وما تسمعه من السياسة المدنية فليس من هذا الباب [باب السياسة التي لا غنى 
للمجتمع عنها]. وإفا معناه. عند الحكماء؛ ما يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في 
نفسه وخلقه حتى يستغتوا عن الحكام رأساً. ويسمون المجتمع الذي يحصل فيه ما يسمى من ذلك بالمدينة 
الفاضلة؛ والقوانين المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية. وليمس مرادُهمٍ السياسة التى يُحمل عليها أمل الاجتماع 
بالمصالح العامة. فإن هذه غير تلك. وهذه المدينق» عندهمء نادرة أو بعيدة الوقوع. وإنا يتكلمون عليها ع 

جهة الفرض والتقديرع2990. وهذا التناقض أو عدم التلاؤم بين العمل وعلمه ومابعدهما التأسيسي 
ار الرئيسى الذي يُوججه إليه ابن خلدون نقده للعمل الفلسفي الذي يعتبره قد جوهر 
المشترعات الاسمية: وظنّها قيماً ذاتية للظاهرات الإنسانية) في حين أنها مجرد مواضعات 
ذريعية لا تتجاوز وظيفتها العمليةٌ وظيفة الأسماء. لذلك كانت أعماله الفلسفية في المقدمة 
وفى شقاء السائل» تدور خصوصاً حول دحض هذا الأساس الواقعي لنظرية العلم العملي 
الفلسفية. وهذا هو الوجه السالب من محاولته التي نخصص لها الجزء الباقي من هذا 
الفصل» كون الوجه الموجب منها هو موضوع الفصل السادس. 


ولكن ما هو السر في هذه اجوهرة التي جعلت المعاني التي يخترعها العقل العملي 
كياناتِ واقعيةٌ توجد وراء الوجود الخلقي عللاً له فيصبح بذلك العلم العملي علة للمعلوم 
العملي» وهو أمر يمائل قياس علاقات العلية بين بدلولات اللغة الطبيعية على عليّة العوامل بين 
العناصر التي يميزها نحوها ة في دالّها: فتصبح نظريةٌ قيمة قيمة الدال نظرية قيمة المدلول. وقد قطع 
أرسطو نصف الطريق 3 عن هذا السؤال» عندما حاول دحض المفارقة ف في الواقعية العملية 
الافلاطونية*'©. لكنه حافظ على هذه الواقعية قعية عندما اعتبر الكلي 0 محايئاً: وإذاً 
فمصدر الواقعية» في الحالتين الافلاطونية والأرسطية هو الظن أن ما يقبل العلم من التارييخي 
طبيعي (وهو إذاً تاريخ طبيعي من جتس علم تصنيف الحيوانات)؛ والرعم بأن العم العملي» 
تصوراً وتصديقاء يفيد التماهي بين المعرفة العملية والوجود الأكسيولوجي» تسليماً بأن للعقل 
القدرة المطلقة على بلوغ هذه المطابقة ة التي يزول معها كل تفاضل بينهماء فيرتد 
الأكسيولوجي إلى الإبستمولوجي لا يعدوه ارتداد الوجودي إليه في علوم النظر رغم الزعم 
بكونه طبيعياً بحكم طبيعية مصدريه؛ النفس والمنزل. 


ومعنى ذلك أن «التاريخ الطبيعي للمدن؛ الأرسطي» كما هو الشأن بالنسبة إلى منطقه 
(الفصل الثالث)» يعود في جوهره إلى التقنين الصوري للواقعية قعية الأكسيولوجية الأفلاطونية 


(14) المصدر نفسهء الباب 2 الفصل :5١‏ «في أن العمران البشري لا بد له من سياسة يتتظم بها أمره»» 
ص 64٠‏ 
(75) أرسطو: أشعلاق نيقوماخوسء 1 .4» والسياسة: المقالة الثانية يكاملها. 


نارف 


السقراطية في بعديها الفلسفي (المطابقة بين الإبستمولوجي والأكسيولوجي) والمنهجي الذي 
يحدّد الأرغانون المزدوج «للتاريخ؛ (كمنطق عملي أو تاريخ طبيعي)؛ بما هو علم شروط 
صحة التصور العملي؛ وبما هو علم شروط صحة التصديق العملي» أعني نظرية الحد العملي؛ 
ونظرية البرهان العملى. والمعلوم أن الحد العملى ليس الآ الترجمة المنطقية للقيمة أو الغاية» 
والبرهان العملى ليس الآ الترجمة المنطقية للعلية العملية أو الوسيلة رو للعلاقة بين الذات 
والقيم الذاتية التي لها) أكسيولوجياً. لذلك فإن هذا «المنطق العملي؛ ليس الا أرغانون الحد 
والبرهان المنطقيين» وقد انطبقا على الأكسيولوجي أو العملي؛ وهو علم شروط المطابقة مع 
القيمة والعلية الأكسيولوجية إيجابأء وعلم موائعهما سلباً. . ومن ثم فهو ليس مجرد آله تعصم 
الإرادة من الخطأ العملى» بل هو آلة تفرض عليها الواقعية العملية التى تجعل مضمون الحد 
العملي م وعشعزن البرفان العملي عِلَيةٌ غائية. فيصبح المنهج لمان ميتاتاريخ أو علماً 
عمليا مطلقا يقلب العلاقة بين الاكسيولوجي وعلمه؛ إذ يصبح ما حصل من الأخيرء معيارا 
لا يجب أن يكون عليه الأول ويحصل للعقل العملي ما حصل للعقل النظري (الفصل 
الثالث). ١‏ 

وطبعاًء فإن الاسمية متعذرة الوجود من دون إدراك هذه السلسلة من المكافآت الخاطئة 
الناقلة من المعرفي العملي إلى الأكسيولوجيء والجاعلة من الشروط المنهجية لفرض هذه 
الواقعية علم «منطق عملي» مزعوم؛ لذلك كان الذين ادخلوا هذا «المنطق العملي» الفلسفي 
في علوم النقل ‏ الاسماعيلية على الأخص - بين اثنتين: فإمًا أنهم لم يكونوا مدركين لهذا 
البعد الميتاتاريخي ل «المنهج الفلسفي؛ الافلاطوني الأرسطي في العلم العملي, أو أنهم ‏ وهذا 
هو الأصح ‏ كانوا يسعون إلى فرض الميتاتاريخ الواقعي الأفلاطوني الأرسطي بطريقة كانت 
أنجعها طريقة إخوان الصفاء”'2. إذ لا يمكن الظن أن الفارابي واين سينا وأمثالهما من 
مُدخلي «المنطق العملي» الفلسفي في المنظومة الفكري ية العربية» إدخالاً نهائي» كانوا من الغفلة 
بحيث لم ينتبهوا إلى أن «النطق. العملي) الأفلاطوني لا يمكن حصره في الأرغانونية 
الصّوريةء إذ إن جل المتكلمين كانوا مدركين لوازمه الميتاتاريخية المنافية للإسلام: والردود 
على إخوان الصفاء لا تحتاج إلى بيان. 

وفعلاًء فلو كان الأرغانون العملي الفلسفي «المنطق العملي؛ قايلاً للحصر في 
الأرغانونية الصورية التامة دون توابعه الميتاتاريخية ‏ كونه صوريةٌ سياسيةٌ ناقصةٌ ‏ أعني لو 
كان «التاريخ الفلسفي قابلاً للحصر في قواعد يناء الأنساق التبديهية التي يحتاج إليها العلم 
العملي وضعاً لقواعد الحد والبرهان العمليين» لما ادعى أصحابه أن علم العمل الذي يحصل 
إفضله يكون ضرورةٌ مطابقاً للوجود الأكسيولوجي» ومن ثم لاستحال أن يتحول هذا العلم 


(57) اعوان الصفاى رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء. 


وم 


العملي إلى ميتاتاريخ يخضع له التازيحٌ الفعلي للإنسان. لكن نظرية التعريف العملي صارت 
نظريةً في الحد العملي» ونظرية الحد العملي صاررت نظرية القيمة أو الغاية أو الواجب. كما 
إن نظرية الاستدلال العملي صارت نظرية الاستنتاج العملي» ونظرية الاستنتاج العملي 
صارت نظرية الروية أو العلية الغائية (بمعنى المطابقة بين عليّة الأحداث وعليّة تصوّراتها في 
الذات المتروية عملياً)2©. 


تلك هي سلسلة المغالطات التى قطعها «المنطق العملي» الفلسفي ليستحيل؛ بفضله, 
علمُ العمل أكسيولوجيا. والعمل الإنساني وعلمه اللذان هماء بالطبيعة» تجربة اجتهادية أبدية 
النقص ودائبة التكامل» أصبسهاء بفضل هذه المغالطات» مطلقين ينقلبان إلى معيار لما يحدث 
فعلاً في الفاريخ الإنساني. وذلك هو المقصود بالواقعية» سواء كانت مفارقة (أفلاطون) أو 
محايثة (أرسطو). والإدراك العلمي لهذه المراحل أو المغالطات المولّدة للواقعية العملية هو 
الذي سيجعل إشكالية العلم العملى في بعديها الإبستمولوجي والأكسيولوجي» إشكالية 
واحدةٌ هى إشكالية تقد وعلم التاريخ» الواقعي (الذي هو أرسطي في صياغته فقطء ولكنه 
ار سقراطي في أسئستة: رغم التناقض حول المفارقة بين الأستاذ وتلميذه). وهذا 
«التاريخ الواقعي» هو المعين الذي لا ينضب تتوليد الميتاتاريخ الواقعي» في علم العمل والعمل» 
كما عرفهما فلاسفتنا في الأفلاطونية المحدثة العربية» بجميع فروعها التي وصفنا. ويستهدف 
نقد هذه الواقعية العملية فك الارتباط بين الإبستمولوجي والأكسيرلوجى في علم العمل» 
وذلك بوضع نظرية العلم العملي الاسمية» كما حددها ابن خلدون في نقده لمابعد التاريخ 
الفلسفي ‏ الصوفي وللتاريخ الناتج منه. 


وبين أن هذا النقد الذي سقو به ابن خحلدون ليس نقد يسعى إلى إصلاح «المنطق 
العملي»» أعني إلى إصلاح بعض الأخطاء والحفاظ على المبادىء الأساسية وذلك في إطار 
النظرية الفلسفية الواقعية منهج علوم العمل؛ بل هو ار للبحثك في الأصل الذي جعل 
المنزلة الواقعية للكلي العملي تماهي بين التاريخي والأكسيولوجي مماهاةٌ هي غيئها الأساسن 
الواقعي للميتاتاريخ الافلاطوني المحدّث الذي سعت الفلسفة العربية» في تململاتهاء إلى 
التخلص منه كما وصفنا. لذلك فإن المرحلة السالبة من عمل ابن خلدون الإبستمولوجي 
ستتمثل في إبراز هذا الأساس الواقعي للمطابقة بين التاريخي والأكسيولوجي» تفكيكاً 
للآليات التي أذَّتُ إليه لتأتي بعدها مرحلةٌ موجبة تسعى إلى إزالة هذه المطابقة 3 
الارتباط بين التاريخي والأكسيولوجي» بفضل وضع نظرية العمل الاسمية التي تلائم 
حدث في العمل العربي وعلومه من صورية في علم السياسة والتاريخ مصحوبة 0 
سياسية تقنية لم يشهد لهما التاريخ مثيلاً من قبل. 


(70) انظر الفصل الخامس وخصوصاً الفصل السادس من هذا الكتاب. 


ضف 


إلى الآن» أمكنناء استناداً إلى ما لاحظناه من تناسب وتواز بين علاقة الرياضيات 
بالمنطق في العلوم النظرية الطبيعية وعلاقة السياسيات بالتاريخ في العلوم العملية الخلقية؛ أن 
نحدّد أهم خصائص الواقعية العملية» بالمقارنة مع خصائص الواقعية النظرية وخصائص 
الوضعية العملية بالمقارنة مع الوضعية النظرية» بما هما حدّان للوسائط الناقلة من الأولى 
منهماء إلى الثانية منهما. فوازى «المدني النفسي» و«الاقتتصادي المنزلي» في العلم المدني 
اليوناني «الجبر الهندسي» و«حساب النسبء في العلم الرياضي اليوناني؛ كما وازى 
الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي (إبما هما أساسا التحليل السياسي العام) في علم 
السياسة المعاصر «الهندسة الجبرية» وانسب الحساب» (بما هما أساسا الحساب الرياضي العام) 
في علم الرياضيات المعاصر: بحيث 52 هذان الحدّان في النظر والعمل من تحديد الرسيطين 
العمليين» أعني «قَضْدَنة» المدني النفسيء ووجمْعنة) الاقتصادي المنزلي (ليصبحا تاريخيين بعد 
أن كانا طبيعيين) الموازيين للوسيطين النظريين أعني «حشبّنة الجبر) (الهندسي) (وججرنة 
الحساب» (النسبي) ليصبحا تحليليين صائرين بعد أن كانا عمليات بين ثوايت9"©. وقد نسبنا 


(14) هذا الجدول يلص العلاقات الرئيسية لهذا التوازي المدهش بين ما حدث في تاريخ علوم النظرء 
وما حدث في تاريخ علوم العمل قديماً ووسيطاً وحديثاً. 


الفلسفة الحديثة 
(الأوروبية) 


العلوم النظرية الهندسة الجبرية أو التتحليلية 
وأدواتها العلمية : 7 |- نسب الحساب أو الحساب 
الر, ياضي العام 


5 الاجتماع السياسي 


وأدواتها العلمية 


الاقتصاد السياسي 


وقد تم شرح هذه المفهومات في الدراسة: لكن تلخيصها في هذا الجدول يُساعد على إدراكها في نحة 
واحدق مما يشر على القارىء إدراك ما يمكن أن يُكون منطلقاً للنقاش والنقد بخصوص الموازاة التي تبدوء 
لوضوحهاء غير سهلة القَبُول. ولكنٌ وظيفة العلم هي إدراك العلاقات البسيطة وراء ما ييدو. بما هو مُعطى عَفْوي - 
ميعثراً لا يربطه رابط. وما لم تحدد بدقة الدور الذي أداه العلم العربي نظريّه وعملئهء فإنتا نبقى دائماً تخبط بين 
رده إلى الوادي الأول (القراءات الاستشراقية النافية لأهمية دوره) أو رد الوادي الأخير إليه (القراءات الرادة عليها 
للمفاخرة بالدور العربي). لكن الانصاف يقتضي نفي الأمرين معأء وإبراز هذا الدور الوسيط كما كان فعلآت 


يغرف 


لل 


الوسيطين في النظر والعمل إلى المرحلة العربية من العلوم النظرية والعلوم العملية» جاعلين من 
ابن تيمية لمنظر م مكنت الوساطة النظرية من إدراكه (اسمية العلم النظري)» ومن ابن 
خلدون المنظر لما مكنت الوساطة العملية من إدراكه (إسمية العلم العملي). وعند هذا الحد 
يقف التوازي لكي تبرز خنصوصيات الانقلاب في المسألة العملية بالمقارنة مع الانقلاب في 
المسألة النظرية الذي وصفناه في الفصل الثالث. وذلك لعلتين: 

الأولى: لا أحد يشكك في أن المستهدف من نقد ابن تيمية همء بالأساسء 
الثلانيقة. ومن قلذعم من الحكلمين والخصوقة: ولذلك يبد من 'البشير قيول ها تساول 
إثباته؛ أعني أنه ينقد الواقعية النظرية كما تحدّدت في الأداة الفلسفية المشتركة بون علوم النقل 
وعلوم العقل» أعني المنطق الأرسطي . لكن ذلك لا يبدو ب يسير القبول عندما يتعلق الأمر بابن 
حلدون: فالتاريخ - نظير الأداة المنطقية في النظر لع يك قط أداةٌ مشتركة بين علوم النقل 


وعلوم العقل» بحيث بدت محاولة ابن خلدون وكأنّها انحياز لعلوم العقل العملية ضد علوم 
النقل العملية» ومن ثم لم يتضح أن نقده موجّه خاصة إلى»الواقعية العملية» عند الفلاسفة. 


الثانية: وهي أهمٌ من الأولى وأبعد غورء تتعلق بطبيعة الأمر المنقود فى المنطق (عند 
ابن تيمية) وفي التاريخ (عند ابن خلدون). وهي طبيعة والحدة: إذا أفركتاها أمكن لنا أن 
نستأنف البحث في التوازي بين الثورتين» وتعليل رحد التسمية (الاسمية)» رغم اختلااف 
اال (النظري عند الأول) والعملي (عند الثاني)» اختلافاً موقا لما سترى من الأسباب. وهذا 
الأمر المنقود هو ما يجعل المنطق والتاريخ يفقدان دورهما المنهجي الخالفيق ويتحوّلان إلى 
مصدر لتأسيس الواقعية النظرية (المنطق) والعملية (التاريخ). فيصبح الأول ميتافيزيقا؛ ويصبح 
الغاني ميتاتاريخ. وهكذا نفهم علة نقد الأول للميتافيزيقاء وهي الجامعة بين الفلاسفة 
والمتصوفة والمتكلمين في الجديلتين الميّستين (مقدمة الكتاب)؛ وعلة نقد الثاني للميتاتاريخ» 
وهو اجبامع بين الفلاسفة والمتصوفة والمتكلمين في الجديلتين نفسيهما (مقدمة الكتاب): 
وبذلك يمكن تحديد الإشكالية العملية بالتوازي مع الإشكالية النظرية كما يلي: 


الإشكالية النظرية: عدم الفصل بين الإبستمولوجي والانطولوجي هو الذي جعل 
المنطق يصبح ميتافيزيقا؛ وإذاً فنقد المنطق يستهدف محقيق هذا الفصلء» للاستعاضة من 
الواقعية (عدم الفصل) بالذريعية الوضعية (الفصل): وذلك من خلال تحديد منزلة الكلي 
النظري الاسمية الخالصة: ودحض المنزلة الواقعية (ابن تيمية: إصلاح العقل النظري لإصلاح 


وسيطاأً بين الواديين اللذين يُحيطان يه. وما ننسبه إليه ليس بالهين: قمن دونه تمع النقلة من الأول ل ا 
من دون الوقوع في احظور الذي يضعنا أمامٍ سؤال طاما اصططدم به كل من يحاول المبالغة في أهمية الوساطتين 


إلى حدٌ رد الوادي الأخير إليها: أعني لِمَ إذأً لم تحدث الثورة العلمية والتقنية والاجتماعية والسياسية عندنا قبل 


غير نا؟ 


اليف 


العقل العملي). 


الإشكالية العملية: عدم الفصل بين الإبستمولوجي والأكسيولوجي هو الذي جعل 
التاريخ يصبح ميتاتاريخ؛ وإذا فنقد التاريخ يستهدف محقيق هذا الفصلء للاستعاضة من 
الواقعية (عدم الفصل) بالذريعية الوضعية (الفصل): وذلك من خلال تحديد منزلة الكلي 
العملي الاسمية الخالصة» ودحض المزلة الواقعية (ابن خلدون: إصلاح العقل العملي لإصلاح 
العقل النظري). 


وإذاّ فما يعنينا من العمل الخلدوني هو تحقيق هذا الفصل الذي ييز بين «العلم - 
الأداة) بما هو أرغانون خالص لتحديد شروط صحة الخبر والوثيقة» والعلم الذي يعالج وقائع 
تاريخية محدّدة ليصوغها صياغة تجعلها قابلة للمعالجة العلمية. والأول يتعلق بالبنى العامة 
للموضوع العملي الذي ستقاس عليه الأخبار والوثائق» لكي تُعَدٌ صحيحةً أو غير صحيحة؛ 
والغاني يتعلّق بصياغة الأحداث صياغة تجعلها قابلة للمقارنة مع تلك الببى العامة. فتكون 
نسبة الأو ل إلى الثاني كنسبة الرياضيات الخالصة إلى الري ياضيات التطبيقية» أو كنسبة المنهج 
الأكسيومي إلى المنهج التجريبي (شريطة ال ننسى أن الأكسيومي هو التجريبي الذي أكسمء 
والتجريبي هو الأكسيومي الذي يُجَرَبُ). 


وبفضل هاتين الإشارتين المْحدّدتين طبيعة التوازي بين نقد المنطق وأساسه الميعافيزيقي 
لتجاوز الواقعية النظرية إلى الاسمية النظرية (ابن تيمية)» ونقد التاريخ وأساسه الميتاتاريخي 
لتجاوز الواقعية العملية إلى الاسمية العملية (ابن خلدون)» نستطيع الآن أن ندرك العلاقة 
الومطتك , بسن النقد ا للمؤرخين 0 والعقد الأكسيرلرجيٍ امار 
ذلك ةو في مقدمة االدوانةة ب حيث كانت الثورة لامع يي في اعلم 0 أمرا ملازماً 
للثورة الأكسيولوجية في طبيعة التاريخي» وحيث تكون طبيعة العلاقة بين الغورتين محدّدة 
لنزلة الكلى العملى وعلمه فى الاسمية الخلدونية بالمقارنة مع الواقعية الفلسفية. 


وإذا كان الوجه الإبستمولوجى هو الذي نال الحظوة في الدراسات الخلدونية» إما 
لذاته أو لما عد من نتائجه؛ أعنى 0000 الاجتماعى والسياسى» فإن بحثنا 
هنا سيعكين مركز الأععمام» مغلم رأينا في “غلاتجنا الونيه السالب من اسمية اين تثيمية 
(الفصل الثالث). فابن تيمية انطلق» في تشخيص أزمة الفكر العربي, من النتائج العملية 
لواقفه النظرية» فسعى إلى اصلاح عله الأيرة ورلا إلى إصلاح الأولى: هدفه عمليء 
وإصلاحه نظري. وابن خلدون انطلق» في تشخيص أزمة الفكر العربي؛ من النتائج النظرية 
لمواقفه العملية» فسعى إلى إصلاح هذه الأخيرة وصولا إلى إصلاح الأولى: هدفه نظري» 


غرف 


واصلاحه عملي. وإصلاحاهماء جمعا وجهي المضمون الفكري للجديلتين: الوجه التنظري 
الطبيعي ونتائجه العملية» والوجه العملي الإنساني ونتائجه النظرية. لذلك فلا عجب إذا رأينا 
أن الإصلاح الخلدوني لعلم التاريخ يستند إلى إصلاح النظرية المحدّدة لطبيعة التاريخي» كون 
نظرية العمل هي الأساس في نظرية علمه. من هنا جاء نقده العلماء (الفلاسفة والمتصوفة» 
والمتكلمين) كونهم لم يدركوا طبيعة التاريخي والسياسي التي حصروها في العملي بالمعنى, 
التقليدي الذي يقابل بين النظري والعملي مقابلة الضروري للإراديء لكأن طبيعة الموضوع 
الأكسيولوجي تفيد أن علمه هو بدوره أكسيولوجيء فيكفي فيه صحة النظر ليطابق العمل» 
مما يققد العملي خارجيته عن علمه بما هي شرط لموضوعيته. وما كان ذلك ليكون لو لم 
يُغفل الفلاسفةٌ و«العلماعٌ) أن العملي ليس ما يتصوره الفيلسوف» بل ولا حتى ما هو متصوّر 
في الضمائرء بل هو أمر غير نفسي» وغير شخصيء وغير خلقي بالمعنى الفلسفي. وإنما هو 
أمر جماعي اجتماعي تحدده شروط القوة لفرض شريعة وضعية (وضعاً صريحاً أو ذا شكل 
ديني)» وهي شروط اجتماعية لسلطان القوة وتكوين الدول. العملي ليس ما يتصوّره عقل 
ما؛ بل هو ما تفرضه قوة اجتماعية ما: هي إرادة الأقوى ويكون العقل في خدمتها إما 
تخطيطأً لتنفيذ إرادتها (كجماعة قوية)» أو لتبرير أفعالها وإعطائها الشرعية. إنهما دوران 
ذريعيان في تقنية التخطيط للسيطرة ومدّها بالوسائل؛ أو في تقنية التبرير للسيطرة ومدها 
بالشرعية؛ إذ العقل لا يحسن ولا يقبح! 


ولكى نحدّد بدقة طبيعة امحاولة الخلدونية التى أطلقنا عليها اسم الاسمية العملية 
ولكي نبعد نهائياً كل سعي إلى تنزيل هذه المحاولة ضمن الفلسفة الأرسطية الواقعية) نحتاج 
إلى عمليتين: إحداهما تعتمد على التحليل المنطقي الخالصن لاليات التفكير الواقعي ومقابله 
الاسمي؛ والثانية تعتمد على التحليل النّصي المطئّق على آليات التحديد الخلدوني لطبيعة 
التاريخي. وباك لتحماع إلى هذا لورلع تق فى الصطلع الالنتون 6 تدديظن بواقعها: إلى 
أقصى درجات الواقعية با معنىٍ الفلسفي الأرسطي: ألم يقل في نقده للمؤرخين: «فإن كل 
حادث من اللحوادث ذاتاً كان أو فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفي ما يعرض له من أحواله. فإذا 
كان السامع عارقاً بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعاته ذلك في تمحيص الخبر على تمبيز 
الصدق. وها بلغ في التمحيس من كل وجه يعرض)570). ا ا 
وح اك سو ا سن رد ودر 


لذلك فإن طبيعة هذا المعيار.» وطبيعة ما تكون معه المطابقة» وطبيعة ما للذات بالذات 


(15) ابن خلدون, المقدمة, الكتاب الأول» «في طبيعة العمران في الخليقة,» ص 8ه. 


"غ٠‎ 


عندما ينطبق على الإنسانيات في نظرية ابن خلدون» كلها أمور تحتاج إلى تحليل» حتى لا 
تؤدي وحدة الأسماء إلى التسليم بوحدة المسميات» فيغيب كل المضمون الإبستمولوجي 
للمحاولة الخلدونية. ذلك أن القول بأن للظاهرات الاجتماعية أو العمرانية طبائع لا يَبِعُدُ 
كثيراً عن الظن أنها من جنس الظاهرات الطبيعية؛ ومن ثم فإن وضع اين خلدون في صف 
الفلا"سفة الواقعيين يصبح أمراً ميسورا؛ في حين أن مثل هذا القول» إن سلّمنا به فإنه يُخرجه 
عن صفّهم إلى الأبد! فما يميّز الفلسفة القديمة» وما ورثه عنها العرب» هو الفصل 
الاتطولوججي لاز بين ا الطبيعية 0 نيها ماهو 1 من الإنسان» 0 جسده 
السر ن ان ,انظ در كاري وطلوم اللل 208 ١‏ ُ لذلك كل مخارلة 7 العمل 
الذي قام به ابن خلدون إلى الفلسفة بمعناها الموروث عن اليونان» لا يمكن إلا أن تكون 
مجانبة لحقيقة هذا العمل كما سنرى. 


فلم يكن بالوسع تجاوز هذه القطيعة الأنطولوجية بين الطبيعي والإنساني ما ظَلّ 
الطبيعي معدودا خاضعا للضرورة» وكذلك علمه» والإنساني خاضعا للاختيار وكذلك علمه. 
وبمجرد زوال القطيعة بين الطبيعي والإنساني» كما بينا في الفصل الثالث» تحت اسم واحد 
هو العاديات أو ما يعلم بالتجربة عن سلوكه (الذي ليس لنا عليه علم كلي؛ بل علمنا له 
استقرائى دائماً)» يصبح كل معلوم غير فرضي فاقداً الكلية بالطبع» ؛ وخخاضعاً لنظرية تجربة 
العاديات ذات القوانين المتفاضلة الاحتمال0"©. وإذاء فالحد من الضرورة في علم الطبيعي؛ 
ومن الاحتيار في علم الإنساني هو الذي وضع المفهوم الوسط الذي يجعلهما من طبيعة 
واحدة هي طبيعة العاديات كما حددها اين تيمية: (وبالجملة» الأمور العادية ‏ سواء كان سبب 
العادة ارادة نفسيةٌ مية [موضوع العاو العملية] أر قوة طبيعية [موضوع العلوم النظرية] ‏ فالعلم بكونها 
كليةٌ [استقرائياً] هو من التجريبات أو الحدسيات» جنات نوعا آخر. [و] حتى. العلمٌ بمعاني اللغات هو 

من الحدسيات (...) فعامةٌ ما عند الفلاسفة» بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هو من 

العلم بعادة ذلك الموجود وهو ما يسمٌونه الحدسيات. وعامةٌ ما 0 من العلوم العقلية الطبيعية سا 
الفلكية كعلم الهيأة» فهو من هذا القسم من المجربات: إن كان علما]9؟"2. من دون ذلك يصبح ابن 


)07١‏ الفارابي» تحصيل السعادة2 ص ١‏ وما بعدها: حيث يعتبر الواردات بما هي التاريخي في العمران» 
من الأمور التي لا تعدّ مادة للعلم» ولذلك فهي تمتاج إلى ملكة خاصة هي الفكر الذي هو دون العقل النظري 
بالطبع! 

(1/) ابن خخلدون» المصدر نفسه الباب 3» الفصل :٠١‏ وعلم الكلام»6 ص 817: (وأيضاً فوجه تأثير 
هذه الأسباب فى الكثير من مسبباتها مجهول» لأنها إنما يوقف عليها بالعادة وقضية الاقتران الشاهد بالاستناد إلى 
الظاهر. وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولة». 

(0/9) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: الرد على المنطقيين؛ تقديم سليمان الندوي 
(بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د.ن.])» 754اه)ء ص118؟. 


"4١ 


خحلدون واقعياً أكثر من الفلاسفة أنفسهم, إذ هو يكون قد صير طبيعياً ما يُعَدُ عندهم خارجاً 
عن الطبائع؛ وغير قابلٍ للعلم كونه» بمصطلح الفارابي» «من الواردات»! 

ولنشرع في عملية التحليل الأولى» أعني التحليل المنطقي لعدم التوازي بين الطبيعي 
والإنساني في الفلسفة كما تحددت في الأفلاطونية المحدثة العربية ودلالته ثم لتجاوزه 
الخلدوني إلى التوازي التام بينهما ودلالته» لكي نصلء في ما بعد, إلى التحليل النصّي للحل 
الخلدونيء الذي وصفتاه بالحل الاسميء لمنزلة الكلي العملي. 


ثامناً: مقارنة بنيوية بين الواقعية والاسمية في العمل وعلومه 


فلنفرض هذه المستويات الأربعة في علوم النظر وموضوعاتهاء وفي علوم العمل 
وموضوعاتها للمقارنة بين الموقف الواقعي والموقف الاسمي منهماء وذلك لتحديد طبيعة 
امحاولة الخلدونية» ومعرفة أَيّهما يتضمنه: الواقعي أو الاسمي. 


١‏ العلوم النظرية وموضوعاتها - العلوم العملية وموضوعاتها 


أ موضوعات العلوم النظرية (الرياضي أو أ موضوعات العلوم العملية (السياسي ) 
الطبيعي عامة) العمراني عامة) 


ب علم موضوعات العلوم النظرية (الرياضيات ب علم موضوعات العلوم العملية (السياسيات 
أو الطبيعيات) أو العمرانيات أو الأخلاقيات) 


ج - نظرية علم موضوعات العلوم النظرية: 
المنطق العظري 


ج - نظرية علم موضوعات العلوم العملية: 
الفلاسفة) 


د الميتافيزيقا: أو علم الوصل بين النظر د الميتاتاريخ: أو علم الوصل بين العمل والقيمة 


والوجودء أي بين ب وأ (أو لخي أي بين ب وأ 


ولتلاحظ أولاً أن تَضَّمُّن هذا الجدول واديين» أحدهما للعلوم النظرية والثاني للعلوم 
العملية» لا معنى له إلا من المنظار الواقعي؛ حيث يُقَسَمٍ العلم إلى ضربين نظري وعمليء 
بحكم تقسيم موضوعاته إلى ضربين وجودي وأكسيولوجي» أو طبيعي وخلقي. أما من 
المنظار الاسميء فحتى لو سلمنا بالمقابلة بين الوجودي والأكسيولوجي أو الطبيعي والخلقي» 
فإن علمهماء بما هو علم لما نعلمه منهماء يبقى واحداً؛ ولا معنى للظن أن الطبيعة 


شق 


الأكسيولوجية للمعلوم الثاني تقتضي أن يصبح علمه أيضاً أكسيولوجياًء أو أن الطبيعة 
الوجودية للمعلوم الآول تقتضي أن يصبح علمه وجوديا. ولكن هذه الملاحظة لن تصبح بينة 
إل بعد المقارنة بين الموقفين» وتحديد موقع المحاولة الخلدونية فيهما ومنهما. 


١‏ تحايل الوادي الأول من وجهة نظر الموقفين الواقعي والاسمي 


فبالتسبة إلى الموقف الاسمى (ب) هو دائماً غير (أ) كونه مجوّد اتختراع انساني: إنه 
مجرّد اصطلاح ومُواضعة للتعبير عمّا لنا من تجربة وخبرة عن سلوك (أ). وهو إذأ لا يطابق 
طبيعته مهما ترقت خبرئناء وإلا صار علمنا طبائع للأشياء المعلومة» وأصبح من ثم مطلقاء لا 
يمكن تجاوزه أو تصوّر غيره بديلاً منه. وذلك معنى كون (ج) نظرية اسميةٌ في العلم 
النظري؛ وهو ما يؤدي إلى عدم إمكانية وجود (د)» إذ أقصى ما يمكن الوصول إليهء هو 
انشطار (ج) إلى منطق صوري يحدّد التحليل الصوري لارموز العلمية» وإلى منطق مادي» أو 
منهج تجريبي يصوغ (أ) صياغةً من جنس (ب)ء من دون الزعم بأن (ب) مطابق لطبائع (أ). 


وهذا التسليم ياختلاف (أ) عن (ب) يبدو بديهياً. ولكن الواقعية تنفيه. وهي لا 
تعترف تادهم إل إذا كان ب خاطفاً: علمٌ الظاهرات الطبيعية (العلم النظري)» إذا 
كان حقَّاء فهر مطابق لحقائق الأشياء؛ والاختلاف متأتٌ من التجريد المنطقي لا غير. وبهذا 
المعنى يصبح الموقف الاسميء من المنظار الواقعي» كأنّه موقف يقول باستحالة البلوغ إلى 
الحقيقة» كون (أ) هو دائماً عنده غير (ب)؛ وهو إذاًء من المنظار الواقعى» كأنّه قال بأن (ب) 
خاطىء دائماً. وسييّضح ذلك عند تحليل الوادي الثاني من الجدول. ولكن عليناء قبل ذلك» 
أن نشير إلى مفارقةٍ غريبة» تميّز الموقف الواقعي: فإذا كان (ب) مطابقاً ل (أ) عندما يكون 
صادقاً وحقأء فإن (أ) يجب أن ينقسم إلى ما هو حة حقيقة باطنة» وزيف ظاهر؛ بحيث يصبح 
ما لا يطابق (ب) من (أ) غير حقيقي؛ وينقلب العلم معياراً للموجودء وذلك هو معنى (د)» 
أي الميتافيزيقا التي تنتج من خطأ (ج) الذي ب يضع النظرية الواقعية للكلي النظريء بما هي 
أساس العلوم النظرية الواقعية» فيصبح المنطق (ج) ميتافيزيقا (د) لزوال الفصل بين أو ب» 
أعني المطابقة بين ما يسكّى حقيقة علمية وحقيقة وجودية9""©. وبذلك يفقد العلم كل 
تاريخية» ويصبح تاريخ المعرفة تاريخا للأخطاءء وليس للمعرفة(*"©. وهذه المطابقة بين أ و ب 


(/) وكلمة حقيقة باللغة العربية (وفي المصطلح الفلسفي) تعني الأمرين. فهي تعني المعرفة الصادقة 
نم76 والوجود الثابت 6)ئل26. 

(/) وذلك لأن الحقيقة تكون» قبل اكتشافهاء خارج الزمان لم تدخله بَعْدُء وبعد اكتشافهاء هي كذلك 
خارج الزمان كونها خرجت منه اوصارت أبدية. فلم ببق صائراً إلا أطاؤناء أعني ما لنا من تجربة ليست مطابقة 
للموجود. 8 كان الموجود فاضلاً دائماً عمًا لنا من خبرة ةِ حول عاداته» فإن معرفتنا تبقى إذأء بحكم هذه النظريةء 
خاطتة دائماً. 
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هى التى أشار إليها ابن خلدون عتدما أرجع جميع أخطاء الفلاسفة والمتصوفة والمتكلمة إلى 
هذا الخطأً: دوأما قولهم [الفلاسفة حاصة]: إن السعادة في إدراك الموجودات على ما هي عليه [وهو 
المطابقة بين ب و أ] فقول باطل [أي إن ب غير أ] مبني على ما كنا قدمناه في أصل التوحيد من 
الأوهام والأغلاط0* "2 في أن الوجود عند كل مدرك متحمصير ني مداركه؛ وبيّنا فساد ذلك وأن الوجود 
أوسع من أن يحاط به أو يُستوفى إدراكه يجملته روحانياً أو سسا ئي0 07 


؟ - تحليل الوادي الثاني من وجهة نظر الموقفين الواقعي والاسمي 

فبالنسبة إلى الموقف الواقعيٍ يبدو من البيّن بنفسه في هذه الحالة» أن يكون ب وأ 
أمراً واحداً. ذلك أن الموضوعات الخلقية» خلافاً للموضوعات الطبيعية» هي ما ينتج من أفعال 
الإنسان الاختيارية؛ وإذاً فالمطايقة بين الحقيقة العلمية (ب) والحقيقة الأكسيولوجية () تبدو 
أكثر بداهةً من المطابقة بين الحقيقة العلمية والحقيقة الوجودية التي يقول بها الواقعيون في .١‏ 
وإذأ فإذا ما اختلف (ب) عن (أ) فإنه غير علمي. وإذا ما اختلف (أ) عن (ب) فهو غير 
حقيقي» ؛ ولا يكون موضوعاً للعلم العملي. ومعنى ذلك أن ما يعتبره العلم العملي حقيقة 
للموضوع العملي» يصبح معياراً لهذا الموضوع؛ وكل ما عداه يُعَدٌ غير عقليء وغير حُلْقِي. 
ولتعليل ذلك صار (ج) علماً معيارياً في نظرية علم العمل (مثل المنطق الذي اتخذ هذه 
الوظيفة المعيارية في علم النظر)؛ وعوض أن يكون (ج) علم تاريخ بمعنى علم الشبروط 
المنهجية الجاعلة من (ب) علماً ل (أ) أَضْبح علم الشروط المعيارية التي تجعل (ب) يقصي من 
(أ) ما لا يطابق العلم العملي المعياري: وتلك هي علوم العمل الفلسفية» كما عرفها الفكر 
العربي . وما وظيفة (د) أي ما بعد التاريخ الآ كوظيفة مابعد الطبيعة (د من )١‏ أعني وضع 
أسس المطابقة بين علم العمل والعمل؛ أو بين الإبستمولوجي والأكسيولوجي» كما وضع (د) 
من )١(‏ أسس المطابقة بين علم الطبائع والطبائع أو بين الإبستمولوجي والوجودي. والفرق 
الوحيل. بين دمن :ودامن ؟ ع وعدم وشرع السخافة التي تيضبتها الطابقة ين (ب) 4 
من ؟ ووضوحها في الحالة الأولى» أعني المطابقة بين (ب) و( من :١‏ لأن الدعوة إلى 
تغيير السياسي ليطابق علمه تبدو لنا أقلّ سخافة من الدعوة إلى تغيير الطبيعي ليطابق علمه؛ 
وذلك هو الفرق بين المعيارية العملية» وواللامعيارية) النظرية من وجهة نظر الفلاسفة9"©, 


أما بالنسبة إلى الموقف الاسمي فإن (ب) غير (أ) حتى في هذه الحالة: ذلك أن 


(7/5) ابن خلدون, المصدر نفسهء الباب 8., القصل :١٠١‏ وعلم الكلام»» ص 8515 

إفضة المصدر نقسههء الباب 28 الفصل أخرد افي أبطال الفلسفة وفساد منتحلهاء» ص .٠٠٠١‏ 

(77) والواقع؛ أن العلوم النظرية الفلسفية هي أيضاً معيارية. فما دام الفلاسفة يتصورون أن العلم الصادق 
مطابق لطبائع الأشياء» فكل علم ظتُوه صادقاً يصبح معياراً لما يعتبرونه مظاهر زائفة من الأشياء» جاعلين من 
علمهم المزعوم صادقاً طبائع باطنة للأشياء أخفتها المظاهر الزائفة التاتجة من الأوهام والحواس: وهو ما صيّر العقلي 
معياراً للحسي؛ عوض أن يكون أداة لعلمه 


32ظ»> 


الخلقي أو العملي - حتى لو سلّمنا بكونه من أفعال الإنسان الاختيارية وهو ما لا يسلّمه 
الاسمي لما رأينا من وحدة الطبيعة بين العاديات» أعني بين ما نعلمه بالتجرية من خارج أياً 
كان مصدره: الطبيعة أو الإنسان ‏ هو دائماً غير علمه. وإذاً ف (ب) مجرد اختراع أو 
اصطلاح انساني للتعبير عن (أ)» أي هو مواضعة لصياغة خبرتنا عن عادة (أ). وهذه الخبرة» 
مهما ترقت ودقتء لا يمكن أن تطابق (أ) تمام المطابقة. لذلك يكون (ج) نظرية في العلم 
العملي محددة شروط تقريب هذه الخبرة (ب) من (أ) ما أمكن التقريب؛ وذلك هو علم 
التاريخ بما هو أرغانون نقد الوثائق والأخبار ليكون (ب) قريباً من (أ). وعتدئذ يزول (د) 
كتأسيس للمطابقة بين (ب) و(أ)» لكي ينشطر (ج) إلى علم التاريخ الصوري الخالص أر 

علم العلوم المساعدة لعلم «التاريخي)0”"©: وإلى علم التاريخ المطبّق الذي يصوغ أحداثاً 
تاريخية معيّنة بفضل أدوات علم التاريخ خ الصوري ليجعلها قابلة للعلاج العلمي بنماذج علم 
التاريخ الصوري. وهذا العلم الصوري الخالص المْحدّد للعلوم المساعدة لعلم التاريخ هو الذي 
أطلق عليه ابن خلدون اسم علم العمران البشري» وحدد وظيفته الأرغانونية بالصورة التالية: 
لامن الأسباب المقعضية له [الأخنطأ في التاريخ] أيضاً - وهي سابقة على جميع ما تقدم [أسباب الخطأ 
الأأخرى وسيتلو تحليلها] الجهل بطبائع الأحوال في العمران. فإن كل حادث من الحوادث [أي 
العمرانية] ذاتاً كان أو فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله. فإذا كان السامع 
[للخبر التاريخي] عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال ة في الوجود ومقعضياتهاء أعانه ذلك في تمحيص الخبر 
على تمبيز الصدق من الكذب. رجا لوي لجعي بن كلدب رعولا 2 أي إن علم العمران 
هو أداة تمحيص الأخبار المتقدمة على جميع الأدوات الأخرى. 


وبذلك أصبح التوازي بين حاجة علوم النظر الطبيعية إلى منطق صوري ومنهج 
5-0 وحاجة علوم العمل الإنسانية إلى تاريخ صوري (أي علم العمران) ومنهج تاريخي 
وذلك من منظار أسمى خالص كبديلين من واقعية (ج) من ١‏ ومن " وما ينجر عنه؛ أعني 
(د) من ١‏ ومن 45 فيصيح العلم الإنساني النظري والعملي علماً واحداً من حيث الحاجة 


(8/) وعلم العمران هو علم العلوم المساعدة أو علم منظومتها كما ييينه النص التالي: «فإذاً يحتاج 
صاحب هذا الفن [التاريخ] إلى العلم بقواعد السياسة» وطبائع الموجودات؛ واختلاف الأم والبقاع والاعصار في 
السير والأخلاق والعوائد والتحل والمذاهب وسائر الأحوال» والإحاطة بالحاضر من ذلك وماثلة ما بينه وبين 
الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف» وتعليل المتفق منها وامختلف» والقيام على أصول الدولٍ والملل 
ومبادىء ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي 0 وأحوال القائمين بها وأخبارهم؛ حتى يكون مستوعباً لأسباب 
كل حادثء واقفاً على أصول كل خبر. وحيتعلٍ ذِ يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول» فإن 
وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحاً 5 زيفه واستغنى عنهة. المصدر نفسهء «المقدمة في فضل علم 
التاريخء) ص 40 - 47. وهذه العلوم جميعاً التي يحتاج إليها صاحب فن التاريخ هي» في مجموعهاء علم واحد 
هو علم العمران البشري ووظيفتها هي وظيفته: نقد الأخبار وتمحيصها. 

(قلا) المصدر نفس الكتاب الأولء دفي طبيعة العمران في الخليقة»» ص 08. 
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إلى أرتانون صوري م -000 الخالصة 0 لخر 0 الخالصة 6 7 
الخالة الثانية: 0 ما 1 35 000 


نأتي الآن إلى المحاولة الثانية» وهي نَصّية لتحدّد الحل الاسمي الذي انتهجه ابن 
خحلدون لتأسيس ابستمولوجيا علوم الإنسان» مُشيرين إلى العائق الذي منع من إدراك هذا 
الحل الاسمىء» وإلى الظن أن حلّه واقعي70*: أعني ما ينسبه ابن خلدون إلى العمرات من 
طبائع وأعراض ذانية تفيد اصطلاحاً ما بدا أن ابن تيمية قد نفى كونه ما يحصّله العلم 
(الأعر اض الذاتية)؛ وما إليه أر جعنا طبيعة الاختلاف بين الواقعية والاسمية. أفلا يكون ابن 
خلدون بذلك مواصلاً للفلسفة الواقعية القائلة ينظرية الطبائع والأعراض الذاتية؟ ولكن كيف 
يمكن عندئذ أن نفهم عبات هديق الأمرض عند الفلاشفة وتحطؤرععا عنذة؟ أعنى: 


من الإنسانى» بحيث صارت هذه العلوم 0 ع 


؟ ‏ لماذا تلت موسوعة العلوم الفلسفية من علم التاريخ حتى اضطر ابن خخلدون إلى مثل 
هذا القول: «[والتاريخ] في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها عميق. فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير بأن يُعَدَ في علومها وخليق)”” *2) وهو قول 
يعترف بهذا الغياب ويذعو إلى تفاديه؟ 


)٠ 2‏ إذ ما إن يفقد المنطق الخالص ما علق به من موضوعات طبيعية حتى يصبح رياضيات خالصة أو 
علم النماذج النظرية الخالصة. وما إن يفقد التاريخ الخالص ما علق به من موضوعات إنسانية حتى يصبح 
سياسيات خالصة أو علم النماذج العملية الخالصة. والأول هو السند النظري تقار الطبيعي أو لمنهج العلوم 
التجريبية. والثاني هو السند النظري للتنظير الإنساني أو لمنهج العلوم التاريخية؛ وبين أن السند النظري للتنظير 
الطبيعي صالح في السند النظري للتنظير الإنساني» لا في الإنساني من طبيعي. لكنه غير كاف: وتلك هي علة 
الازدواج. وابن خلدون صريح في نسبة هذا الدور الأرغانوني إلى علم العمران: : ولكن الحكماء لعلهم إما لاحظوا 
في ذلك العناية بالغمرات [أي بغايات العلوم فأهملوا هذا العلم» علم العمران لأن] وهذا [علم العمران] إنما ثمرته 

في الأخبار فقط كما رأيت. وإن كانت مسائله في ذاتها وفي اختصاصها شريفة. لكن ثمرته تصحيح الأخبار 
وغي ضعيفة». (المصدر نفسه؛ النص الذي صدّرنا به هذا الفصل). 

)8١(‏ ولا نعنى بالواقعية معناها الشعبي والخلقي (غير حالم؛ غير مثالي) أو المعرفي (معتمد على الواقعات 
والتجربة الحسية) فبهذا المعنى يكون ابن خخلدون .من أكبر الواقعيين! بل مقصودنا هو الواقعية بالمعنى الفلسفي: 
أعني القول بأن الكلي المعلوم من الظاهرات له وجود حقيقي (مفارقٍ أو محايث لايهم) وهو المعلوم الذي يُصبح 
مطابقاً لطبائع الأشياء إذا صدق العلم فيكون هو والمعلوم أمراً واحداً. . وهي تقابل الاسمية التي تعتبر هادا الكلي 
مجرد اختراع إنسانتي أو مواضعة أو اسم علمي للتعبير عن التجربة التي حصلت لنا عن عادات الموجودات أي 
كانت طبيعتها إنسانية أو طبيعية. 

(87) المصدر نفسهء (تصدير الكتاب» ص 5 
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لماذا أصبح الإنساني غير المردود إلى الطبيعي» أعني التاريخي منه قابلاً لعلم غير 
معياري» أعني علم العمران البشري والاجتماعي الإنساني الذي قال واصفاً إياه: وولا هو أيضاً 
من علم السياسة المدنية؛ إذ السياسة المدئية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة 
ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع ويقاؤه)؟0*) 


5 - لماذا 5 الموسوعة الفلسفية» من المنظار الخلدوني» واجية التضمن لهذا العلم» 
أعني لعلم التاريخ الذي هو (جدير بأن يعد ني علومها [أي الحكمة] وخليق»؟ 


فهل يكون ابن خلدون قد سحب مفهوم الطبيعة والعرض الذاتي على العملي 
وامخلقي التاريخيين؛ فدفع بذلك واقعية الفلاسفة إلى أقصاهاء أم إن هذين المفهومين يعنيان 
غير ما يعنيانه عندهم؟ ذلك رهان هذا التحليل النصّي بعد التحليل المنطقي الذي تقدم؛ علما 
أن الاسمية لا تنفي نسبة الطبائع إلى الأشياء بل تنفي كونها مطابقة لعلمناء بحيث يكون ما 
لنا من تجارب عن عاداتها هو عين طبائعهاء أي أنها تنفى أساس الاطممنان إلى المطابقة بين 
العلم الصوزي والمضمون المادي اطمكناناً قد يُغني عن المراجعة التجريبية المستمرة لنتائج 
استدلالاتنا الصورية: «وأما ما كان منها من عانم الفلاسفة] في الموجودات ويسموته العلم الطبيعي» 
فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية التي يُستخرج بالحدود والأقيسة كما في زعمهه* وبين ما 
في الخارج غير يقيني» لأن تلك أحكام ذهنية كلية عامة [وليست طباء ُع] والموجودات الخارجية متشخصة 


بموادها(*. ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذهني الكلي للخارجي الشهدن: اللهم إلآما يشهد له 
الحس من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين0*» فأين اليقين الذي يجدونه؟ 09 


وقد جمع ابن خلدون نقده هذا الانحراف الواقعي الذي يقلب العلاقة بين الأمر 
الذي يسعى العلم إلى إدراكه وما يُظن علماً له مطابقاً لطبائعه» في مستويين من مستويات 
النقد لكل منهما درجتان0*", هكذا: 


(8) المصدر نفسهء الكتاب الأولء «في طبيعة العمران في الخليقة»») ص 51 - 51. 

(84) هذا في الطبيعي» فما بالك بالإنساني» كما سنرى حيث إن علة رفض هذا الاطمثنان إلى القياس 
والحدود سيبلغ ذراه القصوى: إذ إن الخارجي الشخصي غير قابل للقياس إطلاقاً كما يبينه ابن خلدون في نقده 
العلماء القاصرين في السياسة وعلمهاء أعني بمارسة ونظراً. 

(85) إضافة وبموادها» قد تعني أن ابن خلدون رشدي النزعة» ومن ثم فهر أرسطي القول بمحايثه الكلي 
للأشخاص. لكن يقية النص تنفي إمكانية مثل هذا التأويل. 

(87) دفدليله شهوده لا تلك البراهين»: هذه الجملة تعني انعدام الاطمئنان المطلق لا يستنتج صورياً ما لم 
يشهد له الجس» ويكون, حتى في هذه الحالة, الدليل المعتمد ليس صحة الصورة (البراهين) بل شهادة الحس: ولا 
كان الحشي لا يمكن أن يكون يقينيء كونه بالطبع حكم واقع لا حكم واجبء صار العلم بالطبع علماً بمجاري 
العادات وليس بالطبائع. 

(877) ابن خلدونء المصدر نفسهه الباب 1) الفصل :7١‏ «في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها»» ص17 5. 

(8) وقد خصص علي الوردي القسم الأول بفصوله الخمسة من كتابه: منطق ابن خلدون في ضوء 
حضارته وشخصيته (تونس: الشركة التوئسية للتوزيع؛ )١98/‏ لعلاقة ابن خلدون بالمنطق الفلسفي والفقهي من - 
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١‏ - الأول يتعلق بنتائج الجهل بطبيعة علم السياسة أو علم العمرآن» 
أ وذلك عند العلماء إذا باشروا السياسة فعلاً أو رأياً؛ 
ب وكذلك عند الفلاسفة إذا حدّدوا طبيعة علم السياسة أو علم العمران؛ 
؟ - والثاني يتعلق بنتائج الجهل بطبيعة السياسي أو بطبيعة العمراني» 
- وذلك عند المؤرخين إذا باشروا علم التاريخ والعمران؛ 
ب وكذلك عند المتصوفة إذا حددوا شروط السياسي التاريخي وشروط علمه. 


تاسعاً: مدار الإشكال الإبستمولوجي في علم العمران 
١‏ 


فكيف يفسر ابن خلدون بُعد العلماء عن السياسة؟ ولِمَ نجد في هذا التفسير التحليل 
الخلدوني للسبب الواقعي الذي يرجع إليه فشلهم النظري والتطبيقي في السياسة؟ لنستمع إليه 
أولا: «والسبب في ذلك [في كون العلماء من البشر أبعد الناس عن السياسة ومذاهبها] أنهم 
معتادون النظر الفكري والغوص على المعاني وانتزاعها من المحسوسات وتجريدها في الذهن أموراً كلية عامة 
ليحكم عليها بأمر على العموم» لا بخصوص مادة ولا شعخص ولا جيل ولا أمة ولا صنف من الناس [أي 
نفي التاريخية بمعنى الواردات غير القابلة للعلم] ويطبقون من بعد ذلك الكلي على الخارجيات وإنما 
يقيسون الأمو ر على أشباهها وأمثالها بما اعتادوه من القياس الفقهي7”. فلا تزال أحكامٌهم وأنظازهم كلها 
في الذهن ولا تصير إلى المطابقة الا بعد الفراغ من البحث والنظر» أو لا تصير بالجملة إلى مطابقة. وإنما 
يتفرع ما في الخارج عمًا في الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية» فإنها فروع عما في المحفوظ من أدلة 
الكتاب والسئّة. فتُطلب مطابقة مع الخارج لها عكس الأنظار في العلوم العقلية*' التي يُطلب في صحتها 
مطابقتها لما في الخارج. فهم متعودون في سائر أنظارهم على الأمور الذهنية والأنظار الفكرية لا يعرفون 


> زاوية المقابلة بين العقلانية التجريدية والفكر التجريبي. وإذاً فالدراسة لم تتطرق إلى الجذر الواقعي بما هو منزلة 
الكلي. بل إن مثل هذه العحليلات» بتركيزها على هذه المقابلق» من منظار هو بدوره واقعي» لا يمكن إلا أن تغفل 
بعدي الإصلاح الاسمي» أعني الجمع بين الأرغانوت الصوري والأرغانون التجرييبي كما وصفناهما سابقأء ومن 
منظار غير واقعي. 

(89) وبين بهذه القرائن ن أن المقصود هو من جنس ابن رشد (الفقيه حفيداً وأ وجدأ) خصوصاً وقد عيب 
عليه هذا القياس الخاطىء في مسألة التسب (ابن خخلدون» المقدمة, الباب 259 الفصل وت 00 أن البيت 
والشرف بالاصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه»» ص 57 - /17130)» ثم لا ننسى أن من 
بين مؤلفات ابن خلدون شروحاً له حول بعض أعمال ابن رشد لعل من بينها أعماله السياسية. انظر: عبد الرحمن 
بدويه مؤلفات ابن خلدون (تونس؛ ليبيا: الدار العربية للكتاب» :)١91/5‏ ص76 وما بعدها. 

(60) لو لم تكن ذات نرعة واقعية كما وصفنا: أي إن العلوم العقلية التي تخالف هذا الوصف الذي 
اتصف به العلماء في بعدهم عن السياسة هي العلوم العقلية اللاسمية لأن الواقعية لا تتحدث عن المطابقة مع ما 
في الخارج» بل مع ما هو عقلي في الخارج سواء فارق أو حايث. 
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سواها. والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج وما يلحقها من الأحوال ويتبعها فإنها خفية. ولعل 
أن يكون فيها ما يمنع من إلحاقها بشبه أو مثال رينافي الكلي الذي يحاول تطبيقه عليها. ولا يُقاس شيء من 
أحوال العمران على الآخر. إذ كما اشتبها ني أمر واحد فلعلهما اختلفا في أمور. فتكرن العلماء لأجل ما 
تعودوه من تعميم الأحكام وقياس الأمور بعضها على بعضء إذا نظروأ في السياسة أفرغوا ذلك في قالب 
ابقارهم ونوع كداليم 0 2 3 يوس عامهم 1- ا اومن هنا يتين أ صناعة 
ولعل المواد فيها ما يمانع تلك الأحكام ويئافيها عند مراعاة العطبيق اليقيي 4819 وأما النظر في 1 
الأول» وهى هي التي تجريدها قريب» فليس كذلك لأنها تحيالية وصور المحسوسات حافظة مؤذنة بتصديق 
يننا 
انطياقه 


فهذا النص قل حدت تحديداً عترييناً وواضحاًء الأمور التالية: 


سبب الغلط. ؛ أعني طبيعة علمهم للسياسة: «أمور كلية عامة ليحكم عليها بأمر على العموم 
للا بخصرص مادة ولا شخص ولا جيل» ولا أمة ولا صئف من الناس): إنه علم السياسة المدنية العام 


النافي لكل تاريخية. 


؟ - كيفية التغليط: أعني تحول هذا العلم إلى معيار يجعل ما في الذهن مقياساً لا في 
الخارج: «وإنما يتفرّع ما في الخارج عما في الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية» فإنها فروع عما في المحفوظ 
من أدلة الكتاب والسئّة فيُطلب مطابقةٌ ما في الخارج لها». 


٠‏ - طبيعة السياسي المنافية لمثل هذا السلوك» أعني (؟): «والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة 
ما في الخارجء وما يلحقها من الأحوال ويتبعها فإنها حفئة). 


5 وطبيعة السياسي المنافية لذلك العلم» أعني :)١(‏ «ولعل أن فيها [السياسيات] ما يمنع 
من الحاقها يِشَّبَهٍ أو مثال» وينافي الكلي الذي يحاول تطبيقه عليها. ولا يقاس شيء من أحوال العمران على 
الأخر إذ كما اشتبها في أمر واحد فلعلهما اختلفا في أمورة. 


(91) ما حذفناه هنا يتعلق بالمقارنة بين سلوك العلماء السياسي وذري الذكاء والكيس من غير العلماء في 
السياسة (تمارسة لا نظرأء طبعاً). ولكن إذا كات المعيار هو ما قاله ابن الأزرق: «وقاعدة أن كل أصل علمي يتخذ 
إماماً في العمل فشرطه أن يجري العمل به على مجاري العادات في مثله وال فهو غير صحيح (ابن الأررق» 
بدائع السلك في طبائع الملك» ص57)» فإن المقارنة تتعدى السلوك إلى النظر. 

(91) قد يظن أن «المواده هنا تفيد ما يقابل الصور بحيث يكون ابن خلدون قائلاً بالواقعية الحايئة 
(الأرسطية). لكن المقصود هنا هو مواد المنطق وليس مواد الصور بالمعنى الوجودي. والمواد بلغتنا همي موضوع 
التطبيق: أعني ما يصاغ بالصورة المنطقية ليتعلق به الاستدلال: لذلك قال ابن خلدون وعند مراعاة التطبيق 
اليقيني». 

(8) المعقولاات الأول وخياللات وصور محسوسة؛ ومن ثم فهي ليست كليات واقعية» ولذلك نهي 
«مؤذنة بتصديق انطباقهه» مؤذنة فقط وليست ضامنة» إذ لا بد من التحرز وعدم الاطمئنان إلى النطق! ابن 
خلدونء المقدمة, الياب 23 الفصل ؟5: «في أن العلماء من بين البشر أبعل عن السياسة ومذاهيهاء» ص ٠١148‏ 
٠١437 -‏ (وينبغي ألا نتصور القياس على الأحكام الشرعية أتهاماً لعلماء الدين» بل هو لتوضيح طبيعة الخطأ: 
الموقف المعياري في علوم العمل). 
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ه ‏ وأخيراً علّة العلل وسر الأسران أعني مه متبع الواقعية النظرية والعملية في آن واحد» 
أعنيٍ المنطق الذي أو جع إلى الاطمكنان إليه كل هذه الأخطاء: 9ومن هنا يتبين أن صناعة المنطق 
غير مأمونة الغلطء لكثرة ما فيها من الانتزاع وبعدها عن المحسوسء فإنها نظر في المعقولات الثواني]7* "©. 

وإذا كان اين حلدون قد شكك» بعض التشكيك» في المطابقة بين العلم الكلي 
الذهني والظاهرات الطبيعية (بحيث يبدو وكأنه لم يذهب إلى الحدود التي بلغ إليها ابن 
تيمية)» فإنه قد جعل تشكيكه في المطابقة بين الكلي الذهني والظاهرات السياسية التاريخية 
مطلقاً: لاولا يقاس شيم من أحوال العمران على الآخر» إذ كما اشتبها في أمر واحد فلعلهما اختلفا في 
أمور». ولكن» عندئذء كيف يمكن لمثل هذه الظاهرات أن تكون معلومة: إذا كان من طبعها 
أنها. متفردة دائماً وحالية من الكلي بإطلاق؟ إذا كان جوهر «العمراني) أنه لا يقبل المقايسة, 
فكيف له أن ايكون قابلاً للعلم» وهو من دونها ممتنع؟ لذلك لم يكن ممكناً أن يكون الحل 
الخلدوني حلاً واقعياً يستند إلى منزلة للكلي العملي تجعله بنية عقلية محايثة أو مفارقة 
للموجود التاريخي» ويكفي لعلمها أن مح تصوراته وأن قاس تصديقاته - كما يظن العلماء 
المتقودون هنا حتى يتحقق. بل لا بد من حل ا سمي: فإذا كان هذا طبع الظاهرات 
العمرانية التاريخية - لا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخر ‏ فالمفروض إذاً أن يتغير 
مفهوم العلم» » عوض السعي إلى الاستعاضة من المعلوم المحقر قيقي لهذا العلم بمعلوم بديل منه 
ينقلب إلى معيار له عوض أن يكون معيّراً به أعني 8 السياسة المدنية التي ليس مراد 
الفلاسفة فيها (السياسة التي يُحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة. فإن هذه غير تلك [هذه: 
السياسة بالمعنى الخلدوني. تلك: السياسة المدنية]. وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة 
الوقوع. وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرض والتقدير6 2 "2. 


ذلك أن اطمتنان الواقعي إلى المطابقة بين الصوري والمادي (بحكم كون علم الصورة 
هو علم طبيعة الشيء) قلب العلاقة بين العلم والمعلوم فصار الأول معياراً للثاني. وعدم 
الاطمعنان الذي يعبر عنه ابن خلدون هنا سيؤدي بالمقابل» إلى إرجاع الأمور إلى نصابهاء 
اعني إلى جعل الموضوع المعلوم معيارا لعلمه لآن واجب الانظار العقلية من المنظار اللاسمي 


(14) والمعقولات الثواني هي الأنواع والأجناسء أي الكليات المظنونة موجودة وجوداً واقعي» ومن ثم 
المؤسسة لهذا الاطمئنان الفلسفي للمنطق» حيث يظن أن ما يجري في القياس المنطقي برهانياً يطابق ما يجري في 
مواده التي جردت منها تلك المعقولات الثواني. 

(85) المصدر نفسهء الباب ؛ الفصل 51: «في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره»» 
ص 610 . وبي أن اين خلدون يستعمل مفهوم السياسة هنا بمعناها الخاص المتعلق مممارسة الحكم. لكن الأخطاء 
في هذه الممارسة يعللها مقهوم السياسة بمعناها اليديل من السياسة المدنية, أعني يبمعناها الذي جعل العمران 
البشري علماً يتضمن ما عجز عنه علم السياسة المدنية عند الفلاسفة الواقعيين. وإذء فبِعْد العلماء عن السياسة 
بمعنى ممارسة الحكم عله بُعدُهم ا ا ان رسن 
السياسة المدنية. وهذا واضح من النص نفسه: ولا يقاس شيء من أحوال العمران... 


وه" 


هوء بحكم عدم الاطمئنان إلى المنطق المطبق على المجردات المظنونة طبائع . للأشياء أن «العلوم 
العقلية[ . :.] يطلب مطابقتها لا في الخارجةم ويطلب تعني يُطلب وليس يُسلم أو يُفرض: بحيث 
يصبح الاهتمام منصبّا على تحقيق هذا المطلوب. ونا بسرت الخاره معياراً للعلم يكون 
العلم مجرد اجتهاد لصياغة المعلوم فتكون المطابقة بينهما دائماً جر ية. وإذا ظُنْتْ كلية» فهي 
قد ظئّت كذلك خطأء وأدت إلى حصر الموجود في المعلوم منه. لذلك فهذا العلم 
الاجتهادي سيكون دائماً في تغير بحسب نمو تجارينا عن «عادة» الظاهرات المعلومة. 


ولكن ألا ب يصبح العلم العملي» » هو بدوره» علماً نظرياً فاقداً كل معيارية» ومقتصراً 
على تحديد قوانين الواقعات» لا شروط الواجبات كما يتصور فلاسفة العمل؟ فهل الظاهرات 
التاريخية ‏ العمرانية السياسية - هي بدورهاء مثل الظاهرات الطبيعية» أمر يوجد خخارج إرادتنا 
وتصوراتناء بحيث تمتاز عن علمنا بها امتياز الظاهرات الطبيعية عن علمها؟ هل هى «أشياءه 
كما يقول دو ركايم؟2'9 «والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج؛ وما يلحقها من الأحوال 
ويتبعها. فإنها خفية»: فما هو الخفي في السياسة؟ وكيف نفهم مقدار الشفيف الذي يحدد 
قابلية المعلوم إلى التصوّر» ومقدار الكثيف الذي يحدد حاجته إلى التجربة؟ وبصورة أدق؛ ما 
مصدر انعدام الشقيف في السياسي» رغم كونه من وضع الإنسان» بحيث نحتاج إلى علمه 
من خارجء ولا يكفي فيه التجريد العقلي والقياس المنطقي؟ 

"١ 


إن الجواب عن هذا السؤال يوصلنا إلى الجذر الذي يستند إليه نقد ابن خلدون 
للفلسفة العملية الواقعية» بحسب تشخيص مقابل لتشخيص ابن تيمية» رغم كونه اسمياً 
مشله: إرجاع الخطأ النظري - في علم السياسة ‏ إلى خطأ عملي حول طبيعة السياسي 
والتاريخي عند الفلاسفة. ذلك أن عدم إدراك هذا «الخفاء؛ قي طبيعة السياسي أو اتعدام 
الشفيف الذي يشير إليه ابن خلدون» لم يكن لبلادة يتصف بها ذهنهمء بل لاستنادهم إلى 
أساس الواقعية الأول أعني التوحيد بين الموجود والمعقول أو بين الوجود والإدراك: «وأما قولهم 
[الفلاسفة]: إن السعادة في إدراك هذه ا موجودات على ما هي عليه: فقول باطل مبني على ما كنا قدمناه 
في أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط» في أن الوجود عند كل مدرك منحصر في مداركه. وبيّنا فساد 
ذلك؛ وأن الوجود أوسع من أن يحاط به أو يستوفى إدراكه بجملته روحانياً أو جسمانياًو 27 وهو 
توحيد جعل (السياسة المدنية) بما هي علم معياري تصبح بديلاً من الظاهرات التاريخية 1 
من «(السياسية العمرانية) بما هي موضوع لعلم يبحث في قانون الواقعات كما يتعين فيه لا 


(55) قمعة ع1 صمناءء [لامء ,لإلدمم؟]1 عماءل/ا عل دهت أمعوغم ,دماعدء2 ضراع طعاعددآ علتصمظ 

.43-4 .مم (1975 باتنامتلكة :واعدط) .5آه؟؟ 3 بستتسسرمه 

(/51) ابن محلدونء المصدر نفسه؛ الباب 1 اله 25١‏ دلي أبطال الفلسفة وفساد منتحلها.») ص 
معدل 


وه" 


كما يتصوره التوحيد بين الموجود والمعقول في معئأة الطبيعي العفوي. 


فالكلي أي المعقول) الذي يعتبره الفلاسفة موجوداً ة في الموجود الشخصي وجودا 
واقعياً هو الذي يضفي الشرغية بفضل نظرية العرض لني - على نظرية المطايقة بين 
الاستدلال المظنون برهانياً لاستناده إلى مقدمات ذاتية» والعلية الخارجية التي خصرتء منذ 
البدعء ‏ بحكم هذا التصور الواقعي للكلي وللذاتي - في ما يتضمنه الاستدلال المزعوم برهانياً. 
ومعنى ذلك أن نظرية الكلي الذاتي تجعل المطابقة تامة (يحسب الفلاسفة)» بين ما يجري 
(بين الحدود) في القياس وما يجري (بين المحدودات) ف في الوجودء فيصبح بح المكيل مكيالا 
وتنقلب العلاقة بين الموجود والمعقول» طبيعياً كان أو ل وعوض أن اك العلم سعياً 
اجتهادياً لصياغة ما لنا من تجربة عن عادة الموجودء يتحول إلى 7 تشريع له: «وإنما يتفرع ما في 
الخارج عمّا في الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية» فإنها فروع عما في المحفوظ من أدلّة الكتاب والسنّة 
نتُطِلّب مطابقةٌ ما في الخارج لهاء عكس الأنظار في العلوم العقلية التي يُطِلَّبِ في صحتها مطابقعُها لما في 
الخارج»! 
وبي أن «الأنظار في العلوم العقلية» التي يشير إليها ابن خخلدون ليست الأنظار العقلية 
الموجودة عند الفلاسفة, وإلاّ لأصبحت السياسة المدنية هي عينها العمران البشري والاجتماع 
الإنساني» ولا بقي فرق بين علم العمل المعياري عند الفلاسشفة» وعلمه الساعي إلى تحديد 
قوانين الظاهرات التاريخية. فما طبيعة الخطأ الذي ينسبه إلى الفلاسفة؟ هذا الخطأ هو تحوّل 
العلم إلى معيار للمعلوم عرض أن يكون معيراً بهء أعني انقلابه إلى تشريع من دون علم من 
أصحابه؛ استناداً إلى مغالطة المطابقة المسلّمة» بحكم واقعية الكلي المفروضة في التوحيد بين 
الوجود والعقل؛ أو بين الوجود والادراك ‏ وليتٌ الأمر كان توحيداً مع عقل وإدراك غير 
معتبرين حاصلينء إذ لهان الأمر عندئذ, ولأصبح التماهي بين الوجودي والعقلي غاية لا 
تدرك! ‏ لكنه توحيد بين الوجود ونسق معي يسمّى العقل أو الإدراك العلمي الذي ينغلق 
ويصبح علماً مطلقاً يقاس عليه الوجود, فيستثني منه ما لا يلائمهء بحكم انقلاب العلاقة 
التي تجعل المعقول الحاصل معياراً للوجود. وقد أدّى ذلك إلى المطابقة بين هذا المعقول 
الحاصل وياطن مرعوم للوجود» وإلى اعتبار ما لا يطابق هذا المعقول من الوجود مظاهر زائفة 
لا يعد بها مثل المدن الضالة... الخ. لذلك صار الفيلسوف العمليء في وضعه نظرية 
السياسي» قاضياً ومتقاضياً في الوقت نفسهء وهو أمر مناف «للأنظار العلمية)» بحسب ابن 
خلدون. 
وطيعاً قد يبدو هذا مناقضاً لطبيعة الموقف الاسمي حول مصدر الموضوع العملي 
«الكليات العملية». فإذا كان الكلي النظري من صُنع الإنسان» فمن باب أولى أن 


و ا فكيف تُوفق إذأً بين 
هذا المصدرء والخارجية المزعومة للموضوع العملي؟ لقد حلت الآن اللحظة المناسبة لتوضيع 
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مدلول الوضع الاسمي للأمور العملية. فالذي يضع القيم والأمور العملية ليس الإنسان 
الناظرء ولا حتى الإنسان العامل» بما هو فرد أَيّاْ كانت منزلته في المجتمع» بل هو الفعالية 
الاجتماعية التي لها القدرة على فرض (إرادتهاة نظاماً اجتماعياً وسياسياً ووازعاً للجميع؛ 
أعني العصبية القادرة على حمل الكافة على ما تشوعه2*"). وإلى هذا يرجع ابن خخلدون 
فشل جميع محاولات الإصلاح أو الثورات التي يسعى إليها بعض الموسوسينء في غياب 
شرط القدرة على فرض «القيم» والمعنقدات التي تقع الثورة باسمها(؟*).وإذاً فالخطأ حول 
طبيعة العملي يتمئّل في الظن بأن القيم والأمور العمرانية ظاهرات عقلية تصدر عن فكر 
العالم أو المشرّع الشخصي» © في حين أنها ظاهرات اجتماعية تفرضها قوة سياسية» بحسب 
شروط تمحدّد شكلها هي مرحلةٌ الاجتماع ومرحلة الدولة. وهذه الشروط نوعان: عصبية الدم 

في أوائلٍ الدول والمجتمعات؛ وعصبية الولاء في أواخرها؛ وبينهما أشكال جامعة بين الأمرين» 
ا إذا طال عمر الدولة 0 1 الأمر فصارت «شرعيتّها الحاصلة في التاريخ 
مغنية» بعض الغناءء عن العصبية( ٠١‏ . فتصبح المؤسسات المدنية» وتخصوصاً الدينية منها, 
والمؤسسات العسكرية: ونحصوصاً المرتزقة منهاء ضامنة بقاء شرعية الدولة» أعني قدرتها على 
فرض شريعة ة ما ليس لها من ذاتها وعقلياً أدنى شرعية. بل لا معنى لمثل هذا المفهوم إلا في 
حدود ما يكون ذلك مائعاً من «الهرج)(! 0 


وإذاً فالموضوع السياسي والعمراني ليس «الكليات العملية) التي يدركها عقل من 
العقول؛ أو يضعها مشرّع من المشرّعين» بل هو الآليات الاجتماعية والسياسية التي هي 
العصبية وشروط قيامها الاجتماعية والاقتصادية0' 2 التي تحدد الشرائع والقوانين والمؤسسات 


(84) المصدر نفس الباب ”3 الفصل 75: : افي احتلاف الأمة في حكم هذا المختصب وشروطه» ص 
541: «ثم إن الوجود شاهد بذلك: فإنه لا يقوم بأمر أمة (أي لا يحكمها ويشرّع لهام أو جيل إلا من غلب 
عليهم. وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي». . وص .4لا الياب الأول من الكتاب الأول: افي 
العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات»؛ ص - "الاء والباب ؟. الفصل :١7‏ دفي أن الغاية التي محري 
إليها العصبية هي الملك»؛ ص 4 ؟: (وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى 3 
وحاكم يزع بعضهم عن بعضء فلا بد أن يكون متغلباً عليهم بتلك العصبية» وإلا لم تعم قدرته على ذلك...» 

(9) انظر في ذلك: المصذر نقسة» خصوصاً الباب 5 الفصل ": «في أن الدعوة الدبية نغ خصية 
لآ 0 ص 5978 - 184. 

٠‏ المصدر نفسهء الباب 2 الفصل ؟: دفي أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغني عن 

ا ص ١1/7‏ - 11/8 والباب “ا الفصل 7: دفي أنه قد ييحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني 
عن العصبية». 

٠١1‏ المصدر نفسه الباب 9 الفصل 6 !: وفي معنى الخلافة والإمامةء؛ ص 775 وما بعدها: «وتجيء 
العصبية المفضية إلى الهرج والقتل» فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة». 

)٠١(‏ لذلك لن نجد مفاضلة بين النظم السياسية أو بين المضمونات الخلقية» بل هنالك فقط حديث 
علمي عن الشروط الدنيا للوجود الاجتماعي والسياسي للجماعة والدولة. فالسياسة بمعنى نظام الحكم والقوانين 


رنف 


والوازع التي تخضع لها جماعة من الجماعات وشروط انطباقها ونشأتها وزوالها. علم 
السياسة ليس إذاً علماً لكل عملي طبيعي» ولا لكلّي عملي وضعي بمعنى وضعه إلعقلي 
الواعي والمقصود كتشريع مكتوب ومنظرء بل هو أمر وضعي بمعنى كونه ما فرضته قوة ما 

في المجتمع: بل ما نتج من صراع القوى الاجتماعية التي تمثلها خاصة العصائب الحاكمة 
المتغلبة» والعصائب المعارضة المطاولة لها أو المناجرة' ©, 


وهذه الصراعات التي ينتج منها التشريع هي التي تمثل الظاهرة العمرانية بما هي اليات 
كابلة للعلم «السياسي العام. ونتائج هذه الصراعات) أعني ما تحقق من أنظمة وشرائع ودول 
وأم وحضارات هي التي يدرسها علم السياسة المطيّق أو علم التاريخ. وهكذا يصبح علم 
العمران البشري والاجتماع الإنساني علماً لشروط العمل الإنساني وشروط علمه بما هما 
ظاهرتان تاريخيتان لهما بعض الشروط العضوية الاجتماعية (العصبية الأولى) والاجتماعية 
السياسية (العصبية الثانية) والاقتصادية السياسية الخالصة (إدولة المؤسسات الدينية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية المستتة لقدم العهد والغنية عن العصبية). ومن ثم فهو علم التكوينية 
الاجتماعية للظاهرات الإنسانية» بما هي موضوع لعلم السياسة الخالص (العمران) والمطئق 
(التاريخ)» مع م للأول من دور أرغانوني في الثاني» وما للثاني من دور أرغانوني في الأول. 
والمعلوم أن ابن خلدوت لم يقع في أي دور» عندما جعل علم العمران شرطاً في علمية 
التاريخ (بمعنى تاريخ مجتمع وأحداث معينة)» بعوك ضن شرطأً في علمية علم 
العمران (بمعنى الشروط الصورية لمنهج علم التاريخ) 


فعلمُ العمران شرط في علمية التاريخ بالمعنى الأول كونه هو العلم الذي يحدد 
طبيعة التاريخي يما هو «ظاهرة - موضوع») لعلم التاريخ, ويحدد القوانين العامة والآليات 
الأساسية للتاريخي عامة من دون تعيين. 


> السياسية المراعاة لتحقيق المصلحة العامة هي فقط لإيقاف الهرج والصراع الدائم في المجتمع. فأيٌّ منها يحقق هذه 
الغاية فهو المطلوب» سواء كان من وضع الإنسان ومفروضاً بالقوة أو بالعقل أو بالدين. والواقع منها في التاريخ 
يجمع بين ذلك كله: المصدر نفسه, الباب لاء الفصل :5١‏ دفي أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم 
بها أمره»» ص 5684. ولم يعبر ابن خلدون عن ب بعض التفضيل إلا في حدود الحفاظ على الشروط الدنيا 
للإبقاء على 'الاجتماع: مثل الحديث عن ضرورة السياسة العقلية أو الدينية أو الجامعة بينهماء أو عن وجوب الحد 
من تدخل الدولة في الاقتصاد» أو وجوب العدالة بمعنى القضاء العادل» وكلها كحدود دنيا فقط. وحتى الشروط 
الدنيا للسياسةء فإنه يسارع بالتمبيز بينها وبين السياسة المدنية بوصف الأولى تتعلق بالمصلحة العامة فقط: ووليس 
مرادهم [الفلاسفة أصحاب السياسة المدنية] السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة فإن هذه 
غير تلك (ص .)01٠‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه» الباب ؛ الفصل 45: «في كيفية استيلاء الدولة المستجدة على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا بالمناحرة»» ص 9ه /اه. 


"265 


وعلم التاريخ بالمعنى الغاني شرط في علمية علم العمران البشري لأن علم 
العمران البشري؛ رغم عموميته؛ ليس علماً فَئلياً ميتافيزيقياًء بل هو رَصْدٌ لما تجمّع بفعل 
أرغانون علم التاريخ حول التاريخي كظاهرة حدثت فعلاء بعد أن لم تكن. 


وإذاً فعلم العمران يحدد الشروط «الأنطولوجية؛ ‏ إن صح التعبيير - ورغم كون 
0 التي هي 0 ليشت 0 طبيعية) ايل هي ات الندايةه والتاريخ 


كنتيات منهجية ية لللحصول 3 الملعلومة عن 0 الى علما ا الدقيق 
للكلمة9 ' )2 


عاشراً: مدار الإشكال الأنطولوجي في علم العمران 
ا 


ولأن المؤرخين يجهلون ذلك أو يتجاهلونه فقد جعلوا علم التاريخ مجوّد نقل أدبي 
للأخبار الأسطورية التي لا يصدّقها عقل» فكان #في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول 
والسوابق من القرون الأول تنمق فيها الأقوال وتضربٍ فيها الأمثال وتطرف بها الأندية0 إذا عَضّها 
الاحتفال)9” ' '2. لذلك اعتبر ابن خلدون جميع الأخطاء التي يقع فيها المؤرخون راجعةً إلى 
الظآن أن التاريخي أمر مرسل عديم القوانين و«الطبائع؛ (بالمعنى الذي شرحنا): اومن الأسباب 
القتضية له أيضاً [للكذب في الخبر] - وهي سابقة على جميع ما تقدم [أعني على جميع الأسباب 
الأخرى]7"١' 2‏ الجهل بطبائع الأحوال في العمران)0* '©. وإذا فالتاريخ يقتضي بالضرورةء ليصبح 


)٠ ٠4‏ أي إن التاريخ» إذا لم يُقصد به الموضوع بل العلمء» يعني أمرين: 
الأرغانون الذي يحدد شروط الحصول على المعلومة حول التاريخ الموضوع وأدوات هذا الحصول: وهو 
عندئد منهج المعرفة ذات ا موضوع الإنساني عامة» وتلك هي علاقته بالمنهج بما هو منطق ضرب من ضروب 
المعرفة . 
العلم الحاصل بفضل هذا الأرغانون حول حقية ما أو ظاهرة ما من ظاهرات الاجتماع الإنساني في 
لحظة ثابتة (وأمكنةٍ مختلفة) أو في لحظات متوالية (في مكان واحد)» وهو في الحالتين أقرب إلى الفن والمنهج منه 
إلى العلم. انظر: 18 رهق عووناءء1ام ,عنوا«ماكث| عع تمكستعسم ها ء2 ,نامسقل8ة عفمنعآ أمصعكط 
32 .مم ,(1973 رلتناء5 :قتأموط) ع6أمع مويه أء مدع رلك عصة6 ,عمتقصسسط ممأتلدمك 
وهو محاولة لتعريف التاريخ بما هو فن أو معرفة منهجية. 
)٠١6(‏ ابن خلدون» المصدر نفسهء «تصدير الكتاب»)» ص 7. 
)06١3(‏ وهذه الأسباب الأخرى» وهي ستةء قد حللناها في ملاحظة سابقة وسيتلو تحليلها بدقة أعمق في 
آخر فصول الرسالة: وقد وردت قائمة هذه الأسياب في: المصدر تفسهه الكتاب الأول» وفي طبيعة العمران في 
الخليقة,)» ص لاه ره. 
)٠١7(‏ المصدر نقسهء ص 58. 


ومة؟ 


علماء علوماً مساعدةٌ تؤدي دور الأرغانون المنهجي» ولعلها هي هى إذ «هو يحتاج إلى ماحذ 
متعددة ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثجت يفضيانٍ يصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط, 
لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد التقلء ولم ثكم فيها أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران 
والأحوال في الاجتماع الإنساتي» ولا قيس الغائب منها بالشاهد؛ والحاضر بالذاهبء فربما لم يؤمَن فيها من 
العثور» ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق00* ©, 


ويستوجب تحقيق الشروط الإبستمولوجية لعلمية التاريخ» أن يستمد هذا العلم من 
طبيعته المنهجية الخالصة . إذ هو مجوّد منهج وظيفتّه في الإنسانيات من جنس وظيفة 
التجريب في الطبيعيات؛ أعني الاستعلام عن الموضوع الذي يراد التنظير له بصياغته صياغة 
علمية» وتحويله من معطى عفوي إلى معطى علمي ‏ أن يستمد طبيعة ما يحتاج إليه من 
شروط لم تكن موجودة في السياسة المدنية» والفلسفة العملية الواقعية. وتنقسم هذه الشروط 
إلى جنسين: 


الأول: جنس الشروط الضامنة موضوعية المعلومات المستمدٌّة من مصادر الخبر حول 
الموضوع؛ أو بصورة أكثر دقة» الشروط المانعة من ذاتية المعلومات المستمّدة من مصادر الخير. 
وهي إذاً شروط سلبية وظيفتُها نقل الخبر حول الموضوع من سلّم الذات الإنسانية إلى سلّم 
التقتيات الحررة للمعلومة من هذا السلّمء تماماً كما تفعل العلوم التجريبية» بفضل التجهيز 
العلمى للإدراك الحسشى. وهذا ما أشار إلى بعضه ابن خلدون؛ عندما حاول تحديد أسباب 
الخطأ الستة الأولى التي حدّلناها في الهامش .5١‏ أما البعض الآخر فهو قائمة العلوم المساعدة 
التى ذكرها :© 


القاني: جنس الشروط الضامنة طبيعة المعلومات المطلوبة في البحث التاريخي. فكل 
ار المؤرخ» وذلك لأن حقيقة 
التاريخ هي : لأنه خبر عن الاجتماع الإنناني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض» وما ينشأ عن ذلك 


.١7 المصدر نفسه وتصدير الكتاب.» ص‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ وقائمة العلوم المساعدة لعلم التاريخ هي التي ذكرها ابن خلدون في: المصدر نفسهء «المقدمة في 
فضل علم التاريخ»» ص 40 - 47. وهي تمثل بجملتها منظومة من العلوم تعود جميعاً إلى علم العمران البشري 
والاجتماع الإنساني» إنها: قواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأم والبقاع والاعصار في السير 
والأخلاق والعوائد والتحل والمذاهب وسائر الأحوال (أي الإتنولوجيا) واللإحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بينه 
وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف؛ وتعليل المتفق منها والمختلف» والقيام على أصول الدول 
والملل ومبادىء ظهورهاء وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم: حتى يكون مستوعباً 
لأسباب كل حادث» واقفاً على أصول كل خبر. فهل بقي شيء خارج هذا من العلوم الإنسانية؟ ألم يصبح 
التاريخ إذاً مشروصطاً بمنظومة العلوم الإنسانية كلها بمعناها الحديث؟ وهل كان ذلك يكون ممكناً لو ظل علم 
السياسة بمعناه الذي له كعلم عمل على ما كان عليه عند الفلاسفة؟ 


كه" 


من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع 
وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال)0 25 


-؟ 


لكن ضر غياب هذين الشرطين» أعني بيد طبيعة ا في علم التاريخ (وهي لا 
9 السياسة المطكق أو اليج العارييخي ع لحن ؤلافا ابن الأزرق في بدائع 
ا كما ل تحديد شروط اوري للمعلومات المستمّدة د والأخبار 
سي وذلك هو العنصر ا التحليل النصّي: 8 ا الصوفي من 
السياسي والتاريخي عملاً ونظراً؛ وهو موقف اجدمعت فيه عيوب العناصر الثلاثة السابقة: ١‏ 
١‏ وا. ” و5 - ا وطبعاً ا ؟. فسلوك العلماء الفاشل نظراً وممارسةً في السياسة 
علتَّهُ موقف الفلسفة الواقعية من طبيعة التاريخي وعلمه. ونتيجة انعدام التحديد السليم لطبيعة 
التاريخي وعلمه صيّرت التاريخ مرتعاً للخرافات. واجتماع السلوك والنظر الَوَلِين وأساسهما 
وثمرتهما (أعني )١ - 59 7-1١و ١ - ١‏ هو الذي ولّد مابعد التاريخ خ الأسطوري عند 
ا لتصوفة ومن يشاركهم من المتشيعين» في نظرية التاريخي والسياسي. ويبرز ذلك في 
الفصول التالية من المقدمة التي تنقسم إلى جنسين: 


الأول: وهي الفصول المْحدّدة لطبيعة السياسي والتاريخي وتتضمن الفصول التالية: 
فصل نظرية الإمامة (الباب الثالث» الفصل /1؟» ص 748 - /61؟)؛ فصل الفاطمي (الباب 
الالث؛ الفصل ؟ه. ص ههه 585)؛ فصل حدثان الدول والجفر (الباب الثالث؛ الفصل 
لاهء ص /المىره - 508)؛ فصل التصوف (الباب السادسء الفصل لا١؛‏ ص 857 - 


)١٠١(‏ وذلك هو بالضبط مضمون الكتاب الأول من الديوان؛ أي المقدمة بما هي مقدمة في علم العمران 
البشري والاجتماع الإنساني» أعني موضوع علم التاريخ أو الموضوع الذي يخبر عنه علم التاريخ: «أعلم أنه لما 
كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم (مع تفصيل يعرض مضمون 
المقدمة)» (ص /1م). فهل هناك تعريف للتاريخ وخاصة لموضوعه أفضل من هذا؟ وهل يمكن الآن التشكيك في 
وحدة العلمين موضوعاً واختلافهما درجة؟ الأول» أعني علم العمران صوري» والثاني مادي. وإلا كيف يمكن أن 
يكون موضوعهما واحداً #خبراً عن العمران»» لكنهما مع ذلك في علاقة تجعل الأول شرطاً في علمية الثاني» إذا 
لم يكن الأول الشروط الصورية للا يمكن أن يعد علمياً بتوسط الثاني؟ 

المصدر نفسهء الكتاب الآول» دفي طبيعة العمران في الخليقة,» ص لاه. 

)١١1(‏ ابن الأزرق وتحليل المقدمة إلى ما يشيه بنية علم المناظر عند ابن الهيثم: فهو عند تحليله مضمون 
المقدمة يفصّلها إلى مبادىء واعتيارات وتجارب مؤيدة بالإيجاب وأخرى بالسلب... الخ. انظر خصوصاً: أبن 
الأزرق؛ السابقة الرابعة عشرة» ثم الاعتبار بالخليقة وبرهان الوجود بعدهاء ص 8١‏ - 815 أو الثامنة عشرة... الخ. 


/اة ؟ 


وكذلك كتاب شفاء السائل لتهذيب المسائل79". 


الغاني: وهي الفصول امْحدّدة لطبيعة السلوك السيناسي الناتح من تصور طبيعة 
السياسي كما تحددت في الجنس الأول من الفصول: فصل ولاية العهد (الباب الثالث» 
الفصل ١٠؟»‏ ص 709١‏ 785 وفيه مقابلة بين السلوك السني والسلوك الشيعي)) ثم فصل 
الدعوة الدينية (الباب الثالث» الفصل ") ص 75 - 00 


ولعل هذا العنصر الأخير هو المنطلق الأساسي للمحاولة الخلدونية إذا ما قرن بالعنصر 
الأول» أعني أن فشل العلماء في السياسة إيجاباً (أي عند ممارستهاء وهم في الحكم) مُوَازِ 
لفشل المتصوفة في السياسة ساباً (أي عند تمارستهاء وهم في المعارضة سلما أو حرباً)؛ وهما 
أمران من طبيعة واحدة علتها الفلسفية هي نظرية طبيعة التاريخي الواقعية» وعلتها العلمية هي 
تحول التاريخ إلى «معمل) أساطير وأداة دعاية سياسية لإضفاء الشرعية أو نفيها على هذا 
الحاكم أو ذاكء بخلق الروايات والأساطير حول النسب والكرامات سلباً أو ايجاباً. لذلك 
اعتبرنا مصدر المحاولة الإصلاحية أو دافعها عملياً ونتيجتها أو غايتها نظرية. وهذا الإصلاح 
هو تقويض الواقعية العملية» وتأسيس الاسمية بتحديد منزلةٍ للكلي العملي لا تسلم له 
بالواقعية وتقصّره على مجرد الوضع والذريعة. 


ومثلما ختمنا الفصل المتعلق بالمرحلة السالبة من إصلاح ابن تيمية بنص لاين خلدون 
حول منزلة كليو النظري الواقعية التي ينفيها المتكلمون ‏ وهو نص يتضمن أهم أركان 
الاسمية النظرية - نختم الفصل المتعلق بالمرحلة السالبة من إصلاح ابن خلدون بنئنص لابن 
متي فد زليه لجار ار فابن تيمية يعتبرةُ أمرأ وضعياً لا واقعية له كونه من الجنس 
الذي حدّده ابن خلدون: 


)١١11(‏ ويعتمد التحديد هنا على دحض نظرية السياسي بمعنى العمراني؛ والسياسي بمعنى الحكم والسلطة 
فيه كما وردت عند: 

- الشيعة في نظرية الإمامة (الباب 7 الفصل /07؟). 

- عند الشيعة والمتصوفة في نظرية الفاطمي (الباب *, القصل ؟ه, والباب 5» الفصل .)١7‏ 

عند الشيعة والمتصوفة وكل المصدّقين بالتنجيم في الجفر والحدثان (الباب “ء الفصل 07). 

في وكتاب شفاء السائل» والسلطة الروحية للشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» شفاء 
السائل لتهذيب المسائل» تحقيق الأب اغناطيوس عبده خليفة اليسوعي (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» [د.ت.]). 

)١1١*(‏ ويعتمد التحديد على دحض السلوك السياسى كما ورد عند: 

الشيعة» بخصوص الخلافات بين الصحابة» وولاية العهدء وأهمية التسامح وعدم التأثيم في المسائل 

الاجتهادية السياسية (الباب 03 الفصل .)7٠١‏ 

الشيعة وخاصة بعض الموسوسين من المتصوفة: فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 
(الباب,» الفصل 1)., 


لمه؟ 


إرادة الأقوياء المشرعة. للجماعة9؟ ''©: هبل الإمامة عندهم [أيمة السنّة] تثبت بمواققة أهل 
الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. فإن ا مقصود من الإمامة إثما يحصل بالقدرة والسلطان. 
فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً (. ..) وهكدا كل أمر يفتقر إلى المعاونة علي لا 
يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه (...). فكون الرجل أميراً وقاضياً وواليا وغير ذلك من الأمور 
التي مبناها على القدرة والسلطان متى يحصل ما يحصل به القدرةٌ والسلطانٌ حصلت وإلا فلا. إذ المقصود 
0 فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلاّ 
فلا 


فإذا انتهى فيلسوفانا إلى تحديد واحد لطبيعة الموجود الطبيعي أو الشريعي (التي هي 
شخصية خالصة)» وإلى تحديد واحد لطبيعة علميهما (الاجتهادية الخالصة التي لا تتعدى 
ملاحظة الوقوعات إلى إدعاء الوجوبات)» فهل يبقى فرق بين النظري والعملي من حيث 
الطبئعة الإيسمولرجية سس الو سلما بيقاء الفرق. ينهم من نحيك للقائلة بن الرعترقي 
والأكسيولوجي؟ أليس الوجودي والأكسيولوجي نفساهماء بما هما ما يُعلم منهماء لا ما هما 


)١١15(‏ وتطرح هذه المطابقة في وجهتي نظر أبن تي تيمية وابن خلدون حول طبيعة السياسي ربما هو وليد 
1 الغالبة وليس أمراً عقلياً تحدده طبائم واقعية للأشياء الاجتماعية كما يفهمها الفلاسفة» بل هو كما يحدده 
ابن -خلدون وابن تيمية» ما يحصل تاريخياً بحكم آليات السلطان والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية) قضية شائكة 
5 ى فكر ابن تيمية» تتعلق بمسألة التحسين والتقبيح. فالمعلوم أنه يعيب على الأشاعرة نفيهم هذا الأصل الاعتزالي 
فييدو قائلاً به بامعنى الاعتزالي؛ وهو ما يتنافى مع نفيه الكلي الطبيعي في النظر. فكيف يمكن لمن ينفي أن يكون 
العلم النظرني علماً للكلي النظري الطبيعي الذاتي للأشياء وهو أقل الأمور قابلية للقدح من الأفكار الفلسفية ان 
يتناقض فيزعم أن العقل يحشن ويقئح بمعنى أن القيم ذاتية للأشياء فيدر كها العقل إدراكاً انفعاباً بتقبلها من خارج 
وليس هو واضعا أ إياها؟ كيف يكرن العقل واضعاً للعلم النظري وخاضعاً للعلم العملي؟ ذلك هو جوهر الإشكال. 
وطبعاً فالعلة فيه هي دائماً الظن أن المسميات واحدة أوحدة الأسماء: وهو داء دوي كما يقول ابن خلدون» 
لإحقائه ما يطرأ من تطور في المسميات») رغم ثبات الأسماء (ابن خحلدون, المقدعة, «المقدمة في فضل علم 
التاريخ»» ص 45 - 47). ذلك أن نفي الأشاعرة التحسين والتقبيح العقليين لا معنى له من منطلق مذهيهم وإنا 
معناه يُرد إلى منطلق المذهب الاعتزالي (لأن للأشياء ذوات أو ماهيات قائمة حتى في حال عدمها/. فإذا كان 
الوجود يلحق هذه الماهيات العدوم بفعل الموجدء فمن باب أولى أن يكون الحسنٌ والقب» بما هما قيمتان 
مشروطتان بالوجود» تاليتين عنه» ومن ثم منسوبتين إلى الموجدء لا إلى الذات القائمة في العدم. أما من وجهة نظر 
الأشاعرة» ففي غياب الذات والماهية حتى في حال الوجود إذ إن الموجودات لا تقوم إل بالخلق المستمر وليس 
بثيات الذات الموجودة فإن الحديث عن التحسين والتقبيح العقليين لا معنى له إطلاقاً. والآن ما معنى القول بهما 
عند ابن تيمية؟ الأمر يسير: فإذا كان العقل قادرا ١‏ على «وضع؛ المعاني التي يعلمها علماً نظرياً من دون أن يكون 
ذلك قادحاً في علمه الذي يبقى إضافياً له فمن باب أولى أن يكون كذلك قادراً على «وضعة القيم التي يعلمها 
علماً عملياًء بشرط ألا يصبح بديلاً من العلم الشرعي. وإذاً فلا لاف بين نفي الكلي النظري والقول بالتحسين 
والتقبيح العقليين عنده. انظر خصوصاً: أبن تيمية الخراني» الرد على المنطقيين» ص 4٠١‏ -577. وبذلك لا 
دن تناقض بين قوله بالتحسين والتقبيح وبين سلطان القوة المشرعة. 
)١١5(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» منهاج السنّة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية؛ تحقيق محمد رشاد سالم» ؛ج (بيروت: مكتبة خياط» 1977): ج01 ص 518, 


اين 


في ذانهماء من الأمور الوضعية الإنسانية» فيصيحان من حيث هما موضوع العلم الذي 
أصبح من طبيعة واحدة» من طبيعة واحدة؟ فإذا كان الموضوع نفسه من العلم النظري؛ 
فضلاً عن موضوع العلم العملي؛ من اختراع الإنسان ووضعه. هل يبقى بعد ذلك فرق بين 
العلمين شكلاً ومضمونا؟ ما دلالة زوال الببون الأنطولوجي بين موضوع العلم العملي 
وموضوع العلم النظري من حيث طبيعتهما الوضعية؟ وكيف نفهم النتائج الفلسفية لزوال 
الفصل بين العلم النظري الذي كان يُظَنُ علماً للوجودات؛ والعلم العملي الذي كان يُظنٌّ 
علماً للوقوعات» بعد أن أصبحاء كلاهماء علماً للموضوعات حول الوقوعات من الطبيعي 
والإنساني؟ ذلك هو مضمون الوجه الموجب من الاسمية النظرية والعملية» في فصلي القسع 
الأخير: وتلك هي طبيعة الإصلاحين اللذين نتسبهما إلى فيلسوفينا. 


و5" 


الوَمِم الوصكت 


مإلاسيت النظرية والتمايكة 


المصل للكحامس 


فك التزابط بين اليلم النغظايت والماهيّات 
الزاتئعة لآة أشضيّاء (أوالك برا اظطي) 


«وإنا أن للقوم [الفلاسفة ومن يقول بقولهم في الكلي] من الكليات. 
فإنها هي التي خربت دُورَهم وأفسدث نظرهم ومناظرهم. فإنهم جردوا أموراً كلية 
لا وجود لها في ص ثم حكموا عليها بأحكام الموجودات؛: وجعلوها ميزاناً 
راع ار 

الفلسفة العربية (المقدّمة)» وتم دحض الطبع بالعسية إلى العلم الإنساني في الوجه 0 من 
الاسمية النظرية (الفصل الثالث). فكيف سيقع إثبات الوضع بالنسبة إلى العلم النظري شكلا 
ومععونا في الاسمية النظرية العربية فيكون العلم النظري بشكله وبمضمونه من فعاليات 
الإنسان» أعني من مخترعاته وموضوعاته المتراكمة في تاريخ المعرفة» وليس إدراكاً لطبائع 
ذات وجود مدقم على هلا العلم؟ كيف سيتم فك الارتباط بين العلم النظري والوجود 
الطبيعي» 4 يجعل معلومّه هو بدوره إنسانياً» فلا يختلف» عندئل» معلوم العلم النظطري عن 
معلوم العلم العملي» بحيث يزول التون الإبستمولوجي بينهماء بزوال البون الأنطولوجي بين 
معلومئهما؟ وبذلك يكون ما حققه ابن تيمية من وَصْلٍ بين موضوعّي العلمين وبين شكليهما 
مرحلةٌ ضروريةً لما سيحققه ابن خلدون من تحويل لعلوم العمل إلى علوم نظرية هي بدورها 
لا تهتم بنظريات الؤجُوب في الإنسائيات (السياسة المدنية) بل بنظريات الوقوع فيها 
(العمران البشري)”". 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» كتاب الروح: تحقيق عارف الحاج (بيروت: دار 
إحياء العلوم» 94 :)١‏ ص 74. وعيارة «أنََ للقوم» تعني أن مسألة الكليات هي مربط الفرس عند الفلاسفة 
ومن يقول بقولهم من المتكلمة والمتصوفة: ا والغلبة عليهم» أعني أن مسألة المتزلة التي تنسب 
إلى الكلي هي الأأساس في كل أنساق الفلاسفة. 

(؟) ونفي البحث في الإنسائيات من حيث الوجوب وراء الوقوع ذو شكلين: 


يلف 


حددنا طبيعة الحلقة الواصلة وصلاً غير مشروع بين العلم النظري والطبائع؛ والجاعلة 
من المنطق ميتافيزيقء ورأينا كيف أمكن لابن تيمية كشف هذا الوصل وبيان ختطأه (الفصل 
الغالث)» وعليتا الآن أن نحدّدء بصورة دقيقة» كيفية الفصل بين العلم النظري وطبائع 
الوجودء والنتائعج الإبستمولوجية للاسمية النظرية في مجال العلوم ومابعدها التتأسيسي» أعني 
في مجال ما سيطرأ على نظرية العلم» بعد فك الارتباط هذا بين النظر والوجود. 


غالفعالية النظرية ومابعدها الجاعل منها موضوعاً له (أعني الرياضيات والمنطق) 
يتحددان من خلال طبيعة ما يُحَصّله العلم من معرفة (هل هي طبائع الموجودات أم 
بوكيوعات اجتهادية ك «توسيم”" لما نعلمه من عاداتها؟) وطبيعة العلم نفسه (هل هر 

تشريع للظاهرات يتحول إلى معيار لها وللعلم المقبل بهاء أم هو مجرد اجتهاد متغير دائماً 
بحسب الخبرة الحاصلة حول عادات الظاهرات كما تعينت في تجارينا؟). . ومعنى ذلك أن 

الواقعية التي تعتبر الكلي المعلوم طبيعةً للموضوع المعلوم أو مطابقاً لطبيعته ترفع هذا العلم» 
الذي هو ناقص بالطبع (وهو نقص تخلصه منه عند الفلاسفة الواقعيين نظرية الاتصال بالعقل 
الفعال الناقل هذه الكليات من القوة إلى الفعل) إلى كمال مثالي لا وجود لهء يجعل المعقول 
عين الموجود فيتحول» من ثمء إلى معيار لهء ما دام قد صار مطابقاً لطبيعته الباطنة. وعندئذ 


)١(‏ نفي السياسة المدنية أو التمبيز بين علم العمران وعلم السيامة المدنية: ابو زيد عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلدونء العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الاكبر: مقدمة ابن خلدون,. لاجء ط ” (بيروت: دار الكتاب اللبناني» لاكقطم) الكتاب الأول» «في طبيعة 
العمران في الخليقة») ص -598: نولا هو [علم العمران البشري] من علم السياسة المدنية» إذ السياسة المدنية 

هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ التوع 
ا 

[((6 نفي الأحكام السلطانية أو التمييز بين علم العمران والأحكام السلطانية: ابن خلدون» المصدر نفسه. 
الباب 8 الفصل 714: وفي مراتب الملك والسلطاك وألقايها»» ص ولا أن كلامنا في وظائف الملك 
والسلطان إنما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر لا بما يخصها من أحكام الشرع؛ فليس من غرض كتابنا 
كما علمتء فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الشرعية؛ مع أنها مستوفاة في كتب الأحكام السلطائية» مثل كتاب 
القاضي أبي الحسن الماوردي» وغيره من أعلام الفقهاء (...) وإنما تتكلم في ذلك بما تقتضيه طبيعة العمران في 
الوجود الإنساني». 

(*) إن جعل الحد اسماً وإعطاءه وظائف الاسم ثم اعتبار الحد للتمبيز لا غير يعني أن أبن تيمية قد 
استعمل مننهوم الاسم وكأنه مشتق من مادة وسما يسموة ومن مادة «وسم يسم». وفي الخالة الأولى الاسم 
للإبراز والدمييز بفضل العلامة المميزة وهو معنى الحالة الثانية» رغم أن التوسيم يفيد تحقيق أثر فني الشيء الموسّم 
(أثر الكلّي). لكننا نأخذ التوسيم هنا بمعنى «التعليم؛ أي وضع علامة على الشيء لتمييزه من غيره خخاصة إذا علمنا 
أن الموسّم هنا ليس الشيءء بل هو تجارينا عن عاداته: والرازي يعتبر الاسم مفيد للأمرين. انظر: فخر الدين محمد 
بن عمر الرازيء لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات؛ تحقيق طه عبد الرؤوف (بيروت: دار 
الكتاب العربي) :+58). ص "١‏ -37. 
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يصبح ما حصل لنا من علم ‏ ما كنا لنغفل عن نقصه وجزئيته اللذين له بالطبع» لولا واقعية 
الكلي 5 حميقةً مطلقةٌ كونه علماً لأمور نزعم أنها ذاتية للموضوع المعلوم» وذلك على 
مستوى البسائط (نظرية الحد» والتصور, وا ماهية» والصورة؛ والموضوع المعلوم أو ذاته)» وعلى 
مستوى المركبات (نظرية القياس؛ والتصديق؛ والبرهان؛ والعلة وإنّية الموضوع المعلوم أو 
وجوده). 


وهكذا يصبح المشكل الرئيسي» في هذه النقلة من الواقعية إلى الوضعية الذريعية؛ 
متعلقاً بمسألة الارتباط بين المنطقي والوجوديء في نظرية العلم النظري (حيث تكون المطابقة 
المسلّمة واقعيةٌ والمنفية اسميةً)» وذلك بمستوييه البسيط (الحد؛ والتصور» واماهية» والصورة) 
والذات) والمركب (القياس؛ والتصديق, والبرهان, والعلة» والوجود)» أعني يمل المفهومات 
الفلسفية التي تلعقي فيها نظرية المعرفة ونظرية الوجودء بتوسط علم النفس الفلسفي المرزخ 
(كما وصفنا ذلك في المقدمة» عند البحث في التساند بين حدَّي الأفلاطونية المحدّثة» أعني 
الأفلاطونية والأرسطية). ويتمثل عمل أبن تب تيمية الفلسفي في مناقشة هذه المفهومات» لتحقيق 
فك الارتباط بين المنطقي والوجودي؛ وهو فك حاصلة الحل الاسمي في مجال النظر بنتائجه 
في علمي الرياضيات والمنطق» وخاصة في الوسيط الصاعدء والرسطل النازل بين المنطقي 
والوجودي» بوصفهما بعدّي المنهج التجريي» كما نحلله في هذا الفصل. 


ومعنى ذلك أن الاختلاف الجوهري بين الواقعية النظرية والاسمية النظرية» هو 
الاختلاف بين نظرية في المعرفة تُطابق بين المنطقي والوجوديء بتوسط نظرية الذاتي الضامن 
للضرورة والكلية» ونظريةٌ في المعرفة تنفي ذلك التطابق بينهما لعدم التسليم بالذاتي الضامن 
للضرورة والكلية في علم الموجودات غير الفرضية» والاقتصار على مجرد اللزوم””». وَيُعَدٌ 
هذا الاختللاف جوهرياء لأنه يقابل بين ضرورة الوجوب وكليّته في التصور الأول» وبين 
تلازم الوقوع ذي الكلية النسبية في التصور الغاني» نسبية المعلوم الحاصل (وهو ما لنا من 
تجربة عن سلوك الموضوع إلى حد صياغة ذلك العلم) إلى المعلوم الممكن (وهو ما يمكن أن 
يصبح لنا من علم عنه كلما ازدادت تجريتنا). 


زهق واللزوم في الفرضي يمكن أن يُعَدّ ذاتياً وذلك ك لأننا نفترض الذات مطابقة) بما هي المحدود لجدهاء عا 3 
هو الحد: فلا يكون في انحدود شيء فاضل عن الحد. فإذا كان انحدود غير فاضل عن الحد وليس له ذات يكون 
بها غير الحد؛ فإن العلم» عندئذ» يكون تمليلياً ياطلاق. ومن ثم فاللزوم ممكن أن يوصف بالذائية» أي بكونه ذاتياً 
للموضوع لعلو الذي هو من وضع العلم نفس ولا يخضع لأدنى شرط مطابقة» إذ يكفي فيه عدم التناقض 
ولكن مجرد أن تنضع أن المحدود ذاتٌ لها القيام الذاتي خارج ما صوّرها عليه الحدٌ يصبح شرط المطابقة أمراً 
طبرؤرياء وعندئذ يحصل التمايز المطلق الذي لا يُستتفل بين المحدود كما صوّره الجن وبين المحدود كما هر في 
ذاته التي لم تستوعبها (ولن تستوعبها) تجربتنا عنهاء إلا إذا صئرنا الموجود مجرد مقدّر في الذهن؛ وهو ما لا يقول 
به حتى الواقعيون. 


نض 


وبين أن فقدان «المعقول المعلوم» للذاتية يعني زوال الضرورة والكلية» والانتقال من 
وصف العلم م الحاصل بالوجوب إلى وصفه بمجرد الوقوع اللزومي الذي يكون تحليلياً خالصاء 
إذا تعلق بالمفروضات فقط وتجريبياً ميخضوزاً في مجاري العادات» إذا تعلق بالموجودات التي 


لا يقتصر وجودها على الوجود الذهني الفرضي: «رأما ما يُستفاد من علومهم [أي الفلاسفة] 
فالقضايا الكلية فيه: 


. إما منتقّضة [أي يوجد ما يخرج عن حكمها]‎ - ١ 
؟ - وإما أنها ببنزلة قياس التمثيل [أي الفقهي]0©.‎ 
وإما أنها لا تفيد العلم بالموجودات المعيئة» بل بالمقدرات الذهنية كالحساب والهندسة9"). فإنه‎ - '' 


وإن كان ذلك يتناول ما وُجد على ذلك المقدار» فدخول المعيّ فيه لا يُعلم بالقياس؛ بل بالجحسء فلم يكن 
القياس محصّلاً المقصود0) 


3 - أو يكون مما لا اختصاص لهم بهء بل يشحرك فيه سائر الأمم» بدون حضور منطقهم بالبال» مع استواء 
قياس التمثيل والشمول)50) 


ولما كان النقاشء مع الواقعية» لا يدور حول التحليلي الخالص» كونه لا يتعلق إلا 
بالمفروضات أو المقدرات كما رضت أو كما قُدّرتَ (بحيث يتحد الشكل والمضمون فيه 
كلاهما وضعي ثما يجعل المطابقة فيه هي عدم التناقض ب بين الوضعَين» وضع المضمون 


20 اعم ادر 2 اع ار ا إذ يكفي مثال واحد لإفقاد الكلية 
الموجبة كليتها. ولعل مثال تحريك الفك الأسفل من أشهر ما يلجأ إليه الفلاسفة لنفي هذا التوع من الكليات 
المنتقضة عند بيانهم فساد الاستقراء. 

22( وإذا فهي مقتصرة على التعميم المحدود على المقيس والمقيس عليه» لاشتراكهما في المناط: وإذاً فالكلية 
هنا كلية بخصوص حصر الحكم في الأصل والفرع المقصودّين في عملية سحب الحكم على الحالة الطارئة, لا 
غير. 

(1) ومعنى ذلك أن موضوع علم الحساب (ولم نقل العدد مع ما هو معلوم من فرق بينهما) وعلمٍ 
الهندسة ليس موجوداً ذا قيام خارجيء بل هو مقدر ذهني. وهو يصبح ذا انطباق خمارجي » عندما يوجد معدوداً 
وممسوحاً قابلاً لأحكام هذين العلمين الخالصة: لذلك تلا هذا مباشرة تمييز الرياضي الخالص من الرياضي 
التطبيقي. 

(8) وإذا قكون أحكام العلم الرياضي الخالص منطيقة أو غير منطبقة على موجود عيني» أي طبيعي 
خارجيء لا يكون تابعاً للمنطق يمعناه الصوري؛ بل للحس أي منهج نقل المحسوس من العينية الطبيعية إلى 
الصياغة الرياضية. . وطبعاً فالحس هنا لا يعني الحس العري عن التجهيز العلمي؛ لأن المثال الأساسي لهذا التوع من 
الانطباق هو الفلك» وتجهيزه العلمي البديل من الحس العري هو من أولى عناصر هذا العلم: وما علم المناظر إلا 
أحد العلوم المساعدة لعلم الفلك» وابن تيمية لا يجهل ذلك. 

(9) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد على المتطقيين» تقديم سليمان الندوي 
(بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: زد.تيق محلداه) ال وطبعاً فالاستواع المقصود يتعلق بشمرتهما العلمية 
لا بشكلهما المنطقي» كما يتبين ذلك من الاستدلال الوارد في هذا النص. 


"5 


ووضع الشكل” ', فإن الإشكالٍ كله يتعلق بالتجريبي المحصور في مجاري العادات»: أين 
أصبح الحصول المْجرّد للعلم بديلاً من الوجوب المزعوم؛ وأصبح المعلوم من الموجود نسبيّ 
اليقين إلى درجة العموم التي بلغ إليها الاستقراء المشروط بالدثّة والموضوعية. ويذلك» لد 
خارج المقدرات أو المفروضات» لا يمكن أن يكون إلا استقرائياً. وإذا استُعمل فيه التحليل» 
فإنه يظل فرضياً إلى أن تؤيده التجربة أو تدحضه('©. وحتى في تلك الحالة» فإن المطابقة 
تبقى من باب درجات الاحتمال. 


أولاً: طبيعة الكلّيَ الاسميّ 


ولكي نتمكن من تحديد الاسمية النظرية التي ننسبها إلى ابن تيمية خصوصاً (وإلى 

ابن خخلدون استنتاجاً من الاسمية العملية التي انتهى إليها)» سنعمد إلى دراسة هذه المقابلة 
0 في اياك ف 00 0 0 5 00 للعلاقة بين 
(وإلى 3 0 الي لفك الارتباط بين 00 والقيمي عنده). فهذه ٠‏ النظرية لم 


)٠١(‏ ولا بد هنا من إيراد النص الكامل لمفهوم المفروض أو المقدر الذهني: وبل المجردات المسلوب عنها 
كل ميد بوتي وسلبيء لا نكون إلا مقدرة في الذهن (...) وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده في الخارج. 
وليس كل ما حكم به الإنسان على ما يقدّره ويفرضه في ذهنه يكون محكماً صحيحاً على ما يوجد في الخارج؛ 
ولا كل ما أمكن تصوٌّر الذهن له يكون وجوده في الخارج. بل الذهن يتصور أشياء ويقدّرهاء مع علمه 0 
ومع علمه بإمكانها في الخارج؛ ومع عدم علمه بالامتناع الخارجي والإمكان الخارجي. وهذا الذي يسمّى 
الإمكان الذهني» فإن الإمكان يُستعمل على وجهين: إمكان ذهني» وإمكان خارجي. فالإمكان الذهني أن يُعْرض 
الشيء على الذهن فلا يعلم امتناعه؛ بل يقول يمكن هذاء لا لعلمه يإمكانه؛ بل لعدم علمه بامتناعهء مع أن ذلك 
الشيء قد يكون ممتنعاً في الخارج. وأما الإمكان الخارجي» فإنه يُعلّم إمكان الشيء في الخارج. وهذا يكون بأن 
يُعلم وجوده في الخارج» أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه. فإذا كان الأبعد عن قبول الوجود 
موجوداً ممكن الوجود, فالأقرب إلى الوجود منه أولى». المصدر نفسهء ص .5١8‏ وهذا المفهوم شديد الثراء 
الفلسفي: فهو يتضمن مفهوم التشار ك في الإمكان الذهني (لقامعه عاط تمده مهمه ع6نآ) غير الوجودي ومقهوم 
التشارك في الإمكان الوجودي (ا66 #اطتووهصتهه عآ). والأول يمكن أن يُعتبر موضوع العلم الصرري 
الخالص؛ مثل الرياضيات الخالصة؛ والثاني موضوع الرياضي التطبيقي» ٠‏ المجتاج إلى إضافة شرط الحصول أو 
الر.جحان: وعدم الاقتصار على الإمكان الذهني الخالص.. وقد أعطى ثلاثة أُضْدِب من ضروب الأدلّة على هذه 
النقلة من مجرد الإمكان إلى الحصول: علم الوجود في الخارج (التحقق الشخصي)؛ علم وجود النظير (التحقق 
النوعي)! علم وجود الأبعد منه قابلية للوجود (علم التحقق بواسطة اطراد الطبيعة: إذا وجد الأبعد قابلية للوجود, 
فمن ياب أولى أن يوجد الأقرتُ» لاطراد الطبيعة» وعدم تناقضها). 

)١١(‏ انظر: المصدر نقفسيهء ص /750: إذ قدمنا [الرد ص 7 وما بعدها] أن الطبيعيات التي هي العاديات 
ليس فيها كليات لا تقبل النقض بحال. فإن ذكر الأصل في القياس العقلي (في ما يعلم من الكليات العادية) 
لتنبيه العقل على المشترك الكلي المستلزم للحكمء لا أن مجرد ثبوت الحكم في صورة؛ يوجب ثبوته في أخرى 
يدون أن يكون هناك جامع يستلزم الحكمة. 


يها 


يعرضها صاحبها عرضاً نسقياًء بل أتت في شكل إشارات خاطفة واستطرادية» ضمن النقد 
الموجّه للنظرية التى يعتمد عليها الفلاسفة ومن تبعهم من المتكلمين؛ أعني نظرية المعرفة 
والمنطق في الأفلاطونيات المْحدّثة العربية. 
ولو عرضنا هذه النظرية بالاستناد إلى نسق الدحض الذي اتّبعه ابن تيمية وأشرنا إليه 
في الفصل الثالث؛ أعني نسق دور الحد والقياس في التضور والتصديق بالسلب والايجاب» 
0 عندئذ» قد أغفلنا الأساس الذي جعل هذا ا يكون ما كان وهو الأساس الذي 
حددناه فى الفصل نقسه. مبرزين وعي صاحبه يوظيفته التأسيسية» أعني منزلة الكلي (وهذا 
الأصل ينفع في عامة العلوم)('' 2‏ الواقعية المسلوبة عنده بمعنييها الأفلاطوني والأرسطي» والتي 
يُرجع إلى إثياتها جميع ما ينقده في المذاهب الفلسفية» والكلامية» والصوفية. لذلك فإن 
أفضل طريقة لتحديد الوجه الموجب من الاسمية النظرية عند ابن تي تيمية» يتمثل في تحديد 
نظرية العلم الجديدةء من خلال تحليل الآليات التي فككها لتحقيق الانفصال بين المعرفي 
والوجوديء أعني لمنع المنطق من الانقلاب إلى ميتافيزيقاء وهو تفكيك نقتصر على استخراج 


تسقة. 


ولنبدأ بالتساؤل عن طبيعة الكلي غير الواقعي بمعنبي الواقعية الأفلاطونية والأرسطية: 
فما هي طبيعة «الذهنية) عند وصف الكلي بها؟ وما هي طبيعة العلم الذي يكون موضوعه 
كلياً «ذهنيا»؟ وهل تكفي معرفة هذه الأمور «الذهنية) لحصول العلمء بحيث يكاد العلم أن 
يصبح من جنس الإبداع الأدبي» إذ إن داله ومدلوله مخترعات ذهنية؟ ويمكن أن نمجمع هذه 
الأسئلة كلها في صيغة واحدة هي: كيف يمكن أن نتحدث عن علم لأمور ننفي عنها كل 
وجود تحارجي: ونقصرها على الوجود الذهني» فيصبح هذا العلم ليس اختراعاً إنسانياً من 
حيث شكله فقطء بل وأيضاً من حيث مضمونه؟ وكيف يمكن أن نفهم أن يكون هذا 
الكلي» بما هو ذهني» متقدّم الوجود موضوعاً» على ذا ذاته شكلاً؟ فهو موجود ذهني» بما هو 
ا موضوع المعلوم» وهو موجود ذهني بما هو علمء » ما يفيد بأن هذا الكلي الذهني يوضع 
بمحنين: يخترع كموضوع معلوع» ثم بعد اختراعة وصيرورته موجوداً ذا كيام وخضه ارج 
ذهمن العالم» يتناوله كل ذهنيٌ فيجعل منه موضوعاً له. والاختراع الأول إيجاد للكلي 
المضمون» والاختراع الثاني إيجاد للكلي الشكلء الجاعل من الأول موضوعاً له. 

وتصبح جميع هذه الأسكلة واضحةء بمجرد تحليل ما يقوله ابن تيمية حول حصر الحد 

طبيعة ووظيفة» في الاسم طبيعة ووظيفة: انعم |للند قد يعد على تصؤر المحدود» كما ينبّه الاسم. فإن 
الذعن قد يكون غافلاً عن النية فإذا سمع اسمه أو حدّهء أقيل بذهنه إلى الشيء الذي أشير إليه بالاسم أو 


)١5(‏ تقي الدين أحمد بن عيد الحليم بن تيمية الحراني؛ درء تعارض العقل والنقلء تحقيق محمد رشاد 
سالم؛ مكتبة ابن تيمية» المؤلفات؛ ١‏ (القاهرة: مطبعة دار الكتبء ))191/١‏ ص 7515 


4 ؟ 


بالحد فيتصوّره. فيكون فائدة الحد من جنس فائدة الاسمء وهذا هو الصوابء وهو (التمييز + بين الشيء 
امحدود وغيره»(""©. وتكون الحدود للأنواع العتاتا ا للأعيان بالجهات: كما إذا قيل: حد الأرض 
من الجانب القبلي كذاء ومن الجانب الشرقي كذاء ومئزت الأرض باسمها وحدّها. وحد الأرض يُحتاج إليه 
إذا خيفٌ من الزيادة ا المحدود جميعه وإخخراج ما ليس منه كما يقيد 
الاسم وكذلك حد النوع”*'2. وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة وبالوصفية أخرى. وحقيقة الحد في 
الموضعين: بيان مسمى الاسم فقطء وتمييز المحدود عن غيره» لا تصوير المحدود. وإذا كان فائدة الحد بيان 

مسمى الاسمء والتسمية أمر لخوي «وضعي»» رُجع في ذلك إلى قصد ذلك المسمٌي ولغته*'©. ولهذا يقول 
الفقهاء: من الأسماء ما يُعرف حذه باللغة: ومئه ما يُعرف حدّه بالشرع؛ ومنه ما يُعرف حده بالعرف. ومن 
هذا تفسير الكلام وشرحه إذا ري به تبيين مراد اللتكلم. فهذا يُبنى على معرفة حدود كلامه. وإذا أريد به 
تبيين صحته وتقريره» فإنه يُحتاج إلى معرفة دليل صحة الكلام(”2. فالأول فيه بيان تصوير كلامه؛ والثائي 


(1) إن وظيفة «التمبيز بين المحدود وغيره؛ المقابلة لوظيفة «تصوير ماهيته) تبين» بكل وضوح الفرق بين 
العلم الواقعي, والعلم الاسمي. فحصرٌ الحد في التسمية والتمييز يجعل العلم وضعياً لا يدعي صاحبه أن ما تَواضّع 
عليه للإشارة إلى الأشياء يتعدى الاصطلاح إلى قول جوهر الأشياء. والادعاء بأن الحدٌ يصور ماهية الأشياء» 

يجعل العلم مشروطاً بدعوى الوحدة بين ما في الذهن وما في الوجود؛ وهو ما يُفضي إلى ادعاء كل صاحب علم 
أنه عدر للحقيقة ذاتهاء وما على غيره إل التسليم له ما دام علمه هو عَيْنٌ طبائع الأشياء, الموقف الأول موقف 
يؤدي إلى التوازن وإلى حركية العلم نفسه: إذ بمجرد التحقق من عدم صلوحية المواضعة يُقْدِم صاحبها على 
تعديلهاء وإن لزم الأمر التخلي عنها. وهذا غير ممكن في الحالة الأولى حيث يظن الواقعي أن علمه طبائع للأشياء: 
فكيف يمكن التخلي عن الحقيقة المطلقة؟ 

«(14) «وكذلك حدٌ التوع, أي إن الحدود الفلسفية بالجنس والفصل النوعي لا تختلف في شيء عن حد 
الأرض: ةر يكون الحدود للأنواع بالصفات كالحدود للأعيان بالجهات». . ومن ثم فالنسق التحديدي الفلسفي 
ليس إل نسق مواضع عأع 0م710 أو جغرافية مفهومات قياساً على جغرافية الأعيان في المكان 
عنطمدمهوممه1: وهو نسق لا يدل على طبائع الأشياء المصّفة وامحدودة» بل و يشير إلى طريقتنا في 
وضعها بعضها بالإضافة إلى بعض» بحكم الهدف من هذا التصنيف؛ وهو إذاً تصنيفٌ دالّ على غايات الذات 
أكثر ثما هو دال على طبائع الموضوع: من هنا تكون الإحالة إلى المؤسسة الاجتماعية أكثر منها إلى بنية الوجود. 

)١15(‏ وَرُجِمَ في ذلك إلى قصد ذلك المسمّي ولقيهه: الإحالة هنا إلى شيئين 

١‏ - قصد المسمي: نكر لمعه لمق ١‏ ع دل الى للح ماتيالل اللا 
وفي اللغة التي يتكلم بها. 

- لغته: أعني ما يُستنتج من القول بحكم قواعد تلك اللغة التي تكلم بها المسئي. 

وليس معنى ذلك أن الإحالة إلى الوجود مفقودة في مثل هذا التصور للعلم: بل معناه أن هذه الإحالة إلى 

لوجود تبقى وضعية عااعصصه مومه وليست طبيعيةٌ أي أنها لا يمكن أبداً أن تُظنٌ عينَ طبائع الأشياء. 

)١17(‏ ومن عجائب المقابلة بين الموقفين الاسمي والواقعي» أن الثاني يزعم أن الحد غنيّ عن الدليل» رغم 
ما يدعي له من تصوير لماهية المحدود» وأن الأول يقول بضرورة الدليل» رغم نفيه عن الحد هذه الوظيفة الوجودية. 
فعند الفلاسفة الحدُ لا يثبت شيئاً لشي بل هو مجرد مفهوم بسيط (حتى وإن تركب في اللفظ) يفيد اماهية؛ 
من دون إثبات أو نفي وجودها. أما ابن تيمية فيعتبره جملةٌ خبرية؛ وهي إذاً تتضمن التصديق. وليس التصديق هنا 
حمل تصوّر محمول على تصوّر موضوع في الذهن» بل هو حمل تصور هو مضمون الحدء على ما يَُدُ محدوداً 
له في الممارسة التي وضعت نسق الأسماء المميّزة للمحدودات: وإذاً فا موضوع ثايتٌ والمحمول مُيجت لى وفيه إذا 
إيجابٌ» وليس مجدد إدراك لتصوّر بسيط: ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين,» ص لاه": 9(...) إن قولهم: ب 


لف 


بيان تصديق كلامه. وتصوير كلامه كتصوير مسميات الأسماء بالترجمة تارة» لمن يكون قد تصوّر الممسكى» 
ولم يعرف أن ذلك اسمه؛ وتارة لمن لم يكن قد تصوّر المسى فيشار له إلى المسئي؛ يختتب الإمكان, إما 
إلى عينه» وإما إلى نظيره. ولهذا يقال الحدٌ تارةٌ يكون للاسم: وتارةٌ يكون للمُسكى]( 


والحد لا يصور الماهية لعلَتّين: 


١‏ معرفية: : وهي أن التصورء بما هو إدراك» لا يمكن أن يتأنى من الحدء ماهو 
كلام إذا لم يكن مدلول الكلام علوها فديقا: أي إن الجن ع الواسلسا بأنه يفيد 
الماهية» لا يمكن أن يفيدها إلا لمن يعلمُها من مصدر غيره!0©,. 

 '"»‏ وجودية: وهي أن الماهية هي عين الوجود. والوجود هو عين الماهية هية("'©2. ولما 
كان الوجود لامتناهي الصفات واللوازم» أصبحٍ من الممتنع أن يستغرقه تصوّر مهما تم. ومن 
ثم فكلّ علم هو مجرد تسمية لما اختاره المتكلّم من الصفات التي يجعلها علاماتٍ مميزة 


- العلم ينقسم إلى تصور وتصديق؛ وإن التصور هو التصور الساذج العري عن القيود الثبوتية والسلبية كلام باطل. 
فإن كل ما عري عن كل قيد ثبوتي وسلبي يكون خاطراً من الخواطر» ليس علماً أصلاً بشيء من الأشياء. فإن من 
خحطر بقلبه شيء من الأشياء ولم يخطر بقلبه صفة لا ث ثبوتية ولا سلبية» لم يكن ممن علم شياً. وإذا قيل الإنسان 
حيوان (...) فهنا قد تصور إنساناً علم أنه موجودء ولم يتصور شيئاً تصوراً ساذجأً لا نفي فيه ولا إثبات» بل 
تصور وجوده وغير ذلك من صفاته؛. 

(10) الحد للاسم يشرحه والحد للمسمي بالإشارة إليه بعينه أو إلى نظيره. والأول ترجمة والثاني تأويل: 
وإذاً فالعلم في المستوى الأول يكون بين الرموز أو الدوال فقطء فتكون الترجمة تعويضاً لدال بدالء وهو طبعاً 
مشروط بالوسيطء أعني وحدة مدلول الدالين. وهو في المستوى الثاني بين الرموز والمرموزات أو الدوال 
والمدلرلات من الأولى إلى الثانية تأويلاً (أي بحا عن المرجع الذي ينطيق عليه مدلول الدليل)» أو من الثانية إلى 
الأولى تسمية (أي بحثاً عن التسمية التي ينطيق عليها دالُ المدلول)؛ بحيث تكون الحركة بين أربعة مستويات: 
العسمية» الاسم المسمى» المرجع: أو بلغة لسانية: تعينات الدال» الدال» المدلولء تعينات المدلول. والأولى 
والأخيرة من العالم الخارجي؛ والثاني والثالث من العالم الذهني. 

المصدر ئقسه ص #88 .1١‏ 

(18) المصدر نفسهء ص 54: «وإذا لم يكن المقصود من الأسماء تصوير معانيها المفرّدة ودلالة الحد 
كدلالة الاسم لم يكن المقصود من الحد تصوير معناه المفرد؛ وإذا كانت دلالة الاسم على مسماه مسبوقاً بتصوّر 
مسماهء وجب أن تكون دلالة الحد على المحدود مسبوقةٌ بتصور المحدود؛ وإذا كان كل من المحدود والمسمى 
مُتصوراً بدون الاسم والحدء وكان تصوّر المسئّى والمحدود مُشْتّركاً في دلالة الحد والاسم على معناه» امتنع أن 
تُتَصرّر المحدوداتُ بمجرد الحدودء كما يمتنع تصوّر المسميات بمجرد الاسم: وهذا هو المطلوب»! .0.0.5.2. 

)١5(‏ المصدر نفسهء ص 50: 9فوجود الشيء في الخارج عين ماهيته في الخارج» كما اتفق على ذلك 
أئمة النظار الممنعسبين إلى أهل الستة والجماعة» وسائر أهل الإثبات من المتكلمة الصفاتية» وغيرهم كأبي محمد بن 
كلاب وأبى الحسن اللأشعري» وأبي عبد الله ين كرام وأتباعهم - دع أئمة أهل السئة والجماعة من السلف 
والأئمة الكبار. واتفقوا على أن المعدوم ليس له في الخارج ذاتثٌ قبل وجوده. وأما في الذهن فنفس ماهيته التي في 
الذهن هي أيضاً وجوده الذي في الذهن». ولعل أهمية هذا النص تتمثلٍ في العلاقة الواضحة هنا بين نظرية 
القصل بين الماهية والوجود (السينوية) ونظرية شيثية المعدوم المعتزلية كما أثبتنا ذلك في الفصل الأول. 


لضن 


مرجع مسمّى اسمه” '©2: «وأما سائر الصفات المشتركة فقد لا يمكن الإحاطة بها. ولا ريب أنه كلما 
كان ا بها أعلم؛ كان بالموصوف أعلم. وأنه ما من تصوّر إلا وفوقه تصوّر أكمل منه. ونحن لا سبيل 
إلى أن نعلم شيئاً من كل وجه (. ..) فلو علمتا لوازم لوازم الشيء إلى آخرها لزم أن نعلم كل شيء. وهذا 
ممتنع على البشر. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء كما هي عليه» من غير احتمال زيادة. وأما 
تجن شا عن شي تعلمه إلا يفي غلبا من انور ولز لزه هالا ه910 


وباجتماع هاتين العلتين يتبي الفرق المطلق بين الموجودات؛ بما هي أعيان خالصة 
لاكلئ فيها إطلاقاً» والمعلومات بما هي كليات خالصة لاوجوديٌ فيها إطلاقاً (من الموضوع) 
بل هي مجرد مخترعات ذهنية: إنها أسماء علمية. وبذلك ننتقل من النظرية الفلسفية 7 
للحد وشروطه إلى نظرية ابن تيمية الاسمية للاسم العلمي وشروطه. والفرق بين الأمرين 
فالأول يتعلق بشروط تحصيل الطبائع» طبائع الأشياء» والثاني يتعلق بشروط (توسيم» اح 
أو «تعليمهان؛ بالتمييز بينها بعلامات يكون نسقها مشاكلاً لنسقٍ مفروض نعتبره ما يصل بين 
عادات الأشياء من علاقات. وهذه العلاقات الرابطة بين ما لنا من تجارب عن عوائد الأشياء 
أو سلوكها ليست طبائع للأشياء؛ بل هي ما اخخترناه من سمات وعلامات للتمبيز بينها أولاء 
ولتنظيمها في علمنا ثانيء تنظيماً يكون فيه نسق الأسماء العلمية أو نسق المسميات"© 
مشاكلاً نسق التعجارب التي لنا عن عوائد الأشياءء لا عن طبائعها". 


9 عدن عر اه لحان لك الها الوق ارا 10 وهو لا يكون عين المرجع إلا إذا 
كان الاسم ء عَلما. ولهذا اضطة القائلون بوحدة الاسم والمسمى من المتكلمين إلى التمبيز بين الاسم والتسمية 
(ليكون التوازي تاماً بين التسمية والاسم والمسمى والمرجع) لأن التسمية هي التعين المادي للاسمء والاسم 7 
الدال» والمسمى هو المدلول» والمرجع هو التعين المادي للمدلول؛ ولأن المعترلة لا تميز بين الدسمية والاسمء ق 
ميزت بين الاسم والمسمى. انظر: الرازي؛ لوامع البّنات في شرح أسماء الله تعالى والصفاتء الفصل 9 
ص 7١‏ - 15. وفيه يشير إلى عودة الأشعرية» ار إلى الموقف الاعتزالي الفاصل بين الاسم والمسمى. 
وهو يختارء مثل الغزالي» القول بالفصل بينهماء قاصداً بالمسمى مرجع الاسم لا مدلولهء وبالاسم اللفظ المادي لا 
الدال. 

زفقة أبن تيمية ة الحراني» المصدر نفسهء ص ه7. وقد يظن بعضهم أن الغرق بين العلم الإلهي والعلم 
الإنساني هو إذاً فرق كمّي. لكن الكمال والنقص ف في التصورات هنا ليس كمياً بل هو كيفي. 

(؟؟) وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الاسم العلمي غير الدسمية التي هي بأي لغة اتفق» إذا كان القصد 
الدال اللفظي أو الدال الكتابي؛ بل هو المسكى بمعنى مدلول الدال الذي يمكن أن تكون تسميته بأي لغة اتفق. 
وإذاً ف «المسمى ‏ الاسم» العلمي «مدلول ‏ دال؛ على التجارب التي لنا عن عوائد الأشياء. ويمكن؛ إذا وُضع له 
رمز صناعي» أن يكون هو ذاك الرمز مثل 76: محيط دائرة/قطرها 276 ويصح ذلك على أي رمز رياضي بما هو 
«دال ‏ مدلول» وليس بما هو علاقة. 

(1؟) وذلك في حالة انطباق علمنا على موجود من غير وضعناء وليس على موجود من وضعنا من حيث 
مضمونه الوضعي؛ وليس من حيث وجود عملية الوضع التي هي بدورها موجود ليس من وضعنا: ومعنى ذلك 
أنني لو أردت أن أعلم فعل الوضع الذي قمت به فأجعل منه موضوعاً لعلمي؛ لزني سأكرن في علاتي لاني 
الحالة نفسها التي أكون عليها عندما أريد أن أعلم أي موجود آخر ليس هو من وضعي. ذلك أن فعل الوضع - لا 


يض 


والشرط الضروري والكافي احصول هذا الانفصال بين المعرفي والوجودي هو نفي 
الذاتي أو بصورة ة أدق رفض العمييز بين الذاتي واللازم» وهو شرط بين ين ابن 00 أنه مبدأ 
مشترك للكلام الأول "©, لكنه مع ذلك لم يود إلى نظرية العلم الاسمية إلا مع بن تيمية:. 
وذلك لعدم التوصل إلى النتائج المعرفية والوجودية لهذا الرفض» قبل بروز 0 اج المعرقية 
والوجودية لنقيضه. أعني للواقعية القائلة بالذاتي» والمميّزة إياه من اللازم في ا 
المحدثة الفصلية”” '©. والسؤال الآن هو: لماذا يقتعضي فك الارتباط بين المنطقي والوجودي 
وتحول العلم إلى لغة وضعية لصياغة تجاربنا عن عوائد الأشياء» الكشف عن نتائج القول 
بالذاتي للوصول إلى نفي الذاتي» ونفي التميز بينه وبين اللازم؟ أو ماذا تحول العلم : 006 
اتختيار ( لا اضطرار ) لاستعمال بعض اللوازم ( لا الذاتيات .) للتوسيم أو للتعليم أو 
للتسمية العلمية التي 7 تؤدي وظيفة التمييز بين المسميات» من دون وظيفة التصوير لطبائع 
الأشياء» منا صيره مجرد «نظام تعليمى رمزي؛ أو نظام علامات مشاكل لنظام تجاربنا عن 
عادات الموجودات» وليس نظام قاهيات وطبائع للأشياء كما هي في ذاتها؟ 
فإذا سلمنا بأن العلم هذه طبيعته ووظيفته» أصبح ممتنعاً أن عترراه ثمرة للآلية التي 
كان الفلاسفة يفسّرونه بهل أعني نظرية الأليات النفسية الميتافيزيقية المستندة إلى العقول» 
بحيث ينتهي دور العلم البرزخ أو علم النفس المعرفي» ليعوضه 1 جديد يدرس الآليات 
الجديدة المفشرة لهذا التوع من العلم. إنها الأليات الاجتماعية للمواضعات الرمزية دالاً 
وعدللةء وللمجالات التي يتم فيها الوضع الموازي لممارسة معينة هيء؛ في هذه الحالة؛ 
الممارسة اللغوية (من الدرجة الثانية لا الطبيعية)» والممارسة التقنية التي تحصل فيها التجارب 
التي نخاول تسميتها (الصناعات العلمية: كالطب والفقه... إلخ)” "©: «وهذا الحد [المترجم 


- مضمون الموضوع ‏ موجود غير ذهني؛ بل هو حدث وجودي طرأ بعد أن لم يكن في الوجود. ومجموع أفعال 

الوضع الإنسانية؛ سواء كان الوضع نظرياً أو عملي هي الفعالية المخترعة للموضوعات التي تضاعف الموجودات 
وتكسوها ب «حُشيّةَ ‏ بطانه من الرموز التى يتعيّن فيها تجاربنا عنهاء أو عن عوائدها كما تَعْدْضٌ أمامناء 
وخصوصاً في علاقتها بناء علاقة تأمليةٌ خالصةٌ» أو علاقةٌ تقني أو علاقة جماليةً... إلخ. وما كانت هذه الأفعال 
أحداثاً وجوديةٌ فعلاقتنا بها من جنس علاقاتنا بالموجودات الأخرى. لكن مضمونات وضعها لا يتجاوز وجودها 
ما أعطيناه لها من مضمونء فتكون لنا على تمام الشفافية» وهي الشيء الوحيد الذي لا يخفى علينا منه شيء. 
وإذاً فنحن لا تعلم إلا ما اخترعنا. 

(14؟) ابن خلدون: المقدمة, الباب 58, الفصل *؟: «علم المنطق؛»ة ص .3١8 - 5١4‏ 

(5؟) والتمييز بين الذاتي واللازم علّته التمييز بين الماهية والوجود, انظر: ابن تيمية الحراني» الرد على 
المنطقيين» ص 54 وما بعدها. وليس الحديث عن الأصلين» أعني هذين العمبيزين إلا لأنهما وردا كذلك. لكن 
الأول يرجع إلى الثاني كون رفض الفصل بين المقوم وغير المقوم هو الأساس. 

(11) والفرق واضح بين المعرفة العلمية» بما هي ظاهرة اجتماعية (صناعة كما يقول ابن خلدون)» وبين 
المعرفة بما هي قدرة إدراكية عضوية نفسية. وما استعاض به الفلاسفة» من مؤسسة التعليم التي فيها يتكون العلم؛ 
بما هو نسق مواضعات» هو نظرية العقول التي تضع المعقولات بالفعل مباشرة في عقول الفلاسفة. 


يفف 


لدلالة الاسم] هم متفقون على أنه من «الحدود اللفظية»؛ مع أن هذا هو الذي يُحتاج إليه في إقراء العلوم 
المصنّقة» ؛ بل في قراءة جميع الكتب» ؛ بل في جميع أنواع المخاطبات. فإن من قرأ كتب النحوء والطب أو 
غيرهماء لا بد أن يعرف 0 أسحابها بتلك الأسماءء ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف. وكذلك من قرأ كتب 
الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك]2""9. وطبعاً لا يمككن لهذا «الإقراءة و«القراءة) أن يتمًا من دون 
الوصل بين مستوى الموضوعات الاسمية ومجال الممارسة التي تتعلق بها تلك الوضوعات 
(أعني ممارسة الطب» أو اللغة) أو الفقه, أو أي علم كان). وهذا الرضل إن م ذهاباً من 
الموضوعات الاسمية إلى مجال التجربة التي تتعلق بهاء سمي اجتهاداً أو تأويلاء في حين أن 
الأول الذي يكون في مستوئ الأسماء يسك ترجمة0* 7 : (وأما معرفة دخول الأعيان الموجودة في 
هذه الأسماء والألفاظء فهذا قد يكون ظاهرأء وقد يكون خفياً يحتاج إلى اجتهاد. وهذا هو التأويل في 5 
الشارع الذي يتفاضل الفقهاء وغيرهم فيه. فإنهم قد اشتركوا في حفظ الألفاظ الشرعية: بما فيها من 
الأسماء, أو حفظ كلام الفقهاء أو النحاة؛ أو الأطباء وغيرهم. ثم يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرف 
أن هذا المعنى الموجود هو المراد أو مراد هذا الاسمء كما يسبق الفقيه الفاضل إلى :حادثة فينزل عليها كلام 
الشارع أو كلام الفقهاء. وكذلك الطبيب يسبق إلى مرض شخص معين» فينرٌل عليه كلام الأطباء0*"©. 


ثانياً:. جدول العقل النظري بدرجتيه البسيطة والمركبة 


وعلينا الآن أن نشرع في تحليل فلك الارتباط ب بين المعرفي والوجودي؛ كما ورد في 


. (77) المصدر ثقسه)» ص 45. 

)١8(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 48 وما بعدها بعنوان «التحقيق السديد في مسألة التحديد» وخصوصاً 
مسألة «الترجمة وأحكامهان. 

(5؟) وهذا النموذج الفقهي للعلاقة بين سلسلة الأسماء وسلسلة الوقائع (في الطب والنحو... إلخ) هو 
الذي يمكن من فهم طبيعة العلم النظري بالمقارنة مع درجات الفقه: قالتشريع الفتهي القبلي ممع إلا إذا كان 
فرضياً تقديرياً. والتشريع الفقهي التعدي غير قابل للتصورر, لانعدام حاصيات ذاتية للأأشياء تجعلها قابلة» بعد 
5 للتمايز في أصنافب هي لها من ذاتها. فلم بيق إلا التشريع الفقهي الجامع بين الأمرين: أعني الذي يعتبر 

يع القبلي تقديرياً فرضيأء والتشريع التعدي تحفيقياً تجرييًء وبينهما محاولة الملاءمة بين نسق الأحكام 
0 فرضاًء ونسق النوازل الحادثة فعلء بحسب سلم قيم يتحدد بالتدريج ضمن الممارسة المقصودة: 
كالطبء أو النحو أو أي علم شثنا. وبذلك لا يكون العلم الإنعان للموجودات الخارجية إلا من جنس فقه 
القضاء #عمء00:مؤ1؟ناز حيث يصبح التعدي ‏ ذو التاريخ المحدّدء قبلياً لما بَعدَةُه إلى أن يأتي مابعده الذي 
يُزيبحه عن هذه المنزلة المعيارية, بحكم تبدل المواضعة لدى الجماعة العلمية (المشرعة) أو والمتواضعة) (ْ في ذلك 
المجال. مثلاً قضاة الدرجة الثالثة (التعقيب/ النقض) في الفقه أو العلماء المنظرون في أي علم كان. 0 فإن ما 
يُعطي لهؤلاء الحق في «التشريع للسوايق؛ التي 7 بسع لقال ١‏ يناسن ابرزا اكاب لل ا قر 

ما لهم من دراية بما تقدّم في مجال تلك الممارسة بمستوتيها أسماءً ومسميات؛ وكلاهما أمر اجتماعي لا نفسي . 

وقد حدّد ابن تيمية هذين المستويين» فجعل من الأول مستوى الإقراء والقراءة أو التعليم والتعلّمء وجعل الثاني 
مستوى الاجتهاد والتأويل أو ممارسة الفن نفسه كالطب وأي علم آخر لهء بالإضافة إلى الأسماء؛ مجال 
مسقّيات. 

المصدر نفسهء» ص 67. 


يفيف 


محاولة ابن تيمية» خلال نقده المنطق الذي صار ميتافيزيتاء يحكم واقعية الكلي» أو نظرية 
الذاتي الذي يختلف عن العرض اللازم. ويتطلب ذلك معالجة شديدة التعقيد» والغموض» 
واللطافة» كونها تجمع بين مستويات خمسة» كل منها مضاعف: اثنان منها لغويان - 
منطقيان» واثئان وجوديان ‏ منطقيان» وواسطة رابطة بين الاثنين الأولين والاثنين الأخيرين» 
يلتقي فيها اللغوي المنطقي المرتبط باللغة» والوجودي المنطقي المرتبط بالوجود» أعني طبيعة 
هذا الكلي الذي يجذبه بعضهم إلى الزوج الأول (اللغوي المنطقي)» قي فيتجعله وملهاً إنسانياً 
خالصاً (الاسمية)» ويجذبه بعضهم الآخر إلى الزوج الثاني (الوجودي - المنطقي)»؛ فيجعله 
بائع للأشياء (الواقعية). 

ولا كان كل مستوى مضاعف صارت المفهومات» التى فيها إشكال» عشرة» تصل 
بين الذات العالمة والموضوع المعلوم» بعوسط اللغة والمنطق» أعني مفهومات الميتافيزيقا العشرة 
الأساسية المتتسبة إلى السلسلتين التاليتين: 


١‏ سلسلة البسائط: 


؟ ‏ سلسلة المركبات: 


عين الذات العالمة 


)٠(‏ ذكرنا أن طري الجدول وثلان عَيتي العام والمعلُوم» ويجب أن نحدد المقصود من وجهة نظر 
الواقعيين: فهما تعين الكلّي العرضي. ليس المقصود ذاتا بعينها موضوع فلاني» بل تعيّ الكلي فيهماء أعني كلي 
العقل العاللم» وكلّي العقل المعلوم المعينين في أعيان عرضية» أي التي عرض لها كونها زيداً عوض عمرو (الذات 
العالمة) وكونها هذا النبات أو ذاك (إذا كان الموضوع المعلوم هو النباتية). لذلك يمكن أن نضيف إلى هذا الجدول- 


"0/4 


ويؤدي تحليل هذه المفهومات إلى الجواب عن سؤالين أساسيين فى الاسمية: 
١‏ ما هي طبيعة المعلوم» إذا لم تكن هي طبيعة الموجود؟ 
؟ - ما هي طبيعة العلم؛ إذا لم يكن معلومه هو طبائع الموجودات؟ 


ويفيد الجواب عن هذين السؤالين تحديد نظريتي الوجود والمعرفة الاسميتين» بالمقابل 
مع الواقعيتون. 


ثالثاً: طبيعة المعلوم في العلم عامة» لزوال البون الأنطولوجي 
بين الطبيعي والإنساني 


كيف وقع الربط بين المنطقي والوجودي في الفلسفة الواقعية» أعني ما هي الحلقة 
الرابطة بينهما في سلسلتي المفهومات العشرة؟ إن مدلول الحدء بما هو صورة منطقية للتصور 
في ذات العالم (وعبارة لغوية بسيطة في الوجود)» قد اعثُبر ماهيةٌ ليطابق الصورة الجوهرية 
في ذات: المعلوم زوهيئة طبيعية يشيطة في الوتجوة)» وبدلول القباس» باهر صِورة منطقية 
للتصديق في ذات العالم (وعبارة لغوية مركبة في الوجود)؛ قد اعتبر برهانا» ليطابق علاقة 


حدين آخرين: الأول هو البعد النفسي من التصور والتصديق؛ والثاني هو البعد المادي من الذات والوجود. لكن 
هذين الحدين خخارجان عن كل معلومية في النظرية الفلسفية الواقعية: إذ بمجرد حصول المطابقة بين أودية الجدول 
بتناظره حول محور(الماهية والبرهان)» يزول البعد النفسي والبعد المادي من عملية العرفة كمعرفة؛ وإن بقيا في 
حدوثها كحدث من أحداث الوجود الحاصلة في زمان ومكان معينين. أما في النظرة الاسمية فإن نفي محور 
التناظر (الماهية والبرهان في العلم التجرييي) يعني بالضر ورة نفي المطابقة بين الواديين الأولين والواديون الأخير ين 
بل وحتى التسليم بوجود التناظر لكون الواديين أن را ملل محور التناظر) غير مسلّمين: ولو سُلّما 
لزال الفرق بين الاسمية والواقعية. ومن ثم فإن البعد النفسي والبعد المادي من عملية المعرفة كمعرفةء لهما وجود. 
ولا يقتصران على مجرد الحدوث الذي لادور له في العلم: بل العلم هو تراكم هذه الحدوثات» م تاريخيته» 
إذ هي عين المواضعات الناقلة من النفسي إلى اللغوي المنطقي» ومن المادي إلى اللغوي المنطقي. وبين أن مثل هذه 
التحليلات العويصة قد تخرجنا عن بحثناء لأنها تصبح اقتناصاً للنتائج القصوى للاسمية التي قد لا يكون ابن 
تنيية عدركا لهاء فيصبح عملنا وكأنه بحث شخصي في المسألة» وليس عرضاً لما توصّل إليه ابن تيمية في نقده 
للواقعية وتأسيسه للاسمية. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه النقلة من التفسبي إلى اللغوي المنطقي هي أساساً 
التعليم (بمعنى تعليم العلم)» وأن النقلة من المادي إلى اللغوي المنطقي هي أساساً «التعليم» (بمعنى إنشاء العلامات 
ووضعها على تجاربنا حول عادات الأشياءع لتوسيمها أو لتسميتها: والعملية الأولى هي العملية الاجتماعية الناقلة 

من المعرفة كإدراك نفسي عضوي إلى العلم كوضع اجتماعي لغوي علمي» والثانية عي العملية الاجتماعية الناقلة 
من التسمية الطبيعية إلى التسمية الاصطلاحية بتوسط تقنيات الإدراك العلمي امجهرة للحواس. وقد نسب 
الفلاسفة الواقعيون هذه الوساطة إلى العقل الفعال الذي يجرد الكليات إما مباشرة أو بتوسط الحواس والتجربة 
النفسي عند الذوات العالمة ومن الموجودات المعلومة. وبانعدام هذه الوساطة تبرز الهوة السحيقة بين المنطقي 
والوجودي فيمتنع تحول علم المنطق إلى علم ميتافيزيقاء ليبقى مجرد أرغانوت صوري أو تجريبي. 


يأيضا 


العلية بين ذات المعلوم وعرضها الذاتي (وهيئة طبيعية مركبة في الوجود). وإذاً فالحلقة الرابطة 
في السلسلة الأولى هي وسطهاء أعني الماهية؛ وهي كذلك الوسط من السلسلة الثانية» أعني 
البرهان؛ إذ فيهما معاً يلتقي واديا اليمين «اللغويان ‏ المنطقيان» بوادبي اليسار «المنطقيان ‏ 
الوجوديان»» التَقَاء المطابقة المطلقة» وإلاً فقدت الماهية والبرهان طبيعتهما الواقعية» وأصبح 
التصوّر والتصديق مجرّد أعراض نفسية في الذات المدركة؛ ليس لهما أدنى تحصيل 
للمضمون الوجودي للمعرفة. 


لذلك فلا عجب إذا تركز الدحض الاسمي للواقعية على هاتين الحلقتين الوسيطتين» 
في سلسلة البسائط وفي سلسلة المركبات؛ إذء كما أدى إثباتهما دور الربط بين المنطقي 
والوجوديء فإن نفيهما سيؤدي دور فك الارتباط بينهما. وهذا النفي ليس مجرد سلب 
للإثبات» بل هو تحليل عميق لحججه وقطع جذري لأسسه إذ من دون قطع هذه 
السلسلة» حيث حلقتها الوسيطة؛ يتعذر التخلص من الواقعية التي قلبت العلاقة بين العلم 
والمعلوم؛ جاعلة من الأول معياراً للثاني» بعد قدّه إلى حقيقة باطنة مطابقة للعلم» وخداع 
ظاهر هو ما لا يطابق ذلك العلم منه. فالتصور بما هو صورة في الذات العالمة؛ والصورة بما 
هي صورة في الذات المعلومة (أي الموضوع) صورتان وجوديتان لا شيء يغبت تطابقهماء 
لولا فرضية المصدر التصويري الواحد وجودياً في المادة الأولى للموجودات المدرّكة» ومعرفياً 
(مباشرة أو بتوسط التصوير السابق) في العقل المنفعل للموجودات المدركة. وتلك هي وظيفة 
العقل الفعال في الأفلاطونيات 0 المحدثة. والتصوير الأول إيجاد للفعلية الوجودية» 
والثاني إيجاد للفعلية المنطقية. وبذلك يطابق التصور» با هو صورة ة منطقية في الذات العالمة) 
الصورة الجوهرية؛ بما هي صورة وجودية في ا موضوع المعلوم» فتكون الماهية الفعل المنطقي - 
الوجودي معأ القائم بذاته قياماً مطلقاء والقابل للفصل عن الحلول في ا موضوع» وعن 
الحلول في الذات(©. فلا عجب عندئذء إذا كان الح بما هو عبارة للصورة المنطقية, 
عبارةٌ للصورة الجوهرية» كونه عبارة الوسيط بينهماء أعني الماهية التي تلتفت إلى الأول 
بوجهها المنطقيء وإلى الثاني بوجهها الوجوديء فتكون, في ذاتهاء «منطقاً ‏ وجوداه» أو 
وحدة الفعل الذي هو «عقل ‏ موجود» و«وجود ‏ معقول»» خارج المادة والنفس. وإذاً 
فالواقعية الفلسفية حبلى ضرورة بما انتهت إليه من تجاوز لذاتها في نظرية الفيض الإيجادي 
والإعلامي في الوقت نفسهء حيث تكون الفيوضات موجوداتٍ معلومات» فتعم النقلة من 
الواقعية الساكنة عند أفلاطون وأرسطوء إلى الواقعية الفيضية في الأفلاطونيات المْحدّثة 
الهلنستية والعربية. 


(1) إما فصلاً حقيقياً (رتلك هي نظرية المثل) أو فصلاً منطقياً فقط» وتلك هي نظرية التجريد. انظر: 
أبن تيمية الخراني» المصدر نفسه» ص 15 وما بعدها. 


لحف 


أما السلسلة الثانية» فإن ربطها بين الوجودي والمنطقى هو كما يلى: فالتصديق؛ بما 
هو إضافة بين صورتين في ذات العالم» والعلية بما هي إضافة بين صورتين في ذات المعلوم 
(الموضوع)» إضافتان وجوديتان لا شيء يُقِبتٌ تطابقهماء لولا وحدة المبادىء بين المنطقي 
والوجوديء أعني لو لم يكن مبدأ العقل ذ ذو المستويات الثلاثة (الهوهوية» وعدم التناقض» 
والغالث المرفوع)0" © بما هو أول الأوليات المعرفية» هوء في الوقت نفسه. مبدأ المبادىء 
الوجودية يدا 


وبذلك يطابق التصديق» بما هو إضافة بين صورتين منطقيتين (الحكم بكذا لكذا) فى 

الذات العامة التعليل؛ بما هو إضافة بين صررتين وجوديتين (حلول المحمول كذا ذ في الموضوع 
كذا) في الوضوع المعلوع» فيكون البرهان افعلاً منطقياً - وجوديا» في -00 نفسه» قائماً 
بذاته» قياماً مطلقاء وقابلاً للفصل عن حدوثه في الموضوع وفي الذات”” ؟. ولا عجب 
عندئذ» كذلكء إذا صار القياسء بما هو عبارة للإضافة بين الصورتين المنطقيتين: عبارةٌ 
لللإضافة بين الصورتين الوجوديتين» كونه عبارة الوؤسيي بينهماء أعني البرهان الذي يلتفت 

لى الإضاقة الأولى بوجهه لمنطقي (فيكون قياساً صورياً خالصاً)» ويلتفت إلى الإضافة الثانية 
بوجهه الوجودي (فيكون تعليلاً مادياً خالصاً)؛ فيكون في ذاته «منطقاً - ووجودأ» أو وحدة 
الفعل الذي هو «عقل ‏ موجودة وووجود ‏ معقول». خارج الحركة المادية في ا موضوع» 
والخركة النفسية في الذات: وهذا ما أكد وجوب الحركة في الواقعية الفلسفية» فانتهت إلى 
ما انتهت إليه من تجاوز.لذاتها في الأفلاطونيات المحدثة0*", 


(؟؟) «الهوهوية» هي وجهة الوجودي الخالص أو ثيات الماهيات (هو - هو), بحيث يفيد ذلك بأن التخير 
شرطه ثبات الهوية التي تبقى هي هي. وعدم التناقضص هو وجهه المنطقي الخالصس أو ثبات الحدود (عبارة - 
عبارة)» بحيث يفيد ذلك بأن التحليل المنعلقي شرطه ثبات الحدود التي تبقى هي هي. والثالث المرفوع هو وجهه 
الجامع بين الوجهين السابقين» أعني ثبات الهوية» مع ثبات الحد يقتضي نفي الوسيط بين الإثبات والنفي في 
الحدود وفي المحدودات» بحيث يمكن للثاني المؤسّس على الأول أن يمكن من الدليل المستقيم ويمكن للثالث 
الجامع بين السابقَيء أن يمكن من الدليل بالخلف: وهما السبيلان الوحيدان للمطابقة بين البرهان والعلية» أي بين 
«المر كه في القول (عداونانهمؤفل أي النظ ووالحركة» في الوجود (أي العلية). 

() أرسعلوء ما بعد الطبيعةء «مقالة الجيم»» 1005.3 أ 26: ترجمة تريكو القرنسية 
دك قعماة دمل كناما 1 امعسوتاممة'5 معصمملءة ذعا عنان امعلابةن انع الأنالوكتنام ,المعناوققمم م*ل» 
عع لوامتتصدم ذا عل اأوعن ,(وعؤومطكء قعأاناما 34 للاتصصمن أوع أنان عه انع عماذا "| بح) معمات' نان أمقا 

«وغاتؤ دوع عل علساغ"! أمعمعلفعئة عبناء؟ عبن عناث'نو أمما كك عماخ'! عل 

(4) أي إننا لو سلّمنا بقابلية الماهيات للفصل (الحقيقي أو المنطقي) فإننا يجب أن نسلّم كذلك بقابلية 
البراهين للفصل (الحقيقي أو المنطقي): فيكون عالم المثل مغلا (الانفصال الحقيقي للماهيات) بحاجة إلى «حركة» 
وجودية منطقية بين ماهياته هي «حركة؛ الحمل منطقياء والمشاركة بين الهويات وجودياً. وهو ما اضطرٌ إليه 
أفلاطون في محاورة السوفسطائي» جاعلا مله شرطاً في نظريته 0 

(ه *) ومعنى ذلك أن محاولة أقلاطون إدنال الحركة الحملية في القول والحركة التشاركية في الل»- 


يفف 


1 


فإذا أد ركنا طبيعة التوسّطين» ) في مستوى اليسائط والمركبات» علمنا المدار الذي يتعلق 
به فك الارتباط بين المنطقي والوجودي: إنه الماهية في مستوى البسائط, والبرهان في مستوى 
ا مر كبات» وقابلية كل منها إلى الالتفات إلعر ينه فيكون عاقيا لغوياً (التصور والحد 
والتصديق والقياس)» وإلى يساره فيكون منطقياً وجودياً (الصورة والذات» والعلة والوجود). 
لكن هذه القدرة على الوساطة) بالالعفات المزدوج» مع متنعة) يمجرد نفي أساسهاء اعني 
مفهوم الذاتي. وقد أدرك ابن خلدون ذلك إدراكاً واضحاء عندما لخنص رأي المتكلمين 
الأوائل (قبل الغزالي)» والسلفيين منهم (بعد الغزالي كذلك)» وخصوصا ابن تيمية: «(وإذا 
تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي وإثيات الكلي الطبيعي في الخارج؛ لينطبق عليه الكلي 
الذهني المتقسم إلى الكليات الخمس التي هي الجنس والتوع والفصل والخاصة والعرض العام. وهذا باطل عند 
المتكلمين. والكلي الذاتي عندهم إغما هو اعتبار ذهني لين في الخارج ما يُطابقه أو [هوع] حال عند من يقول 
بها" 


- فتبطل الكليات الخمسء والتعريف المبني عليهاء والمقولات العشر"”©. 
١‏ - ويبطل العرض الذاتي» فتبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان20"), 


6 حركةٌ تكوينيةٌ في الأفلاطونيات المْحدّثة» تحاكي حركة النظر المنطقي: من هنا جاء التموذج المنطقي 
ل لي للفيض الإيجادي» والقيض الإعلامي. 
(3؟) الإشارة إلى نظرية الحال هنا بما هي اعتبار ذهني تفيد بأن ابن خلدون قد أخذ هذا المفهوم في 
مدلوله الذي له عند بعض الأشاعرة» وليس في مدلوله البهشمي, وهذا المدلول نفسه هو الذي أشار إليه 3 
الصفاء وأرجعوه إلى الإضافة (راجع الفصل الثالث). ولكنا بينا أن الحال يمكن أن يُفهم بمدلول اسميء فيكون 
مجر إضافة ذهنية. ويمكن أن 0 بمدلول واقعي» فيكون إضافة 00 ذات وجود فعلي خخارج الذهن» حتى 
وإن تفي عنها الوجود والعدم عند أبي هاشم: ذلك أنهاء م شيثية المعدوم؛ تعني الثبوت المتقدم على 0 
والعدم. انظر: ابن تيمية الحراني؛ الرد على المنطقيين» ص 55: ورعا بوضح الكلام في الأصل الأول [الفصل بين 
الماهية والوجود] أن المتفلسفة» أتباع أرسطو كاين سينا وغيره» لا يقولون إن كل معدوم من الأشخاص وغيرها هو 
ثابت في الخارج. وإنما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة» وهم أحسن حالاً من المتفلسفة». وهذا الفضل 
ا والشيعة على المتفاسفة علّنه إطلاق المبدأ أي أنهم يعتبرون المعدوم شيئاً بإطلاق» وليس فقط بالنسبة 
لى الماهيات وحدها. وهذا الإطلاق يقتضي إذاً ثبوت الحال قبل الوجود والعدم,» وليس نفيهما عنه معناه أنه غير 
ثابت» وثيوته هو الواقعية المطلقة. 
(17) بطلان الكليات الخمس (نظرية فرفوريوس في ايساغوجي تأسيساً للمنطق؛ لكن هذه النظرية هي 
أساس كتاب المواضع كما وضعها أرسطوء وفرفوريوس نسشق النظرية وجعلها مقدمة. انظر: أرسطىء المواضع؛ 
1 ب 37 - 103 أ 5) وبطلان المقولات العشر يعني بطلان الأساسين الرابطين بين الوجود والمنطق» وقد أشار 
إلى ذلك ابن خلدون: المقدمة» الباب 3 الفصل 7: «علم المنطق»؛ ص 317: «وحذفوا [المتأخرون من 
المناطقة, وجلهم متكلمون] كتاب المقولات لأن نظر المنطقي فيه بالعرض لا بالذات6 وذلك بعد فصل المنطق 
عن اليتافيزيقاء لأن نظرية المقولات الأرسطية هي جوهر موضوع الميتافيزيقا أو نظرية تناسب الوجود. انظر: أبو 
يعرب محمد الحبيب المرزوقي؛ إبستيمولوجيا أرسطو (تونس: الدار العربية للكتاب» 05/88)» الاب 4. 
(7) ماذا يعني بطلان العرض الذاتي؟ هل يعني أنه يصبح عرضاً مجرداً فتكون الأشياء في سيلان أبدي؟ 
ابن تيمية ميّز بين نفي الفصل بين الذاتي واللازم ونفي الفصل بين اللازم ومجرد العرض. فاللزوم يعني وجوه - 


انلف 


- وتبطل المواضع التي هي لباب كتاب الجدل» وهي التي يؤخذ منها الوسط الجامع بين بين الطرفين في 
القياس 90" 
؛ - ولا ييقى إلا القياس الصوري2*) 


- ومن التعريفات رالا المساوي في الصادقية على أجزاء ا محمول لا يكون أعم منها فيدخل غيرهاء 
ولا د فيعخرج بعضها؛ وهو الذي يعر عنه النحاة بالجمع والمنع؛ والمتكلمون بالطرد والعكسر49©, 


1 - وتنهدم أركان المنطق جملة49), 


وبين أن النقاط الأولى» والثانية» والثالغة» والسادسة التي تخلصها (أعني الثلاث 
الأولى) تتعلق بالنتائج المنجرة ليا عن نفي الذاتي بما هو أساس واقعية الكلي (فتبطل» 
ويبطل؛ وتبطل» » وينهدم)؛ وأن النقطتين الرابعة والخامسة تتعلقان بالنتائ تج المنجرة إيجاباً عن 
نفي الذاتي يما هو أساس لواقعية الكلي [لا يبقى إلأى (ولا يبقى.. 00 وتتيتم» بعد 
ليل بالنتائج المنطقية الموجبة التي تنجر عن نفي الذاتي المؤسس للواقعية أو للربط بين 
الوجودي والمنطقيء أعني انحصار القياس في الصوري منه؛ وانحصار التعريف في المساوي 


- بعض الثبات في عادات الأشياء ولا يتعدى ذلك؛ أما الذاتية التي توصف بها الأعراض فإنها تعني أن الأمر ليس 
عادة بل ضرورة. وذلك ما لا بل به الكلام عامة: وابن تيمية على وجه الخصوص. ومقابل اللازم هو العرض 
المجرد الذي يعني السيلان الأبدي الفاقد الانتظام. 

)0083 ا المواضع لا ينتج من نفي العرض الذاتي» بل من نفي الكليات الخمس وضمنها العرض 
الذاتي: وذلك لأن المواضع الجدلية لا تتعلق بالذاتي بما هو ذاتي» وإلّ صارت لا تمتاز عن البرهان. وإأما تتعلق به 
تعلقها بيقية الكليات الخمس (إذ الذاتي يتعلق بالجنس والنوعء أما العرض العام والخاصة فهما خارجان عنه). 

(40) ما معنى «القياس الصوري؛ عندئذ؟ انه القياس المستند إلى اللزوم فحسبء وليس القياس الصوري 
بالمعنى الأرسطي. واللزوم هنا يعني بابض من اسابل أي لممفخراج مطل الماصل بالاستناد إلى عدم التناقض» 
لا غير: وال 2 يكن من -حاجة إلى نفى الذاتي» والكليات الخمسء والمقولات العشر لينتج منها هذا القياس 
الصوري؛ علماً بأن القياس الصوري الأرسطي (أعني التحليللات الأولى) يحتاج إلى هذه الأمور التي نفاها 
المتكلمون» أعني الذاتي» والكليات الخمس والمقولات العشر, على الأقل لتأسيس نظرية الحمل التي من دونها لا 
قياس. 

)5١1(‏ ما معنى «التعريفات المساوية في الصادقية)؟ أي إن كل حد يجب أن يكون مفهومه حاصراً 
«لاصدق» مساويا «لاصدق» محدودهء وذلك اطرداً وعكساً: فيكون الحد صحيحاً على المحدود ولا يصح إلا 
عليه. ومن الأمثلة التي يضربها ابن تيمية» مثلأء الصاهلية؛ فإنها كحد للفرس تصعٌ عليه ولا تصح إلا عليه» 
ويصح عليها ولا يصح إل عليها: فكل فرس صاهل وكل صاهل فرس. ولذلك قلنا إن الحد واتحدود أو الاسم 
والمسمى شيء واحد أحدهما أخذ دالا والثاني مدلولأ إذا لم يُقصد بهما أعيان الدال وأعيان المدلول؛ أعني 
التسمية والمرجع. 

(؟ 4) أي منطق يَنُهدم؟ إذا كان المنطق كله فَلِع تحدّث عن بقاء القياس الصوري والتعريفات المساوية في 
الصادقية؟ إنه إذأ المنطق الواقعي الذي يُنهدم: أعني المنطق المستند إلى الذاتي والكليات الخمس والمقولات العشر 
والكلي الطبيعي. 


ابن خلدونء المقدمة, الباب 5 الفصل 7؟: «علم المنطق»» ص 9١4‏ 818. 


/ ا" 


في الصادقية» ونظرية العلم البديل التي تؤسسها. 
أما الآن فعلينا أن نحدد موطن الإشكال» أعني مفهوم الذاتي المؤسس للترابط بين 
المنطقي والوجوديء وعلاقته بواقعية الكلي. فالمتكلمون مدركون لحلقة الوصل بين المنطقي 
والوجوديء ونافون لها؛ وبذلك لا يكون رفضهم للمنطق ناتجاً من موقف عقدي فقطء كما 
يزعم البعض (وهو زعم غدّاه الحكم بين لسار رد ترتيق حكماً عاما» في حين أن 
مدلوله هو من تمنطق بالمتعلق الواقعي فقد ادّعى المطابقة بين العلم والوجود» ومن ثم رد الثاني 
إلى الأول: وهو عين الموقف السوفسطائي» حيث يصبح الإنسان مقياس كل شيع وإذاً فهو 
قد تزندق ما دام قد رفع الإنسان إلى المنزلة التي ينسبها الدين إلى الرب)2*9) بل هو رفض 
فلسفي عميق وصريح يتمثل في رفض القفزة الوهمية غير المشروعة من المنطقي إلى 
الوجودي؛ أعني الظن أن الكلي الذهني نسخة مطابقة من كلي طبيعي ذي وجود فعلي» 
وأ الروايظ التطقية بن النصرزات الذهدية نسبة مطايقة للروابط المفوجزة يك العضرر 
الجوهرية. والمطابقة» في الحالتين» هي نظرية الماهية ونظرية العلة» والأولى تستند إلى الصفات 
الذاتية؛ والثانية تستند إلى الأعراض الذاتية» إذ مجموع الأولى هو الماهية ومجموع الكانية 
هو العلة التي تعودء في الأخيرء إلى ما له أساس في الماهية(؟؟». 
فإذا بطل التعريفٌ ذو المدى الوجودي» أعني الذي 0 صاحبه أنه بما هو صورة 
التصوّر في ذهن العالم» مصوٌّر الماهية أو الكلي الواقعي؛ ومن ثم فهو مصوّر للصورة الجوهرية 
في الموضوع المعلوم؛ لم يبق إلا التعريف الاسمي» أو التعريف بالعلامات المميزة للموضوع 
اللقصود بالكلام بما هو مقصود بالكلام لا غير؛ وهو إذأ تعريف إضافي إلى منظومة القول 
المعرف» وإلى منظومة الممارسة التي جعلت من تلك العلامات علامات مميزة للموضوع (مثلاً 
الطبء الفقه. التاريخ... إلخ)” م . لذلك تحدث ابن تيمية عن القراءة والإقراء في علم من 


(4) ولما كان من المتعذر رفع العقل ليساوي الوجود (أو الإنسان ليساوي الرب)» صار الحاصل من ذلك 
خفض الوجود ليساوي العقل (أو الرب ليساوي الإنسان)» وذلك هو العلة في اتهام المنطق بالسفسطة والزندقة 
عند ابن تيمية» كما نبينه فى المعالجة. 
| 044 أرسطوء ها بعد الطبيعة: «مقالة الدال»» 1025.30 أ 32-30: «ويُفهم العرض كذلك بصورة 
أخحرى» أنه ما له أساس في الجوهر» وليس هو مع ذلك منه: مثلا» بالنسبة إلى المثلث» خخاصية مجموع الزوايا 
المساوي لقائمتين». وهذا هو العرض الذاتي غير المقَوّم) وهو موضوع البرهان العلمي. أما الذاتي المقَوّم فهو 
موضوع الحد ولا ييرمّن عليه بل يدرك حدساً: إدراك الماهيات البسيطة. 

(15) لذلك فالتعريف لا يكون إل بفضل اللقاء بين مؤسستين اجتماعيتين: 

الأولى لغوية منطقية وهي الواضعة للحدود والتعريفات» ومنها تُستمد القوانين العامة للتعريف. 

الثانية تجريبية تقنية وهي الواضعة للمحدودات والمعرفات» ومنها تُستمد العلامات المميزة للمجال الذي 
تتعلق به الممارسة. 

والأمثلة الإنسانية أفضلها مثال القانون» والأمثلة الطبيعية أفضلها مثال الطب» وهما المثالان اللذان 
يستعملهما ابن تيمية دائما للتدليل على نظريته في والتعريف الاسمة. 


امنا 


العلوم بما هو ممارسة قولية وتجريبية لمجال من المجالات. وإذا بَطْل القياس ذو المدى الوجودي» 
أعني الذي يظن صاحبه أنه» بما هو صورة الإضافة بين تصورين في الذهن؛ مصوّر للبرهان 
أو للترابط بين الكليات الواقعية» ومن ثم فهو مصوّر للإضافة بين صورتين في الموضوع 
(العلة)» لم يبق إلا القياس الاسمي أو الصوريء أو حساب العلامات التي صيغت بها 
عادات الموضوع كما تبدّت لنا في التجربة ولا يبق غير ذلك؛ وهو إذا قياس إضافي إلى 
منظومة الصياغة القياسية» وإلى منظومة الممارسة التي جعلت من تلك العبارات القياسية 
وسائلها لتنظيم التجارب حول الموضوع (مثلاً الطبء الفقه؛ أو أي علم آخر يتصاحب فيه 
الصياغة القولية أو الرمزية عامة والمعالجة التقنية التجريبية). وإذا لم بق إل قوانين الصياغة 
القولية أو الرمزية عامة (إدخالاً للصياغة الرياضية)» ببعديها (المتعلق بالتعريف وبالقياس) 
المصحوبَين بممارسة الموضوع المصوغ تعريفاً وقياسأًء فإن الشرطين اللذين كانا ضامئين 
للاطمئنان إلى المطابقة بين القول والمقول فيه يجعلان» بغيابهماء هذا الاطمئنان معدوطاء 
فيفرضان عوضاً منهما المساوقة الدائمة بين الصياغة الرمزية والممارسة التقنية للموضوع 
المصوغ؛ أي بين ما اصطلح عليه ابن تيمية بالترجمة وبالتأويل ؟2. 

وهكذا تتضح لنا العلة في الاستناد الضروري إلى مرحلتّي الدحض اللتين استند إليهما 
ابن تيمية في الرد على المنطقيين: «الكلام في أربع مقامات: مقامين سالتين؛ ومقامين موجتّين: 

23 فالأولان: 

أ أحدهما في قولهم إن التصور المطلوب لا يُنال إلا بالحد؛ 

ب - والثاني [في قولهم] إن التصديق المطلوب لا يُنال إلا بالقياس؟ 

؟ ‏ والاخران: 

أ [أحدهما) في أن الحد يُفيد العلم بالتصورات؟؛ 

ب - [والثاني] وفي أن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات6©. ونفهم كذلك لِمَ 
كان مدار هاتين المرحلتين السالبة والموجبة بوجهّيهما التصوري والتصديقي هو مفهوم المقرّم 


(41) هما مصطلحان سيأتى شرحهما. ولكن لا بد هنا من الإشارة إلى أن ابن تيمية قد استعمل الترجمة 
في معان ثلاثة جديرة بالنويه: ١‏ 

١‏ - الترجمة بين لغتين مختلفتين؟ 

0 نفسهاء؛ 

الترجمة بمعنى تحديد المسمى» وليس تعويض اسم باسم. 

ا 0 ولا يقصره على الشرعيات: إذ قد طبّقه على الطب» 
وعلى الفقى وعلى جميع العلوم والممارسات التي يتصاحب فيها بعد رمزي وبعدٌ تقني» بحيث إن مجال التأويل 8 
بما هو انتقال من الرموز إلى المرموزات قد عمم مفهوم الدليل بمعناه الجاعل من الطبيعي نفسه أمرا وضعيا: إذ لا 
فرق بين أعراض المرض التي تُستعمل مميزةٌ مرض معين فتكون حدوداً لذلك المرض» وبين أي مميزات اسثعملت في 
التعريفات .العلمية إنسانية كانت أو طبيعية. 

(47) ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص 7 


"4١ 


الذاتي في البسائط (الصفات الذاتية التي تتألف منها الماهية: مثل الحيوانية والنطق بالنسبة إلى 
الإنسان) والعرض الذاني في الركبات (مثل مساواة مجموع الزوايا لقائمتين بالنسبة إلى 
المكلث)”**». وذلك لأن الذاتي هو الأساس الذي يستند إليه الخنطأ الواقعي الذي يجعل 
00 بما هو صورة 0 شيعاً 2 0 وير العلامة الدالة على المسمى» دلالة 
الإضافة بين ا ين» شيعا أقبر غير والحنياي 0 الدال 71 الإضافة دلالة 
مواضعة من درجة ثانية (وليمست المواضعة التي ف في فى الإفادة التي تستنلك إليها اللغة الطبيعية). 


رابعاً: الفرق بين نظرية العلم الواقعية ونظريته الاسمية 
فلنعد الآن إلى السلسلتين» ولتُبرز الفرق بين نظريتي العلم الواقعية والاسمية؛ بتعميق 
التحليل لمكوناتهما في مستوى البسائط وفي مستوى المركبات جاعلين من الوسيطلين» الماهية 
والبرهان» حورا للتناظر بم بين وأدتّي اليمين» ووادتي اليسار من الجدول. 


0-00 


ولنبدأ بالواديين الموجودين على يمين التناظر المؤدي دور الوساطة كما وصفنا. 
فالحد والقياس لهما وجود عيني في الخارج» هو الوجود اللغوي المنطقي» ويعدّان مطابقين 
للتصور والتصديق اللذين لهما كذلك وجود عيني في الذهنء هو الوجود النفسي المنطقي. 
وهذه مطابقة أولى بين اللغوي المنطقي المتعيّ في الخارج والنفسي المنطقي المنعين في 


(48) ولعل هذا المثال بالذات من أحسن الأدلة على صحة النظرية التي يميل إليها ابن تيمية: أعني أن هذه 
الخاصية «مجموع الزوايا - ١8٠١‏ ”؛ ليست عرضاً ذاتياً لطبيعة هي المثلث؛ بل هي نتيجة تحلياية للموضوح 
الى اي ات تحديداً جعله لا يكون إلا بصغة تؤدي إلى جعل زواياه مساوية ل .0١18٠‏ ويكفي 
تغيبر التعريف الاسمي لهذا «الموضوع» الوضعي (المثلث) حتى تتغير جميع صفاته ولوازمه وليس ذاتياته. 

(59) المصدر نفسهء ص 555: (بل تصور الذهن بصورة الدليل يشبه حساب الإنسان لما معه من الرقيق 
والعقار. والفطرة تصوّر القياس الصحيح من غير تعليم» والناس بفطرهم يتكلمون بالأنواع الثلائة: التداخل» 
والتلازم» والتقسيمء كما يتكلمون بالحساب ونحوه». 


حننا 


الداخل» من دون تحليل للوسيط بينهما الذي يجعل النفسي - المنطقي يصبح لغوياً ‏ منطقيء 
واللغوي ‏ المنطقي يصبح نفسياً - منطقياة” ”© وهي وساطة اجتماعية وضعية بالطبع: إنها 
المستوى الأول المتعلق بالصياغة الرمزية. 


فإذا انتقلنا إلى واديّي اليسارء وجدنا أن ذات الشيء ووجوده لهما وجود عَيني في 
الخارج» ويُد ركان بالحسء وأن صورة الموجود العيني وعلاقة العلية الرابطة بينه وبين أعراضه 
الذاتية توجدان في ذلك الموجود العيني وندركهما بالعقل. وإذاً فالذات العينية ووجودها 
العينتي لهما وجود عيني في الخارج» وهو الوجود الحسي الوجودي» ويُعدّان مطابقين للصورة 
الجوهرية والعلية في الداخحل ‏ داخل تلك الذات الموجودة كموضوع إدراك ‏ ولهما كذلك 
وجود عيني في الموضوع هو الوجود المنطقي الرعردي وهذه مطابقة ثانية بين «المنطقي - 
الرجودي؛ و«الحسي ‏ الوجودي»» والثاني متعيّن في خارج الموضوع (إن صم التعبير)؛ 
والثاني في داخلهء من دون تحليل للوسيط بينهما الذي يجعل الحسي الوجودي يصبح منطقياً 
وجودياًء والمنطني الوجودي يصبح حسياً وجودياً. وهي وساطة اجتماعية وضعية كذلك 
وبالطبع أيضاًء إذا لم نقل بالوسيط الميتافيزيقي؛ أعني المصوّر للمادة والمصوّر للعقل المنفعل» 
أعني العقل الفعال. وهذه الوساطة هي الممارسة التي ينتسب إليها المستوى الرمزي من العلم؛ 
في مستواها التقني الذي يجعل المعطيات الحسية من ا موضوع تصبح علمية» والمعطيات 
العلمية تصبح حسية: ولا يكون ذلك إلا بالثقنية الناقلة للمعطى الطبيعي من طبر طبيعيّته إلى 
المستوى الصناعي2”2. 

وبذلك يوازي التطابق بين الجدولين المتيامنين التطابق بين الجدولين المتياسرين؛ وأوّلهما 
يحصل في الذات العالمة» بوساطة تاريخية اجتماعية» أو بوساطة خارج الزمان والمجتمع 
(العقل الفعال وتصويره للعقل المنفعل)؛ والثاني يحصل في المعلوم» بوساطة تاريخية 


(:5) وقد حاول ابن خخلدرن وصف هذه الوساطة» مركزاً على دور الكتابة والحساب: ابن خلدون» 
المقدمة؛ الباب هغ الفصل 7 افير أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب»؛ ص 1517 
ووالكتابة, من بين الصنائع» أكثر إفادة لذلك؛ لأنها تشتمل على العلوم والأنظار يخلاف الصنائع. وبيانه 
أن في الكتابة انتقالاً من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال» “ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى 
المعاني التي في النفس. وهو ينتقل أبداً من دليل إلى دليل» ما دام ملتسا أ بالكتابة» وتتعود النفس ذلك دائماً؛ 
فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة إلى الدلرم وهو معنى النظر العقلي الذي يكتسب به العلوم المجهولة» 
فتكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل. ويحصل به مزيد فطنة وكيس في الأمور, لما تعّدوه من ذلك 
الانتقال» (ص 718). 

(51) وعندئدذ تحصل الملاءمة بين مستوى الرموز ومستوى المرموزات من الفعالية العلمية؛ بما هي عاملة 
بحق وليست فقط مجرد نظر في الرموز. لكن الموقف الواقعي 3 تسليماً منه بالوساطة المحورية» أعني الماهية 
والبرهان - أصبح غنياً عن الوسيطين المحمّقين للمطابقتين» ومن ثم عن المطابقة الخائمة, أعني بين وادتي اليمين 
ووادتي اليسار من جدولنا. 


انذكنا 


اجتماعية أو فاط خارج الزمان امم (العقل الفعال وتصويره للمادة). ولما كان 
الوسيط الاجتماعي الأول والثاني لا يستطيع أن ينسب. إلى نفسه المطابقة الأولى» يا هي غير 
وضعية في ذات العالم» » والمطابقة الثانية» بما هي غير وضعية في الموضوع المعلوم وإلاّ تحوّل 
إلى إله خالق مبدع؛ عصّر هذه الوساطة في الأمور الوضعية؛ بفضل بعدي العلم بما هما 
مؤسستان اجتماعيتان: بُعد الرامز» ويتعلق بالمنطق الصوري؛ وبعد المرموز» ويتعلق بالمنطق 
المطبق» أو بنقلة تجاربنا عن عادات الموجودات إلى البعد الأول بتجهيز إدراكنا لهذه العادات 
إدراكاً يجعلها قابلة للصياغة العلمية. وهذا هو الأمر الذي لا يمكن أن يجيء من مجرد 
التعامل مع الروامزء من دون مباشرة المرموزات مباشرةٌ علمية0”©. 


وإذاً فالعائق الحائل دون هذه النظرة الاسمية للعلم هو الماهية والبرهان» لما فيهما من 
استغراق تام للتفاضل بين الوجودي والمنطقي؛ وهو استغراق يُغني عن الوساطة التاريخية 
الساعية إلى تحقيق المطابقة المتيامنة» والمطابقة المتياسرة» تحقيقاً لا يتوققف إلى ما لانهاية» في 
غياب الماهية والبرهان» أعني المطابقة المسلّمة بدءاً. وفعلاً فالماهية هي «المفهوم ‏ الحد» أو 
في الموضوع المعلوم. وصيغة المطاوعة التي بُني عليها مفهوم «التصور» تعني أن صورة المعلوم 
هي التي صوّرت ذمهن الذات العالمة (الذي صوّرته فتصوّر)» بحيث إن إن الصورة ا موضوعية 

هي التي تفعل من خارج الواقعية - في الذهن فتولد فيه تضوراً في الداخل. لذلك كانت 
0 في الوقت نفسهء الصورة ‏ الحدٌ التي يتطابق فيها الختم (الكلي الواقعي في الخارج) 
وأثر ه (الكلي في الذهن): مثل الختم (الكلي في الخارج) والغختوم (الكلي في الداخل). 
وعندئذ نفهم التطابق بين الواديّين على يمنة المحور وعلى يسرته. وثدرك حقيقة ما قاله ابن 
خلدون؛ من أن أساس الميتافيزيقا الواقعية هو حصر الوجود في الإدراك» والظن أن الكلي 
الذهني ليس إلا أثر الختم الكلي الطبيعي فى الذهن. والبرهان هو «المفهوم ‏ الحد) أو «المفهوم 
- الغاية؛ الذي يلتقى عنده تصديق الذهن لمطابقة الإضافة بين تصورّيه لإضافة الصورتين في 


(؟0) لذلك فابن تيمية ينفي أن يكون التصور مجرد مفهوم بسيط غني عن الاستدلال والبرهان» بل هو 

حصيلة استدلال ويرهان وإثبات» لأننا نصل إليه بجا نحصّله من عادات مَزْجعة» ولا تنطلق منه كما هو 
الشأن في التقديرات الذهتية: «(...) يقولون الحد لا متم ولا يقوم عليه دليل» وإنما يمكن إبطاله بالنقض 
والمعارضةء بخلاف القياس فإنه يمكن فيه الممائعة والمعارضة. فيقال: إذا لم يكن الحاد قد أقام دليلاً على صحة 
الحد امتنع أن يعرف المستمع المحدود به إذا جَوّرَ عليه الخطأ. فإنه إذا لم يعرف صحة الحد إلا بقوله» وقوله 
محتمل للصدق والكذبء امتنع أن يعرفه بقوله. ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أن هذه طرق عقلية يقينية» 
ويجعلون العلم بالمفرد أصلا للعلم بالمركب» ويجعلون العمدة فى ذلك على الحد الذي هو قول الحاد بلا دليل» 
وهو خبر واحد عن أمر عقلي لا حشي؛ يحتمل الصواب والخطأء والصدق والكذبه. ابن تيمية الحراني» المصدر 
تفسه ص /ا”# - 74 
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الموضواع المعلوم. وصيغة «صدّق من مادة صَدَقَ (مثل حصل» يحصل) تعني أن الوضوع 
صَدَقَ لذاته فصدّقناه (حصل بذاته فاعتيرنام حاصل. .. إلخ)» فنكون قد اعترفنا ببحصول أمر 
ذاتي في الموضوج ذاته أي إن تصديقنا علته صِدْقٌ الخير الوارد عليئا ض وجود الموضوع» 
وعلاقات العلية فيه؛ بحيث يصبح التصديق» بتوسط البرهان» أَلْرَ حَدْم العلّية في الذهن؛ فيتم 
اللقاء بين قُطبي الجدول المتيامن والمتياسرء فيكون البرهان مطابقة بين التعليل في الموضوع, 
والتصديق في الذات»ء أو بين الروابط المنطقية النفسية (التصديق والقياس: نسبه مفهوم 
محمول إلى مفهوم موضوع) والروابط المنطقية الوجودية (الوجود والتعليل: نسبه معلول إلى 
علة): العلة > حد اوسط. 


لقد بان الآن الفرق بين الوضعيْتين (الواقعية والاسمية)» إذ هو قد تحدد في طبيعة 

الدور الذي تنسبه الواقعية إلى الماهية والبرهان؛ والذي تنفيه الاسمية عنهما. وفعلاًء إذا نحن 
نفينا أن يكون الحدٌ صورة لتصوُّرٍ يُدرك الماهية التي هي صورة لموضوع عَيِنِه وجعلناه مجوّد 
اصطلاح ل اتوسيم) موجود عينيّ لا نعي أنه ماهيته (المفارقة أو المحايئة)» بل هو يعض 
لوازمه التي اخمتيرت لتكون علامةً تميِزةً لهء فإن الوسيط (لماهية) يفقد كل قدرةٍ على 
التوسشطك ذ فيصبح فيصبح الواديان الأولان ممثلين مجال انفسي - منطقي) ولغريٍ - منطقي) من وضع 
الإنسان» 37 يبقى من الواديين الثانيين إل الأعيان وعاداتها التي تتبدّى لنا في معطيات 
إدراكية, نحاول صياغتها وتنظيمها قدر المستطاع» بما لنا من تجرية عن عاداتها. ٠‏ ومن ثم يمتنع 
قطعاً أن يُستخرج المعرفة حول الأشياء بمجرد الاستنتاج من المواضعات» إذا لم يقتصر ذلك 
على الاستنتاج الذي يبقى فرضياً» ولا يصبح طبائع للأشياى حتى لو أيدته التجربة: «ولعل في 
المواد ما وخ من مطايية اللعن الكلي للخارجي الشخصي» » اللهم إلا ما يشهد له الحس من ذلك فدليله 
شهرده: لا تلك البراهين2*26. وإذا نحن نفينا أن يكون القياس صورةً لتصديق يُدرِكُ البرهان 
الذي هو صورة لعلية معيّنة» وجعلناه مجكد أداة ل وحساب» العلاقات بين الروامر ز استشرافاً 
للعلاقات بين المرموزات» بشرط الاحتكام إلى (شهود [الحس] لا تلك البراهين»» صار ما يجري 
بين الموضوع وأعراضه هو الحكمء وكان استدلالنا مجؤد امتتاوح للاستدلال على التلازم 
الملحوظ بين الأعيان وعاداتهاء وليس في التلازم الملحوظ أدنى إقرار ل إذ ليس ذلك 
إلا مجارٍ للعادات» لا شيء يثبت أن الضرورة الصورية في روامزها تعن تعني الضرورة المادية في 
مرموزات روامزها؛ وعندئذ يفقد البرهان قدرته على التوسط؛ فيصبح 5 المتيامنان ممثلين 
مال نفسي - منطقي ولغوي - منطقي من صنع الإنسان» ولا ييقى من الواديين المتياسرين إل 
الأعيان وعاداتها التي تتبدى لنا على شكل مجار للعادات نلاحظ فيها الوقوع» ولا نستطيع 


هر ابن خلدونء» المقدمة, الباب 3 الفصل وم ذفي إبطال الفلسفة وفساد منتحلها) ص 65 


والمصدر نفسهء ص 15 5: «والبرهان لا يقوم إلا على ما في النفس [أي على ما هو مقدر في الذهن] ولا يقوم 
على ما في الخارج». 


هم" 


ادّعاء الوجوبء لكون ما عدا ذلك الوقوع لا يتضمن أدنى تناقضء إذا افترضناه» عقلاً. ومن 
ثم يمتنع قطعاً أن تكون المعرفة الصورية للعلاقات بين الرموز علماً للأشياءء ما لم تستند إلى 
التجربة الحاصلة أو الممكنة: (فعامة ما عند الفلاسفة» بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال 
الموجودات» هو من العلم بعادة ذلك الموجود وهو ما يسمونه بالحدسيات. وعامة 0 من العلوم العقلية 
الطبيعيةء والعلوم الفلكية كعلم الهيئة» فهو من هذا القسم من الممجربات إن كان علماة ". 

وبذلك نستطيع أن نتبي أن هذا النوع من العلم لا يميز بين معلوم ومعلوم من حيث 
طبيعته» إذ هو لا يتعلق بالطبائع» بل بالموضوعات التي يضعها الإنسان للعبارة عما له من 
تحربة عن عادات الموجودات. وإذاً فالمعلوم ليس طبيعة الموضوعء بل هو ما وضعته الذات 
العالمة من مفهومات لصياغة ما لها من تجارب عن عادته ولتنظيم تلك التجارب. وهذا الفعلى 
الناظر واحد أياً كان الموضوع؛ وذلك في بعدّي النظر الصوري والمادي: أي بما هو متعامل 
مع روامزه؛ أو بما هو متعامل مع مرموزاته؛ وكلاهما من وضعه. وينتج من ذلك انقلابان 
جوهريان هما جوهر المذهب الاسمي: 

الانقلاب الأول: تحاوز الفصل بين الطبيعي المزعوم خخاضعاً للضرورة والإنساني 
المزعوم نحاضعاً للاخختيارء أو تجاوز المقابلة التقليدية بين النظري والعملي» بواسطة المفهوم 
الثوري مجرى العادات التي يشترك فيها الطبيعي» والإنساني.. جميع الظاهرات» بما هي 
خارجية» تتبدى لنا بسلوكها الذي لنا عن عاداته تجارب هي ما علمنا منه إلى حدّ الصياغة 
العلمية التي توصلنا إليهاء مما يُبقي على بكارة ا موضوعء إذ يمكن له دائماً أن يُطرِقّا بأمور لم 
نكن نعلمهاء وعلى إنتاج العلم؛ إذ كلما اطلعنا على عادات جديدة لم نكن نعلمهاء 
اضطررنا إلى تغيير علمنا ليلاثم تجاربنا عن هذه العادات. 

الانقلاب الفاني: تصنيف العلوم بالاستناد إلى الخصائص المنطفية للقول العلمي» 
وليس بالاستناد إلى الخصائص الوجودية للمقول فيه؛ بحيث إن المقابلة بين النظري والعملي» 
أو الطبيعي والإنساني أو الضروري والاختياري لم يعد لها محل؛ وعوضتها المقابلة بين 
التحليلي أو الذي ليس له موضوع خارج عن الموضوع التقديريء والتركيبي أو الذي له 
موضوع خخارج يحاول القول أن يحاكيه» فيجعل الروامز مشاكلةٌ للمرموزات؛ أعني العلامات 
الدّالة مشاكلة للمدلول أو لعادات الموضوع الخارجي*"6. 


خامساً: المقابلة بين الذاتي واللازم ونفيهما الاسمى 
وقد جمع بين هذين الوجهين النفي الصريح للتمييز الفلسفي بين الذاتي واللازم من 


(هه) انظر ملحوظات الهامش )٠١(‏ من هذا الفصل حول مفهوم الإمكان الذهني والإمكان الخارجي» 
وهي ملحوظات تحلل نصآ لابن تيمية ورد في: المصدر فيه ص 14" 


من 


الصفات التي تبرز لنا خلال تجاربنا عن عادات الموجودات. فكيف أدى فك الارتياط بين 
المنطقي والوجودي إلى الانتقال من الذاتي المقابل لللازم إلى اللازم الأعم منه والمتضمن له؟ 
ما الفرق بين المفهومين؟ يقتضى الجواب أن نورد نص ابن تيمية كاملاً: 9[»] المفيد لتصور 
الحقيقة عندهم هو الحد التام» وهو الحقيقي وهو المؤلف من الجنس والفصل؛ من الذاتيات المشتركة والمميزة» 
دون العرضيات التي هي العرض العام والخاصة. والمثال المشهور عندهم أن الذاتي المميز للإنسان الذي هو 
الفصل هو الناطق» والخاصة هي الضاحك. فتقول مبنى هذا الكلام على الفرق بين الذاتي والعرضي. وهم 
يقولون المحمول الذاتي داخل في حقيقة الموضوع أي الوصف الذاتي داخل في حقيقة الموصوف» بخلاف 
المحمول العرضي» فإنه -خارج عن حقيقته. ويقولون الذاتي هو الذي تتوقف الحقيقة عليه» بخلاف 'العرضي. 
[*] ويقسمون العرضي إلى لازم وعارض» واللازم إلى لازم لوجود الماهية دون حقيقتهاء كالظل للفرس» 
والموت للحيوانء وإلى لازم للماهية كالزوجية والفردية للأربعة والثلاثة. والفرق بين لازم الماهية ولازم 
وجودهاء أن لازم وجودها يمكن أن تُعقل اماهيةٌ موجودةً دوئه بخلاف لازم الماهية لا يمكن أن تُعقل 
موجودة دونه. وجعلوا له خاصيةٌ ثانية» وهو أن الذاتي ما كان معلولاً للماهية بخلاف اللازم. 0 
اللوازم ما يكوت معلولاً للماهية؛ بغير وسطء وقد يقولون ما كان ثابتاً لها بواسطةء وقالوا أيضاً الذاتي ما 
يكون سابقاً للماهية في الذهن والخارجء ببخلاف اللازم فإنه ما يكون تابعاً2©”0, 


وقد فصلنا المسألة إلى عنصريها تيسيراً لإدراك موطن الإشكال: 


- الأول: هو المقابلة العامة بين الذاتي الداحل في الماهية والعرضي الخارج عنهاء وهي 
قسمة ثنائية) في جزئها الأول نجد الجنس بالفصل؛ ؛ وفي قسمها الثاني نجد العرض العام 
والخاصة؛ بالاستناد إلى نظرية الكليات الخمس التي قُشمت إلى المقَوّم/ غير المقوّم. 


الغاني: هو قسمة الخارج عن الماهية: أعني العرضيء إلى لازم وعارض؛ واللازم 
بدوره ينقسم إلى لازم للماهية ولازم للوجود. 


والمعلوم أن الإيستمولوجيا الأرسطية تعتبر الأول» أعنبي الذاتي المقَرّم للماهية موضوع 
إدراك حَدْسِي غير قابل للبرهان عليه» بحيث لم ببق موضوعاً للنظر (أعني ما يُعلم بالبرهان) 
إلا الذاتي غير الوم بلغة أرسطو (الأعراض الذاتية) أو اللازم بمعنيّيه بلغة ابن سينا. ويقتضي 
ذلك تعديلاً طفيفاً في القسمة التي قدمها ابن تيمية من منظور أسمي. فمن المنظار الواقعي 
القسمة تكون بالصورة التالية: ذاتي/ غير ذاتي» م ذاتي مقوّم/ ذاتي غير مقَوّم. وغير الذاتي 
أو العارض ليس بمعلوم. والذاتي المقوّم يُدرِك حذسأء إذ هو موضوع الحد الذي لا يحتاج إلى 
برهان. والذاتي غير المقوّم هو الذي له أساس في الذاتي المقوم. وهو موضوع البرهان» لإثبات 
علة انتسابه إلى الذاتي. لكن ابن تيمية» لما كان يرفض المقابلة بين الذاتي المقَوّم والذاتي غير 
المقَوّم لرفضه الفصل بين الماهية والوجودء فقد اعتبر الأساس الوحيد للعلم هو المقابلة بين 
اللازم (وهو يتضمن معنّيَئ الذاتي الفلسفيَء من دون تمييز) وغير اللازم (وهو يتضمن 


(25) المصدر تقسيف ص 57 - 5197. 


ينفكا 


العارض الذي لا قبل العلم» أعني ما لا قرار له في عادات الأشياء. 

لذلك أعاد ابن تيمية أسباب الخطأ في الفلسفة الواقعية إلى هذين الأمرين: «وهذا 
الكلام [الذي أوردناه في النص السابق] الذي ذكروه مبني على أصلين فاسدين:ه الفرق بين الماهية 
ووجودهاءه ثم الفرق بين الذاتي لها واللازم لها2”6. وهذان الأصلان الفاسدان هما علة كل 
الخصائص التى وصفنا إلى حد الآن في نظرية العلم.ونظرية الوجود الواقعية. وهماء في 
الواقع؛ أصل واحدء إذ الأول هو الوجه الوجودي» والشاني هو الوجه المعرفي من مسألة 
التمييز بين الذاتي والعرضي. وفعلا فالذاتي, بما هو غير اللازم» هو الذاتي المقوّم لأن اللازم 
ذاتي غير مقوّم للماهية؛ أي إن الذاتي» اعطو مقوّم» هو العناصر التي يتألف منها الحدء حد 
الماهية وهي الجنس والفصل النوعي. والذاتي غير المقوّمء أو اللازم» هو ما يمكن البرهان عليه 
بوصفه ينتج ضرورةً من الذاتي المقوم: مشا الذاتي المقوم للمثلث أو حده: «شكل تحده ثلاثة 
خطوط مستقيمة)؛ والذاتي غير المقَوّم للمغلث: مجموع زواياه قائمتان. لكن مجموع 
الذاتيات المقوّمة هو الماهية. ومجموع الذاتيات غير المقُومة (مع الأعراض غير المعلومة) هي 
الوجود. وإذاً فالأصل الثاني هو الوجه المعرفي: والأصل الأول هو الوجه الوجودي من 
الأصل نفسه الذي هو افيه الكلى» أو عدم الشمئل بين المنطقي والوجودي» ظيّاً أن ما 
يمكن تجريده في الذهن؛ هو أيضاً كذلك في الوجود. 


فإذا لم نسلّم بالفصل بين الذاتي المقوّم والذاتي غير المقوّم أو اللازم» واعتبرناهما من 
طبيعة واحدة» أصبحت مكوّنات الحد غير دالة على ماهية قابلةٍ للفصل عن الوجود» بل هى 
مجوّد علامات اختيرت من بين اللوازم للدلالة على الموجودات كما تتيدى لناء من دون 
زعم بأن ما اخترناه لتمييزها هو فعلاً ماهيتها: «حقيقة قولهم [...] إن الماهية عندهم عبارة عنما دل 
عليه اللفظ بالمطابقة) وجرؤها الداحل فيها ما دل عليه اللفظ بالتضمن. واللازم الخارج عنها ما دل عليه 
بالالتزام. فترجع الماهية وجزها الداخل واللازم الخارج إلى مدلول المطابقة والتضمن والالتزام. وهذا أمر يتبع 
قصد لمتكل وغايته» وما دل عليه بلفظه لا يتبع الحقائق الموجودة في نفسها. فإن تصور المتكلم قد يكون 
مطابقاً وقد يكون غير مطابق. وهم هنا قرقوا بين الصفات المتمائلة» فجعلوا بعضها ذاتياً داخلاً في الحقيقة, 
وبعضها عرضياً تحارجأ لازماً للحقيقة)(8*), 


إن هذه النقلة من التعبير الوجودي المنطقي (الذاتي المقوّمء الذاتي غير الممَوّم أو اللازم» 
والماهية) إلى التعبير اللغري المنطقي (مدلول التضمنء مدلول الالتزام ومدلول المطابقة)» هي 
النقلة التي أشرنا إليها سابقاًء عندما بينا أن غياب الوسيط (لماهية) لا يُتتقي إلا على وادِيّى 
اليمينء أعني التصوّر والحدّ بما هما نفسيان منطقيان ولغويان منطقيان لا غير» فى حين 
يصبح واديا اليسار خالتين من التمييز بين الماهية والوجود» وبين الذاتي المقَوّم والذاتى غير 
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المقوّم أو اللازم. ولما كان اللازم من جنس المعطى الواقع» والذاتي من جنس المعطى الواجب» 
صار الانقلاب الحاصل ثورةٌ فعليةٌ: فالأول نلاحظ وجوده؛ ولا نستطيع الجزم بوجوبه إذ هو 
من جنس الممكن الذي حدثء لذلك فهو ة في القول لازم وفي الوجود عادي. والثاني لا 
نكتفي بملاحظة أنه موجودء بل نزعم أنه واجب؛ أنه ليس من جنس الممكن الذي حدث» 
بل من جنس الواجب الذي لا بد من أن يحدث: لذلك فهو في القول ذاتي» وفي الوجود 
ضروري. وهذه النقلة من الوقوع امجوّد للحدوث إلى الوجوب هي التي تميز اللازم الذي 
يعترف به ابن تيمية عن الذاتي الذي يُنكره. وهي العلامة الفاصلة بين الحل الاسمي لنظرية 
العلم والجل الواقعي لها. 

فإذا تساوت الأعراض اللوازم» ولم يستقم الفصل بين الذاتي منها وغير الذاتي» أصبح 
ما اخترناه من اللوازم للحد مجكد تسميةٍ علمية» وما اخترناه منها للقياس مجوّد تدليلٍ 
علمي؟ وكلاهما أمران وضعيان «وهذا أمر يتبع قصد المتكلم وغايته وما دل عليه بلفظه لا يتبع الحقائق 
الموجودة في نفسها)ء أو هما اصطلاح يخضع لاجتهاد الجالم واختياره ف سعيه للتعبير عن 
التجارب الحاصلة حول عادات الأشياى وهو ما يفيد أن هذا العلم معاض للتغيير في كل 
لحظة» بل إن نسقاً آخر غيره يمكن أن نتصوّر وجوده. إذا كان أكثر مطابقة لعادات الأشياى 
ما دام «تصور المتكلم قد يكون مطابقاً وقد يكون غير مطابق6» وما دام الفصل بين المقَوّم وغير الممَوّم 
علّته أن الفلاسفة ‏ بحكم فلسفتهم الواقعية ‏ قد «فرّقوا بين الصفات الحمائلة [في ذاتهاء 
والمتمايزة إذا أضفناها إلى فضياتها, 1 يعية في بناء نسق العلم]”" "2 فجعلوا بعضها ذاتياً داخلاً ني 
الحقيقة؛ وبعضها عرضياً لازماً للحقيقة)(' 

من هنا لم يعد النسق العلمي حقائق مطلقة ينفعل بها العقل الإنساني 7 تلقياً من عقل 
فعال؛ أو روح قدسء أو حتى من تجريد منفعل بحقائق الأشياء كما هي في ذاتها خارج 
العقل الإنساني؛ بل هو نسق موضوعاتٍ اجتهادية يتواضع عليها العلماء للدلالة على التجربة 
الحاصلة حول عادات الموجودات. إنها إذأً لغة اصطناعية لا غير: وذلك هو معنى نظرية العلم 
الاسمية. وإذا كانت طبيعة العلم هي ما ذكرناء لغة من درجة ثانية يتواضع عليها العلماء 
لتنسيق التجارب التي لهم عن عادات الأشياء المنتسبة إلى اختصاصهم (الطبء الفقه» 
الفلك: الطبيعة... إلخ)؛ فالعلم إذا رياضيات تطبيقية: 


- إنه رياضيات» لأنه نسق علامات رمزية قابلة للحساب المنطقى إذا نظر إليها شكلا: 


(69) وذلك عو بدلول النفي المطلق للفصل بين الذاتي والعرضي اللازم: فجميع الصقات الثابتة (كما 
نبدّت في العادات) تُعَدَ لوازم قابلة لأن تكون علامات مميزة للأشياء. وإذا فالمفاضلة الوحيدة بينها ليست 
أنطولوجية بل هي إبستمولوجية: نختار منها ما يكون أفضل للتعليم أو للتوسيم أو للتمييز» علماً بأن هذا التمبيز 
والتوسيم والتعليم هو في علمنا فقط وليس في الشيء تفسه. كون جميع الصفات متمائلة في الشيء نفسه. 

(50) المصدر نفسهء» ص 59. 


الخينا 


ابل تصوٌر الذهن بصورة الدليل يشبه حساب الإنسان لما معه من الرقيق والعقار. والفطرة تصور القياس 
الصحيح من غير تعليم. والناس بقطرهم يتكلمون بالأنواع الثلاثة: التداخل [نظرية القياس الحملي] 
والتلازم [نظرية الشرطيات المتصلة] والتقسيم [نظرية الشرطيات المنفصلة] كما يتكلمون بالحساب 
ونحوه» إلى 

وهو رياضيات تطبيقية لأنه تعبير عن علاقات تجريبية قايلة للرصد والملاحظة في 
سلوك الظاهرات وعاداتها: «فعامة ما عند الفلاسفة» بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال 
الموجودات هو من العلم بعادة ذلك الموجودء وهو ما يسمونه بالحدسيات [وقد بينا أنه يعتبرها جريبات]. 
وعامة ما عتندهم من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفلكية» كعلم الهيئة فهو من هذا القسم من امجربات إن 
كان علماً2"9, 

والبعد الأول (أعني الرياضي الخالص أو الحساب المنطقي)» والبعد الغاني (أعني 
الرياضي المطيق أو العلم التجريبي) كلاهما مؤسستان اجتماعيتان تواضٌّعِينانء أولاهما تتعلق 
بحساب الرموز("'2) والثانية تتعلق بنقل المعطيات من طابعها الطبيعي إلى طابعها 
الاصطلاحي القابل للعلاج بالأداة التي يتوصل إليها البغد الأول. ورغم أن البعد الأول يبدو 
متقدماً على الثانى وأشرف منهء فإنه لا يعدو أن يكون مجرد «ذخيرة» من القوانين الصورية 
التي اكنثشفت بمناسبة مهمة اليعد الثاني» ثم فُصلت وتحوّلت إلى ذخيرة أدوات صورية للعلم 
عامة. 

وكيفما كانت أهمية كلا البعدين» فلا واحد منهما خارج عن التاريخية الناتجة من 
طابعهما التواضعى الاصطلاحى. إنهما بهذا المعنى ثمرة لعمل مؤسسات اجتماعية» ولا دخل 
فيهما للعقول والعوامل الميتافيزيقية المؤسسة لواقعية الكلي أو المفسشرة لها. وإذا كان ابن تيمية 
قد اهتم بإبراز هذين الأمرين» من دون أن يطلق اسماً على كلا البعدّين» ومن دون أن 
يدرسهما في وجههما غير المنطقي» فإن ابن خلدون قد عالج هذين الوجهين: 


(31) المصدر نقسه ص 595. 

(11) والاستخناء هنا «إن كان علمأه يفيد بأن ما لهم في هذه المجالات من المعارف التي لا تسندها 
التجارب عن عادات الأشياء ليست علماء بل هي إما مجرد فرضيات لم يقع التحقق منها بعد أو مجرد 
تخمينات وأساطير لا علاقة لها بالعلم. 

المصدر نفسهء ص 88". 

(15) قد نتصور أن الحد من قيمة هذا البعد عند ابن تيمية استنقاص من هذا العلم. والواقع أن ابن تيمية 
قد بذَّه المنطق الصوري تبديهاً لم يسبقه إليه أحدٌء فأرجعه إلى الحساب» حساب العلاقات عامة: وهذا هو مدلول 
النص الذي أوردتاه. وقد نخصص للأأكسمة التي انتهى إليها ابن تيمية دراسة نخاصة كونها خارج بحثنا. لكن 
الإشارة الواجبة تتعلق بعلة هذا الاستنقاص الذي نراه هنا: إنه يهدف فقط للحد من غلواء الصورية المنطقية 
الفاسدة عند الفلاسفة؛ أعني الصورية الواقعية وغير الذريعية» أي التي تظن الأداة الصورية شيعاً آخر غير أداة 
فتكتفي بها بديلاً من المهمة الأولى للعلم؛ أعني مهمة تحويل التجارب إلى أمور قابلة للعلاج الصوري» وهو البعد 
الثاني من العلم. 
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5 فهو قل قابل بين صئفين سس العلوم, سواء و في النقل أو ف في العقل» بالاستناد إلى هذا 
المعيار المميّز بين العلوم ذات الدور الأرغانوني 0 أو العلوم لأدواته والعلوم ذات الدور 
المعرفي أو العلوم الغايات» مؤكداً على ضرر الإفراط في العلوم الأدوات لما ينتج منه من 
تفريط في العلوم الغايات: «أعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات 
كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام؛ وكالطبيعيات ا الفاحلة وعلوم هي آلة ووسيلة 
لهذه العلوم كالعرنية والحساب وغيرهما للشرعيات: وكالمنطق للفلسفة9"©. 


ثم هو درس العلوم من وجهها غير المنطقي» بما هي مؤسسات اجتماعية مضموناً 
وشكلا. فمن حيث المضمون دُرست هذه العلوم» بما هي أنساق نظرية لصناعات وممارسات 
اجتماعية. ومن حيث الشكل دُرست من حيث هي مضمون لصناعة هي صتاعة التعليم؛ 
بحيث إن العلوم مادتها ممارسات اجتماعية وصناعات؛ وهي مادة لممارسة اجتماعية أو 
صناعة هي التعليم. وتلك هي مادة الباب السادس من المقدمة. 
ويمكن أن نصئّف الصناعات والممارسات التي هي موضوع للعلوم إلى صنفين: 
الصناعات أو الممارسات «الشريعية)؛ وتوجد ضمنها جميع العلوم العملية أو الإنسانيات إن 
صصح التعبير» وهي العلوم التي تجعل من امجتمع مادة لها؛ ثم الصناعات والممارسات 
«الطبيعية) وتوجد ضمنها جميع التقنيات والحرف والصناعات الآلية. والأولى تتضصمن» 
بشيء من التقريب» جميع علوم النقل مع ما كان يسمى» في علوم العقل» علوما عملية 
وعلوما إنتاجية (كالادب والفنون)» لذلك 0 ناها إنسانيات7"'©. والثانية تتضمن» بشيء 
من التقريب» العلوم النظرية من علوم العقل. ويسترا ك هذان الصنفان من العلوم في الأدوات 
(أعني المنطق ويتيعه علوم اللغة؛ والحساب وتتبعه الرياضيات الخالصة) وتتمايز بالغايات: 
الإنسانيات للأولىء والطبيعيات للثانية. 


لكنها جميعاً موضوع لصناعة تنتسب إلى العلوم الإنسانية: إنها علم اجتماع صناعة 


(14) ابن خلدون: المقدمة, الباب . الفصل 18: دفي أن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع 
المسائل»؛ ص .١١*5‏ لكن العلوم الغايات» هي بدورهاء مجرد أدوات من منظار اسمي لأنها مهما طابقت 
موضوعاتها فإنها دائماً تبقى تصورات ذهنية لا ترد إليها طبائع الأشياء التي لا علم لنا بها. 

(75) الغريبي ألا أحد أدهشه غياب العلوم العملية والعلومٍ الإنتاجية؛ بمعناهما الفلسفي) ؛ في عرض ابن 
خلدون للعلوم العقلية. فما العلة يا ترى؟ لاذا لم يذ كر السياسة والأخلاق والاقتصاد (العلوم العملية)؟ ولم يذ كر 
الشعر والخطابة والجدل (العلوم الإنتاجية)؟ أتراه ينفي عنها الطابع العلمي؟ أم أنه قد اعتبر الأولى جزءاً من العلم 
الجديد الذي أسسه. علم العمران البشري والاجتماع الإنساني؛ والثانية من علوم النقل» وقد أورد نظريته في علوم 
اللغة والأدب والشعر في نهاية الباب السادس؟ الملفت إلى الانتباه أن ابن تحلدون لم يحتفظ من العلوم الفلسفية 
أو علوم العقل إلا بصتف العلوم النظرية. أليس لأنه يعتبر البقية تابعة لعلوم النقل أو للعلم الذي أسسه ولم يورده 
فى التصنيف أو العرض ل «أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد؛ (المصدر نفسهء ص 00/5)» أعني 
لعهده؟ 
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التعليم (الفصول الثلاثة الأولى من الباب السادس)؛ وعلم اجتماع صناعة التربية (الباب 
السادس: الفصول 75 »)4١‏ وعلم اجتماع الشروط الاجتماعية لنشأة الصناعات الموضوع 
لهذه العلوم؛ أعني الصناعات الشرعية (كالفقه؛ والوظائف الدينية) والصناعات الطبيعية 
(كالفلك والطب... إلخ). وبهذه الشروط التي وصفنا نتتقل من البحث الميتافيزيقي المنطقي 
في نظرية المعرفة عتد الواقعيين إلى البحث الاجتماعي المنطقي في نظرية العلم عند 
الاسميين. والآولى تبحث فى المعرقة بما هى ظاهرة طبيعية ‏ مابعد طبيعية» والثانية تبحث 
فيها بما هي اجتماعية ‏ تاريخية. وإذا كان الغارابي قد شرع؛ بعض الشروع (كتاب 
الحروف) في تَأسِيمن هذا الاتجاه؛ فإن النزعة الواقعية دفعت به دفعاً إلى التخلي عن هذا 
الحل؛ لأن اعتبار العلم ظاهرة: اجشتاعية تارييفية لذ مك من تأسيس واقعية الكلي» تأسيساً 
أنطولوجياً يضمن المطابقة المطلقة بين المنطقي والوجوديء أعني الشرط الضروري والكافي 
للميتافيزيقا(3”"©, 


سادساً: طبيعة العلم الاسمي وكيف تحصل المعرفة بواسطته 


الآن وقد حددنا طبيعة المعلوم» بعد نفي واقعية الكليء لم يبق إلا أن نحدد طبيعة 
علمهء وكيفية الوصول إلى إدراك هذا المعلوم الوضعي الذي لا يزعم له صاحبه المطابقة مع 
الموجودات كما هي في ذاتهاء بل يقتصر على المشاكلة مع نظام التجارب الذي يسعى إلى 
ضبط عادات الموجودات» كما تبدو لنا في إدراكنا لها. ذلك هو الوجه الثاني من المسألة. 


لقد بينا (في الفصل الثالث) كيف أن الرياضي يصبح منطقياً خالصاً إذا خُلّص من 
موضوعاته الأولى التي خصر فيهاء وكيف أن المنطقي يصبح رياضياً خالصاً إذا خلّص من 
موضوعاته الأولى التي خصر فيها. وبينا قبل قليل أن هذا الحصر علّته الواقعية في الحالتين» 
حيث يطل المعلوم من الأشياء طبائع لهاء وليس موضوعات إنسانيةٌ اسميةً لا غير. وإذا فيعد 
فك الارتباط بين المنطقي والوجودي» أصبح الآن يإمكاننا أن نحدد المنطقي الخالص الذي هو 
الرياضي الخالص ووظائفه في عملية المعرفة العلمية» وأن نحدد المنطقى المطيّق الذي هو 
الرياضي المطبق ووظائفه في عملية المعرفة العلمية. وفعلاً فقد زال الفرق بين الرياضى 
والمنطقي ببعدّيهما الخالص والمطبق» بمجرد أن علمنا أن ما تحقق من الأول (المنطق الأرسطى) 
330) والدراسة الاجتماعية التاريخية للمعرفة التي ننسبها إلى ابن خخلدون هي التي يكمل يها مهمة ابن 


كيمية: فالاحير درس المسألة منطقياً وإبستمولوجيا وابن خلدون يدرسها اجتماعياء من دون أن يغتب الوجه 


المنطقي؛ ؛ لكت بحكم اهتمامه با موضوع العملي» سيهتم بالوجه المنهجي التابع للتاريخ كما نبيئه في الفصل 


اللاحق. 
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وما تحقق من الثانية (الرياضيات الاقليدية) لا يختلفان إلا بما يُرَدُ إلى المضمون. أما شكلهماء 
أعني قوانين التحليل العقلي الخالص» فهي واحدة فيهما؛ وقد علمنا ذلك بدحض أساس 
الواقعية؛ إذ تبين» بفضل هذا الدحضء أن المنطق الأرسطي ليس منطقاً خالصاً بل هو منطق 
مطكق على نظرية فلسفية في طبيعة العلم وطبيعة عوضوعه» حاولنا تفكيك مغالطاتهما في ما 
تقدم من هذا الفصلء قأدركنا السر في المطابقة بقة المزعومة بين المنطق والوجود» وقياساً عليه 
كان الشأن في الرياضيات الاقليدية» إذ إن إخضاع الجبر إلى الحدس الهتدسي (الجبر 
الهندسي في المقالة الثانية من كتاب الآصول) وإختضاع الحساب إلى حدس النسب (حساب 
النسب في المقالة الخامسة من الأصول)» هو الذي حد الصورية الرياضية» ومنعها من 
الارتفاع إلى التحليل الرياضي الخالص المتخلص من كل مضمون عدا العلاقات المنطقية 
العامة)» بحيث اعمّبر رياضيات خالصة ما كان رياضيات مطئقة» كما اعثبر منطقاً خالصاً ما 
كان منطقاً مطيقا. الأولى على موضوع الهندسة والنسب والثاني على علم الطبيعة المستندة 
إلى المعرفة' الغفل غير اممجهزة. وبمجرد نفي المطابقة الواقعية بين العلم والموجودات اتضحت 
الفروق بين الصوري والمادي من العلم الإنساني. 


وعلينا الآن أن نبين ن التلازم بين بروز الفرق بين بعدّي العلم والنظرية الاسمية في 
العلم» ؛ أو بصورة أدق علينا الآن أن نبي كيف يمكن للمواضعات الاسمية أن تكون علما 
فعلياً؛ رغم كونها ليست طبائع للموجودات التي يتعلق بها العلم؟ كيف يمكن لعلم يعترف 
صاحيبه بأنه مجرد مواضعات اسمية» أن يكون أكثر فاعليةٌ علمية وتقنية ة للسيادة على الأشياء 
من علم يدعي صاحبه أنه إدراك حقيقي لطبائع الأشياء وماهياتها؟ وحتى لا تغالطنا الكلمات 
والألفاظ فلنسرع بالإشارة إلى أن الاسم هنا ليس الاسم بمعناه الذي له في اللغة الطبيعية؛ بل 
هوء على العكس من ذلكء يقيد ما نعنيه بالمسكى» إذا أبقينا على المقايسة مع اللغة الطبيعية. 
الاسم العلمي ليس لنظأء ولا رمز بل هو المدلول المتواطىء والوحيد الدلالة للمفهوم العلمي 
الذي يشار به لظاهرة أو لأمر قابلٍ للعزل في التجرية» بوصفه أمراً له بعض الثبات ويُتعامل 
معه على أنه أحد العناصر التي لل إليها الشيء المدروس» فيكون أحد متعلّقات العلاقات 
العلمية فيه: انه تعريف علمى. لذلك لا يجب أن نعجب إذا رأينا ابن تيمية جاعلاً من 
التصورات» خلافاً للفلاسفة) أموراً مطلوبةٌ ومحتاجة إلى برهان ودليل» وليست أموراً مُسلّمة 
إل في العلوم الصورية. الباحثة في المقدّرات الذهنية: (وهذا يؤول إلى أمر وهو أن كل ما يسمونه 
تصوراً يمكن جعله تصديقاًء وما يسمونه تصديقاً يمكن جعله تصوراً (...)» وسبب ذلك أن كل ما يُتكلّم به 
في الخد والقياس هو جملة تامة؛ وهي الجملة في اصطلاح النحاة. والجواب في السؤال عن التصور وعن 
التصديق هو بقضية تامة هي جملة خبرية. فكلاهما قول مركا في السؤال» والجواب. وكلاهما فيه إثيات 
صفة لموصوف كاإثبات الخمرية للمُشكر وهو إثبات محمولٍ لموضوع. والإنسان هو في الوضعين قد تصوّر 
أن المسكرَ هو الخمر وصِدّق بأن المسكر هو الخمر. فأما التضوّر الفرد الذي لا يُعثر عنه إلا باسم مفرهء 
فذلك لا يُسأل عنه باللفظ المفردء ولا يجاب عنه باللفظ المفردء حتى يفصّل نوع تفصيل» يصلّحُ اله لأن 
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يكون جملة»2"9, 


ولعل أهم قلب للعلاقة بين التصور والتصديق هو تحول الأول إلى غاية للعلم وليس 
بداية له» وتحول الثاني إلى السبيل الموضلة إليه وليس السبيل المنطلقة منه, إل بصورة موقتة؛ 
بحيث تُصبح في حركية دائمة. إنها في كل لحظة مواضعات موقتة مميّزة للشيء المدروس» 
وتتغير بتغير مأ ينضاف إلى علمنا حول عاداته» لكأن الغاية التي تنحو إليها التصورات هي 

نسق اللوازم كلهاء بحسب ما تمذنا به التجرة حول عادات الأشيائ خصوصاً أن ابن تيمية 

رغم نفيه الفرق بين الذاتي واللازم» وشلم بأن اللازم يختلف اختلافاً ا عن 0 
الخالص: «الفرق بين الصفات اللازمة والعارضة [. ..] فرق حقيقي ثابت في نفس الأمر)2'*0. وهذا 
بديهي» فإذا كان القياس صورياً خالصاء فهو أداة لا غيرء وهو ليس المطلوب من العلم؛ 
بحيث لا نضع التصورات للقيام بالأقيسة من أجل الأقيسة» يل العكس هو المتيحوح؟ نضع 
التصورات للقيام بأقيسة تُوصلنا إلى تصوراتٍ جديدة هي المطلوب من العلم» أعني من علم 
الموجود الذي تصبح تصوراتنا حوله لا مباشرةٌ دائماء ويصبح 0 الأقيسة الناقلة من 
المعلوم من التصورات إلى المجهول منها ‏ صوريأء ثم إلى التحقق من المعلوم الصوري تجريبيأء 
ليصبح معلوماً حقيقيأًء ينطبق على موضوع العلمء أعني على ما جرّبنا منه. 


ويمكن الآن بِِسْرٍ أن نحدد الآلية التي تجعل العلم الاسمي يكون علماً ناجعاً بحق» 
رغم الطايع الوضعي لأسمائه ومسمياته وذللك بالجواب عن السؤال التالي: إذا كان الحد 


0 ((أمسم 0 0 وضحعي فإلام يُرَدُ د القياس؟ إنه أداة النقلة النظرية (وهو معنزى 


(77) ابن تيمية الحراني, المصدر تفسهف ص 585 /ل01 13 
(54 المصدر نفسهء ص .8١‏ ولا بد هنا من الإشارة إلى أمرين: 
الأول هو التسليم بأن الفرق بين اللازم والعارض فرقٌ في نفس الأمر أي أنه لا يرد إلى علمناء بل له وجود 
في الأشياء ذاتها. أفلا يكون ابن تيمية بذلك واقعياً؟ ذلك ما يبدو للوهلة الأولى. لكن إذا علمنا أن المقصود 
7 (في نفس الأمر» هو عادات الأشياء, تبين ين أن أبن تيمية يعني بذلك أن من عادات الأشياء أنها تكون ملازمة 
لبعض الصقات وغير ملازمة لبعضها الآخر. والملازم لها يسمى لازم وغير الملازم يسمى عارضاً؛ وهو يذلك 
ليس واقعياً لأنه لم يمي و في اللازم» بين ما هو من ذاتهاء وما هو لازم؛ رغم كونه ليس من ذاتهاء لكونه ينفي 
نظرية الماهية المغايرة للوجودء وهي النظرية المؤسسة لواقعية الكليء؛ إثباتها. 
الثاني هو التسليم بالفرق بين اللازم والعارض المصحوب بعدم تقسيم الأول إلى ذاتي مقوّم وذاتي غير مقوم 
هو الأساس الضروري للعلم الاسمي: ذلك أنه لو أزلنا حتى الفرق بين اللازم والعارضء فإننا نكون قد عدنا إلى 
السيلان الأبدي؛ إذ إن العارضء» بخلاف اللازمء لا يخضع للانتظام ثما ينفي كل إمكانية للتقنين: لكأننا نفينا أن 
يكون للأشياء عادات بعد أن نفينا أن يكون لها ضرورات. اللزوم المنطقي» بما هو منطقي فقطء عند انطياقه على 
مجاري العادات» يصبح دالا على المفهوم الحقيقي لمعلى الرياضيات التطبيقية. 


323ظ> 


١‏ التحليلي أو الترجمة: 

أ- من اسم إلى اسم: وهو قياس مترجم ينقل من عبارة إلى عبارة صوريا. 

ب من مسمى إلى مسمى: وهو قياس مترجم ينقل من عبارة إلى عبارة ماديا. 

؟ - التركيبي أو التأويل: 

ج - من اسم إلى مسمى: قياس فرضي استنتاجي للتطبيق التقني. 

بحيث 0 ا أداة التسمية 0 ل 0 ويكون 0 أداة 
0 بل بمعناها الذي يُشير إليه أفلاطون ق فى محاورة 0 عنديا يقابل بين اللغة 
الطبيعية واللغة التي يضعها المشرّع؛ أي العالم صاحب الاختصاص9"©): وأن التصوّر ليس 
بمعناه العفوي بل با معنى الذي يصبح فيه التصور حصيلة البحث العلمي الدائب» بفضل ما 
توفره العلوم والأدوات والأجهزة العلمية من وسائل للإدراك الحسي والعقلي7"©. 

وحتى يكون وصفنا لحل ابن تيمية وصفاً موضوعياً لا يَذيِب إليه إل ما فيهء أضفنا 
إلى تسمياتنا التوضيحية (التحليلي أو مجال تحصيل الحاصلء والتركيبي أو مجال الإضافة 
المضمونية للحاصل) التسميات الأصلية التي استعملها ابن تيمية عند تحليله للمثالين الثابتين 
في بحثه: أعني مثال الفقه والطب. والتسمية المطابقة للتحليل هي الترجمة» أعني تعويض 
عبارة بعبارة مكافئة لها والتسمية المطابقة بقة للت ركيب هي الاجتهاد أو التأويل» أعني إدخال 
المعطيات الجديدة ضمن النظرية, إما وا إليها منهاء أو صعوداً إلى النظرية من المعطيات. 
وتلك هي الحالاات الأربع التي أحصيناها والتي يقتضيها منطق المزاوجة بين الدال والمدلول 
العلميين: أ دال/ دال؛ ب مدلول/ مدلول؛ ج ‏ دال/ مدلول؛ د مدلول/ دال. ولكن 
أين المرجع في هذه المزاوجات؟ ثم ما هو مرجع هذه الدوال والمدلولات العلمية؟ 


ولتبدأ بالتمييز أولاً بين ضرتي العمليات التي يتألف منها التحليل أو الترجمة» وضرتي 


(15) أفلاطون» كراتيل» 390 د حيث ينسب إلى الفيلسوف أو الجدلي دور هِدَاية امشرّع في وضع 
الأسماء ولكن مع استثناء البُعد الواقعي لمسمياتها وإل أصبح ابن تيمية واقعياً. 

) ) وقد يشكك بعضهم في هذا الفهم. لكن الأمثلة التي يضربها ابن تيمية سواء كانت من الإنسانيات 
(الفقه) أو من الطبيعيات (الطب والفلك) تؤيد ذلك: فالفقه لا يستند إلى تصورات عُفْلء حتى وإن لم تكن له 
تجهيزات لجعل الإدراك يكون موضوعياً. والطب والقلك؛ بالإضافة إلى ذلك؛ أساسهما الأول والأخير هو 
التجهيزات المحدة للرصد والملاحظة. 
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العمليات التي يتألف منها التركيب أو التأويل. فالنقلة من الأسماء إلى المسميات» أو من 
المسميات إلى الأسماء هي نقلة بين دال ومدلول» وليست نقلة ب بين المستوى الرمزري والمرجع: 
أنه عملية مشاكلة قَصّْدِيةٍ بين سلسلة الدوال ماما الدارلات» في لوي الرمزي» 
ولت . علثها 0 لازم بين 0 دالاً وسدللاً, وبين ما حدث ني ي الممارسة ليتع 
الطبية الحالية أو لا تفسّرها. وينتج من هذه العملية سحب النظرية على الأشياء وتنميط 
الأشياء لعصير نظرية. وإذا فالحركية بين الأسماء والمسميات أو الدوال والمدلولات» فى 
مستوى النظرية» مضاحبة لحركيةٍ في العمق بين المراجع كما هي في الممارسة (الفقهية أو 
الطبية في هذه الأمثلة)» في جدلها مع النظرية. والنتيجة هي تحويل الممارسة المرجع إلى 
بمارسة نظرية» بعد أن صيغت في المستوى الرمزي دالاً ومدلرلا لكي تصبح قايلة للمعالجة 

من الضرب الثاني: (وأما دحول الأعيان ال موجودة في هذهة الأسماء والألفاظ فهذا قل يكون ظاهراًء وقد 
يكون خفياً أ يحتاج إلى اجتهاد. وهذا هو التأويل في لفظ الشارع الذي يتفاضل الفقهاء وغيرهم فيه. فإنهم قد 
اشتركوا في حفظ الألفاظ الشرعية بما فيها من الأسماىء أو حفظ كلام الفقهاء. أو النحاة» أو الأطباء 
وغيرهمء ثم يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرف أن هذا المعنى الموجود هو المراد» أو مراد هذا الاسم 
كما يسبق 5 الفاضل إلى حادثة فينرٌل عليها كلام الشارع أو كلام الفقهاء. وكذلك الطبيب يسبق إلى 
مرض لشخص معين فينرّل عليه كلام الأطباء. إذ الكتب والكلام المنقول عن الأنبياء والعلماء إنما هو مطلق 
بذكر الأشياء بصفاتها وعلاماتهاء فلا بد أن يُعرف أن هذا المعيّ هو ذاك. وإذا كان خفياء فقد يسميه بعض 
الناس تحقيق المناط)0١2©”3,‏ 


وقد يوحي النص بأنه لا يتضمن إلا الضرب الأول من عمليات التركيب أو التأويل» 
أعني النقلة من اسم إلى مسمىء لما يتسم به المثال الفقهي من ثبات للأسماء وحصر 
للاجتهاد في سحبها على مسميات جديدة. لكن النص صريح في عدم حصر الأسماء في 
الأصول التي وضعها الشارعء بل أضاف إليه ما أضافه الفقهاء» ثم ضرب مثال الطب. فهل 
الطبيب يقتصر عمله على سحب الحاصل من الطب على الطارىء من الظاهرات التي هي 
موضوع بحثه؟ أم ان سحب النظرية على ما لا تنسحب عليه بَعْدُ يتطلب الضرب الثاني من 
عمليات التأويل؛ أعني الذهاب من المسميات إلى الأسماء بمعنى توسيع النظرية» لا بتعميم 
أسمائهاء بل بإضافة أسماء جديدة إليها؟ وإلآّ كانت النظرية جامدة فأصبحت من جنس 
الفقه الوضعي المنرّل وليس من جنس الفقه الوضعي الإنساني! وحتى الفقه المنرّل فإنه قد 


.67 ابن تيمية الخراني» المصدر ئقفسيةء ص‎ )7/١( 


ل 


احتاج إلى مصادر غير النص الثابت» في ما لا نص فيه. من هنا كان مصدر الإجماع. وإذاً 
فالتأويل ضربان: إما تعميم للحاصل من النظرية على الطارىء من موضوعاتها إذا أمكن 
ذلك» أو - في حالة التعذر ‏ إثراء النظرية بجديد يجعل ما طرأ من الأحداث في الموضوعات 
قابلدً للصياغة النظرية. وبذلك تنمو الأنساق النظرية وليس بالتعميم فقط. وهذا التأويل يعتملك 
على وسيلة القياس الهادف إلى تطبيق النظرية على جديد موضوعها أو إلى صياغة جديد 
الموضوع بالنظرية. وهذا العمل الرابط بين النظرية وموضوعهاء إما بالتطبيق التقني للنظرية» أو 
بالصياغة النظرية للموضوعء هو الممارسة العلمية بما هي تجريب فعلي للأشياء ذهاباً إليها من 
الحاصل النظريء أو عودة منها إليه» وهو المصدر الحقيقي لكل معرفة علمية جديدة. ولا 
يكون للتحليل بضرتيه أدنى فاعلية: إذا لم يوفر له هذا العمل المادةً التي سيحللها ‏ لذلك 
قال ابن : تيمية: انان ما عند الفلاسفة, بل وسائر لكا من 0 الكلية بأحوال الوغردات هو من 
الفلكية 0 اليك ١‏ فهو من هذا القسم من قات 0 كان 000 


فإذا تم ذلك (سحب النظرية الحاصلة على ما جَدٌ في ممارسة الموضوع؛ أو إثراء 
النظرية بالجديد إذا تعذّر سحبها) ودُوّن ذلكء فأصبح حاصلاً في النسق الرمزي» يأتي الدور 
الذي ننسبه إلى التحليل أو الترجمة بلغة ابن تيمية» تماماً كما يفعل الباحثون في الظاهرات 
المرضية بالاستناد إلى الإحصائيات المستمدة من السسجلات الطبية» وملفات المرضى من دون 
حاجة إلى مارسة المرضى والظاهرات المرضية» بل بالاكتفاء بما هو مكتوب في السجلات 
والملفات”""©. وهذا النوع الثاني من استعمال القياس هو الذي يكون إما صورياً خخالصاء أو 
مادياء ويُعامل بوصفه صورياً خالصاً. ولنشرح ذلك. فالنقلة من اسم إلى اسم أو من دال إلى 
دال ممتنعةء إذا لم نستند إلى قانون البَدَلِية: كل دال يمكن أن يكون بديلاً من كل دالء إذا 
كان مدلولهما واحداً. وبذلك نكون قد استمددنا الوسيط (الممكن من النقلة) من وحدة 
المدلول» إما بصورة موضوعية» أو في ذهن القائم بالنقلة من دال إلى دال. وهي آلية تفسشر, 


(؟/) المصدر نفسه)» ص 595. 

(/) دراسة انتشار المرض ومتغيراته بالانطلاق من الملفات والإحصائيات: أعني ما يسمى بعلم 
الإبيدٍميولوجي عنعهادنصغلنمظ8: أو علم انتشار أحد الأمراض أو علم التوزع الوبائي للمرض من خخلال 
الملفات. 

فالأول يتعامل مع «الأشياءا (أعني يمارس المرض في المثال) ولكن بخلفية هي النظرية» بحيث إن التعامل 
في الممارسة ليس مع الأشياء بما هي هي بل بما هي في الممارسة التي هي مادة للنظرية. 

- والثاني يتعامل مع «ملفات الأشياءة أو ما آلت إليه في الرامز إليهاء أعني المعطيات الرياضية القابلة 
للتحليل الرياضي إحصائياً أو علائقياً: كأن نكشف علاقة بين نوع من الأغذية أو من نمط العيش وضرب من 
ضروب الأمراض. . . إلخ. وهنا أيضاً ليست الممارسة غائية» بل إن هذا البعد الرمزي لا يكون مفهوماً لعديم 
الدرجة الأولى» وهوء من باب أولى» ليس في متناول من لم يمر حتماً بالدرجة الأولى من الممارسة العلمية. 


لا" 


فى الوقت نفسهه النقلة المنطقية النظرية السليمة؛ والنقلة المُالِطية بقصدٍ أو بغير قصد. أما 
النقلة من مسمى إلى مسمىء أو من مدلول إلى مدلولء فإنها متنعة من دون وسيط يكون 
وحدة الاسم أو الدال؛ أو على الأقل؛ التسليم بكونهما مدلولين المدلولٍ دالٍ» واحدٍ. وهو 
ما يفيد بأن هذه النقلة تقتضي التعامل مع المسميات وكأنها أسماء حتى نطق عليها مبدأً 
الْجَدَلِية المشار إليها سابقاً: (المقول في جواب ما هو؟ المطلوب تعريفه بالحد هو جواب لقول سائل قال ما 
كذا»؟ كما يقول (ما الخمر» أو ما الإنسان؟ أو ما الفلج؟ فهذا الاسم المستفهقم عنه المذكور في السؤال» ٠‏ إما 
أن يكون السائل غير عالم بمسماه؛ » وإما أن يكون عالماً بمسماه. ه فالأول كالسائل عن اسم في غير لغته» أو 
عن اسم غريب في لغته» أو عن اسم معروف في لغته؛ لكن مقصوده تحديد مسماه [...] وهذا هو الترجمة 
[-..]. ه والثاني أن يكون غير متصوّر المعنى: كما انه غير عالم بدلالة اللفظ عليه. وهذا يحتاج إلى شيئين: 
إلى ترجمة اللفظ وإلى تصور المعتى» إلى حد الاسم و[حد] المسمى]”*"2. وطبعاً فالحالة الموصوفة هنا 
هي حالة يكون فيها السائل دون جيب عِلْما أي إن الثاني الذي سيُترجم الاسم أو المسمّى 
للأول يَعْلم حصيلة عملية الترجمة ويعلّمها لغيره. لكن الوضعية التي نهتم بهاء ويتعلق بها 
البحث» رغم خصوصية المثالء هي ما يحصل للسائل؛ عندما يكونء هو نفسه؛ باحثاً عن 
الجواب الذي لا يملكه غيره. عندئذ يصبح سؤاله الأول حول الدال؛ وسؤاله الثاني» حول 
المدلول. وقد نبحث عن الجواب إمّا في المستوى الرمزي فقطء فيكون العمل تحليلياً خالصاً 
أو ترجمة خالصة تعوّض فيها عبارة» أخرى» وقد يُعتمد على التعيين» كما يقول ابن تيمية 
بالخروج من مستوى الرموز إلى الأمثلة المرجعية0*"©. 


(5/) المصدر نفسيه» ص 4/8 وهه. 

(5/) المصدر نفسهء ص 00: ووبالجملة فكل ما لا يعرفه الشخص من الأعيان والأفعال والصور إذا سمع 
اسمه إما في كلام الشارعء أو كلام العلماء» أو كلام بعض الناس» فإنه إذا كان ذلك المعنى هو لم يتصوره» ولا 
له في لنعه انظ فول تهنا لا كن تعريلة إياه جرد ترجية اللفطلة بل الطريق في تعريفه إياه إما التعيين (أ) أو 
الوصف (ي):. وبين أن (أ) التعبين خارج عن اهتمامنا هناء لأنه يعود بنا إلى المستوى السابق» أعني حين تكون 
الحركة من الاسم إلى المسمى بالرجوع إلى أحد أعيان مرجعه. «أو الوصف (ب)» وهذا هو الذي يعتيناء لأن 
الوصف سيكون مسمى جديد [إذ إن الحد اسم لمسمى عند ابن تيمية]: وإذاً فهذا النوع الثاني ترجمة لمسمى 
بمسمى) وكلاهما يعتمد على الوصفء أي على الحد باللوازم التي اختيرت كعلامات مميزة للمحدود. ويجب هنا 
ألا نغتر بالأمثلة المضروبة لتوضيح مفهوم الترجمة. فهذه الأمثلة تقيس ما يحدث في العلم عما يحدث في اللغة 
الطبيعية. لكن القياس يبقي دائماً على الفارق: ذلك أن الاسم هنا هو الحد والمسمى» هو المحدود والمحدود ليس 
العَيْنء بل هو المعنى الذي يكون العَيْن أحد تعيناته في الخارج» أو بصورة أدق أحد الموجودات التي يكون 
واحدودة كمقهوم مجموعة العلامات أو اللوازم المميزة له من غيره» ومن ثم الممكنة من أن يكون هو أحد 
تأويلاتها الممكنة. لذلك ميّر ابن تيمية بين إجابة السائل عن المسمى إما بالتعبين وهو الجواب الذي يحدد المدلول 
بأحد تعيناته (إذ إن الجواب بالإشارة إلى الخمر غير ممكنةء فكل نحمر يشار إليها هي خخمر معينة وليست الخمر)» 
أو بالوصف وهو الجواب الذي يحدد المدلول بمدلول مرادف يفهمه السائل. والواقع ان الجواب بالتعيين من نفس 
الجنسء لأن الذي يفهمء من الإشارة إلى الخمر المعينة؛ مدلول الخمر كأنه قد استمد أوصاف الخمرية من هذا 
المثال» وهو معنى الاستدلال التمثيلي الذي يعتبره ابن تيمية إدراكاً للعين وللصفات العامة الختارة للدلالة عليه- 
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وهكذا إذاً تكون الترجمة» أو التحليل بمعنى تحصيل الحاصل» ُقْلةٌ من اسم إلى اسم 
أو من مسمى إلى مسمى» بتوسط المسمى في الحالة الأولىء وبتوسط الاسم في الحالة الثانية» 
شرط التوخيد بيتهما. والأول تحليل صوري خالص؛ لأنه حساب دل والثاني مادي معتبر 
صضورياً: لأنه حساب مدلولات عُوملت معاملة أدلتها. ولما كان مثل هذا العمل مجود أداة» 
فإنه يكون» في الحالة الأأولى» ذا وظيفةٍ منطقيةٍ خالصةٍ تستهدف تنظيم الأدلة بس نا 
بينها من علاقات. لكن هذه الوظيفة الصورية الخالصة أو حساب الأدلة مفيد جداً في علم 
الموجودات» لأننا تُعامل المدلولات معاملة أدلتهاء خصوصاً إذا كانت الأدلة غير عفوية» بل 
وُضعت وضعاً من قِبل امختصّين لتكون دالةٌ دلالةَ دقيقةٌ ومحدّدة على مدلولاتها العلمية. إلا 
أن نفي الواقعية يقتضيء دائماًء عدم الاطمثنان إلى حساب الأدلة؛ والرجوع إلى حساب 
المدلولات؛ من خلال علاقتها بالممارسة المرجع؛ وإلاّ صارت جميع العلوم صوريةٌ خالصة 
فلا يبقى فرقء مثلاء بين علم الطييعة والرياضيات الخالصة. وطبعا فهذا خُلمُ جميع الفلاسفة 
والعلماء» لكنه حلم فقط (أعني أن يكون علم الطبيعة رياضيات خالصة). 


أما النقلة من مسمى إلى مسمى فإن وظيفتها العلمية المباشرة أهم. فهي تنظيم صوري 
لمادة معينة أو لممارسة» علمية معينة» من جنس الفيزياء الرياضية بشرط بقائهاء مثل الحساب 
السابق» حساباً للمدلولات الخاضعة للمحاكمة التجريبية» وإلاً تحول العلم إلى رواية لا 
يضبطها ضابط»ء عدا ضابط الممكن و«القابلية للتصديق؛» وهما أمران كانا العلة في نقد ابن 
تيمية للفلاسفة: عدم تمييزهم بين الحاصل والممكن» أو بين الممكن الخارجي والممكن الذهني» 
واكتفاؤهم «بالقابلية للتصديق) المستمدة من السلامة الصورية للاستدلال9". 


سابعاً: نظرية العلم الاسمية: مكوناتها الأساسية 


وهكذا إذأ يمكن القول بأن الاستعاضة من الحدٌ المعتبر عبارة للماهية بالحد المعتير 
مجرد أسم) والاستعاضة من القياس المعتتر عبارة للبرهان بالقياس المعتبّر مجرد تحليل للروم, 
يضعاننا أمام نظرية جديدة للعلم» حاولنا وصفها. ويمكن الآن تلخيصها في النتائج التالية» 
وذلك قبل تحديد الدور الذي أداه ابن خلدون في تناولها التاريخيء بعد أن صارت ظاهرة 
اجتماعية تاريخية قابلة لثل هذا العلاج. 


-وعلى ما يمائله في المجموعة المميّرة بتلك اللوازم التي اختيرت مضموناً للحد. وإذاً فقانون البدّلية ينطيق هنا 
كذلك. وقد عرف النحاة والمتكلمون هذا القانون بالمساواة فى الصادقية: كل تعريف يكون لمفهومه نفس 
الماصدق يقبل تعريفاً آخر له نفس الماصدق بديلاً منه. انظر: ابن خلدون» المقدمة, الباب 3, الفصل :١1‏ «علم 
المنطق». 
(1/7) ابن تيمية الخراني» المصدر تفسةفء ص 7١/8‏ 
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فإذا جعلنا العلم مجوّد مُواضعة للتسمية» ومجرد تحليل منطقي للاستدلال المساعد 
عليهاء وذلك في الاتجاهين» إما من مستوى الروامز إلى المرموزات أو من مستوى المرموزات 
إلى الروامز ضمن ممارسة اجتماعية موضوعها العلاقات الاجتماعية (الفقه مثلام» أو العلاقات 
بين الظاهرات الطبيعية (الطب مثلا)» فإن الفعالية العلمية تصبح مؤلفةً من ضرتّين من النشاط 
الفكري الجماعي: فعالية العلم المعالج للرموز لذاتهاء بصرف النظر عن مسألة الانطباق مع 
مرموزات بعينها؛ وفعالية العلم المعالج لشروط تحقيق المطابقة» إما بإجراء التعديلات اللازمة 
على الرموزء أو التعديلات اللازمة على لمجال المرموز إليه بها. والعملية الأولى تُدخخل الحركية 
على النسق النظريء والثانية تُدخلها على النسق التقني» والتلازم الساعي إلى الملاءمة بين 
النسقَّين هو العلم التجريبي أو الرياضيات المطئقة» في حين أن الأول هو العلم الصوري أو 
الرياضيات الخالصة. 


ولكل من المستويين درجتان. فالمستوى الأول» أو مستوى التحليل وتحصيل الحاصل 
ضمن النسق الرمزي؛ يكون إما بين المواضعات الرمزية الدالة بصرف النظر عن مضمونهاء أو 
بين المواضعات المدلولة بصرف النظر عن مرجعهاء بحيث يقع التعامل معها وكانها مرموزات 
تامة المطابقة مع روامزها. أما المستوى الغاني؛ أو مستوى التركيب وإضافة مضمون جديد 
للحاصل من العلم» فيكون بالمراوحة بين النسق الرمزي» ونسق الممارسة التي يتعلق بها ذلك 
النسق الرمزي ذهابا وإيابا» بهدف الملاءمة بين نسق الروامز ونسق المرموزات» للسيطرة على 
ما تحدثه الممارسة من عدم تلاؤم بينهماء بحكم ما يطرأ من ظاهرات شاذة بالإضافة إلى 
القواعد النظرية المتقدمة» ما يستوجب إما تغيير النظرية (الأسماء والمسميات بلغة ابن تيمية)» 
أو تغيير الممارسة بتحسين وسائل الإدراك المعتمدة؛ وتلطيف المعطيات التجريبية تلطيفاً يجعل 
بنيتها الرياضية بارزة» فتقبل الصياغة التى تجعلها قابلة للحساب"©, 


وإذأ فالوجه التحليلي من العلم ينقسم إلى تحليل خالص يكتفي فيه العالم بتطبيق مبداً 
عدم التناقض بين الأسماء الموضوعة (أي الرموز العلمية)؛ وإلى تحليل مطبق يُعايل فيه العام 
المسميات معاملة أسمائهاء فيعتبرها مطابقة لحدودهاء ويتصور أن ما يجري فى أسمائها له ما 
يوازيه في مسمياتهاء ومن ثم في الأعيان التي تمئل لتلك المسميات أو المدلولات. فعندما 
نعالج معادلة كيمياوية» معالجةٌ صورية خالصة: نعامل مضمونها معاملة شكلهاء فلا نعتبره إلا 
مطابقاً لهاء وننتظر أن تجد في العملية التفاعلية الكيمياوية ما يناظر ما وجدناه فى العملية 
التحليلية لمعادلتها. لكن ذلك مشروط بما تقدم, أعنى بكون تلك المعادللات ف ضعت 
بالاستناد إلى الممارسة العجريبية للتفاعلات الكيمياوية؛ وهى عندما تتخلص من الممارسة 
«لتحلّق بجناحيهاً بعيداً عنها»» فإما هي تفعل ذلك بشرط التجربة الممكنة» خصوصاً إذا أدى 


(//ا) المصدر نفسهء ص "55. 


فد" 


هذا «التخلص» إلى ما يتجاوز ما تم التحقق منه سابقاً. ولعل مثل «هذا التخلص» هو من 
وسائل الاكتشاف الرئيسية في العلم» وهو يزداد فاعلية كلما تقدم لدم طول العهد, 
وترااكمت المطابقات فية بين روامزه ومرموزاته إلى أن يكاد هذا العلم أن بدت من جنس 
الفيزياء الرياضية الخالصة حيث تكفي معالجة المعادللات» لتوقع ما سيطراأً في ما هي 
معادلات له. 


ويفيد ذلك أن فرعي التحليل يقتضيانء قبلهماء فرعي التركيب. والأول منهما 
يستهدف «التعليم أو التوسيم أو التسمية العلمية؛ لمكونات الظاهرة التي نريد معالجتها بالألة 
التحليلية» نزولاً من نسق النظريات الحاصل إلى الظاهرات التي ما تزال خارجة عنه لصياغتها 
به أو لتسميتها إن صح التعبير بلغة ابن تيمية؛ والثاني يستهدف الغاية نفسها ولكن بالصعود 
من نسق المعطيات الجديدة إلى النظرية لتطويرهاء حتى تتلاءم مع الشذوذ الذي لم يعد 
بالإمكان احتواؤه بالنظرية الحاصلة. الأول ينطلق من منظومة الأسماء إلى منظومة المسميات» 
بتأثير من منظومة المراجع في الممارسة» وهو إذاً عملية تعميم للنظرية بهدف استيعاب الظاهرة 
فيها: إنهاء بلغة فقهية» عملية اجتهاد وتأويل لسحب الحكم على الوقائع الجديدة. والثاني 
ينطلق من منظومة المسميات إلى منظومة الأسماى بتأثير من منظومة المراجع في الممارسة» 
وهو إذاً عملية تسمية جديدة» أو وضع جديد لنظريات غير متوافرة في الحاصل من النظرية 
المنطبقة» إلى تلك اللحظة» في تلك الممارسة. 

وبين أن كلتا العمليتين تقتضيان الربط بين سلسلتين من الظاهرات كلتاهما مضاعفة: 
سلسلة الرموز بدالها ومدلولهاء وسلسلة «الممارسة ‏ المرجع» بدالها ومدلولها (و«الممارسة - 
المرجع) لها دال ومدلول: لأننا نفترضها من جنس سلسلة الرموزء ونتصورها غير معلومة 
بعد؛ ولكنهاء عند علمنا إياهاء تكون؛ قدر المستطاع» مطابقَةَ لسلسلة الدال والمدلول في 
المستوى الرمزي)”". والغريب أن الممارسة ‏ المرجع يمكن أن تكون هي بدورها معطى 
رمزياًء كما هو الشأن مثلأء في علاقة علم اللسان باللسان. ولكنء حتى في هذه الحالة: 
فإن امير الموض و يُعامل معامّلة أي ظاهرةٌ طبيعية أخرى» هي موضوع لممارسة صارت 
موضوعاً لعلم. وإذاً فالمعلوم الوحيد ليس هو الأشياء بل» ممارساتنا إياهاء أو ما يتبدى منها 
خلال هذه الممارسات؛ وذلك هو معنى التجربة التي موضوعها عادات الأشياء» بلغة ابن 


(8/) ولو لم يكن الأمر كذلك لأصبح علم الأشياء ظاهرة تحكمية بإطلاق. وشتان بين نفي الواقعية 

أعني التسليم بأن علمنا هو طبائع الأشياء وبين القبول بأن للأشياء قوانين هي غاية علمناء ولا شيء يقبت أن 
علمناكء ف في أي لحظة من لحظات تاريخه؛ قد بلغ تلك الغاية. التسليم الفرضي بأن للظاهرات قوانين هي منها أمثلة 
(وهو معنى كونها دالاً لقوانينها كمدلولات) هو الشرط الضروري لغامرة البحث العلمي: ما نضعه من أسماء 
ومسميات أي من دوال ومدلولات علمية نعتبره محاولات غايتها التي لا يمكن البلوخ إليها أو التي يكون البلوغ 

إليها بعد مسار لا تهاية لى هي المطابقة مع هذه الدوال (ما يظهر من الطبيعة) والمدلولات (القوانين) المرجعية. 


م.١‎ 


وإذا كانت معايير التحليل بمستوتيه وقواعده هي قوانين المنطق الصوري أو التحليل 
الرياضي» فإن معايير التركيب بمستوتّيه هي قوانين المنطق المادي أو التطبيق الرياضي: إنها 
قواعد التجريب التي ايلات إيجاد المشاكلة بين الظاهرات الموضوع (للعلم) والظاهرات 
الشكل أو الرموز (للعلم). . وبين أن التحليل والتركيب» بهذا المعنى» يمكن أن يتعلقا بالبسائط 
والمركبات. إذ قد رأينا أن اين تيمية يرى أن التصور يمكن أن يُعَدّ تصديقاء وأن التصديق 
يمكن أن يُعَدَ تصورأء وأن البسائط إذاً هي ما سُلّْم على أنه عنصر بسيط في النسق» » وليس 
ما هو بسيط فى ذاته. وهو ما يضاعف كل المستويات التي سبق فحللناهاء إذ كل منها 
كك انكر ومن السائط أأ 01 


إن هذا التصور الفقهي للعلم لا يمكن أن يكون موجوداً في الفلسفة الواقعية» وذلك 
لأن الحد ليس اسماء ولا يتألف من مجرد لوازم» بل هو ماهية ويتألف من الذاتيات المقوّمة» 
فكيف يمكن عتدئذ تصوره قابلاً للتغير؟ كما أن القياس ليس شكلاً ولا يتألف من مجرد 
إضافات رمزية» بل هو برهان ويتألف من الأعراض الذاتية المستندة إلى الذاتيات المقوّمة؛ 
فكيف يمكن عندئذ أن نتصور غيره بديلاً منه مكناً؟ وحتى إذا سلّم الواقعي بالمواضعة» فهي 
عنده مقصورة على الحكاية اللغوية للماهيات وللبراهين (تغير اللغات بحسب الأقوام)» ولا 
يمكن أن تتعلق بالماهيات والبراهين نفسهاء وإلا صار العلم والعقل أمراً وضعياً. وهو ما لا 
يمكن أن يقبل به الواقعي0". 


(5/) وذلك بالصورة التالية: 

١‏ - مستوى البسائط الخمسة؛ بما هى بسائط (وهو الموجود في الجدول). 

؟ - مستوى البسائط الخمسة: بما هي قد صارت تصديقات عندما يضاف إليها الجديد» بحكم التركيب» 
أعني الأحكام التركيبية التي هي بالطيع بعدية» كأن نكتشف خاصية جديدة لنوع من الظاهرات فتضاف إلى 
تعريفها. 

 '“‏ مستوى المركبات بما هي مركبات (وهو الموجود في الجدول). 

مستوى المركبات الخمسة: بما هي قد صارت تصورات بعد ما تم التدليل عليها فيقع التعامل معها 
كالتعامل مع البسائط وتُوضّع مبادىء. 

ولكن عندئذ أليس (؟) هو (4) ولكن قبل إثياته وبعده؟ أليس هو بالضبط بداية عملية الذهاب من الرموز 
إلى المرموزات (الفرض) وغايتها (القانون)؟ لذلك فإن هذه المضاعفة ليست في الحقيقة إلا المراوحة بين مستوى 
الروامر ومستوى المرموزات» يما هي مرحلتا المنهج التجريبيي الذي يستهدف المشاكلة بين نسق النظرية ونسق 
الظاهرة المنظر لها. 

(0) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء تهافت التهافتء تحقيق الأب موريس بويج» ط ١‏ (بيروت: 
دار المشرق» :)١5987‏ ص 071١‏ وما بعدها وخاصة ص 54١‏ - 5417: «وكذلك العقل ليس بجائز (أي ممكن 
أن يكون على غير ما هو عليه) فيمكن أن يُخْلق على صفات ممختلفة» كما توهم ابن حزم»! 


؟ .م 


وهكذا فإن الاسمية النظرية تتضمن الفصل الصارم بين المنطقي والوجوديء والتحديد 
الجديد لطبيعة الوصل بينهماء وصلاً ناقلاً من الأول إلى الغاني» ومن الثاني إلى الأول» 
بوصفه فعالية العلم الذي يستند إلى عملية تعديل لامتناهية للملاءمة بين المنطقي - بما هو ما 
لنا من خبرة عن مواضعاتنا الرمزية - والوجودي ‏ بما هو ما لنا من خبرة عن سلوك الظاهرات 
الطبيعية - من دون زعم المطابقة بين حبرتينا وطبائع الموجودات التي هي عن وججوداتهاء 
وليست ما لنا من خبرة عنها أو ما اخترناه ثما بدا لنا منها علامات لتسميتها وتمييزها بعضها 
من بعض-. وبذلك تنتهي الاسمية النظرية إلى النتائئج الخمس التالية: 


١‏ علم المعلوم (الاسم) ومعلوم العلم (المسمى) كلاهما من وضع وجماعة العلماءنء 
ضمن بمارستهم ضرباً معيّاً من الموجودات؛ وهي تعبير عن تجاربهم حول عوائد هذه 
الموجودات» وليست طبائع لها. 

؟ - جميع العلوم المتعلقة بموجودات خارجية أي التي «جمارستها الموضوع؛ ليست 
العلم نفسه؛ بل ضرب معين من الموجودات الموضوعء خالية من الكلي» وهي تستند إلى 
العموم امحدّد والمتغيّر دائماً؛ بحكم حركية الممارسة لضرب الموجودات التي هي موضوع لها. 

"' - كل كلي ليس وجوديأء بل هو فرضي ذهنيء ويحتاج دائماً إلى إثبات انطباقه 
على الموجودات الخارجية. وما كانت المعلومات لامتتاهية» فإن الكلي فيها ممتيع إلا فرضيا 
أو في الغاية» أعني عند البلوغ إلى نهاية المسعى اللامتناهي للعلم؛ وهو ممتنع عن الإنسان» 
ولا يمكن التسليم به إلا للرب. 

4 - وإذاً فالمواضعات العلمية ليست إلا نسقاً أو منظومة من الأسماء والأقيسة التي 
تتألف منها مدونة علمية معينة كنسق من المصطلحات لإفادة نسق من الممارسات التي هي 
مجال للتجريب وللتحديد المتدرج لعادات الموجودات التي يتعلق بها البحث. وهو إذاً نسق 
منفتمح بانفتاح الممارسة ا موضوع ومتبادل التقدم والتأخر معها: فقد يسبقها فرضياً فتلحق به 
تطبيقياء وقد تسبقه تقنيا فيلحق بها نظريا. 

ه ‏ لذلك كانت الأنساق العلمية متعددة بالطبع: إذ هي وليدة صراع نظري ضمن 
جماعة العلماء المنتسبين إلى تلك الممارسة في اجتهاداتهم وتأويلاتهم لتحقيق التشاكل بين 
نسق الرموز ونسق الممارسة. وإذاً فالعلم ظاهرة اجتماعية بالطيع (أما المعرفة فظاهرة نفسية 
عضوية) وفي إطارها تتحدد التصورات التي تصبح؛ بفضل النسيان» تصورات كلية تُظْنٌ 

بائع للأشياء عند الواقعيين» وهي مجرد تعامل معها عند الاسميين. والغريب أن الطبيعة 
المعيارية اللاواعية للعلم الواقعي تتقلب إلى جمود ميتافيزيقي يجعل المنظومة الفلسفية السائدة 
بائع نهائية للوجودء في حين أن الطبيعة المعيارية الواعية للعلم الاسمي (فعل التسمية 
الإنساني) تنقلب إلى حركية فعلية للسيطرة على الطبيعة» بفضل السعي الدائب للمشاكلة 


؟.م 


بين الممارسة الرمزية والممارسة التي هي موضوع لها. فكيف يمكن فهم ذلك اجتماعيا؟(6, 
ثامناً: الآليات الاجتماعية المفسرة للعلم بمعناه الاسمي 


إذا كات النشاط العلمي فعالية منتجة بالوضع» للأنساق الرمزية ضمن ماريية تقنية 
للتجارب التي للإنسان حول عادات الأشياء الاجتماعية أو الطبيعية (الفقه والطب مثلام» فإن 
حصيلة الفعالية والممارسة ستكون تاريخية بالضرورة» مثل شروطها التكوينية. وبذلك ننتقل 
من دراسة الملكات النفسية والآليات الميتانفسية للمعرفة (نظرية النفس والعقول عند الفلاسفة) 
إلى دراسة الفعاليات الرمزية والآليات الاجتماعية للعلم من خلال الصناعات الموضوع 
(الممارسات الاجتماعية للمجتمع والطبيعة) والصناعات الشكل (التعليم المضاعف 
للممارسات نفسها ومحاولات التنظير لها). لكن هذه النقلة تبقي» مع ذلكء» على البعد 
المنطقي من المعرفة» وإِنّ بمعنى مخالف للمعنى الذي كان له في الفلسفة الواقعية؛ إذ يصبح 
المنطق علماً صورياً خالصاًء لا علاقة له بالوجود كموضوع له: (ولا يبقى إلا القياس الصوري» 
ومن التعريفات المساوي في الصادقية على أجزاء المحمول لا يكون أعمٌ منها فيدخل غيرهاء ولا أصٌ فيخرج 
ه077 1 

وقد ركز ابن تيمية على دراسة الآليات المنطقية سلباً (المنطق الواقعي) وإيجاباً (المنطق 
الاسمي)؛ فحدّد نظريةٌ جديدةً في العلم ترتكز على الفصل بين المنطق الصوري أو التحليل 
الرياضي لحساب الرموزء والمنطق المادي أو التطبيق الرياضي لصياغة التجارب بواسطة تلك 
الرموز؛ معالجاً خصوصاً هذا الوجه الثاني» ومحدداً بعدّيه الصاعد من الممارسة إلى صياغتهاء 
والنازل من الصياغة إلى الممارسة» وجاعلاً » من العلم ضرياً من «فقه القضاءن» حيث تكون 
النظرية في جدل متٌّصل مع الممارسة التي يتظر لهاء كون ما يتوصل إليه ليس طبائع الأشياءء 
بل مواضعات اسمية لقول ما لنا من تجربة عن عاداتها. 


(81) وقعل» فإن العلم الواقعي ليس نخاضعاً لسلوك الظاهرات التي يعلمها بل هو مشرّع لها تشريعاً غير 
شاعر بنفسه. فإذا كانت الحدود صُوَراً للماهيات التي هي معقول الصور الجوهرية» فإن ظنون بعض الفلاسفة 
الموضوعة في الجدود تصبح هي الماهيات وتقدّم على أنها طبائع للأشياء التي تقاس عليها علوم الآخرين والأشياء 
كذلك! لذلك كان العلم الواقعي أكسيولوجياً بالطبعء حتى في مجال النظر: إنه إنشائي وليس خمبرياً. وهو ليس 
إنشائياً يمعلى كونه وضعاً لنسق القضايا وللبسائط (الحدود العلمية)» فهذا هو 0 بالمفهوم الاسمي» بل هو 
إنشائي بعنى الإنشاء المعياري الذي يجعل من علمه طبائع للأشياء» فيصبح العلم ثابتأ وليس خاضعاً للمراجعة 
الذانية يحكم الملاءمة بين المنشات الوضعية العلمية والتجارب عن عادات الاشياء. الإنشاء الواقعي يدّعي أن علمه 
هو الطبائع الواجبة للأشياى فيتحول إلى تشريح وإرادة قوة عقدية لا علمية» لأن هذه التصورات لا فاعلية تقنية 
لها ما دامت مستمدة من تجريدات غير ذريعية مصدرها الإدراك العفوي أو المغربل لغوياً لا غير: إنها من جنس 
المعتقدات الكوسموجونيةء وليس من جنس الذرائع والأدوات العلمية. 

(؟8) ابن خلدون. المقدمة. الباب 5. القصل 179: وعلم المنطق»» ص .51١8‏ 


4 


أما البعد الثاني» أعني الآليات الاجتماعية لإنتاج العلم مادةٌ وشكلاء فذلك ما ننسبه 
إلى ابن خلدون» ملاحظين قبل ذلك أن بديلاً من هذه الآليات أيضاً كان موجوداً في نظرية 
العمل الفلسفية الواقعية: أعني نظرية التعليم والتربية والصناعات» من حيث واجبها لا من 
حيث دورها أو واقعها في إنتاج العله(”*») ومن حيث وظيفتها العقدية السياسية لا العلمية 
التقنية: بما هي أدوات السيادة على الطبيعة كما سيفعل ابن عدون ).ولا أخيرا من 
حيث آلياتها الاجتماعية وارتباط أشكالها بأشكال المرحلة التي بلغ إليها امجتمء 9 . 


ولا كان هذا العمل متمماً لعمل ابن تيمية بل وناتجاً منه» إذ من دون النظرية 
الاسمية؛ ما كان لعلوم العمل أن تُصبح على ما أصبحت عليه عند ابن خلدون» فإن دراسته 
واجبة في هذا الفصل» ولكن بصورة سريعة) لأن ذلك يخرجنا عن مجال البحث الفلسقي» 
إلى مجال البحث العلمي في الإنسانيات. ويتألف هذا الوجه الفلسفي كذلكء تبعاً للدراسة 
التي خصصتاها لابن تيمية في هذا الفصل؛ من مسألتين: 


١‏ - مسألة الآليات الاجتماعية المنتجة مادة العلم أو مضمونه. 
؟ - مسألة الآليات الاجتماعية المنتجة صورة العلم أو شكله 


وبين أن المسألة الأولى مُناظِرة لمسألة طبيعة المعلوم من وجهة نظر الاسمية» والثانية 
مناظرة لمسألة طبيعة العلم من وجهة النظر نفسها. فالمعلوم هو المضمون العلمي الذي تنتجه 
الممارسات الاجتماعية ذات الموضوع الاجتماعي (كالفقه؛ واللغة؛ والتجارة وأي صناعة 
موضوعها غير طبيعي)» أو ذات الموضوع الطبيعي (جميع الصناعات وأرقاها العلوم التي 
تمارس ظاهرة طبيعية ماء كالفلك والطب وعلوم الأرض والصناعات المعدنية لمعرفة خخصائص 
المواد والكيمياء وأي صناعة موضوعها ليس إنسانياً)» وليس الأشياء ذاتها من حيث طبائعها 


(89) إذ إن الفلاسفة (أفلاطون, جمهورية أفلاطون: المقالتات 7/1 و9/11) وأرسطو (السياسة» المقالة لا» 
«الدولة المثالية)) يثبتون أن للتربية والصناعات دوراً في مدئئة الإنسان. لكن هذه المدئنة لا تتعلق إلا بالبعد الذاتي 
للششخص» أي ان الشخص يُرفع إلى المدننة بالتربية دون أن يعني ذلك أن ما يربى عليه هو بدوره وليد المؤسسة 
الاجتماعية» بل هو حقائق مطلقة يعلمها الفلسرفة ويعلّمها للمتعلم: أي ان العلوم؛ الحقائق العلمية» ليست 
وضعية؛ بل هي عندما تكون علماً بحق طبائع الأشياء نة نفسها: العملي والنظريء كلاهما مطبوع ل( موضوع. 

(84) ابن خلدون» المصدر نفسه. الباب 1 الفصل :١١‏ «في أن عالم الحوادث الفعلية إما يتم بالفكر»» 
ص 685 81٠‏ خصوصاً: دواستولت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه فكان كله في طاعته وتسخره 
وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: إإني جاعل في الأرض خليفة4. [القرآن الكريم؛ «سورة 
البقرة»6 الآية .]1٠١‏ فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول 
الأسباب والمسبيات في الفكر مرتبة تكون إنسانيته». . 

(85) المصدر نفسهء الباب 5 القصل : في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة»» 
ص لالالا ‏ ؤلالا 


ووم 


التي قد تكون. لها خارج هذه الممارسات. والعلم هو الشكل الرمزي المنظم تنظيماً نظرياً | 
يأتيه من مضامين تمّ التوصل إليها في البعد السابق» أو لما يستنتجه فَرَضاً من المعالجة المنطقية 
للشكل الرمزي المنظم. وهذا العلم بمصدرّيه (تنظيم المضامين الواردة من الممارسات 
واستنتاجها الفرضي من المعالجة المنطقية للنسق الرمزي المنظم لما حصل من المضامين) مادة 
لصناعة اجتماعية من درجة ثانية هي صناعة التعليم والتربية. 


وهكذا تتحدد المسألتان فتصبحان: 


١‏ امات إنتاج الضحرة لعي المباشرة وغير المباشرة: أي مؤسسات البحث 
وظائفها التي لها بالقصد الأول ا في وظيفتها التعليمية 1 


آليات توزيع المضمون العلمي المباشرة وغير المبابشرة: أي مؤسسات التعليم كجهاز 
0 الحاصل في إطار آليات إنتاج المضمون العلمي المباشرة وغير المباشرة» وذلك 
لأن استهلاك المضمون الفليق يقع خلال إنتاجه وخلال توزيعه. ولا يمثشل عنصراً ممتازاً له 
مؤسسات تبخصه 079 , 
لذلك فإن مضمون الباتين الخامس والسادس من المقدمة يحتوي على بُعدَي المسألتين: 
فالخامسء المتعلق بالحضارة المادية» أو بالعمل الإنتاجى» أو بالصناعات المعاشية» يتضمن بُعد 
يعي 0 وعد الا إذ إن الملوم ممارسات اجتماعية لذاتهاء ثم بما 3 مادة م 
مهم قلق اذ عونا مجرد نشر العلم تدريساً. وماق ملاحظها لسر 8 وجهي 
والصنائع)؛ وخصوصا فصوله الاربعة الآخيرة. ٍ الباب السادس: «في اللو 000 
والتعليم وطرقه وسائر وجوهه؛, وخخصوصا فصوله الاربعة الاولى. 


(87) مؤسسات اليحث هي في في الواقع مؤسسات وسيطة بين مؤسسات إنتاج المضمون العلمي خلال 
ممارسات ليس هدفها هذا الإنتاج؛ ومؤسسات توزيع المضمون العلمي. وهذه الوساطة أدت إلى انفصال جعل 
المؤسسات الإنتاجية» بعد أن أدركت وظيفة البحث العلمي في وظائفها الاقتصادية تتجهز بمعاهد بحئية تابعة لهاء 
وجعل المؤسسات التوزيعية؛ بعد أن أدركت وظيفة الممارسة التقتية في وظائفها التعليمية» تتجهز بمخابر صناعية. 
فتم الربط بين امجالين: الجامعات لها مخابرها الصناعية؛ والمؤسسات الاقتصادية لها معاهد بحث. 

(807) استهلاك المضمون العلمي يقع إما خلال التكوين الخالص قبل الشروع في العمل أو خلال مباشرة 
العمل: وقد وقع الجمع بين الأمرين فلم يبق التكوين خارج العمل ولا العمل خارج التكوين» بل صار الإنسان 
يعمل منذ الصبا ويتعلم إلى الإحالة على المعاش» بل وإلى اللحد. 


كم 


وقبل ذلكء» فلنلاحظ أن الوجه المنطقى ببعدّيه الصوري وامادي العام والمطيئّق على 
الإنسانيات ينتسب إلى الفصل السادس» أعنى الفصل الخصص للمرحلة الموجبة من الاسمية 
العملية عند ابن خلدون. وإذاً فنحن مقتصرون هنا على إبراز طَرَيان هذا المجال الجديد فى 
المسألة العملية: مسألة إنتاج مضمون العلم النظري ‏ وليس فقط العملي - وشكله وتوزيعهما 
في امجتمع بما هما موضوع تاريخي» وليس بما هما موضوع ميتافيزيقي يتعلق بآليات العقول 
المفسرة للمعرفة. وما كان ذلك ليطرأ لو بقيت نظرية المعرفة والعلم واقعيتين» وذلك لأن 
الاليات الميتافيزيقية (نظرية العقول) التي كان الفلاسفة يفسرون بها المعرفة والعلم كانت تمنع» 
بالبديل الوهمدي من هذا الطارىءء؛ من الطريان: فالوسيط الميتافيزيقي بين الئة لنفسي المنطقي 
واللغوي المنطقي» ثم بين المنطقي الوجودي والوجودي المادي» ثم بين الوساطتين (جدول 
العقل النظري) يُغني عن الوسيط الاجتماعي بين الأولين» وعن الوسيط الاجتماعي بين 
القائدين رولا وجوه لرمنيط الجحناض :يي الؤسياطتين» لأن الخلقة الواقعية الزايظة ازيدهنماهى ما 
بنفيه يتم الانتقال من الواقعية إلى الاسمية) 080 ١‏ 


فإذا تمّ إدراك الوسيط بين «النفسي - المنطقي» و«اللغوي ‏ المنطقي» (مؤسسة التعليم 
والتربية)»: والوسيط بين «المنطقي الوجودي» و«الوجودي ‏ المادي) (مؤسسة الإنتاج 
والبحث) وكلتاهما مؤسستان اجتماعيتان» انتهت كل إمكانية للميتافيزيقا الواقعية: مؤسسة 
التعليم والتربية» ومؤسسة الإنتاج أو التقنية والبحثء تلكما هما الوسيط في عملية المعرفة 


(8) والغريب أن الفلسفة الكانطية قد أبقت على هذه الوساطة الميتافيزيقية وإن كانت قد أنّستها: 
فالذات المتعالية والآليات الذاتوية في الفينومينولوجيا المتعالية كلها وسائط لتفسير المعرفة تفسيراً وهمياً في غياب 
التفسير الفعلي لها باليات اجتماعية 0 ولعل ذلك هو الأمر الذي أد ركته الأفلاطونية الحدّثة اللجرمانية (هيغل 
ومن بعده» وماركس ومن بعده) إدراكاً اعتبره هابرماس وضع حدّ للتفلسف نفسه؛ كون مجال بحثها صار غريا 
عنها في اللحظة نقسها التي ظنت أنها قد جعلته معلوماً علماً مطلقاً فيها (العلم المطلق والمادية الجدلية بوصفهما 
قد أخرجا من الفلسفة مركزها فأنهياها من الداخل). ويمكن أن نقول إن محاولة أرنست كاسرار» بخصوص 
المستوى الرمزي من الفعالية العلمية: 

,3 علها ,(1972 بللنمتلل! كامةط) كعندوةامطسبرى دعترعمر قعل عقزممدم لاط ها ,تعناوقهن) أمعصظ 

.313-94 .زم ,عتاعقم عممة3 

ومحاولة ميشال فوكو بخصوص مستوتئها الرمزي والممارسي» من أفضل المحاولات البرزة لهذه النهاية 

المؤلة للفلسفة الواقعية» بفضل طريان هذا امجال الجديد الذي تأخرت الفلسفة فى إدراكه أو نكصت عنه بعودتها 

إلى البديل الوهمى منه فى الذاتيات المتعالية. انظر: 

11771171[ مم 7 عاأعمامةاء :4م ءارلا «دعدمتك ذه| اه 80015 دعط ,النتدعيدهظ أعطءركقة8 

229-261 .مم ,3 .مقطء ,(1966 ,لتقص للد :ستمدط) قعمتقتقتتط كععدعأاءة معل عناوغطاه :اطاط 

ولست أدري ما الذي يمكن أن نحتاج إليه من آليات لتفسير المعرفة العلمية عدا الآليات العضوية النفسية» 

والآليات الرمزية الاجتماعية: فهل يقتضي التفلسف» ضرورةٌ وضع سس ميتافيزيقية لإختراج المعرفة العلمية من 
التاريخية تأسيساً للمتعالي فلا تكون إل ديناً متخفياً؟ 


.م 


العلمية بمعناهما الاسمي؛ أي بما هي وضع واختراع للمعلوم وللعلم في الوقت نفسه» ضمن 
الممارسات الاجتماعية المضمونية والشكلية التي وصفنا. 


ولعل من أبرز العلامات على النظرة التاريخية للعلم أمرين . اثنين طبعا المقدمة ويحتاجان 
إلى التنويه: 


أول أبواب المقدمة وفي آخحرها. وهيء في الباب الأول (المقدمة السادسة والأخيرة منه)» 
تتعلق بما يمكن أن نطلق عليه اسم المعرفة الفطرية أو العفوية التي هي أحد شروط الوجود 
الاجتماعي؛ لذلك كانت ضمن الشروط المادية والمناخية الطبيعية59”. أما في الياب 
السادس» » فهى مشروطة بجميع ما تحقق في الأيواب الخمسة الأولى» أعني العمران البشري 

على الجملة والعمران البدوي أو الشكل البدائي من العمران» ثم الوسيط الناقل إلى الشكل 
م ي من الي الدولة. 3 العمرا ان الحضريء وأخيراً الحضارة المادية وكسب المعاش» 


(89) الملاحظ أن الياب الأول من المقدمة يحمل العنوان الغامض التالي: «في العمران البشري على الجملة 
وفيه مقدمات»6. ومقدماته الست 

-١‏ في أن الاجتماع الإنسائي ضروري. 

؟ - في قسط العمران من الأرض. 

0 0 ..) وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم. 

في أثر الهواء 3 ل اد البشر. 
0ه 0 اختلاف 0 العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر 
وأخلاقهم. 

1 - في أصنئاف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة» ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا. 
وهي جميعاً تتعلق بالمحددات الأولية للعمران: الجغرافية الطبيعية والعضوية النفسية الناتجة منهاء» وثمرتها الأساسية 
ضربٌ المعرفة الذي سيؤدي دوراً كبيراًذ في تأسيس سلطان الدول على «القدرة الغيبية6: إذ حتى الرياضة هناء فإنها 
رياضة روحية فردية لا تحتاج خلافاً 0 الكتاب السادس - إلى شروط اجتماعية متقدمة عليهاء بل هي 
متقدمة على الشروط الاجتماعية. 

(40) وقد فسر اين خلدون ذلك في مقدمة المقدمة: «وقد قدمت العمران البدوي لأنه سابق على جميعها 
كما نبين لك يعد. وكذا تقدي الملك والبلدان والأمصار. وأما تقديم المعاش فلأن المعاش ضروري طبيعي وتعلّم العلم 
كمالي وحاجي. والطبيعي أقدم من الكمالي. وجعلت الصنائع من الكسب لأنها منه ييعض الوجوه. ومن حيث 
العمران كما نبي لك بعد (ص 18). وطيعاً لم يُدل ابن خلدون العلوم ضمن الكسب كما أدخل الصتائع: لأن 
العلوم كانت ما زالت لم ترتبط الارتباط الكامل بالصنائع لكون هذه لم تصيح بعد مستندة إلى العلوم النظرية. 
ولكون العلوم النظرية لم تبلغ مستوى استعمال الأرغانون المجهز للإدراك الحسي: لذلك كان لمثل هذه العلاقة بديل 
زائف هو السيمياء والسحر الذي يزعم أصحابه تطبيق «نظريات» روحية رياضية على بنية المادة لتغييرها بالتأثير في 
أرواحها! هذا مع الإشار ة إلى أن اين خلدون قد أدخل مضمون الباب السادس في إطار الصنائع إذ إن تعليم العلم 
من الصنائع كما يحاول بياته ابن خلدونء في الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب السادس. 


م.م 


الأمر الثاني وهو داعم للأول هو عنوان الفصل الرابع من الباب السادس» 
وهو 0 المحدد للعلوم التي سيعرضها ابن خلدون في هذا الباب: «في أصناف العلوم 
الواقعة في العمران لهذا العهد». ذ «لهذا العهد؛ التي أبرزناها تفيد» بكل وضوح» بأن العلوم 
الواقعة في العمران متغيرة بحسب العهود. وهذا العنوان» لو أذ حرفياً لكان كاذباً؛ لأن 
ابن خلدون لم يورد فيه كل علوم الموسوعة الفلسفية التي نعلم أنه هو نفسه قد علّق على 
بعضها مثل العلوم المسماة بالعلوم العملية (السياسة؛ الأخخلاق» الاقتصاد المنزلي) أو العلوم 
الإنتاجية (الخطابة» المدل الشمن. وهر نا يسدرجي أل العنواة على محدل الإسمال: 
فيكون مفيداً «العلوم الغالبة على هذا العهد». كما ان كلمة «علوم) لا يعني بها ابن خلدون 
ما يَعترف له بالعلمية) بدليل أنه بعد العرض» يذهب إلى دحض ما لا يُسلّم له بهذه العلمية 
كالميتافيزيقا(؟2, والكيمياء9؟*2: والسحرء وصناعة النجوه0"). 

ولتأتِ الآن إلى بعدّي التاريخية فى المعرفة العلمية» أعني تاريخية المضمونء وتاريخية 
الشكل؛ كما حددهما ابن خلدون: . ْ 


١‏ مضمون العلوم (سواء كانت نقلية» وهي هنا تعني جميع العلوم المتعلقة م 
أو العلوم الإنسانية» في غياب العلوم العملية التي لم يذكرها ابن خلدون في المقدمة» كما 
ا أى ذلك» أرعملية 1 ا بالطبيعة 1 العلوم 0 
العلوم تابعة لصمناعة التعليم تنمو بدموها لي : في م 
العمران وتعظم الحضارة» والسبب في ذلك أن تعليم العلم» كما قدمناه» من جملة الصنائع. . وقد كنا قدمنا أن 
الصنائع إغا تكثر في الأمصار. وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في 
الجودة والكثرة لأنه أمر زائد على المعاش. فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء 
المعاش من التصرف في تخاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع. ومن تشوّف بغطرته إلى العلم ممن نشأ في 
القرى والأمصار غير المتمدنة» فلا يجد فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائ في أهل البدو كما 
قدمناه, ولا بد من الرحلة في طلبه إلى الأمصار المستبحرة» شأن الصنائع في أهل البدو)0؟) 


؟ - وشكل العلوم بضرتيها مرتهن بتطور صناعة التعليم التي هي تاريخية: «وذلك أن 


١5 5515 المصدر نفسهء الباب 1" الفمل ا «في إبطال الفلسفة وفساد منتحلهاء» ص‎ 031١ 

(؟4) المصدر نفسهء الباب 1» الفصل 57: دفي إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من 
المفاسد عن اتتحالهاءه» ص .1١50-1١١١‏ 

(977) المصدر نفسهء الباب 3. الفصل ؟: «في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتهاء» 
حص .10١9- 1١١١9‏ 

(4 8) المصدر نفسهء الباب 1» الفصل 1: «في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة»» 


ص 7 


الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه: إنما هو بحصول مَلّكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده. والوقوف 
على مسائله؛ واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول 
حاصلاً. وهذه الملكة هي غير الفهم والوعي2"*9» لأنَا جد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها 
مشتركا أ بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدي فيه: وبين العامي الذي لم يحصّل علماً وبين العالم 
التحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهماء فدل على أن هذه الملّكة غير الفهم 
والوعي. ولكات كلهاجدماية 0 ابت في البدث ارلى القباع من لكر وغيره كالحساب. 
إن تجاه اناس نا ااا ““...وقبل هذا الفصل؛ حاول ابن ليون 0 
أول فصول الباب السادس» شرح تكوينية العلم في علاقتها بتكوينية التعليم جاعلا من 
تاررحهها أمراً واحداً: 0 إن فكرمٍ كان اضر إلى المعرفة] ونظره يتوجه إلى وعد من 
الحقيقة”"*© ملّكة له فيكون حيتئذ علمه يما يعرض لتلك الحقيقة علماً 00 وتتشوف 0 
الناشىء إلى تحصيل ذلك فيفزعون إلى أهل معرقته ويجيء التعليم من هذا)(2©34. 


تاريخ ويه التعليمية في الحضارة الإسلامية ري ومشرقا البرهنة على تيه 0 
الناتجة من تاريخية التعليم؛ بل إنه قد ذهب إلى حدٌ ربط درجات الوعي والذكاء اليشري 
بهذه التاريخية في محاولته لدحض ما شاع من زَعْمٍ حول غباء المغاربة أو البدو با مقارنة مع 
المشارقة أو الحضر: «تأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم» بل وفي سائر الصنائع» حتى 

إنه ليظن كثير من وعالة أهل الغوب إلى لأشرق في طلب العلمأن عكولهم على المملة أكمل من عقو 
أهل المغرب» وأنهم أشد نباهة وأعظم كيساً بفطرتهم الأولى» وأن نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس 
أهل المغرب. ويعتقدون التفاوت بيننا وبينهم في حقيقة الإنسانية6) ويتشيعون لذلك ويولعون به لما يرون من 


(15) وهذا هو الفرق الواضح بين المعرفة» عا هي أمر نفسي عضوي وبين العلم» بما هو ظاهرة اجتماعية 
رمزية (مشروطة طبعاً بالأولى) ولكنها غير مقصورة عليها. والأمر الذي يتعلق به التفسير للربط بين البعد النفسي 
المنطقي (التصور والتصديق) واليعد الرمزي المنطقي (الحد والقياس) هو الذي يُنسب إلى هذه الوساطة الاجتماعية 
التاريخية؛ أعني مؤسسة التعليم. 1 

(43) المصدر نقسه الياب 230 الفصلٍ 7 (في أن تعليم العلم من جملة الصنائع»» ص ١٠8لا‏ - الالال 

(907) «الحقيقة) ووالحقائق» يقصد بها أنواع الموجودات الخارجية وهو ما يقابل الأعيان وليس الصدق في 
الذهن. 

(18) المصدر نقسهء الباب 1؛ الفصل :١‏ دفي أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري»» ص ٠/ال.‏ 
وهذا النص يتعلق بنشأة العلم من المعرفة بما هي أساس عضوي نفسي وتحوله إلى «علم مؤسسة: من خلال علاقته 
بالتعليم. وطبعاً لو عمق ابن خحلدون التحليل لكانت النشأة نفسها اجتماعية: إذ إن أدوات التحصيل والتعبير 
وعزل «الحقيقة التي يتعلق بها العلمء كل ذلك من الظاهرات الاجتماعية. لكن عرض اين خلدون هو بحث في 
لنقلة من النظري إلى المكتسب ومن الطبيعي إلى الاجتماعي التاريخي؛ إذ إن عنوان الفصل هو «في أن العلم 
والتعليم طبيعي في العمران البشري»» أي لا بد منه فيهء وليس بمعنى كونه ظاهرة طبيعية. 

(89) وهذا التفسير لاتفاوت بين المشرق والمغرب (ومن جنسه التفاوت بين أهل البدو وأهل الحضر كما - 


لخي 


كسيهم في العلوم والصنائع. وليس كذلك. وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذي هو 
تفاوت في الحقيقة الواحدة؛ اللهم إل الأقاليم المنحرقة مثل الأول والسابع. فإن الأمزجة فيها متحرفة والنفوس 
على نسبتها كمام 0١١0‏ . وإننا الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب هو ما يحصل في النفس من آثار 
الحضارة من العقل المزيد كما تقدم في الصنائح: ونزيده الآن شرحاً وتحقيقاً: وذلك أن الحضر لهم آداب في 
أحوالهم في المعاش» والمسكن والبتاء» وأمور الدين والدنياء وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم وجميع 
تصرفاتهم. فلهم ف في ذلك كله آداب يوق عندها في جميع ما يتاولون ويتابسون به من أخذ وترك حتى 
كأنها حدود 0 2 . وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآخر عن الأول منهم. ولا شك أن كل صناعة 


مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يُكسبها عقلاً جديداً تستعد به لقبول صناعة أخرى» ويتهيأ بها العقل بسرعة 
لإدراك المعارف96؟ ,2١١‏ 


تاسعاً: تجاوز نموذجى الواقعية العملية 


ها نحن إذاً نلمس القصد بما أشرنا إليه من تغيير تام لأدادً علم السياسة 

0 من 8 ي 0 
العمران) عند الفلاسفة أعر : ١‏ - أداة المدنم, ‏ النفس » 5 - أداة الاقتصاد المندل.. 
( عني يي ي ب 


ذأ أداة «المدني _ النفسي»: 

ذلك أن النفسي نفسه قد صار هو بدوره تاريخياً اجتماعياً وهو ما أطلقنا عليه اسم 
أرخنة النفسي (المقابلة بين النفسي في امجتمع البدوي والنفسي في امجتمع ا حضري» من 
حيث الأخلاق» والملّكات المعرفية» بل وحتى العضوي نقسة لدور الغذاء المتغير بيئهما: 


الكفاف في الأول والبطر في الثاني). فالنفسي الذي أصبح تاريخياً هو بدوره لم يبقّ صالحاً 
ليكون نموذجاً طبيعيأء تقاس عليه المدينة (إموذج الملكات الثلاث)29. 


- رأينا في الفصل نفسه) يستند إلى عدم إدراك تاريخية العلم والمعرفة ودرجة الرقي العقلي للأثم: لذلك تكررت 
عبارات الفطرة والنفس الناطقة» وهي مذكرة بنظرية العقول وبالتفسير الميتافيزيقي للعلم والمعرفة عند الفلاسفة. 

)٠٠١(‏ إشارة إلى ما تقدم في الباب الأول حيث يعالج ابن خلدون تأثير العامل الجغرافي والمناخي في 
العامل العضوي النفسي: وهو عندئذ من جنس الاختلاف الراجع إلى الطبائع وليس إلى التاريخ والاجتماع (طبعاً 
عند ابن نحلدون وليس عندنا الآن). 

)٠١1(‏ وهذا النوع من الأتماط الثقافية والنماذج السلوكية هو الذي يتحول إلى شبه طبيعة يتفوق بها 
المنتسب إليها على غيره تمن لا ينسب إليها. ومثل هذا يعيشه كل من لا يفهم طبيعة الفرق بين امجتمعات النامية 
وامجتمعات المتقدمة. فالواحد منا يعجب من مردودية عمل امثيل له في أوروباء رغم كونه قد درس معه وكان 
متفوقاً عليه» إذا قارنه بمردود عمله فى بلاده بعد العردة. والسر هو هذا الذي أشار إليه ابن خلدون: هذه «الآداب 
التى هي كأنها حدود لا تتعدئ؛ التي نسميها مؤسسات وأماطاً ثقافية ونماذج سلوكية تغيب هنا وتحضر هناك! 

(؟١٠)‏ المصدر نفسهء الباب 1, الفصل 2 وفي أن : تعليم العلم من جملة الصنائع»؛ ص هلالا 1لالا. 

)٠ 5‏ ولعل من عجائب الأمور أن هذه النموذجية التي للنفسي ظلت قائمة حتى عند أوغست 0 
المزعوم واضعاً لأسس الاجتماع: إذ إن قياس الجماعة على الفرد والاجتماع على النفس من أهم أسس 
للاجتماع والتاريخ. 


حلصن 


" - أداة الاقتصاد المنزلي: 

ذلك أن المنزل نفسه قد صار هو بدوره تاريخياً اجتماعياً. فاقتصاد الكفاف في 
العمران البدوي بضضربّيه) الرعوي والزراعي» واقتصاد الرفاه في العمران الحضري بضرتيه 
الصناعي والخدماتي هما المحددان لضرتي «الاجتماعي»» وليس نموذج المنزل هو المحدد بما هو 


طبيعي . إذا لم يبقّ المنزل طبيعياً: واعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إما هو باختلاف نحلتهم من 
المعاش. فإن اجتماعهم إما هو للتعاون على تحصيله وأ الابتداء بما هو ضروري مئه وبسيط» ب - قبل 


الحاجي: 


العمران البدوي: الضروري والبسيط 

(؟) ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الغنم والبقر والمعز والدمل والدود لنتاجها واستخراج 
فضلاتها. 

وهؤلاء القائمون على الفلح )١(‏ والحيوان (3١‏ تدعوهم الضرورة ولا بد إلى البدقى لأنه متسع ملدلا يتسع 
له الخواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك. فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمراً روزا لهم» 
وكان حيتعغذ اجتمائغهم وتعاونهم في حاجتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والكن والدفاءة إغا هو بالمقدار 
الذي يحفظ الحياة؛ ويحصّل بُلْعَةَ العيش من غير مزيد عليه: للعجز عما وراء ذلك. 

العمران الحضري: الكمالي والمعقّد 

م إذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتتحلين للمعاش» وحصل لهم ما فوقٍ الحاجة من الغنى والرفه» دعاهم ذلك 
إلى السكون والدعة» وتعاونوا على الزائد على الضرورة» واستكثروا من الأقوات والملابس» والتأنق فيهاء وتوسعة 
البيوت» واختطاط المدن والأمصار للتحضر [. ا 

وهؤلاء هم الحضر ومعناه الحاضرون» أهل الأمصار والبلدان: 

)١(‏ ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع. 

1 ومنهم من ينتحل التجارة.‎ )١( 

وتكون مكاسبهم أمى وأرفه من أهل البدوء لأن أحوالهم زائدة على الضروري ومعاشهم على نسبة 
وجيه0(؟' 4 

جمعنة المنزل محددة للأداة الجديدة لتحليل العمران بنموذج اقتصادي غير نموذج 
الاقتصاد المنزلي. وهذا النموذج محدد لأتماط العيش وما يتبعها من الصنائع المنتجة لمضمون 
العلوم ومن الصنائع المنتتجة لشكلها. والأولى هي - جميع الصنائع المنتجة والقاتية هي جميع 
الصنائع المعلمّة. وهذه التكوينية تجعل أداة «المدني - النفسي» تفقد جدواها لأن النفس نفسها 
تأرخنت فأصبحت تستمد ما هي عليه من الاجتماع» فلا يمكن عندئذ أن تبة تبقى نموذجاً له 


25١١ 5١١ «في أن أجيال البدو والحضر طبيعيةة» ص‎ :١ المصدر نفس الباب ”" الفصل‎ )٠١5( 


دلضن 


بل هي حصيلة لتطوره خلقياً ومعرفياً: جمعنة المنزل وقصدنة النفس أو أرخنتهما هي التي 
ينتيج منها جمعنة العلم وأرخنته, إذ يُربط مضمونه وشكله بالاقتصاد وتُربط القدرات المعرفية 
للإنسان 0 المتعلقة بالصئاعات 0 وبالصناعة -- أو التعليم ني م 
للعلم أمراً ممكناً: 


الأولى: الوساطة بين «النفسي ‏ المنطقي» (التصور والتصديق) و«الرمزي ‏ المنطقي؛ 
(الحد والقياس): وهذه هي وظيفة مؤسسات البحث والتعليم والعلم كممارسة اجتماعية ولا 
دخل لنظرية العقول في ذلك؛ بل هي نظرية لا معنى لهاء لأنها لم توجد إلا لتعويض غياب 
هذا التفسير العلمي للفعالية العلمية. 

الغانية: الوساطة بين «المادي ‏ الوجودي» (الذات والوجود بالنسبة إلى الأشياء 
الخارجية اجتماعية كانت أو طبيعية) ووالمنطقي ‏ الوجودي» (الصورة الجوهرية والعلية): 
وهذه هي وظيفة مؤسسات الصناعات التي تحول الوجود الخارجي الخام إلى وجود عقلي 
رمزي قابل للمعالجة العلمية المذكورة في «الأولى». 


تلك هي النتائج الأساسية للانقلاب الاسمي في نظرية العلم والوجود النظرية» وتلك 
هي علائقها بالانقلاب الاسمي في نظرية العمل والقيمة العملية. وبذلك وصلنا إلى همزة 
الوصل بين الاسمية النظرية عند ابن تيمية التي فرغنا منها والاسمية العملية عند ابن خلدون 
التي نخصص الفصل اللاحق والأخير لوجهها المرجب» بعد أن درسنا وجهها السالب في 
الفصل الرابع. وليس هذا الوصل مجرد رابط نخارجي بين الاسميتين أو بين صاحبيهماء بل 
هو نح ضرورة من كون العلم النظري أصبحء بما هو فعالية منتتجة لمعلومها ولعلمها له عملاً 
حقيقيا وليس مجرد بعل ذهني يحدث في دماغ العالم: إذ إن العلم غير المعرفة» فالأول 
مؤسسة اجتماعية مضموناً وشكلا والثانية قدرة عضوية نفسية» هي المعطى الطبيعي للحيوان 
الإنسان. وبما كانت هذه القدرة شرطاً في اللجدفاع, فنهي فطرية؛ وبما هي مشروطة 
بالاجتماع فهي مكتسبة. والمكتسب منها ليس أمراً يأني بفضل العقول وآلياتهاء بل هو صادر 
عن مؤسسات إنتاج مضمون العلم» أعني التجارب التي لنا عن عوائد الأشياء بفضل 
ممارستهاء ومؤسسة إنتاج شكل العلم» أعني مؤسسة التعليم التي» بفضل توزيع العلم وتبليغه» 
تحتاج إلى تنظيمه وتنظيره ليصبح منظومة رمزية مشاكلة لمرموزاتها. 
لذلك فلا عجب إذا كانت الفصول الأربعة الأخيرة من الباب الخامسر 2*9 متعلقة 


)٠١5(‏ وهذه الفصول هي: ؟: دفي أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية»؛ :8١‏ : افي صناعة 
الوراقة»؛ 0 «في صناعة الغناءق» و77 دفي أن الصنائع تكسب صاحيها علا وخصوصاً الكتابة والحساب)». 5 


م١‎ 


بالصناعات المهدّة للتعليم مادياً وصوريأء والفصول الأربعة الأولى من الباب السادس©* © 
متعلقة بعلم اجتماع المؤسسة التعليمية» وبصورة أدق بعلم اجتماع دورها في تكوين العلوم» 
بما هي منظومات رمزية» متحيّزة في الرموزء وبما هي منظومات سلوكية وأتماط ونماذج 
حضارية متحيّزة في نفوس أصحابهاء مما يجعل المقابلة بين البداوة والحضارة مقابلةٌ بين المعرفة 
الفطرية الساذجة» والمعرفة العلمية المرتبة' ©, 


إن العلم النظري نفسه أمر معمول» وهوء من هذه الناحية» أحد موضوعات نظرية 
العمل التي لا تقتصر على العمل» بما هو قسيم النظر» بل تشتمل عليهما معا: احدهما عمل 
نظري والثاني عمل عملي. وليس البعد العملي من النظر أمراً خارجياً يأتي من كونه ذا 
شروط اجتماعية هي شروط الناظر أو شروط المنظور:. بل هو من جوهر النظر نفسه: كون 
النظريات» بما هى موضوعات» من جنس الموضوعات العملية» أعنى انها أمور وضعية 
اجتهادية, وليست حقائق أو طبائع للأشياء. إنها تكاد تكون قيماً نكري للأشياء من جنس 
القيم العملية» في المفهوم الواقعي» شرط عدم إعطاء مفهوم القيمة معناه المعياري وحصره في 
معناه الإضافي إلى الإنسانء بما هو محدّد لقيم الأشياء وضعياء وليس محسّناً أو مقبّحا 


بالعمز 80 23 


- وبين أن الفنصل وخا هو الوحيد الذي يبدو عديم العلاقة بالوصل بين البايينٍ ه. و5 من أبواب المقدمة. ولكن عند 
قراءة الفصل يتبين أن الغرض منه هو نظرية الموسيقى بما هي التناسب بين الأصوات والترتيب الحاصل في الآلات 
والأشعار والإدراك الفني؛ وهذه نما تمثل ذروة العقل الحصيلة غير الطبيعي» أعنى الذي يمثل ذروة الترويض 
والتربيض. إذ لا ننسى أن الموسيقى هي أهم أدوات الرياضيات وأهم مجالات تطبيقها. لذلك جاء في هذا 
الفصل عرض أنظرية النسب الرياضية في الموسيقى وغيرها وعلاقة ذلك بالحضارة. أما الفصول الثلاثة الباقية 
فأمرها بينَ: فالأول يتعلق بصناعة الأداة المادية للتدوين (الخط والكتابة) وهو شرط النظرية بإطلاق. والثاني يتعلق 
بصناعة «الطياعة والنشر بلغتنا الخديفةة والتوثيق عامة. والأخير يتعلق بالمفعول النفسى لتعاطى الكتابة والحساب 
خاصة وجميعم الصتاعات عامة. 

)٠١5(‏ وهذه الفصول هي: :١‏ «في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشرية؛ ؟: «في أن التعليم 
للعلم من جملة الصنائع»ءٍ 2 : قفي أن العلوم تكثر حين يكثر العمران وتعظم الحضارةةء و1 دفي أصناف العلوم 
الواقعة لهذا العهد». وهنا أيضاً الفصول الثلاثة الأولى لا تحعاج إلى تعليق. أما الفصل الرابع فهو يهمنا لعبارة «لهذا 
العهده فيه التي تعني أن العلوم حصيلة تاريخية. ويهمنا كذلك بما يتضمنه من تصنيف للعلوم يقابل بين العقلي 
والنقلي مضموناً فقط» كون النقلي» من حيث شكله, عقلياً: أي ان مادة بحثه معطاة أو من وضع الشارع. لكن 
صياغتها العلمية أيست معطاة بل هي عقلية تخالصة؛ ويكون دور العقل فيها كدوره في المعطى الطبيعي الذي هو 
بدوره ليس من وضع العالم إلا شكلاً أي بما هو معلوم وليس با هو هو 

)١٠١1(‏ المصدر نفسهء الباب 5, الفصل ؟: اي أن المي للع من جل القشاتر ا ايا 
'«ولا شك أن كل صتاعة مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلاً جديداً تستعد به لقبول صناعة أخرى ويتهياً 
يها العقل بسرعة لإدراك المعارفه0. وبقية النص تقابل بين الحضري والبدوي بهذا المعنى (ص -لالا ‏ /الالا). 

)٠ 50‏ من هنا أهمية الموازاة بين ما حدث ف في النظر وما حدث في العمل وضرورة التوحيد بينهما في 
الفصل الأخير من هذه الرسالة. 


لض 


الفضِث ل السستادس 


5 2التزابط ين | الهلما 207 ىك الواجيا ا 
النائتيّة للأبنيّاء (أو كبا لءلى) 


من غلب عليهم. رقل أن يكون ام مخالفاً لبر لرعردي). قلت: 
أن أن يكون الأمر الشرفن مخالفاً للأمر الورجردي» بل لا 0 البتة. 0 

أن كل أصل علمى تند إماماً فى العمل فشرطة أن يَجْر: ي العمل 
به على مجاري العادات فى مثله وإلا فهو غير صحيح» شاهد 
لذلك202, ١‏ 


آليات النقلة من الواقعية إلى الاسمية النظرية كانت يسيرة التحديدء لأن ابن تيمية 
ألف في دحضص الأولى (ولم يؤلف لإثيات الثانية): الرد على المنطقيين. لكن آليات النقلة 
من الواقعية إلى الاسمية العملية ستكون عسيرة التحديد» لأن ابن حلدون ألّن في إثبات 
الغانية (ولم يؤلف فى دحض الأولى): المقدمة. لذلك فإن بداية هذا الفصل ستكون أعسر 
من نهايته بخلاف السابق» حيث كانت النهاية أعسر من البداية. فلقد كان علينا في الحالة 
الأولى - الاسمية النظرية عند ابن تيمية ‏ أن نستنتج الوجه الموجب منها مما أتى استطراداء 
ابن خلدون ‏ الوجه السالب منها ما أتى استطراداً ضمن المعالجة الموجبة. فالرد على 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون؛ 7 جُ ط "* (بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» 4717 الياب “ا الفصل 17: «في اختلااف الأمة في حكم هذا المنتصب وشروطه) ص717؟. 

() أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرقا» بدائع السلك في طبائع الملك: تحقيق محمد عيد الكريم 
(توتس؛ ليبيا: الدار العربية للكتاب» زدءت.]) المقدمة ”.2 الفاتحة ٠‏ ص لا8. 


"١6 


المنطقيين دَحَضٌ الواقعية النظرية» وفيه نجد أسس الاسمية؛ والمقدمة وَضْعَتُ أسس الاسميةء 
وفيها نجد دحض الواقعية العملية. لكأن الأول يالدحض النسقي أغ: نى الثاني عن والثاني 
بالتأسيس النسقى أغنى الأول عنهء وهو ما يفشر ما بحثنا عنه من استكمال لعمل الأول عند 
الشاتي "وهنا سيق عنه الآن من استكمال لعمل الثاني عند الأول» خخمصوصاً وقد بيّنا أن 
الاسمية النظرية تؤدي حتماً إلى زوال البون الأنطولوجي بين العملي والنظري» ومن ثم إلى 
زوال البون الإبستمولوجي بين علميهما. 


لكن تحليلنا آليات النقلة الأولى بي أن الدحض ليس مجرد مناوشات تستند إلى 
نظرية موجبة خالية من النسقية» لكونها في شكل استطرادات؛ بل هي نسق تام» حاولنا 
تحليل بنيته ومضمونه في الفصل السايق. وسيبِيٌ تلينُنا آليات النقلة الثانية» في هذا الفصل» 
أن الإثبات الخلدوني للاسمية العملية يتضمنء قعل ذيخضاً نسقياً للواقعية العملية» يربط 
امحاولة الخلدونية بالفلسفة العملية ربطاً مباشرأه من طبيعة الربط نفسه الذي اكتشفناه في 
حالة الاسمية النظرية عند ابن تيمية» رغم كونه في شكل استطرادات كذلك0©. 


ومن دون الكشف عن هذه الآليات يصبح العمل الخلدوني متعذّر الفهم: اذ كيف 
يمكن للتساؤل الإبستمولوجي حول علمية التاريخ ‏ وهو من العلوم النقلية الخالصة, ولا 
وجود له في الموسوعة الفلسفية ‏ أن ينتهي إلى حل إبستمولوجي حول علم السياسة أو علم 
العمران» وهو من العلوم العقلية الخالصة ولا وجود له في الموسوعة الكلامية» حتى بعد تمازج 


() ما تتضمنه أعمال ابن تيمية من أسلوب الرد جعل الوجه الموجب من إصلاحه قاقداً العرض النسقي. 
وما تتضمنه أعمال ابن خلدون من أسلوب العرض الموجب لإصلاحه جعل الدحض النسقي غائياً عنها. لكن 
كلا الوجهين اللذين ييدوان خاليين من النسقية هما الأساس الحقيقي لعمل, فيلسوقينا: 

- فابن تيمية» الذي يغلب على عمله بُعدُ الدحض للفلسفة الواقعية» أَسسها النظرية» هدفه الأساسى هو 
إثبات الفلسفة الاسمية في النظرء لتأسيس العمل الذي أدث واقعية الكلى النظري إلى نفى شروطه. وإذاً فالنسق 
هو تأسيس العمل الإنساني على الفلسفة الاسمية في النظرء وذلك بدحض الفلسفة الواقعية في النظر عند 
الجديلتين» الإشراقية الصوفية والرشدية الكلامية. 00 1 

واين خلدون الذي يغلب على عمله بُعدُ الإثبات للفلسفة الاسمية أُشسِها العملية» هدفه الأساسي هو 
إئيات الفلسقة الاسمية ني العمل» لتأسيس علم العمل النظري الذي أدت واقعية الكلي العملي إلى نفي شروطه. 
وإذاً فالنسق هو تأسيس علم العمل الإنساني على الفلسفة الاسمية في العمل» وذلك بدحض الواقعية العملية 
والاستغناء عن دحض الواقعية النظرية التي تمت في عمل أبن تيمية. 

من هنا كان التكامل بين العملين: أحدهما بدأ بالدحض أساساء فاضطررنا إلى استخراج الوجه الموجب 
من فلسفتهء بالاستتاد إلى حججه ضد الواقعية المدحوضة. والثاني بدأ بالإثبات أساساً فاضطر رنا إلى استخراج 
الوجه السالب من فلسفته بالاستناد إلى حججه للاسمية. ونقد المؤرخين ليس هو الوجه السالب الحقيقي» بل هو 
إحدى نتائجه: الوجه السالب الفعلي هو نقد نظرية التاريخي والعمل عند الفلاسفة (السياسة المدنية) والمتصوفة 
(الثورات بلا عصبية» والفاطمي). 


علض 


الثقافتين منذ عهد الفصل؟7*» ما الذي حدث فجعل تحديد شروط العلمية بالنسبة إلى 
أرغانون علوم البقل عامة نظريّها وعمليّها (التاريخ)؛ يكون ورة في أرغانونٍ علوم العقل 
العملية (المنطق العملي أو نظرية التاريخ الفلسفية أو السياسة المدنية وهذه ديعا مترادفات)» 
وذلك استكمالاً للثورة في أرغانون علوم العقل النظرية (أعني المنطق النظريء أو نظرية 
الطبيعة الفلسفية» أو الميتافيزيقاء وهذه 00 مترادفات)؟ كيف تمت النقلة من المدني النفسي 
والاقنتتصادي المنزلي» أداتين لعلم السياسة المدنية» إلى قصدنة المدني وجمعنة الاقتصادي في 
مقدمة ابن خلدون؟ ولم يُعدُ ذلك شرطاً في علمية التاريخ؟ هل يمكن أن نفهم ذلك من 
دون دحض أتى استطراداً في المقدمة» قياساً على البناء الذي أتى استطراداً في الرد على 
المنطقينء 0 من دون 0 لات المدنية النفسية» اما المنزلية العي نى . 
والاقتصاديء ف فتعذّر التخلص. من الواقعية الجاعلة من الشرائع طبائة زييفة 


يقتضي نهم هذه المعضلات أن نعالج مسألة الربط هذه قبل العرض الإيجابي للحل 
الخلدوني الذي سينتهى إلى الصياغة الفلسفية العامة لمسألة الكلى ببعديه الغملي والنظاري في 


جذرها الواحد, اعلي منزلة الانسان التي يحددها ابن خلدون تحديداً ذا مصطلح ديد يني: 
الخلافة السيدة على عالم الحوادث؛ بفعاليتتي النظر والعمل المسخخرين للطبيعة والشريعة 0 
المسسخرين لهما"). 

وبذلك فإن هذا الفصل سيتضمن مرحلتين كلتاهما مضاعفة: 


(4) المعلوم أن الكلام يهتم بالمسألة السياسية بعئوانين: 

الأول هو مسألة نصب الإمام ما حكمها الشرعي والعقلي. وبحسب هذه المسألة يقع الخلاف الجرهري 
بين السئّة والشيعة: نظرية المصالح العامةء ونظرية الركن الديني. وبين هذين الحلين نجد الحل الخارجي والاعتزالي. 
انظر: أبو يعرب محمد الخبيب المرزوقي» السلطان الزماني والسلطان الروحي (تونس: الدار العربية للكتاب» 
.)١551١‏ وفي هذا الاطار يدخحل النقاش مع الفلاسفة. 

الثاني هو مسألة الأحكام السلطانية؛ وهو من جنس القانون العام المتعلق بالمؤسسات أو القانون الدستوري 
الستمد من الشريعة المنزلة ومصادر الفقه الأخرى. 

(0) سر الواقعية العملية هو عيثه سر الواقعية النظرية: أعني نظرية الطبائع الذاتية للأشياء موضوعاً للعلم 
النظري» والقيم الذاتية للأشياء موضوعاً للعلم العملي. وإذا كان الوسيط الميتافيزيقي أعني المطابقة بين النظري 
والوجودي - هو الذي مكن الفلاسفة من الاستغناء عن الوساطة التاريخية بين أودية الجدول النظري» فإن الوسيط 
الميتاتاريخي - أعني المطابقة بين العملي والأكسيولوجي هو الذي أغناهم عن الوساطة التاريخية بين أودية 
الجدول العملي. ونفئ الوساطتين الميتافيزيقية (نظرية الطبائع الذاتية موضوعاً للعلم) والوساطة الميتاتاريخية (نظرية 
القيم الذائية موضوعاً للعمل) أرجع الحاجة إلى الوساطة التاريخية: وذلك ما أثبته ابن تيمية بسلب الواقعية» وأثبته 
ابن تخلدون يإيجاب الاسمية. 

(1) ابن خلدون: المقدمة, الباب ؟؛ الفصل 4 7: «الأمة إذا غلبت أسرع إليها الفناءء» الباب ه: الفصل١:‏ 
«في حقيقة الرزق والكسب وشرحهماء؛ والباب 3: الفصل :١١‏ «في أن عالم الحوادث الفعلية انما يتم بالفكرة. 


ونلن 


أولا: المرحلة المحدّدة لاليات النقلة من الواقعية إلى الاسمية العملية: 
5 جدول آليات العمل الواقعية ودحضها الخلدوني. 

؟ - تحليل الوساطة الوهمية فى آليات العمل الواقعية 

ثانياً: المرحلة المحددة للاسمية العملية وآلياتها: 

١‏ - آليات العمل الاسمية أو غير الواقعية» أي جوهر التاريخية. 
" - النتائج العملية والنظرية أو منزلة الانسان مما هو مِسْرّعٌ لذاته. 


أولاً: المرحلة المحددة لآليات النقلة من الواقعية إلى الاسمية العملية 


1١‏ جدول آليات العمل الواقعية ودحضها الخلدونى 
هنا أيضاء حسمت مسألة الوضع والطيع بالنسبة إلى العمل الالهي في مرحلة الفصل 
من الفلسفة العربية (المقدمة» والفصل الثالث)9©» وتم دحض الطبع بالنسبة إلى العمل 
الانساني ذ في الوجه السالب من الاسمية العملية (الفصل الرابع). فكيف سيقع إثبات الوضع 
بالنسبة إلى العمل شكلاً ومضموناً في الاسمية العملية العربية» فيكون موضوع العلم العملي؛ 
يشكله ومضمونهء من فعاليات الانسان» أعني من مخترعاته وموضوعاته المتراكمة في تاريخ 
العمل وعلمه» وليس ! إدراكاً لقيم ذاتية للأشياء متقدمة الوجود على العمل وعلمه؟ كيف 
سيتم فلك الارتباط بين العلم العملي والأكسيولوجي 3 يجعل موضوعه هو بدوره انسانياً 


(/ا) وذلك هو مدلول المواقف من مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وقد مر النفي والإثبات فيها بمرحلتين: 

- نفي التحسين والتقبيح العقليين بالمعنى الأشعري ويقابله إثباتهما بالمعنى الاعتزالي. وتفيد المقابلة بين نسبة 
التشريع إلى الإرادة الالهية والتوقيف الذي ينتج منه أن العقل لا يستطيع أن يعلم الصفات القيمية للأشياء لأنها 
ليست ذاتية لها قبل ورود الشرع ونسبته إلى الصفات الذاتية للأشياء التي ينتج منها أن العقل بعلم ذلك لكونها 
ذاتية للأشياء. 

- نفي التحسين والتقبيح العقليين بالمعنى الصوفي ويقابله إثباتهما بلمعنى الذي نجده عند ابن تيمية. ويفيد 

نفي الفرق بين الأمر الديني والأمر الكوني أو بين المستوى القيمي والمستوى الوجودي من الوجود. فالمتصوفة 

عبرو المستوى القيمي مجرد رسوم لا معنى لها إلا عند من لم يبلغ ذروة الحقيقة حيث يعلم أن لا فرق بين 
الطاعة والعصيان في الوجود. والكل, من زاوية القضاء والقدرء سيّان. 

وبي أن المرحلتين بينهما صلة. فالنفي الصوفي» الذي يبدو إطلاقاً للنفي الأشعري» هو في الواقع نفي له. 
ذلك أن النفي الأمشعري ينفي ذاتية القيم قبل الشرع» ولا ينفي وجودها بعده. والنفي الصوفي ينفي وجودها بعده 
لاستغنائه بما قبلهء أعني بالأحكام الكونية» يديلاً من الأحكام الشرعية. وإذاً فهر إطلاق للإثبات الاعتزالي خخلافاً 
لما يُظن. لذلك فإن الإثبات الذي يقابله ليس ننفياً للنفي الأشعري» بل هو إطلاق له: أي إن القيم التي هي الأمر 
الديني 5 وهو غير الأمر الكوني قابلة للعلم بالعقل بعد وجودهاء إذ حتى العلم النظري» با هو علم بعادات 
الأشيلى هو من جنسه علم بعاداتها وليس يطيائعها. والعادات هي ”ُ سُنن إلهية ‏ وجودية كانت أو قيمية» كولية 
كانتت أو دينية - لذلك وجب الحذَرٌ من وحدة الاسم واختلاف المسمى. 


يلضن 


وليس فقط علم هذا المعمول؟ كيف سيئبت ابن خلدون أن الانسان هو المشرّع الوحيد في 
تاريخه؛ وأن السياسي أو العمرائي ليس 1 ما صنعه الانسانء بحكم آليات اجتماعية لولبها 
الأسا هو القوة» وصراع القوى في امجتمع» خلال التاريخ؛ ولا دخل للسماء ولا للقيم 
الذاتية العقلية للأشياء في هذه التشريعات الإنسانية؟0©. 

لقد حددنا طبيعة الحلقة الواصلة وصلاً غير مشروع بين موضوع العلم العملي والقيم 
الذاتية (المزعومة) للأشياء والجاعلة من التاريخ ميتاتاريخ» ورأيتا كيف أمكن ابن خلدون 
كشف هذا الوصل وبيان خطإه (الفصل الرابع). وعلينا الآن أن نحدد بدقة كيفية الفصل 

بين العلم العملي والقيم الذاتية (المزعومة) للأشياء» والنتائج الإبستمولوجية للاسمية العملية 

فى مال علوم العمل وما بعدها التأسيسيء أعني في مجال ما سيطرأ على نظرية العمل» 
بعد فك الارتباد هذا بين العمل والأخلاق (بمعناها الفلسفي الواقعي الجاعل منها علماً للقيم 
الذائية للأشياءع)» ليصبح مرتبطاً بالأخلاق بمعنى تاريخي هو الإنساني الذي أضافه الإنسان 
في تاريخه إلى الطبيعي. 

فالفعالية العملية» أي السياسيات بما هي عمل مُوجد للسياسي بمعنى الوجود 
الاجتماعي مادة وشكلاً (إذ بلغة أرسطو الميتافيزيقية فإن الدولة ‏ عند ابن خلدون» صورة 
المجتمع"؟ ‏ ولما كانت الصورة هي الجوهرء فإن الدولة هي جوهر امجتمع؛ ومن ثم فإن 
الشياسي بهذا المعنى هو جوهر الغمرانية لا بمعنى السياسة الباحئة خضيرا في أليات الحكم 
والأنظهة الدستورية)» ومابعدها الجاعل منها موضوعاً له (أي التاري بخ جااهر غلوانا بشجه 
الفعالية العملية من ظاهرات عمرانية) يتحدّدّان بطبيعة ما يحصله العمل من قيم أو ظاهرات 
سياسية تنتظم بها الحياة الاجتماعية. فهل هي قيم ذاتية للأشياء أم هي موضوعات اجتهادية 
لتنظيم ما نعمله وشروط العمل في الحياة الاجتماعية» ولطبيعة العمل نفسه؟ هل الظاهرات 
العمرانية طبائع أم هي حصيلة نجرد تشريع اجتهادي يتغير دائمء بحسب آليات القوى 
وصراعاتها في المجتمع» وبحسب الخبرة الحاصلة حول عادات الظاهرات الاجتماعية كما 
تحت في الارج الذي عررما لباختها عن جربا لكوع العالهاسن طهور في الزن لا خير؟ 

ومعنى ذلك أن الواقعية العملية التي 3 تعتبر الكلى العملى قيمةٌ ذاتيةٌ للأّشياء أو أمراً 
واجباً ُلقياً يعلمه علم العمل؛ ستنفصل ضرورة عن العمل الحاصل» لكونه بالطبع دون 
الواجب» فيتقايل كمال مثالي للواجب لا وقوع لفى ونقصان مادي للواقع لا وجوب له. وما 
كان سيكون تاريخاً للعمل يصبح أخلاق لذلك صار علم العمل التاريخي معدوما 


فك المصدر نفسةع) الياب الأول 3 الكتاب الأول: «في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات»») ص 
”7 - "الاء والباب 7, الفصل 1 افي اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه) ص ٠‏ 


58 ه:‎ ١4 المصدر نفسهى الياب 31 الفصل 4 في أن الظلم مؤذن ببخراب العمران»8 ص‎ 25١ 
باحتلاله (البلاد أو القطر) حال الدولة والسلطان لا أنها (الدولة) صورة للعمران تفسد يفساد مادتها ضرورة».‎ 


4م 


للاستعاضة منه بعلم للعمل خارج التاريخ؛ هو الأخلاق؛ أو علم السياسة المدنية بما هي: 
«تدير المتزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة لحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع 
وبقاؤه0”” '2» وليس هو كلاماً وبما تقتضيه طبيعة العمران في الوجود الانساني»9 '2. وهذا الانفصال 
بين التاريخي والأكسيولوجي علّته الاتصال بين العملي الواقعي والأكسيولوجي الواقعي في 
نظرية العمل الفلسفية. وهو اتصال يتعذر التخلص منهء من دون دحض لنظرية العمل الواقعية 
وإرجاع للأكسيولوجي الواقعي المتعالي على التاريخ إلى مجوّد وهمء سعياً إلى تحديد المطابقة 
بين الأكسيولوجي والتاريخيء» بعودة الأول إلى الغاني؛ عودة تُبرز الطبيعة الوضعية للقيم 
الانسانية تشريعات» بل وعمرانء كونها إيجاداً للعمراني نفسه: بما هو حصيلة تاريخية50”"©. 
فإذا تم لنا إدراك ذلك أصبح علينا أن نحلل الآليات التي أدت إلى المطابقة بين نظرية 
العمل في العلم العملي الفلسفي والأكسيولوجياء أعني المطابقة التي هي عينٌ الطلاق بين 
نظرية العمل الفلسفية والتاريخ: وذلك على مستوى بسائط نظرية العمل ومركباتها قياسا 
على بسائط نظرية النظر ومركباتها (الفصل الخامس).. وهذا هو ما يبدو غائبأ في العمل 
الخلدوني وحاضراً في عمل ابن تيمية» غياب الوجه الموجب في عمل ابن تيمية» وحضوره 
في العمل الخلدوني"'©. ولكن الغياب في الحالتين هو الحضور الاستطرادي للأمر الذي نظنه 
غائباً في عملهماء حضور إثبات الاسمية في دحض الواقعية النظرية عند ابن تيمية”*')» وحضور 
دحض الواقعية في إثبات الاسمية العملية عند ابن خلدون2'*7؛ وهذا الحضور هو المطلوب 


| .58 - 51 المصدر نفسهء «الكتاب الأول: في طبيعة العمران في الخليقةه» ص‎ ٠١١ 

.5١8 المصدر نفسهء الباب 2# الفصل 714: «في مراتب الملك والسلطان والقابهاء» ص‎ )١١( 

)١١(‏ ولا بد هنا من التحرز من كلمة طبيعة. فشْمّانَ بين القول بأن للعمران طبيعة كذا وبين القول بأن 
العمران طبيعي؛ إذ إن طبيعة العمراني أنه ليس طبيعيا» بل هو تاريخي. والتاريدخي طبيعته أنه ليس طبيعياً كونه ما 
يطرأ على الطبيعة» ويتكون خلال الزمان بما يحدثه الإنسان من تغيبر في الطبيعة للطييعة المحيطة به وفي طبيعته 
ككائن عضوي له أشكال غريزية» وأشكال ملكات تصبح ذات مضمون لا يحدده إلا العاريخ: فمثلاً له قدرة 
الكلام؛ لكن كلامه يتكون تاريخياً؛ ولذلك فهو ثقافي يتغير من أمة إلى أخرى» وهكذا بالنسبة إلى كل ما هو 
إنساني. 

)١(‏ وسنبين» إنصافاً لابن خلدون» الذي كثيراً ما يتهمه بعضهم بإغفال الجانب الخلقي (انظر مثلاً 
مقدمة محمد بن عبد الكريم ل :ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك: ص 47: «أشياء كثيرة لم يأت بها 
ابن خلدون ولا سيما في ما يتعلق بالأخلاق»)» أو بالاقتصار على السياسي بحسب ما هو كائن» وإهمال ما 
يجب أن يكونء أن المقدمة لا تخلو من النظرية الخلقية» ومن تحديد السياسة المثالية» ولكن بمعنى مغاير لا كان 
معهودا عند الفلاسفة: وذلك ما سنبحث فيه في المرحلة الأخيرة من هذا الفصل. 

)١4(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: الرد على المنطقيين» تقديم سليمان الندوي 
(بيروت: دار المعرفة؛ بومباي: [د.ن.]» 78١ه).‏ ودرء تعارض العقل والنقل. تحقيق محمد رشاد سالمء 
مكتبة ابن تيمية» المؤلفات؛ ٠"‏ (القاهرة: مطيعة دار الكتبء .)151/١‏ 

)١٠١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن تخلدون: المقدمة, وشفاء السائل لتهذيب المسائل» تحقيق الأب 
اغناطيوس عبده نخحليفة اليسوعي (بيروت: المطبعة الكاثوليكية: [د.ت.]). 


ارم 


الأول في بداية هذا الفصل. 

وهكذا يصبح المشكل الرئيسيء في هذه النقلة من الواقعية إلى الاسمية في العمل» 
هو مسألة الانفصال بين علم التاريخ وعلم السياسيات الناتح من الارتباط بين نظرية العمل 
الفلسفية والأكسيولوجيا. ولا يمكن جعل التاريخ علماً للسياسيات أو للعمران البشري ما لم 
نفك الارتباط بين نظرية العمل والأكسيولوجيا الواقعية» وذلك في مستوبي البسائط 
والمركبات؛ أعني في ما يوازي بسائط العلم ومركباته بما هو آلية نفسية طبيعية» في العمل 
(إذا ما تصورناه واقعيا) بما هو ذو آلية نفسية طبيعية. 

١‏ البسائط: الشوقء الغاية» الخير القيمة الذاتية» ذات الشيء. 

؟ ‏ المركبات: الارادة» الروية» الواجبء العلية الغائية» وجود الشيء. 

وهذه المفهومات العشرة تمثل أهم المفهومات الفلسفية التي تلتقي فيها نظرية العمل 
ونظرية الاكسيولوجيا الخلقية» بتوسط علم النفس العملي الفلسفي البرزخ (كما وصفنا ذلك 
في. القدمة): ويتمثل عمل ابن خلدون الفلسفي القاطع لحلقة الوصل بين التاريخي 
والأكسيولوجي (بمعناه الفلسفي) في مناقشة هذه المفهومات» لفك الارتباط بين التاريخي 
والأكسيولوجي؛ وهو فك حاصله الحل الاسمي في مجال العمل بنتائجه في علمي 
السياسيات (أي العمران) والتاريخ؛ وخصوصا في الوساطة الصاعدة من التاريخي إلى 
العمراني» والنازلة من العمراني إلى التاريخي» يوصفهما بعدّي الموضوع التاريخي كما نحلله 
في هذا الفصل تحليلاً يحدد العلاقة بين علم التاريخ وعلم العمران عند ابن خلدون بصورة 
تخلّصها من الدور الذي يبدو مميزاً لها(”". 

ولعل ما جعل هذه المسألة غير واضحة المعالم هو عدم الانتباه إلى أن هذا الانفصال 
نفسه قد حدث أيضاً في نظرية النظر بحكم الارتباط بين النظري والأكسيولوجي. فنظرية 
النظر التاريخى منعدمة فى الفلسفة» لاستعاضة الفلاسفة» منها بنظرية النظر الا كسيولوجية 
تماماً كما حدث نظرية العمل» غير أن بروز الطلاق بين تاريخ العمل والأكسيولوجيا 
العملية في العمل كان أكثر ظهورا من الطلاق بين تاريخ النظر والأكسيولوجيا النظرية في 
النظر لكنه لا يختلف عنه من حيث الطبيعة ولا من حيث النتائج. فكما انفصلت الفلسفة 
العملية عن العمل التاريخي؛ انفصلت الفلسفة النظرية عن العلم التاريخي؛ فكانت الواقعية 
العملية والواقعية النظرية» في كونهما لا تاريخيتين وأكسيولوجيتين» ما ستكون الاسمية 
العملية والاسمية النظرية في كونهما تاريخيتين ولا أكسيولوجيتين» مع الاشارة إلى أن ذلك 
لن يجعل من الواقع في النظر أو في العمل واجباء بل يبقى لوقوعه على صفات الحصول غير 
الضروري» وهو معنى التاريخية وطبيعتها غير الطبيعية. وإذا فنسبة الفلسفة النظرية إلى العلم 


)١3(‏ حللنا ما يبدو من دور في العلاقة بين التاريخ والعمران بما هما علمان» في الفصل الرابع. 


أحرضن 


التاريخي الذي تصنعه جماعة العلماء كنسبة الفلسفة العملية إلى العمل التاريخي الذي 
تصنعه جماعة العاملين أو الساسة (العصبية أو الغالب على المجتمع). ومن هنا سيستخرج ابن 
خلدون الآليات المنتجة للقيم في المجتمع؛ بما هي وضع تاريخي يفرضه القوي وليست طبائع 
ذاتية للأشياء””'2: وبعدها تكون موضوعاً للعلم» فينالها في النظر ما نالها في العمل0*"©. 


وقد يعوقنا في تحليلنا المفهومات الأساسية التي تتألف منها نظرية العمل الواقعية غيايّها 
شيه الكامل في المقدمة, اذا لم نربطها بنظائرها البديلة منها فيهاء أداءٌ لوظائفها في تفسير 
الظاهرة الأكسيولوجية لا بما هي منفصلة عن التاريخية» بل بما هي قد صارت تاريخية» 
وذلك في مستوى الترابط بين التكوينية الاجتماعية والتكوينية النفسية للقيم ولكل القوانين 
والقواعد والعادات والمؤسسات الاجتماعية. ويمثّل تحليل هاتين التكوينيتين الوجه الذي ظ 
غائباً في المقدمة, ليكون في الوقت نفسه دحضاً للواقعية ية وتأسيساً للاسمية في النظرية 
العملية أعني الوجه المتقدم في الواقعية قعية والمتأخر في الاسمية: أي الوجه النفسي الخلقي» 
بالمقابل مع الوجه الاجتماعي التاريخي 


)1١07(‏ ابن خلدون» المقدمة, الباب ”ء الفصل 1؟: دفي أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره 
وزيه وتنخلعه وسائر أحواله وعوائده.» ص 4ه؟- .١555‏ 

0 راذا السسل يخضع لوميع مضاعف: أحدهما عملي هو وضع موضوعهه والثاني نظري هو وضمٌ 

1 11 - مثل أي علم نظري - يكون وضعاً لمضمون العلم الذي لا شيء ينبت أنه 
هو عين الموجود الذي يعلمه؛ بل هو يبقى دائماً ميجرد ثموذج فرضي عن الموضوعء وهو كذلك وضع لشكله 
كون المعلوم من المضمون ا موضوع هو ما يُعَدّ واحداً بين الدموذج المفروض والظاهرة التي هو نموذج منها. والوضع 
الأول يُوحِدٌ نظير الظاهرة المعلومة) من دون تحديد تام والثاني يعتبر ما طابَقٌ الظاهرة المعلومة من نظيرها المفروض 
علما تيا لها" وهذان الوضعان اللذان يتألف متهما العلم النظري لا يتغيران بتغير طبيعة ا موضوع المعلوم» طبيعياً 

ٍِ 57 العملي هو الذي بعد حصوله: يكوّن الظاهرة الموجودة التي يتعلق بها الوضع النظري الذي 
سيق وصقه. وهذا الوضع العملي للظاهرة العملية» خلال عملها وليس خلال علمهال » ليس من صنع العلماء» بل 
من صنع العاملين» أعني الفعاليات السياسية» وقد يكون العلماء منهم ولكن لا بما هم علماء. بل بما هم عاملون. 
و هذا أيضاً مضاعفاً وني 1 أنتجاه مقابل للسابق. في الوضع الحاري الدزجات هما وضع 0 3 علمه. 
كهدف. وفي اله الثانية المعمول هو الأحداث التاريخية عييت 

1 في اخلط الخاصل ل بين العملء اخواوطع للمتدولات قبل طرياتها لتطرأ فتكون موضوعاً 0 
من حيث الآ عن عم لطر وامل تفل ل إن علم انظر فسه جا هو متضكن هلين ابعدينه فهو أحد 
التقني لنظير وشو المعلوم. 


فض 


فما هي الآلية الواقعية - أعني النفسية الطبيعية ‏ التي تعلل المطابقة بين العملي 
والخلقي بين نظرية العمل والأكسيولوجي الخلقية في الفلسفة القائلة بواقعية الكلي العملي؛ 
وكيف سيتم فك الارتباط بين العملي والأكسيولوجي بمجرد نفي واقعية الكلي العملي؟ 1 
كان ما أصاب نظرية العمل هو عينه ما أصاب نظرية العلمء فإن الآلية واحدة» وإن اختلف 
المضمون: نظري عقلي في الأولى وعملي ارادي في الثانية» هكذا: (ولنسمٌ هذا الجدول 
جدول العقل العملي؛ قياساً على تسمية جدول العقل النظري في الفصل الخامس). 


جدول العقل العملي 


١‏ - سلسلة | الشوق الغاية افير القيمة ذات الشيء 
البسائط كحد عملي 
" - سلسلة | الارادة الروية كقياس الواجب العلة وجود الشيء 
المركبات عملي الغائية 
الجر في ذات في العاقلية الحلقة في المعقولية في ذات 
العامل الرابطة المعمول 


ويستوجب هذا الجدول ملاحظة أولية لكي تتضح الموازاة بين سلفه في العلوم النظرية 
وبينه. ذلك أن الحد والقياس في النظر معلومٌ حيّرهٌما: إنه القول. أما الغاية والرويّة فحيزهما 
غير معلوم. فهل هو السلوك» سلوك العامل الذي تتعين فيه الغاية والرويّة أم هوء ضرورة» 
محل قولي» مثل محل الحد والقياس في النظر؟ هل يكون العمل» مثل النظر, لا غناء له عن 


الوساطة النطقية؟ 2 وتيسيراً للعلاج نسمي مضمون هذا الجدول؛ قياساً على مضمون 


)١5(‏ وذلك» بحسب أرسطوء الميزة الإنسانية الأساسية وهي جوهر الاجتماعية أو المدنية بالطبع. انظر: 
أرسطرء السياسة» 1253.21 7 - 17: وخصوصاً هذه الفقرة: 


يف 


سلفهء عقلاً عمليأء فتكون مفهوماته مكوّنةٌ للعقل العملي» تكوين مفهومات السابق للعقل 
النظري. لذلك أطلقنا على حيز الغاية والروية اسم العاقلية في الذات العاقلة ونعني العاقلية 
العملية» وأطلقنا على حيّز مناسييهما في الذات المعمولة اسم المعقولية العملية. ويعني ذلك 
التسليم بالتعيّن القولي للحيز الأول» وبالتعيّن الجوهري للحيز الثاني. 


والمعلوم أن غاية تحليل هذا الجدول هي الجزاب عن سوالين تحليكنا كلق الامنية 
عن الواقعية في العملء اختلافها عنها في النظر: 


الثاني هو مسألة طبيعة العمل وآلياته: اذا لم يكن العمل أمراً طبيعياً آلياتٍ ومنتوجأء 
فما هى آلياته ومنتوجاته التاريخية؟ وكيف تكون مع ذلك» مثل الوجود الطبيعي» قابلةٌ للعلم 
النظري الذي لا يختلف عن العلم الناري ذي ا موضوع الطبيعي؟ وبصورة أدق: كيف ندفي 
عن موضوع العلم العملي الطابع الطبيعي» فنجعله حصيلة تاريخية للفعالية العملية الانسانية 
نفياً لكونه طبيعة انسانية» ومع ذلك نثبت لعلمه الطابع الضروري الذي لعلم الطبيعة؟ اليس 
في ذلك تناقض صريح؟ ولكن ألم نر بعد أن موضوع العلم النظري ذي الموضوع الطبيعي؛ 
هو بدوره» ليس طبيعيأء بل تاريخي لكونه؛ مثل منتوجات العمل» من صنع التاريخ 
الانساني» اذ إن المعلوم من الطبيعة» ليس الطبيعي» بل ما صار منها اجتماعياً تاريخيأء بحكم 
الوضع الانساني لنماذجه الرمزية والتقنية؟ 


فكيف يفسّر الواقعي التطابق بين واديي اليمين ووادبي اليسار في هذا الجدولء اذا 
اعتبرنا الوادي الأوسط ‏ الخير والواجب ‏ محوراً للتناظر بينهما؟ وقبل ذلك» كيف طابق 
الوادي الأول الثاني بميناً» والأخيد الذي قبلّه يساراً؟ فإذا لم نضعء تسليماً ميتاتاريخياً غير 
معلول» واقعية الوادي الأوسطء ولم نستند إلى آلية ميتاتاريخية هي آلية العقول المصوّرة 
للمورجودات فى مادتها وللمعمولات فى العقل المنفعل» فكيف سيكون هذا التطابق؟ كيف 
سيصبح الشوقٌ غاية؟ والارادةٌ رويّة؟ والقيمة قائمة في ذات الشيء؟ والعلّةُ الغائية حالة في 
وجود الشيء؟ وأي معنى للخير في ذاته وللواجب في ذاته وسيطين بين الأولين والأخيرين 
من أودية هذا الجدول؟ فإذا كان الخير والواجب» بما هما حلقتان رابطتان» محَمَقَتَين للتطابق 


5 5دتاه) عل أناعة عصتمط'! أء بقلهل؟ دع تعكء 1ل2! عم ركتامم ورماعد باأعلاع مع ,ع1ل اهم 3آ[» 
35 باء رعاطاتأقتته ع1 اع عاتان”! تعسصمت 3 غ562 5تتامءؤتل ع1 (...) عأمعهم 15 ع05560م ,التاقستمة 
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في نظرية العلم العملي» » فلم لا يكون الأمر كذلك في التاريخ» فيتحقق التطابق فعلاً يبحيث 
يكون التاريخ الانساني مطابقاً لنظريته المعيارية التي أصبحت؛ بحكم واقعية الكلي العملي 
هذه عِلمْ أخلاق أو منطقّ قيم معياريا؟ 

لقد أسلفنا أن البناء الموجب للاسمية العملية عند ابن خلدون جعل هذا الوجه 
السالب من فك الارتباط بين علم العمل والأكسيولوجي شبه غائب» كما جعل البنامُ 
السالبُ للاسمية النظرية عند ابن تيمية الوجة الموجبَ من فك الارتباط بين علم النظر 
والأنطولوجي شبه غائب. وكما استطعنا استخراج ما يبدو غائباً عند ابن تيمية» فلنحاول 
استخراج ما يبدو غائباً عند ابن خلدونء اذ إن الغياب في الحالتين» ليس غياباً إلا في بادىء 
الرأيء كونه حضوراً ذا زخم خطير مثّل ثورةٌ إيستمولوجية وأكسيولوجية نقلتنا من ما بعد 
الطبيعة إلى الطبيعة» ومن ما بعد التاريخ إلى التاريخ» بفضل نقد المنطق الفلسفي وأساسه» 
ونقد التاريخ الفلسفي وأساسه. إن استحضار هذا الذي يبدو غائباً في عمل ابن خلدون هو 
ما سيؤدني إلى إبراز آليات العمل الاجتماعية الوسيطة في هذا الجدول» والمفشرة للمطابقات 
التي تفسرها الواقعية بالالية الميتاتاريخية للعقول المصوّرة إيجاداً وتعليماً عملياً. ذلك هو 
العنصر الثاني من المسألة الأولى. 


اس تحليل الوساطة الوهمية في آليات العمل الواقعية 

لم تغب إذاً هذه الآليات في المقدمة» كون البديل بن قل حم بدلاً منها: يلك 
في الآليات الاجتماعية المنتِجة الثم أولأء والجاعلة منهاء ثاني قيماً عامةٌ تشمل مجموعة 
بشريةً ةَ ذات وجود تاريخي معيّن, بالاستناد إلى مادة تشكيلية قابلة للتصوير» هي الحيوان 
الإنساني الذي لهء بالطبع؛ السلوك القيمي شكلاء وبالتاريخ» مضموناًء مثلما 0 الشأن» 
مثلأء بالنسبة إلى الكلام. فله بالطبع القدرة على الكلام» وليس اله إلا بالتاريخ أن يكون 
كلامه عربياً أو يونانياً أو أي لغة بعينها(' ». وهذه الآليات الثانية هي التي ولّدت الواقعية 


20 فكون الإنسان ناطقاً أمر كليٌ. وكون نطقه عرييًء أو يونانيأء أو ما شئنا من اللغات أمر وضعي 
تاريعخي. والأمر نفسه يقال عن القيم. فكون الإنسان معيراً أمر كلي, وكون تعييره كذا أو كذا أُمرٌ وضعي 
تاريخي. وعدم إدراك العلاقة بين الشكل الكلي اللاتاريخي والمضمون التاريخي جعل الفلاسفة ينتقلون ييسر من 
الأخخير إلى الأول فيصفونه بصقاته؛ ويرجعون التاريخي إلى الطبيعي؛ ومن ثم يصبح التاريخي غير معلوم؛ وهو 
الوحيد الموجود والمعلوم الوحيد هو اللاتاريخي» وهو غير موجود. فإذا أد ركنا ذلك صار الحديث عن الطبيعة 
الإنسانية مقبولاً بوصفها شكلاً بلا مضمون محدد. فالإنسان ناطق ومعيّر بالطيع لا بالوضع: ولكن نطقه وتعييره 
المحددين بالوضع لا بالطبع. والواقعية هي التي تتصور النطق والتعبير أيضاً بالطبع في حدوثهما التاريخي» وليس 
في. كونهما قابلية للنطق والتعيير. الناطقية والمعيرية يمكن أن تحددا طبيعة الإنسان» إذا تصورناهما طيئة تشكيلية 
قابلة للتصوير والتشكيل خلال التاريخ؛ أما إذا اعتبرناهما مضموتاء فإن ذلك هو الواقعية النظرية والعملية التي 
منعت وجود علم النظر التاريخيء وعلم العمل التاريخي» استبدالاً لهما بالمنطق المعياري وبالأخلاق المعيارية. 


لض 


العملية جمهورياً وخاصّياً. فالقيم التي تُعَدٌ كليات واقعيةً آلياتها الموّدة لها عند الجمهور 
وعند الخاصة (أصحاب علم العمل الفلسفي في هذه ا واحدة. إنها آلية 0 المغلوب أن 
غلبة الغالب ليست علة قِيَم سلوكه؛ بل» بالعكس» ؛ علةُ عَلبيه هي 'قِيمٌ سلوكه. آلية قلب 
التعلاقة بين العلة وللعلو 3 هي التي تجعل المغلوب يعتبر صفات الغالب قيماً ذاتية مطلقة 
إطلاقاً جعله يكون غالبا فيحاولٍ الاتصاف بها ليكون مثله: دفي أن المغلوب مولّع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزّه ونحلته وسائر أحواله. والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها 
وانقادت اليه: إما لَنَظِرِه بالكمال0') با وَقّر عندها من تعظيمه» أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب 
طبيعي؛ إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتّصّل لها حصل اعتقاداً فانتحلت جميع مذاهب 
الغالب؛ وتشبهت بهء وذلك هو الاقتداء. أو لما تراه والله أعلم: من أن غلب الغالب لها ليس يعصبية ولا 
قوة بأس؛ وإنما بما انتحلته من العوائد والمذاهبه تُغالط أيضاً بذلك عن الغلب. وهذا راجع للأول)2©""0. 


وقبل تحليل آليات التعميم الاجتماعية للقيم فلنومئء إلى آليات الإيجاد الاجتماعية 
للقيم» وهي التي أشار إليها النص بوصفها ما به يفسر ابن خلدون ظاهرة القيم عند كشفه 
المغالطات التي هي مصدر الموقف الواقعي: (أو لما تراه» والله أعلم من أن غلب الغالب لهاء ليس 
بعصبية ولا قرة بأس؛ وإما بما انتتحلته من العوائد والمذاهب تغالط بذلك عن الغلب. وهذا راجع 
للأول:”" "2: أعني الانتقال من تفسير الحدث التار يخي غَلَبُ الغالب لها بظاهرة اجتماعية 
غير واقعية» كونها تاريخية, أعني العصبية وقوة البأس» إلى تفسيره بأخلاق صاحب العصبية 
وقوة البأس»؛ أعني العوائد والمذاهب التي تقلده فيها ظناً بأن هذه العوائد والمذاهمب هي 
لذاتها. مصدر قوة وغلبة» بوصفها علامة على الكمال والوجوب. واذاً فالواقعية العملية 
كفلسفة» هي بدورهاء ظاهرة اجتماعية تفسرها آلية تعميم القيم التي توجدها الآلية 
الاجتماعية المنتجة للقيم. فما هي هذه الآلية ا غير الواقعية» أعني التي لا تمثل كلياً 
عقلياً واقعياً غير نات من التاريخ؟ ذلك ما يحذنده ابن خلدون مرتين في المقدمة ردًا على 


(١١؟)‏ لنظره بالكمال» أي لاعتباره نظيراً للكمال» لمناظرته به والتوحيد بينهما. 

(؟١)‏ ويتضمن النص الأمثلة أو الحالات الأرب بع التي استمد منها ابن خلدون هذه الآلية» لتحليل تعميم 
القدم في ات 

١‏ - علاقة الابناء بالاباء؛ 

؟ ‏ علاقة الحامية أو الجيش بأهل بلادهم؛ 

- العامة على دين الملك؛ 

4 علاقة المتعلم بالمعلم. 
وهذه الأمثلة تعود جميعاً إلى مدلولها الواحد الذي هو علاقة الغالب بالمغلوب. لكن استعمال هذه الآلية 
للتفسير الاجتماعي ده صريحاً كذلك في حالة اللغات. ابن خلدون. المقدمة, الياب 2 الفصل 0 في 


لغات أهل الأمصار»» ص 676 - لالاى والياب ”223 الفصل 0 «ولع المغلوب بالاقتداء بالغالب»» ص ره ؟ 
0 
(55) المصدر نقسهء ص 768 - 169 


خض 


الفلاسفة وما هو جوهر المقدمة كلهاء أعني عدم تعالي الكلي العملي على التاريخية: «وتزيد 
الفلاسفة على هذا البرهان [برهان -حاجة الاجتماع والعمران إلى الواز ع] حيث يحاولون إثبات النبوة 
بالدليل العقلي* "2 وأنها خاصية طبيعية للانسان؛ فيقئرون هذا البرهان إلى غايته» وأنه لا بد للبشر من الحكم 
الوازع. ثم يقولون بعد ذلك: وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأني به واحد من البشرء وإنه 
3 إن بكرن شميراً سوم ها اتروع اللدانا من عراس لنداية رقم التسليع لا ولام ل امن حلي جا لاك 
فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف9 '©. وهذه القضية للحكماء غير برهانية كما تراه: إذ الوجود وحياة 
البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه: أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على 
جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب؛ فإنهم أكثر أهل 
العالم. ٠‏ ومع ذلك فمد كانت لهم الدول والآثار فضلاً عن الحياة. وكذلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم 
المنحرفة في الشمال والجنوب» بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لهم البتة» فإنه ع0 "2 


آلية تعميم القيم النفسية 


وهكذا إذاً تتضح الآلية المحققة للوساطة بين أودية هذا الجدول في بعدّيها المولد 
للواقعية والنافية لها: أي آلية الكلي العملي الواقعي وآلية الكلي العملي الاسمي. 


(4 ”) إثبات النبوة بالعقل ماذا يعني فلسفياً؟ ونفيه ماذا يعني كلامياً؟ فابن خلدون: مثل كل الأشاعرة» 
يقول بأن النبوة غير ثابتة بالعقل؛ بل بالسمع: «وبهذا يتبيّن لك غلطهم في وجوب النبوات وأنه ليس بعقلي» وإما 
مدركه الشرع كما هو مذهب السلف من الأمته (المصدر نفسهء «في العمران البشري على الجملة وفيه 
مقدمات»» ص 9/7). إن الوسيط الذي يُفهمنا هذا الإيجاب ونفيه هو هذه الجملة عن نظرية الإمامة بين السنّة 
والشيعة: «ومذهبهم [الشيعة] جميعاً متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوّض إلى نظر الأمة» 
ويتعين القائم بها بتعيينهمٍ [وذلك هو رأي السنة جميعال بل هي ركن الدين 'وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي 
إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة» بل يجب عليه تعبين الإمام لهم» ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر؛ (المصدر 
نفسية الباب 27 الفصل /ا": :دفي مذاهب الشيعة في حكم الإمامة,» ص 18 ؟١).‏ فالإثبات يعني إذاً أن الشرع: 
وخصوصاً السياسي منه؛ أمر فوق التاريخ؛ لكونه ذاتياً للأشياء؛ والنفي يعني إذاً أن الشرع؛ وخخصوصاً السياسي 
منه أمر تاريخيٍ لكونه وضعياً للإنسان. لذلك تتقابل نظرية الإمامة بما هي ركن ديني» والإمامة بما هي من 
المصالح العامة. الأولى شرع مطلق» والثانية نسبية إلى نظر الأمة. الأولى تقول إذا بكلي واقعي ذاتي للأشياء مثل 
طبائعهاء والثانية تنفي ذلك وتُرجعه إلى الحاصل في التاريخ» بحكم الحل والعقد. 

)١5(‏ إن هذا التمثر الطبيعي للنبي (وفلسفياً يعني لواضع الشرائع؛ نبا كان أو فيلسوفاً)» هو الأساس 
الواقعيٍ للكلي العملي؛ لكونه هنا معدوداً من طبائع الأشياء في الشارع والمشروع. لكن ابن خلدون ينفي_حتى 
على الأنبياء القدرة على تحقيق الرسائل من دون يا التاريخية» 2 العصبية: لذلك ما من رسول إلا وهو 
في منعة من قومه وإلآ تعذر عليه النجاح. كما أن التاريخ الإسلامي كله - سواء في حياة النبي؛ أو بعدها - 
يفسر عنده بالآلية نفسها: آلية توازن القوى بين العصبيات» ولعل أفضل الأمثلة هرو عودة الأمر إلى الأمويين بعد 
الخليفتين الأولين. 

)١51(‏ والمرة الثانية وردت في: : امصدر نفس الباب 27 الفصل 15 افي اختلاف الأمة في حكم هذا 
المنصب وشروطه.»» ص 94٠‏ والباب الأول من الكتاب الأول: دفي العمران البشري على الجملة وفيه 
مقدمات)6 ص ”لا 9/7 


فض 


فالبعد الأول هو الذي أطلقنا عليه اسم آلية : تعميم القيم» 0 
وصفها ابن خلدون يكونها مغالطة ذاتيةٌ تُقْنِمٌ تَقَيْعٌ النفسٌ خلالها ذاتها بواقعية القيم» لكيلا 
تعترف بكونها مغلوبة: لإما لنظره بالكمال بما وَثَّر عندها من تعظيمه؛ أو لا تغالط به من أن انقيادها ليس 
لغلب طبيعي؛ إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقاداء فاتتحلت جميع مذاهب 
الغالب وتشبهت به: وذلك هو الاقتداءغ0©: : إضفاء الموضوعية على القيم» وإطلاقهاء واعتبارها 
كمالاً علته إذاً إطلاق المغلوبية» مع نفي نسبة الغالبية الى الغالب» بل جعلها أمراً متعالياً على 
الغالب والمغلوب» أعني كمال القيم والصفات التي غلب بها الغالبُ» والتي يمكن للمغلوب» 
إن اتضّف بهاء أن يصبح من الغالبين! وهذه الآلية تسمى» في التحليل النفسيء آلية التقمص 
أو المماهاة» وهي التي بها يفسر ابن خخلدون الوساطة بين الشخصي الذاتي واللاشخصي 
الموضوعي في القيم؛ من منظار واقعي يستند الى هذه المغالطة. وعموم هذه الالية الذي مثل 
له ابن خلدون بأربع علاقات من طبيعة واحدة هي طبيعة العلاقة بين الغالب والمغلوب» هو 
عينه عموم الموقف الواقعي المستند الى قلب العلاقة بين العلة والمعلول: فتنقلب صفات 
الغالب» من معلول للغالبية» علةٌ لها: «أو ا تراه والله أعلم ‏ من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية 
ولا قوة بأس [أعني ليس بالآليات الحقيقية المنتجة للقيم]؛ وإما بما انتحلثه من العوائد والمذاهب تُغالط أيضاً 
بذلك عن الغلب. وهذا راجع للأول706"©. آلية التقمص» بما هي تعليل للمغلوبية بنفي نسبتها الى 
الغالب كمغالطة) يوازيها مصاحبة النفي الفعلي لذات المغلرب من خلال التتخلي عن صفاته 
والاتصاف بصفات الغالب التي اميت بذاتهاء قيماً متعالية على الجميع» اذ قد ضيحت 
علد غلبة الغالب؛ وعلّة تحؤل المغلوب الى نظير للغالب» ما دام قد اتصف يصفاته. وهذه 
المغالطة المولّدة لواقعية القيم (ما انتحله من عوائد ومذاهب)» تجعل مجعل القيم بذاتها - مع انفي 
عللها الفعلية ‏ ذات أقدرة وفاعلية تمكنها من قلب المغلوب غالبا أو على الأقل مثيلاً له 
بفضل الاقتداء في الخلق (النحل والعادات وأنماط السلوك). 


ولعل المثال المقابل» الذي يضربه ابن خلدون أكثر وضوحاً في إبراز المغالطة النفسية 
التحليلية (إن صح التعبير)» هو عندما يرفض صاحب المغالطلة التسليم للغالب بالغلبة حتى 
على مستوى الرمز: فإذا كان المقتدي المغلوبُ هنا يستسلم واقعأء ويغالط ليحوّل هذا 
الاستسلام الى مضاهاةء بحكم الاقتداء أو التقمصء فإن المترة 3 الرافض الاقتداء يرفض 
الاستسلام للغالب الحالي» » إيماناً بالقيمة الذاتية لما استسلم اليه قبلا من قيم أو لما يعتقد أنه ذو 
قيم ذاتية. ويتألف هذا المثال القابل من نمطين من السلوك: سلوك ذوي النسب والشهرة 
الفاقدين النفوذ الفعلي والظانين أن الحسب والشهرة:» بعد فقدان حقيقتهماء يبقيان فاعلين؛ ثم 
سلوك المبرّزين في اختصاصهم الظانين أن غيرهم بحاجة اليهم. . وحتى يبدو الأمر بجلا 0 


(517) المصدر نفسهء الباب ؟ء الفصل 7؟: «ولع المغلوب بالاقتداء بالغالب»» ص 68 ؟. 
(54؟) المصدر نقسهء ص 889. 


انبرض 


النص؛ وهو من فصل ذي عنوان يستحق التعليق7 2: 9ولهذال:© نجد الكثير ممن يعخلق بالعرفن 
والشمم لا يحصل له غرض من الجاه» م 0 ويصيرون الى الفقر والختصاصة. 
واعلم أن هذا الكبر والترفع من الأخلاق. المذمومة» إأما يحصل من توهم الكمال» وأن الئاس 
يحتاجون الى بضاعته من علم أو صناعة كالعالم المتبحر في علمه» أو الكاتب اليد في كتابته» أو الشاغر 
البليغ في شعره. وكل محسمن في صناعته يتوهم أن الناس محتاجون ل بيده» فيحدث له ترقع عليهم بذلك. 
- وكذا يتوهم أهل الأنساب من كان في آبائه مَلِك أو عالم مشهور أو كامل 
فيعئرون”' © بما رأوه أو سمعوه من حال آبائهم في المدينة» ويتوهمون أنهم استحقوا مثل 
ذلك بقرابتهم اليهم ووراثتهم عنهم؛ فهم متمسكون في الحاضر بالأمر المعدوم» اذ الكمال لا 


(15) وهذا العنوان هو: وإحراز السعادة والكسب بالخضوع والتملق؛ إذ إنه قد يفيد التعليل النظري لا 
عرف عن ابن خلدون في سلوكه السياسي من أخلاق يكاد يكون هذا لها وصفاً أميناً. لكن هذا التفسير السريع 
للنظريات بسلوك صاحبهاء فضلاً عن عقمى ليس مطابقاً للحقيقة في هذه الحالة. ذلك أن ابن خلدونء في هذا 
الفصل, لا يعتذر عن «خضوعه وتملقهه» وإن صحّ أنه يعتذرء فلعله عن وعدم خضوعه وتملقه». وفعلا ففي هذا 
السباق؛ يعلم ابن خلدون أن عديمي الكفاءة يكونون دائماً أقدر على الخضوع والتملق من أصحابهاء ومن ثم 
فهوء مهما سعى إلى التملق والمنضوع؛ فإنه لن يكون ذا جاه يشفع له في سباقه معهم. ولذلك كانت حياته 
عديمة الاستقرار. فليرك هذا الياب» لآن ابن خلدون قد انتهى إلى التسليم يعجزه عن مغالبة المتملقين» ففصّل أن 
يكون ما هوء حتى وإن علم بحق أن هذا الخلق مؤدٌ إلى الشقاوة عوضاً من السعادة: وولقد يقع في الدول 
اضطراب في المراتب (0) من أهل هذا الخلق ويرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية يسبب ذلك (50). 
وذلك أن الدول إذا بلغت نهايتها من التغلب والاستيلاء انفرد منها منبت الملك بملكهم وسلطائهم ويئس من 
سواهم من ذلك (...) فنجد كثيراً من السوقة يسعى إلى التقرب من السلطان بجده ونصحه؛ ويتزلف إليه بوجوه 
حل مته) ويستعين على ذلك بعظيم من المنضوع والتملق له وحاشيته وأهل نسبه» احتى يرصخ قدمه معهم وينظهه 
السلطان في جملته» قيحصل له بذلك .حظ عظيم من السعادة» وينتظم في عدد أمل الدولة6. (الباب ه, الفصل 
1 «في أن السعادة والكسب ما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملق وان هذا الخلق من أسباب السعادة»» ص 
.)٠٠١ -‏ إذ إن السفلة لا يمكن أن يغلبهم من هو من العلية كابن خلدون! 

(0) في النص «إضراب» في المراتب» ففضلنا اضطراب كما في طبعة تونس (تونس: الدار التونسية للنشره 
58) ص 17لا1. 

(«ه) الاصلاح الوارد في النص غير ضروري لأن «بسبب ذلك» تفيد أن «أهل هذا الخلق أصحء ولو كان 
«من أجل هذا الخلق» لاستغنى ابن خخلدون عن عبارة وبسبب ذلك». 

(0) إشارة إلى ما يوصل إليه التملق من جاه أو من حظوة عند ذوي الجاه» وما ينتج من ذللك من أسباب 
السعادة. 5 ١‏ 

(51) في النص «فيعيرون» وأصلح في الهامش «فيغترونة» وفي طبعة تونس المشار إليها محافظة على 
«يعبرونه مع إشارة إلى ما في الطبعة التي نعتمدها (ص 417)؛ وأعتقد أن «يعبرون أفضل كرنها تعني بالضبط 
ما يريد ابن خلدون إفادته: يعبرون من الاعتبار والدعوة إليه لأنهم يريدون أن يكون لهم ما كان لآبائهم تدليلاً 
بهذا الحاصل على ذاك الحق: وإذاً ف (يعبرون» تعني القياس الذي يسعندون إليه في ادعاء هذا الحق لهم 
«ويتوهمون أنهم استحقواة. ولكن ترجمة الشيخ فانسون مونتاي من دون تعليق ,لأعتده4/ة غمععمالا) 
.ص ,2 .لوا ,(1968 ,لقطلمزة :مصوط) ‏ (ل2١طمفممويكط-لل‏ ] عاأءدعءستانب عماكاط "| على كببامععاز 
.(803 مالت إلى «فيغترون» 2208305 5084 115 ولعلها هي الأصح لطييعة مخطوطها. 


يض 


يورث. وكذلك أهل الحيلة والبصر والتجارب بالأمور» قد يتوهم بعضهم كمالا في نفسه 
بذلك واحتياجاً اليهم)("". 


وقد اعتيرنا هذا مثالاً مقابلاً للأول ودالاً على الآلية نفسها التي فسر بها ابن خلدون 

تعميم القيم لأنه من طبيعة واحدة استناداً الى السلب لا الى الإيجاب. فالأمر المنفي هناء 
أعني الخضوع والتملق؛ يعود الى رفض تقليد المغلوب للغالبء اذ إن من أهم علامات 
الخضوع والتملق» التقليد والاقتداء الصادر عن مغالطة لا واعية» كما في الحالة الأولى» أو 
عن مغالطة مقصودة كما في الحالة الثائية. فالخاضع المتملق قد يكون مدركاً بأن من يتملقه 
ويخضع اليه ليس كاملا وليس في صفاته لذاتها أدنى كمال؛ ولكنه عندئذ يكون مدركاء 
كابن خخلدونء أن عدم الخضوع وعدم التملق هو الذي يكون من جنس تقليد المغلوب 
للغالب آلية؛ ذلك أن توهم الكمال في الذات» لقدرة شخصية أو لدسب موروث؛ء قد استند 
الى الظن أن القدرة الشخصية أو النسب الموروث قيمة ذاتية تكون علَةٌ لما ينتظره من اعترافٍ 
ومنزلةٍ يشوز لعدم حصولهماء رغم وجود ما يظنّه سبباً لهما. لهذا قلنا إن هذه الحالة مثال 
صالح للتدليل على الآلية نفسهاء فالية التقمص (في الحالة الأو لى) وآ آلية الترقع (في الحالة 
الثانية) آلية واحدةء هي آلية المغالطة التي تم تجعل القيم أمرا واقعياء يكون علّة للمنزلة الاجتماعية 
ول بالغالبية عوض المغلوبية؛ في حين أن الأمر هو على نقيض ذلك» أعني أن صفات 
الغالب تعد كمال لأنه غالب» والصفات وجدهاء من دون غلبة فعلية» مجرد أسماء حاوية 
لافهم متمسكون في الحاضر بالأمر المعدومة. وهذا الأمر("”© المعدوم هو الأسماء اذا حلت من 


(77) لم نعتبر هذا الصنف الثالث صنفاً على حدة كونه يعود إلى الصئف الأول؛ رغم تميزه» أعني إلى 
صنف من يتوهم الكمال في نفسه لا لنسب أو جاه قديم» بل لصغة هي له ومصدرها علمه أو عقله أو حيلته أو 
فنه... الخ. 

ابن خلدونء المصدر نفسهء الباب 5 الفصل ”: (احراز السعادة والكسب بالختضوع والتملق»؛» ص 
7 - 5948. 

(5) إن هذا الوصف «الأمر المعدوم؛ بما هو علامة على الواقعية العملية هناء من جنس «شيئية المعدوم» 
عتد المعتزلة» ومن -جنس واقعية الكلي عامة» وض بد الوغود لتصالي للقيم وللنافيات عن الوجود والتاريخ. وإذا 
كانت شيثية المعدوم شرطاً في فهم الحركة أعني التغيّر المنسوب إلى شيء واحد يُعَدٌ الغابت في التغير (وكذلك 

معنى الصورة والقوة عند أرسطو)»ٍ فإن «الأمر المعدومة هنا كذلك شرط في فهم حركة الصيرورة التي تجعل أمراً 
ما يكون معدوماً ثم يصير موجوداء وخصوصاً في حالة الجاه والثروة هنا. وكنا أشرنا سابقأء عند الحديث عن 
الموجود والمعدوم (المصدر نقسه: الياب 8)؛ إلى أن المعدوم مفهوم اقتصادي بالأساس. وكذلك الموجود, إذ إن ما 
وصفه ابن خلدون بالمعدوم هنا هو ما ليس بالفعل ما يزعم له (النسب بلا سلطة معدومء أي قيمة وهمية ليست 
بالفعل؛ العلم بلا جاه معدوم؛ أي قيمة وهمية ليست بالفعل). وكون هذه القيم بالفعل أو موجودة ليس لها من 
ذاتها بل من آلية اجتماعية هي الآلية السياسية للسلطة السياسية كقوة يإطلاق أو كجاه بمعنى سلطة اقتصادية. 
وعتدئذ يصبح النسب قيمة ة بالفعل أي له فاعلية النسب ذي العصبية القوية المؤثرة» لأن النسب في ذاته كقيمة 
وهم: «إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له. . ونفعه إنما هو في هذه الوصلة والالتحام. فإذا كان ظاهراً واضحاً حمل - 


وفنا 


مسمياتهاء كما يعف ذلك ابن خلدون عند تحليله أخطاء المؤرخين الناتجة من القياس 
بالاستناد الى وحدة الاسم من دون اعتبار لتبدّل الأحوال في المسميات. وقد ضرب مثالين 
أحدهما يتعلق بسلوك تعميم القيم» والثاني يتعلق بعلمه, بما هما كلاهما واقعيان. 


الأول: ظن المعلمين والقضاة أن التعليم والقضاءء كصتاعة في عصرهمء من جنس 
التعليم والقضاء في صدر الدولة الاسلامية. فيتصور بعض المعلمين والقضاة أن مكانتهم من جنس 
مكانة التجاج بن يوسف» وأسد بن الفرات» ظناً منهم أن وحدة الاسم تعنى وحدة المسمى. 


الغانسي: ظنٌّ المؤرخين صحة ذلك؛ وعدمٌ التفطن الى ما حصل من تغير 
في المسميات رغم ثبات الأسماء: #ومن هذا الباب [باب عدم التفطن للتغير] أيضاً ما 
يسلكه المؤرخون عند ذكر الدول [. ...] فما الفائدة للمصنف في هذا العهد في ذكر الأبناء» والنساءء 
ونقش الخاتم» واللقبء والقاضي»؛ والوزيرء والحاجب من دولة قديمة لا يُعرف فيها أصولهم ولا 
أنسابهم ولا مقاماتهم؟ إنما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين'' والذهول 


> النفوس على طبيعتها من النصرة كما قلناه؛ (المصدر نفسهه الياب 5؛ الفصل 8: «في أن العصبية إنما تكون من 
الالتحام بالنسب»» ص 68؟©89), ٠‏ ويصبح العلم قيمة ة بالفعل أي له فاعلية الجاه المنتتسب إلى العصبية المؤثرة» لأن 
العلم في ذاته كقيمة وهم: «والعلّم مستضعف مسكين منقطع الذم. فيتشوف الكثير من المستضعفين أهل 
الميرف والصنائع المعاشية إلى نيل الرتب التي ليسوا لها يأهل» ويعدّونها من الممكنات لهم فتذهب بهم وساوس 
المطامع؛ وربما انقطع حبلها من أيديهمٍ فسقطوا في مهواة الهلكة والتلف؛ ولا يعلمون استحالتها في حقهم؛ 
وأنهم أمل جرف وصنائع للمعاش» وأن التعليم» صدر الإسلام والدولتين» لم يكن كذلك؛ ولم يكن العلم 
بالجملة صناعة» (المصدر نفسهء والمقدمة في فضل علم التاريخ»؛ ص 48): وما ذكرُ الامكان والانتقال من وضع 
حالي إلى وضع مُتشوّف إليه إلا علامة على صحة ة تأويلٍ المعدوم هنا في الكلي العملي» قياساً على المعدوم في 
الكلي النظري عند المعتزلة. الكلي العملي الواقعي؛ هو إذاً من جنس الشيء المعدوم؛ كلاهما دليل على الواقعية 
التي ينفيها ابن خلدون هنا. 

(4©) وهذه المقاصد هي: «والمؤرحون لذلك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهل الدولة» وأبناؤها 

متشوفون إلى سير أسلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا آثارهم وينسجوا على منوالهم حتى في اصطناع الرجال من 
تحلف دولتهم وتقليد الخطط والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم. . والقضاة أيضاً كانوا من أمل عصبية الدولة وفي 
عداد الوزراء كما ذكرنا لك فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله (المصدر نفسه. «المقدمة في فضل علم التاريخ.» ص 
. فماذا يعني هذا الكلام؟ التاريخ هنا ذو وظيفتين: الأولى: هي الاعتبار السياسي في تربية أبناء أهل الصبية. 
والثانية: هى شبه تحارطة لتوازن القوى دااحل العصبية لمساعدة الملك على تصريف شؤرد الدولة في اصطناع 
الرجال. وإذاً فهذا التاريخ ليس من جنس العلم الذي يحاول ابن خلدون تأسيسه» بل هو أداة سياسية: إنه سب 
إلى ممارسة السياسة والحكم وليس إلى علمهما. ولذلك فالمؤرخ الآن - في زعن ابن خلدون غي عن غبل لمؤرخ 
عندئذ في زمن أصحاب الدولة - كوه لا يستهدف العمل» بل العلم» أو بصورة أدق لا يستهدف الاستعلام من 
أجل العمل بل العلم التاريخي الخالص. ويعتبر ابن خلدون أن المؤرخ في عصره أولى به أن يقتصر .على علم 
الماضي يما هو سياسة داخلية وسياسة دولية (وعلم العمران هو موضوع المؤرخ وإذاً فالسياسة بمعنى الحكم لا تعئيه 
إلا بما همي سياسة عامة للدولة ولعلاقات الدول بعضها ببعض دون اهتمام بخارطة توازن القوى المستهدف للعمل 
السياسي المباشر): ووأما حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصور ووقف الغرض على معرفة الملوك بأنفسهم 


شيف 


عن تحري الأغراض من التاريخ](” ") 


واذاً فالآلية المولّدة واقعية الكليات العملية واحدة في السلوك العملي وفي علمه: أعني 
أن علماء العمل» مثل المباشرين له وقعوا في ا فظنوا القيم أمرأً ثابتاً لذاته» 3 
عزلوه عن تغيره الذي لا يتوقف بما هو صراع القوى» فاثًا منهم أن ثبات الأسماء مفيدٌ ثبا 
المسميات: «وذلك أن أحوال العالم والأثم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وئيرة واحدة ومنهاج مستقرء نا 
هو احتللاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال الى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات 
والأمصارء فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول76 ©. إن نفي التاريخية هو عينه إثبات 
الواقعية» وإثبات الواقعية ليس إلا عدم إدراك أن الثابت هو الاسم وليس المسمىء وأن القيم 
اذأء بما هي لست في سيلان أبدي هو عينه سيلان القوة وصراعاتها في امجتمع (الغلبة 
والغالبية والمغلوبية)» لا تعدو أن تكون أسماء: واذاً فالكلي العملي اسمي لا غير. «والداء 
الدوي» ليس التبدل والتغير في المسميات» بل هو عدم إدراك ذلك» وعدم التفطن عند 
0 الواقعيين الى أن الثابت الوسيد (الى حدً!) هو الاسم الذي ينقلب الى «قيمة ‏ 

4 فيصبح عن يسان ,قاعنياً أو مغلناء في عهد ابن خلدون» بحكم آلية الواقعية» ظاناً 
نفسه ذا منزلة مضاهية لنزلة أَسْنِدَ بن الفرات أو الحجاج بن يوسف؛ أي إن صفة القضاء 
والتعليم قُصلتا وقُتّمتاء فأصبحتا علةٌ للمنزلة ونُسي أن ما اتصفتا به عند ابن الفرات وابن 
يوسف جاءهما من منزلتهما في العصبية الحاكمة» وليس منهما. الكلي في القضاء والتعليم 
أعني القضائية والتعليمية» بما هما صفتان أو قيمتان أو وضعان اجتماعيان؛ ليس الا الاسم. 
أما المسمى فهو «قضائٌ مان و «تعليم ما هو شخص من الأوضاع أو المنازل الاجتماعية التي 
تتحدّد عينياً» بحكم طبيعة توزيع القوة في المجتمع» وليس له أدنى علاقة بالكلي المظنون ذاتياً 
للقضائية أو للتعليمية. 


وهذا الذي قلناه عن الكلي في منزلة أو وضع اجتماعي بعينه هو الذي يمكن أن يقال 
عن الكليّ في الصفات المظنونة كاملة في حالتّي التقمص (آلية المغالطة عن المغلوبية المقبولة) 
والترفع (ألية المغالطة عن المغلوبية المرفوضة). ففي كلتا الحالتين وقع القلب المغالعلي الذي 
جعل المعلول يصبح علة» فصارت الصفات الخلقية المصاحبة لصراع القوى علة له عوض أن 
تكون, كما هي فعلأ» معلولة له. لذلك ظن المغلوب القابل لوضعه واقعاً بالاقعداء» والرافض 


دخاصة الدول بعضها من بعض في قوتها وغلبتها ومن كان يناهضها من الأثم أو يقصر عنها فما الفائدة (...) 
رص .)8١‏ 
(5؟) المصدر نفس ص ١ه-؟ه.‏ 
(1) المصدر نفسهء» ص 45. 


شف 


له رمزاً (بجعل الصفات التي يتميز بها الغالب علة للغلبة قائمة بذاتها لا يرى ضيراً في 
تقمصها) أن صفات الغالب قيم واقعية قائمة الذات» وإليها يعود فضل الغالبية» وإلى عدمها 
نص المغلوبية» ومثله فعل المترقع ‏ أعني المغلوب الرافض وضعه واقعاً بعدم الاقتداءء والقابل 
إياه رمز بجعل الصفات التي يتميز بها هو علةٌ لا كان يحقٌ له أن يكون له» كونها من 
جنس صفات الغالب (إذ هي كانت صفات لمن كانت له الغلبة عندما كان غالباً ‏ 
النسيب - أو من كان يجب أن تكون له الغلبة في الوضع الاجتماعي كونها له في العلم أو الفن 
أو الأدب أو الحيلة... الخ). فكلاهما ‏ الخاضمٌ والمترقع كلاهما جعل من الصفات المصاحبة 
للغلبة عللاً لهاء في حين أنها معلولة لهاء كلاهما جوهر الخلقي واعتبره أمراً واقعياً متعالياً 
على طرفي الصراعء فأوجدا بذلك؛ ل وبفضل الآلية النفسية التحليلية نفسهاء القيم الموضوعية 
الواقعيةَ التي يفسٌر بها ما قَبله وت تقمّصه (الخاضع) وما يثيره عدم قبول غيره له (المترفع) 

وإذا كان المثال الأول قد تعلّق بتحليل الآلية المولّدة للواقعية في مجال دحض 0 
«المدنى ‏ النفسى» للاجتماعى» حيث يبين ابن خلدون المغالطة المولّدة للكلى العملى فنا 
بديلاً من آليته الاجتماعية التي أدت المغالطة إلى اخفائها: أعني آلية الأسباب الحقيقية لإيجاد 
القيم الخلقية وفرضها وتكوين الاجتماعيء فإن المثال المقابل يتعلّق بتحليل هذه الآلية في 
مجال دحض النموذج «الاقتصادي - المنزلي) للاجتماعي» حيث يبين ابن خلدون المغالطة 
المولّدة للكلي العملي اقتصادياً بديلاً من آليته الاجتماعية التي أدت المغالطة إلى أخفائها: 
أعني آلية الأسبابٍ الحقيقية لايجاد القيم الاقتصادية وفرضهاء وتكوين الاجتماعي . وبذلك 


تكون الآليات المولّدة لواقعية القيم والاجتماعي عامة خلقياً واقتصادياً هي عينها نموذبحي 
السياسي المدني في الفلسفة الواقعية: 


أعني» أولأء تعميم المغالطة النفسية التي تقيس المدينة على النفس» والظنٌ أن ما تراه 
النفس قيماً ذاتية هو كذلكء وعدم إدراك أن ذلك علته عكس العلاقة بين النفسي المعلول 
والاجتماعي العلة. 
أعني» ثانياء تعميم المغالطة النزلية التي تقيس المدينة على المنزل؛ والظنٌ أ أن 
الاستعمال هو المحدد للقيمة وليس التبادل» وأن التقدّم دا ثم. فالمترفع نوعان: الأول ترفعه علبه 
الظنٌ أن ما في المدينة من جنس ما في المنزل» حيث 0 الاعتراف بالفضل عند وجوده 
مفروغاً منه كونه مرغوباً فيه عند الآباء؛ والثاني علّته الظن أن الفضل السابق للمتقدم يبقى 
معترفاً به كونه مضموناً بعرفان الأبناء. فتكون نقمةٌ ذي الفضل الجديد وذي الفضل القديم 
في مجتمع صارت القوة والجاه فيه بيد أخرى علّتها مقايّسةٌ ما يحدث في المجتمع بما يحدث 
في المنزل. لكن ذلك مغالطة. فالمترفع بالفضل الجديد ممقوت في المجتمع» وإن كان مرغوباً 
فيه في المنزل (لفخر الآباء بالأبنا». والمترفع بالفضل القديم ممقوت في المجتمع؛ وإن بقي 
محبوباً في المنزل (لعرفان الأبناء للآباء). وإذا كانت الحاجة والقيمة الاستعمالية هي المحددة 


وفيفن 


للقيم في المنزلء فإن القيمة التبادلية هي المحددة للقيم في المجتمع: لعدم حاجة ذوي الجاه, 
ولعدم وجود التنافس في المنزل (كون السيادة واحدة)» أو لطغيان النفسي الخلقي على المنزل 
وقلة فاعليته في المجتمع. 


ولولا التسليع بواقعية الكلي لما كان للمترقع من علة تفسّر موقفه» سواء استند هذا 
الترفع إلى الكفاءة» أو إلى النسب. كما إن الكفاءة والنسبء لو لم يكونا موضوعاً للتنافس 
(بخلاف ما فى المنزل عادة)» لكان صاحباهما ينالان ما يدفعهما عدم العرفان لهما به إلى 
الترقع والنقمة» بحيث إن السفلة الذين يعلونء والعلية الذين يسفلون» يعلون ويسفلون بحكم 
الآلية نفسها (وهي عند الأولين من جنس التقمص الواعي أو غير الواعي؛ وعند الثانين من 

جنس الترفع باسم واقعية الكلي العملي ترفعاً يرضي الغالب أو يغضبه فيرفقع الغلوب المقحدي 
ويقبه» ويخفض االمغلوب غير المقتدي ويبعده). وفي الخالة الأولى كان الكلام عام ويتعلق 
بالاقتداء من أجل الاندماج الاجتماعي عامة» وهو في الحالة الثانية أكثر دقةء ويتعلق بالاقتداء 
(الخاضع) وعدمه (المترفع)» من أجل الاندماج في الدورة الاقتصادية وتوزيع الثروة في 
المجعمء9"”©. وإذاء هذا التحديد الثاني الأكثر دقة سيبين نقطة اللقاء بين نموذبحي 0 11 
الفلسفي للاجتماعي أو السياسي المؤسسين للواقعية ونموذجي التأويل يل الفلسفي للاجتماعي 
الداحضين لها والمؤسسين للاسمية بديلاً منها: إذ فيه يلتقي «المدني - النفسي؛» 
و«الاقتصادي ‏ المنزلي؛ (وهما نموذجا الواقعية المنفيان) ودحضهما المستند إلى «قصدنة - 
المدني)» و«جمعنة - المنزلي» بتوسط الآليات الاجتماعية السياسية النافية النموذج النفسي 
(إبراز المغالطة في حالة المغلوب الخاضع؛ والمغلوب المترفع) وللنموذج المنزلي (إبراز المغالطة 
عند المترقع الذي يظن الكفاءة والبروز كاقيين لإعطائه المنزلة التي يستحق). يقول ابن 
خخلدون: «لأن النوع الإنساني» لا كان لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهم, لأنه قد تقرر 
أن الواحد منهم لا يتم وجوده؛ وأنه وإن ندر ذلك في صورة مفروضة لا يصح بقاؤه0*©. ثم إن هذا التعاون 


(7"0) ولهذه العلة كان هذا الفصل من الباب الخامس المتعلق بأسباب العيش. وهو يعالج مسألة الثروة 
وعلاقتها ببعدين هامين من أبعاد اجتمع: 

بعد الجاه أو الأوضاع والمنازل الاجتماعية وما توفر من أسباب الثروة في علاقتها بالسلطة الغالبة. 

بعد التصورات الخلقية للظاهرة الاجتماعية. وهنا يتعلق الشأن بالتصور الواقعي, بما هو قائل بتعالي القيم 
على البعد السابقء أعني بعد الجاه ودوره المحدد لنصيب الإنسان من الثروة. 

لذلك كانت بداية هذا الفصل متضمنة أهم نظريات ابن خلدون السياسية بمعنبي | الكلمة: : أعني ما يحتاج 
إليه الجتمع من مؤسسات تنقُله من السياسة الطبيعية إلى السياسة التعاقدية عقداً عقلياً أو عقداً دينياً (وستحلل 
ذلك في إباته)ء ثم طبيعة الاجتماع نفسه أو قوانين الانتظام الذاتي التي تجعل الوازع نقسهء بما هو صورة العمران» 
يصبح هو بدوره بحاجة إلى وازع فوقه يصوره. 

مم وهنا قد يُفهم أن ابن خلدون يقول بأن الإنسان مدني بالطبع بالمعنى الذي يقول به الفلاسفة 
وبالتعليل نفسه: أي الحاجة إلى التعاون. لكن بقية النص تشير إلى أمرين ينفيان ذلك: 


ايفن 


لا يحصل إلا بالإكراه عليه لجهلهم, في الأكثر بمصالح النوع: ولما جعل الله لهم من الاختياره وأن أفعالهم 
إما تصدر بالفكر والروية؛ لا بالعطبع ©» وقد يمتنع من المعاونة فيتعين حمله عليهاء فلا بد من حامل يُكره 
أبناء النوع على مصالحهم لتم الحكمة الإلهية في بقاء هذا النوع. وهذا معنى قوله: طإورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتُخذ بعضهم بعضاً سخريّاً ورحمةٌ ربك خير مما يجمعون74''). فقد تبين أن الجاه هو 
القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع؛ والتسلط بالقهر والغلبة» 
ليحملهم على دنع مضارهم وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة؛ وعلى أغراضه في ما سوى 
ذلك. ولكن الأول(١4)‏ مقصود في العناية الربانية بالذات» والثاني”**2 داخل فيها بالعرض»: كسائر 


الأول هو حاجة هذا الاجتماع إلى الإكراه: وإذاء فهو إن صح استعمال لغة أرسطو الطبيعية» من جنس 
الحركة العنيفة» وليس من جنس الحركة الطبيعية: الإكراه غير الحركة الطبيعية. 

والثاني: ‏ وهو أهم من الأول ولعله علته ‏ هو كون أفعال الإنسان تصدر بالفكر والروية» وليست بالطبع 
بحيث قد يمتنع عن التعاون» رغم حاجته إليه. 

وهذا النص يعلل وجود الوازع أو السياسة بمعنى الحكم تعليلاً يجعلها شرطاً في الاجتماع؛ عوض أن 
يكون هو شرطاً فيها. ولو كان الاجتماع طبيعياً بالمعنى الفلسفيء أعني حركة طبيعية وليس حركة عنيفة» لكان 
حصول التعاون أمراً بالطبع لا بالاختيار ولاستغنى عن الإكراه. وجود الاجتماع نفسه فعل سياسي هو الإكراه 
على الاجتماع للتعاون» وإذاً فالسياسة بمعنى الإكراه على الاجتماع متقدمة على السياسة بمعنى الوجود 
الاجتماعي نفسه. الوجود الاجتماعي إذاً طرأ بعد أن لم يكن وإذاً فهو ليس طبيعياً» بل تاريخي حتى قبل نشأنه. 
نشأنّه ذاثها تاريخية. 

وسنرى أن هذه النشأة بالإكراه يمكن أن تشفعها نشأة أخرى بالسياسة؛ أو بما يشبه التخلي عن الحاجة إلى 
الإكراه؛ انظر: المصدر نفسه الباب 1 الفصل :5١‏ «في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها 
أمره») ص 51٠‏ 68ه. 

(19) وإذاً فالحاجة إلى الإكراه ؛ هي عينها عدم الفعل بالطبع بل بالروية والاختيار. فتكون الروية والاختيار 
والفكر بما هي ضد الفعل بالطبع سبباً في كون الاجتماع ظاهرة يدا لا ظاهرة طبيعية: وومنها الحاجة إلى 
الحكم الوازع والسلطان القاهرء إذ لا يمكن وجوده دون ذلك من بين الحيوانات كلها إل ما يقال عن التحل 
والجراد. وهذهء وإن كان لها مثل ذلك فبطريق إلهامي لا 7 وروية» (المصدر نفسه «الكتاب لأول: : في 
طبيعة العمران في الخليقة»») ص 17). وتعليق الطيعة التي تعتمدها عدد 4١9‏ لا حاجة إليه لأن الكلام مستقيم 
وكذلك تعليق الطبعة التونسية وهو عينه تعليق الطبعة اللينانية - والترجمة الفرنسية التي نعتمدها كأنها 6ر8 
تتضمن هذه الاضافةء» ولكن عدم وجودها لا يغير المعنى» كما يتبين من الباب الأول من الكتاب الأول: دفي 
العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات)) ص لا التي توضح الفكرة نفسها مع تحديد طبيعة هذه الرويّة سس 
خلال المقابلة بين الفطرة ة والهداية عند الحيوانات الاجتماعية (النحل والجراد) والفكر والسياسة عند الإنسان. وإذأ 
فالإنسان ليس اجتماعياً بالطبع مثل التحل» بل هو اجتماعي بالإكراه» كونه غير مفطور على الاجتماع؛ ولأن 
الرئيس والمرؤوس عند الحيوانات متميز أحدهما من الآخر طبيعياً وليس كذلك عند الإنسان (ص ”7). وقد 
حاول الفلاسفة إثبات هذا التميز الطبيعي للرئيس من المرؤوس» فنفاه أبن خلدون (ص :0971 

(40) القرآن الكريمء «سورة الزخرف»» الآية 1. 

(41) الأولء يعني: «التصرف فيمن تحت أيديهم بالإذن والمنع (...) ليحملهم على دفع مضارهم وجلب 
منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة». 

(49) الثاني» يعني: «التسلط بالقهر والغلبة (ليحملهم) (...) على أغراضه فيما سوى ذلك (أي في ما 
سوى ما يحملهم عليه الأول)». 


ايفن 


الشرور الداخلة في القضاء الإلهي؛ لأنه قد لا يتم وجود الخير الكثير إل بوجود شر يسير من أجل 
المواد. قلا يفوت الخبر بذلك» بل يقع ما ينطوي عليه من الشر اليسير. وهذا معنى وقوع الظلم في 
الخليقة فتفهم]( 6 

فكون المجتمع بحاجة إلى الإكراه ليكون حاصلاً يمنع من قياسه على نموذج طبيعي؛ 
حتى ولو كان أقرب ما يكون إليه» سواء كان الاجتماع الحيواني عند النحل والجراد أو 
النموذج النفسي: تعاون مَلّكات النفس وخصوصاً قواها الثلاثة. لا يمكن أن يكون نموذج 
الاجتماع إلا تاريخياًء أي أمراً حصوله غير طبيعي بل تاريخي» وكون التعاون الاقتصادي 
لسد الحاجات في المجتمع ليس إلآّ تابعاً لهذا الإكراه يبعده عن النموذج المنزلي» حيث يغيب 
دور الإكراه؛ وهو لا يبرز إلا إذا عدنا فقسنا المنزل على المجتمع؛ إذ إنه مثل المجتمع يخضع 
لمنطق العلاقة بين الاقتصادي والسلطويء أو الجاه كما حدده ابن خلدون هنا ©. 

وإذاً فلا النموذج النفسي بنية طبيعية فطرية لعلاقات السلطان في المجتمع بما هو 
مؤلف من طبقات (الناطقةء أي الحاكمة؛ والغضبية؛ أي الحرس والجيش والأمن؛ والشهوانية. 
أي المنتجة لأسباب العيش) بمقبولء إذ إن الحاكمة ليست بالضرورة العاقلة؛ والحرس ليس 
بالضرورة الغاضبة (فقد تككون الأرذل مثل المرتز قة» في حين أن الغضبية تعني صفة خلقية 
سامية هي الدقاع أو الثورة ضد الظلم)؛ والمنتجة ليست بالطبع الأرذل والأدنيء إنها فقط 
المغلربون على أمرهم؛ ولا النموذج المنزلي (بنية بين النفسية والاجتماعية وهي من جنس 
الاجتماع الفطري عند الحيوان على الأقل في مظهرها لغلبة الغرائز والعواطف عليها) بمقبول 
كذلك: إذ إن توزيع العمل والمنزلة الاجتماعية المرتبطة به مرتبطة خحصوصاً بالسلطان؛ أو 
بالقرة» أو بالعلاقة مع ذوي القوة» وذلك هو اللجاه عادلاً كان (بحسب الشرائع والسياسة) أو 
غير عادل (بحسبٍ التسلط والهوى). فلم يبق إذاً إلا آليتان وكلتاهما اجتماعية متجاوزة 
للبنى الطبيعية» نفسيةٌ كانت أو منزليةٌ: 


(45) وهذا من جنس محاولات التنزيه في الربوبيات الفلسفية: الخير بالقصد الأول والشر غير المقصود. 
ابن خلدون, المصدر نفس الباب هع 0 : «احراز السعادة والكسب بالخضوع والتملق»» ص 
لك ات 

( 4) وبذلك يكون امجتمع والدولة نموذجاً لفهم النفس والمنزل وليس العكس: 

من هنا نجد علم نفس عام هو الشكل العضوي للنفس الإنسانية الخالية من مضمون محدد. ودونه علم 
نفس بدوي» وعلم نفس حضري» بحسب عاملين: عامل الاقتصاد (اقتصاد الضروري واقتصاد الكمالي)؛ وعامل 
السلطة (الخر من السلطان الخارجي القاهرء والخاضع له). 

- ونجد علم اقتصاد عام هو الشكل العضوي للجسم الإنساني الخالي من كل مضمون محدد؛ ودونه علم 
اقتصاد بدوي وعلم اقتصاد حضريء؛ بحسب عاملين كذلك: عامل الاقتصاد (الضروري - الكمالي): وعامل 
السلطة (الخر من السلطان المستغل» والخاضع له). 

وعامل الاقتصاد في الحالتين هو القصدنة. والثانيٍ في الحالتين هو الجمعنة: وكلتاهما إذاً جمعنة 
بالاقتصادي السياسي وبالاجتماعي السياسي وهي جوهر الأرخنة. 


يفن 


١‏ آلية السلطة الخالصة وهي إلى صراع الإرادات الخلقي أقرب أعنى أنها هي الآلية 
الأعمق كونها من جنس القوة العضوية النافية لذاتها بإنتاج نقيضها(*؟»» أعنى تكون 


(45) وهذا الصراع بين الإرادات لعله الأساس الوحيد الذي يتجاور التاريخ بطابع العودة الأبدية: : إثه 
الغريزة العليا التى يعود إليها ابن خلدون في جل تفسيراته: 
-١‏ فهو غريزة حب التألى التي هي في الوقت نفسه إرادة سيطرة إيجاباً وإرادة تحرر سلب وهي التي 
بانعدام قدر معلوم منهاء يفقد الإنسان (بل وكل حيوان) غريزة البقاء» فينقرض. فالأمة التي نُسام الذل تتقرض» 
والسباع التي تفقد حربتها لا تسافدء ولهذا المبدأ يعود موت الحضارات التي تقتل هذه الغريزة» وإليه كذلك يعود 
اتبعائها من البدو والشعوب البدائية. 
؟'- وهو بالإضافة إلى كونه جوهر الإنسان وماهيته» إن صِحٌّ التعبير (غريزة حب التأله)» هو جوهر 
السياسي عامة: سواء بخصوص علاقة العصبية بغيرها أو ببخصوص علاقة عناصرهما بعضهما ببعض. فالعصبية) 
بالإفراط» تولّد العصبيات المنافسة القاتلة. وداخخل العصبية نفسها استفراد الحاكم واصطناع من لا ينتسب إلى 
العصبية لتحقيق هذا الاستفراد يقضى عليها. 
؟- وجميع المبادىء السياسية تعود إذاً إلى محاولة الحفاظ على التوازن بين هذا المبدا البيرلوجي العام 
والخضارة ومتطلباتها حتى لا تقتل هذه الغريزة. وذلك هو معنى الانتظام الذي لأجله كانت السياسة ضرورية 
0 هرجح العصبية. ومن أمثلة ذلك: 
اي لا يقع إذلال الشاب فتنكسر فيه هذه الغريزة. 
- في العمل» حيث يؤدي الظلم واقتكاك الحقوق إلى قتل حب العمل ومن ثم القضاء على العمران. 
95 دف ساد سيت وري لقا يبلن اراي جر للح ا سا امسو ودر جا ديل 
عجرفة أهل البدو على وداعة أهل الحض). 
؟- وأخيراً فإن هذه الغريزة (حب التألهم) تجمع النقيضين: 
- فهي إرادة قوة للسيطرة أو للتحرر لتحقيق الذات والحفاظ عليهاء وخصوصاً لتمكينها من الاستمتاع 
باللذائذ: وأرقاها وأكثرها لذة هي هذه الإرادة نفسها في السلطان. 
- وهي» في في الوقت نفسه؛ إرادة تحطيم ذاتي» إذ هي تسعى إلى السيطرة؛ فالسلطة, فالدعة» فالحضارة» 
فإزالة أسبابهاء فالموت (ولولا أنَا رفضنا منذ البداية المقارنات لأشرنا هنا إلى وجوه الشبه مع علم النفس 
التحليلي إله لحب الذي هو في الوقت نفسه إله اموت - أو مع اللاوعي الحيوي عند نيتشه). ولا يحتاج هذا 
المعنى من معاني حب التأله أو الغريزة الأساسية التي تستند إليها نظرية المقدمة إلى أدلة منهاء فهي لحمة المقدمة 
وسداها: فحتى الآليات المولدة للواقعية العملية فهي تعود إليها؛ إذ إن الاقتداء بما هو تقمص» والترفع» بما هو 
رفض له علّتهما حب التأله أيضاً. وتكفي هذه الجملة شهادة على ذلك: «ويحصل له (للمترفع) المقت من الناس 
لما في طباع البشر من التأله. وقلّ أن يسلم أحد منهم لأحد في الكمال والترفع عليه إلا أن يكون ذلك بنوع من 
القهر والغلبة والاستطالة وهذا كله ضمن الجاهة. (الياب ه» الفصل 5 ص 1418). ولنكتفٍ ببعض العنوانات 
الدالة على هذا المعنى: الباب 25 الفصل ه: «شجاعة أهل البدوة؛ الباب 7 الفصل 5: (معاناة أهل الحضر 
للأحكامه؛ الباب ”ء الفصل 15: من عوائق الملك حصول المذلةة؛ الباب ؟؛ الفصل ؟51: «ولع المغلوب 
بالاقتداء بالغالب؛ الباب 7» الفصل 4 1: ؛الأمة إذا غلبت أسرع إليها الفناء»؛ ومنه تحصوصاً هذه الجملة البليغة: 
#وفيه» والله أعلم» سر آخرء وهو أن الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له. والرئيس إذا غلب 
على رئاسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده. وهذا موجود في أخلاق الأناسي. ولقد 
يقال مثله على الحيوانات المفترسة: وإنها لا تسافد إذا كانت في ملكة الآدميين» (ص 0٠51)؛‏ الباب "03 الفصولت 


يضض 


العصبيات المكونة للدولة المكونة للحضارة المفسدة للدولء والمكوّنة لشروط نشأة عصبية 
أخرى» وفيها للاقتصادي دور مهم. 


١‏ آلية الجاة, أو السلطة با هي المجتمع كالة إنتاج وتوزيع للثروة. وهي تندرج ضمن 
الصراع الأول ا تعدوه وتسهم في تحقيق هدفقه: أي إن جاه مدعاة إلى عدم العدل المؤدي 
إلى زوال العمرات» ومن ثم إلى تسريع آلية الصراع السابق وستحثّل كلتا الآليتين لاحقاً. 


آلية إنتاج القيم الاجتماعية 


- والبعد الغاني هو الذي أطلقنا عليه امنم آلية إنتاج القيم بحكم عملية اجتماعية هي 
التي تخفيها الآلية الأولى التي سماها ابن خخلدون آلية المغالطة النفسية» أو على الأقل وصفّها 
بكونها كذلك (فسميناها كذلك) في حالتي الإيجاب (القبول بالغلية فعلأء ونفيها رمزاً 
بفعل مغالطة واقعية القيم) أو السلب (عدم القبول بالغلبة فعلاً ورمزاً بفعل المغالطة نفسهاء 
ولكن بخصوص قيم المترفع المظنوتة واقعية وليس قيم الغالب عليهء لذلك وصفها ابن 
خلدون ب «الأمر المعدوم)). وطبعاً فهي؛ بما هي هي» أمر موجود» ولكن بما هي مظنونة قيمة 
مع غياب واتدهاء صارت أمراً معدوماً: العدم ينفي القيمة لأن العالم المترقع عالم فعلةٌ وذا 
النسب المترقع ذو نسب نعلا ولكن فائدة العلم وفائدة النسبء من دون الجاى هي 
المعدومة» أعني هذا الذي يثبته الواقمي وينفيه الاسمي» أي «وشيئية المعدوم) العملي. وإذاً 
فالاليتان المولّدتان فعا للقيم» ع يما هي أعيان لا كلية فيها إطلاقاء هي : آلية السلطة الخالصة 
وآلية السلطة الاقتصادية أو الجاه» ولدسمٌ الأولى بالغلبة السياسية أو العصبية» والثانية بالغلبة 
الاقتصادية أو الجاه. 


وسيأتي دور هاتين الآليتين فنعرضهماء بعد الفراع من دحض الآليات المولدة للواقعية 
العملية. فالنقلة من الوادي الأول ببعديه البسيط والمركبء أعني من الشوق والإرادة إلى 
الغاية والروية» وتحول ذلك إلى خخير وواجبء ومن ثم إلى قيمة وعلة غائية في ذات الشيء 
ووجودهء تقع بحكم آليات نفسية تجعل هذه الظاهرات الخلقية الوهمية أموراً كلية واقعية 
ذاتية للأشياءء في حين أنها مغالطات لإخفاء الآليات الاجتماعية الفعلية المولدة للقيم الفاعلة 
بحق, لا الوهمية» وذلك في مستوى البسائط والمركبات» مع ما يصاحب ذلك من نفي 


حا 5 اول ؤلاء ٠؛‏ وخصوصاً 217 دفي أن الظلم مؤذن بخراب العمران6» الباب 4» الفصول ١8 - ١١‏ 
وخصوصاً (في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمرهة؛ الباب 5غ الفصل : وفي أن الخدمة ليست من 
المعاش الطبيعي؛ وفيه دحض لنظرية العبودية؛ الباب 5 الفصل د: دفي أن الجاه مفيد للمال»؛ الباب مع الفضل 
لاحراز السعادة والكسب با خضوع والتملق»؛ وهو الفصل الذي نعلق عليه؟ الباب ه؛ الفصل : «في أن 
الفلاحة من معاش المستضعفين» وأهل العافية من اليدوع؛ الياب 5», انفصل :4١‏ + افي أن الشدة على المتعلمين 
مضرة بهم»؟ الباب يي الفصل وه: : دفي ترفع أهل المراتب على انتحال الشعر)». 


دليف 


لكل كلية وواقعية لهذه القيم الفاعلة بحق» رغم كون آلياتها المولّدة لها ذات قوانين كلية 
هي موضوع علم العمران البشري والاجتماع الإنساني. 


وهكذا تكون واقعية الكلي العملي ‏ مثل واقعية الكلي النظريء بما هي معيارية 
وهمية ‏ نقلة مغالطة؛ تُغالط بها النفسُ فتجعل شوقها وإرادتها هنا (وتصوّرها وتصديقها 
هناك) أموراً ذاتية للموجودات» ولا تكتفي بطابعها الإضافي إلى صاحيهاء فتجعلها قيماً 
موضوعية» تفسر يها ما يفسشرها: قلب المعلول إلى علة» والنتيجة إلى سبب. وإذاً فمغالطةٌ 
نفس المقتدي اخفية للعلل الحقيقية» ونفس المترفع الخفية للأسباب الحقيقية امحمّقة للرّفعة في 
0 آليتان نفسيتان من طبيعة واحدة تولدان الأوهام العملية أو الأخلاق البديلة من علم 
العمل التاريخىء مثلما ولدت الآليات النفسية فى جدول العقل النظري (الفصل الخامس) 
الأوهام النظرية أو المنطق البديل من علم النظر التاريخي. وبذلك يتطابق الجدولان الواقعيان 
بما ينفيانه من اليات فعلية للعلم النظري ومعلومه وللعمل وعلمه؛ فيبرزء بدقة, ما كان خخافيا 
فى المقدمة ويبدو مجرد استطرادات» فإذا به يكل دحضاً نسقياً لواقعية الكلي العملية مصاحباً 
ا الاسمية العلمية» كما كان إثبات الاسمية النظرية إثباتاً لعفا تضاحياً لدحض واف 
الكلى النظري عند ابن تيمية. وبي أن الآلية المولدة للواقعية النظرية والعملية هى إذاً ألية 
واحدة» رغم اختلاف الجدولّين اللذين يتضمنان المفهومات القمائية عشر للميتافيزيقا 
وللميتاتاريخ الواقعيين» أعني المفهومات الأساسية للفلسفة القديمة والوسيطة» وهي آلية تغييب 
التارييخي والاجتماعي في النظر والعمل» والربط المباشر بين النفسي واليتافيزيقي وبين النفسي 
والميتاتاريخي تسليماً بأن تصورات الذات وتصديقاتها (في النظر) وأشواق الذات وارادتها 
(في العمل) تصبح مباشرةٌ كليات واقعية هي عين الماهيات والبراهين والأخيار والواجبات 
التي تعلو على :اريخ النظر والعملء» إذ ف صور جوهرية» وعلل صورية» وقيم جوهرية» 
وعلل غائية» لها أساس واقعي في ذوات الأشياء ووجوداتها» وليست مجوّد وقوعات تعبّر إما 
عن توازن القوى النظرية ضمن جماعة الفاعلين في العلم» أو عن توازن القوى العملية ضمن 
جماعة الفاعلين في العمل. انتقال الواقعي من مجرد الحصول إلى مزاعم الوجوب» وعودة 
الاسمي من مزاعم الوجوب إلى مجرد الحصول: ذلك هو الذهاب والإياب ني الدحض 
والإثبات» أعني في دحض الواقعية وإثبات الاسمية عند فيلسوفيناء والهدف هر فك الارتباط 
بين العلم النظري والوجودي وبين العلم العملي والأكسيولوجي. وفي كلتا الحالتين» يُرْقَضِ 
العلم اللاتاريخي والعمل اللاتاريخي؛ أي العلم المعياري والعمل المعياري. 
ويجب ألا نتصور أننا سننتقل من المعيارية في العلم والعمل إلى عدمهاء بل إننا 
سنستعيض من المعيارية الواقعية (المنطق والأخلاق بما هما علمان معياريان) ‏ وهي معيارية 
ساذجة تظن علمها وعملها عين المعقول الذي هو جوهر الوجود - بمعيارية نقدية أو غير 
ساذجة تعلم أن علمها وعملها ليسا إلا ما أراده الإنسان بما هو ذو تاريخ واجتماع؛ وكان 


م 


يمكن أن يكون غير ما كان لكونه لا وجوب له ولا شيء يُنبت أنه عين المعقول الذي هو 
جوهر الوجود؛ بل إن هذا المعقول نفسه مجرد وهم. . وإذاً فالعلم والعمل الاسميان لا يخلوان 
من الأكسيولوجية؛ لكنها بمعنى دون الأكسيولوجية الواقعية وأكثر منها ادعاء في الوقت 
نفسه. فهي دونها لوصف علمها وعملها بمجرد الحصول لا الوجوب؛ وهي فوقها لنسبتها 
التشريع العلمي والعملي إلى الإنسان لا غير» وتفسير العلم والعمل بتاريخهما فحسب نفياً 
لمابعد التاريخ ولمابعد الطبيعة. إنه التواضع المستكبر! إنه طريان عهد الإنسان بإطلاق» عهد 
التاريخي والنسبي وعهد التخلي عن مابعد التاريخي والمطلق. إنه عهد تحقيق الاستخلاف 
والرئاسة الإنسانية» بلغة أبي زيد0“. 


ثانياً: المرحلة المحددة للاسمية العملية وآلياتها 

لقد أغنانا ابن تيمية عن إثبات أمرين؛ أبرزهما أيما إبراز» وأكدهما كل التوكيد 
(الفصل الثالث والفصل الخامس). 

الأول منهما قب العلوم العملية من العلوم النظرية بنفي الفرق بين المحدوسات 
والمجرباتء أي بين ما لا دعل لإرادة الإنسان في مجراه (المحدوسات)»؛ وما هو من أفعاله 
الاختيارية (المجربات)» وردٌ الثانية إلى الأولى؛ لا من حيث الطبيعة ‏ فالعلم لا علاقة له 
يطبائع الأشياء - بل من حيث المعلومية: لا فرق بين علمنا عادات الظاهرات الطبيعية 
وعادات الظاهرات التاريخية9'*». والمعلوم أن الفلسفة الواقعية» لظنها أن العلم علم بالطبائع» 


(43) جمع ابن تحلدون بين أربعة مقهومات وطابق بينها هي: الخلافة» والرئاسة» وحب التأله» والفكر 
والروية بما هي معنى الإنسانية عنده. وقد أشرنا إلى هذه المعاني في الهامش السابق» ولكن الخلافة والرئاسة فيه 
مقصررتات على بعدهما السياسي (أعني السيادة والرئاسة وبحب التأله في المجتمع وعلى البشر). ولهذه المفهومات 
كذلك معنى السيادة والرئاسة والخلافة وحب التأله بمعنى السيطرة على الطبيعة؛ وذلك كما ورد في الباب 5؛ 
الفصل ١١‏ بعئوان: «في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر». ولأهمية هذا المعنى: الخلافة» الرئاسة» حب 
التأله والفكر والروية» وهي جميعاً واحد؛ سيكون أهم جزء في هذا الفصل خاصاً بدراستها. 

(17) ابن تيمية اخراتي»؛ الرد على المنطقيين» ص /78417: «وبالجملة» الأمور العادية» سواء كان سيب 
العادة إرادة نفسية أو قوة طبيعية» فالعلم بكونها كلية هو من التجرييات أو من الحدسيات - إن يلت نوعاً 
آخر. حتى العلم بمعاني اللغات هو من الخدسيات: فإن الإنسان يسمع لفظ المتكلم ثم قد يعلم مراده المعيّن بإشارة 
إليى أو بقريئة أخرى. ثم إذا تكرر كلامه بذلك اللفظ مرة بعد مرة وهو يريد به ذلك المعنى» علم أن هذه عادته 
الإرادية» وهو إرادة هذا المعنى بهذا اللفظ» إذ قَصّد إفهام المخاطب» وهذا مما يسمونه بالحدسيات [بحسب رأي 
ابن تيمية]» إذ ليبس كلام المتكلم موقوفاً على اختيار المستمع» وهو من التجريبات العامة [التي تشمل ما كان 
يقسمه الفلاسفة إلى نوعين: التجريبي والخدسي]. فإن السمع إنا عُرف به الصوتء والمعنى المعين قد يُفهم أولاً 
بأسباب متعددة. أما كون المتكلم من عادته ولغته أنه إذا تكلم بهذا اللفظ أراد ذلك المعنى فهذا من هذا الباب. 
وكذلك سائر ما يعلم من عادات الناسء والبهائم» وعاداث النبات» وعادات سائر الأعيان هو من هذا الباب»؛ ثم 
ص 788: «فعامة ما عند الفلاسفةء بل وسائر العقلاء من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هو من العلم بعادة 


دغ 


كانت تضع فصلاً إيستمولوجياً ؛ بين العلم النظري والعلم العملي؛ لوجود البون الأنطولوجي 
بين موضوعيهما: أحدهما محدوس وضروري ومستقل عن إرادة الإنسان (الطبيعة)» والثاني 
مجرّب واختياري وخاضع لإرادة الإنسان (التاريخ). ولما كانت تميزء في الاختياري» بين 
المطابق للعقل والواجب والمبتعد عنهماء صار العلم العملي علم المفاضلة بون الاختيار المطابق 
لهما والاختيار.الضال عنهماء فأصبح التاريخ أخلاقاً يحاكم الحاصل بالواجب» كما تقتضيه 
طبيعة الإنسان التي تتحدد في العلم النظري. وإذا بالعلم العملي وكأنه عامل وليس عالاً: 
فعوض أن يعلم الحاصل من أفعال الإنسان» يسعى إلى تحديد ما كان عليه أن يفعلء 
ويحاكم ما فعل بما كان عليه أن يفعل. ولا تخلو فلسفة قديمة أو وسيطة من ذلككء بما فى 
ذلك فلسفة أرسطو نفسه*©. وهذا هو الأمر الذي انهته الاسمية النظرية» حيث نفى ابن 
تيمية تميز الموضوع العملي عن الموضوع النظري بما هما معلومان: فكلاهما أت من الخارج - 
أي من الموضوع لا بما هو من وضع العالم وإلآ صار العلم مجرد أوهام؛ بل بما هو من غير 
وضعه سحل عنه في الخارج كلاهما خاضع لقاعدة السبي إلى المطابقة مع الموضوع 
الخارجي نظرياً كان أو عملياء من دون الزعم لحظة واحدة أن الموجود ينحصر في المعلوم 
من أو أن المطابقة حصلت. 


وطبعاء لو كان العلم علماً بطبائع الأشياء لامتاز علم النظر عن علم العمل» لاخحتلاف 
طبيعة موضوعيهما. لكن اختلاف الطبائع يتعلق بال موجودات بما هي موجودات» وليس ما 
هي معلومات7!*». وإذاً فجميع العلوم نظرية بغض الطرف عن طبيعة موضوعاتها: لأنهاء 
شري كافك ال عنية لوده انع ارنكوةة. مولع العالم ست را اكت ها هن 


-ذلك الموجود. وهو ما يسمونه بالخدسيات. وعامة ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفلكية كعلم 
الهيأق» فهو من هذا القسم من المجربات إن كان علمأ». 
(48) أرسطوء السياسة» المقالة السابعة» وفيها وصف للدولة المثال الأعلى كيف تكون. 
(49) عدم المطابقة بين الموجود بما هو موجود وبينه بما هو معلوم ‏ حتى في حالة قدرتنا على صنع نظير 
الموجود انطلاقاً من علمنا - فضلاً عن كونها من شروط بقاء علمنا خاضعاً لمعيار يتعالى عليه: ويفرض علينا 
التواضع اللازم المانع لنا من تحويل علمنا إلى مطلقات لا تقبل التجاوز كأنها حدود إلهية» هي الأساس الأول 
والأخير للفعالية النظرية من وجهة النظر الاسمية: 
- فهي شرط التوجه إلى النسق المعرفي لتقريبه إلى ما لا نهاية إلى هذا الموضوع بما هو متعال عليه. . ومن ثم 
نهي شرط اللاتناهي في تحسين المعرفة الإنسانية؛ 
- وهي» من ثم» شرط التخلي النهائي عن المقابلة بين الحقيقة اللاتاريخية التي إذا بلغنا إليها يكون كل ٠١‏ 
تقدم عليها تاريخاً للأخطاء: فيكرن التاريخ الإنساني وكأنه سلسلة من الأخطاء خارج الحقيقة؛ وليس سلسلة من 
الاجتهادات المؤدية إليها. 
وإذأ قهذا هو التواضع العلمي الفعال» المقابل للإدعاء الميتافيزيقي العقيم: أعني أن هذه المقابلة هي جوهر 
المقابلة بين الاسمية والواقعية. 
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المعلوم منهاء أعني تماذج علمهاء من اختراعه. وما كان هذا الخلط ليقع في الفلسفة لولم 
تجعلها الواقعية تستنتج من الحتلاف طبيعة الموضوعات» اختلاف طبيعة علومها: وهو ما صغّْر 
من شأن الوضنع في النظن الى حد الظن أن العلم هو عين المعلوم» وعظم من شأنه في العمل 
إلى حد الظن أن المعمول ليس إلا المعلوم منه. 


ولكي نوضح هذا الأمرء فلنصطلح على تسمية الوضع العلمي الموجد للمعمولات 
وضعاً إيجادياًء أعني أنه يوجد المعمولات فعلاً في التاريخ الإنساني. وهذا ليس من فعل . 
علماء العمل إلا نادراء بل هو من فعل من بيدهم الحل والعقد في الشؤّون التاأريخية. أعني» 
بلغة اين خخلدون» الأقو ياء الذين تصبح إراداتهم وعاداتهم... الخ؛ مؤسسات اجتماعية عامة. 
ولنصطلح على تسمية الوضع العلمي للاستعلام عن الموجودات وضعا استعلامياء اعني أنه لا 
الذي يكن من فعل العلشاء.:وطيعاً فالوضع الاستعلامي قد ينقلب إلى وضع إيجادي 
عندما تصبح النظرية ذات فعالية إيجادية: مثلما هو الشأن» مثلآء في التركيب الكيمياوي 
الموجد لنظائر الموجودات الكيمياوية, أو حتى لما تخلو منه الطبيعة. وبحكم مثل هذا 
الانقلاب» يمكن فهم هذه العلاقة ار الأساسية في 00 الإنسانية. 0 
الإيجادي الذي قد يمتد أحيانا | أن ا الطبيعية ا كارف 8 لا 54 
عن الوضع الاستعلامي إلا نادراً (في حالات الاختراع بالصدفة). ولما كان التاريخي حصيلة 
الوضع الإيجادي خارج علمه فإن الوضع الإيجادي فيه متقدّم دائما على الوضع 
الاستعلامي؛ خلافاً للطبيعة التي يكون فيها الوضع الاستعلامي متقدماً دائماً على الوضع 
الإيجادي» بحيث إن التاريخي يغلب عليه الوضع الإيجادي في البداية» والوضع الاستعلامي 
في النهاية؛ والطبيعي يغلب عليه الوضع الاستعلامي في البداية» والوضع الإيجادي في 
النهاية» إلى أن يحدث التوازن: فيقل الوضع الإيجادي في التاريخي الذي يصيرء بعد تحققه» 
وكأنه طبيعة خارجية قائمة الذات» ويزداد الوضع الإيجادي في الطبيعي الذي يصير» بعد 
تحقق علمة وكأنه حصيلة تاريخية يفعلها الإنسان. فيتطبعن التاريخي» ويتأرخغن 
الطبيعى(” © 


(00) ويمكن أن نضيف تعليقاً أساسياً يخص كيفية التعامل مع الوضع الإيجادي والوضع الاستعلامي في 
العلوم الطبيعية والعلوم التاريخية: 
يصبح فاعلا إلا إذا اقرب ابرح كبرل ل ليما فير لع بدرجة تمعله قادرً على إيجاد نظيرها - 
إيجادها هي متنع إذ هي موجودة يعد - أو إيجاد مادة لم يكن لها وجود في الطبيعة. وإذاً فالمعيار هنا واضح ولا 2 


ذانن 


الثاني قدب العلوم النظرية من العلوم العملية يإائبات الطابع الوضعي للمعلوم النظري 
بما هو معلوم» إذ هو غير ذات الموجود الذي يتعلق به العلم. ومعنى ذلك أن العلماء عاملون» 
بالمعنى الفلسفي للكلمة: لعلمهم: أي أن المعلوم من وضع عمل العلماء بما هم أهل الخل 
والعقد في العلم» كما تكون القيم والقوانين والمؤسسات عامة من وضع من بيدهم الحل 
والعقد في تلك الميادين. إِنّه ضرب من صراع الإرادات «النظرية؛» إن صح التعبير» ما دام ما 
يصبح عاماً من الموضوعات العلمية ‏ مثل ما يصبح عاماً من العادات والقيم والسلوكات - 
وهو ما فرضه الغالب في ذلك الميدان. وبهذا المعنى يصبح العلم عملاً عاملوه هم العلماء» 
أي إن العلم ليس إلا أحد ضروب العمل» وهو أكثرها فاعلية ونجاعةٌ رغم كونه يبدو حيادياً 
وخالياً من المعيارية» ومن السعي إلى الفعل. وهذا العمل غير المباشر يكون الأداة الأساسية 
للسيطرة على الطبيعة وعلى التارية("». فمجرد الزعم بأن المعقول المعلوم هو عينه طبيعة 
الموجودات المشار إليها به ليس 0 إرادة قوة تسلب الموجود من تعاليه لتضيفه إلى هذا 
المعقول الذي وضعه العالم» واعتبره عن الوجود الذي يصبح معيار كل الإدراكات الأخرى 
للوجود”"”2. 


-يمكن للشعوذة والادعاء الزعم بأن الوضع الاستعلامي صار علماً فاعلاً. ولعل يسر التجريب هنا وقلة كلفته من 
المساعدات عليه. 
أما في العلوم التاريخية فمن اليسير الزعم بأن الوضع الاستعلامي صار علمياً بدرجة تمكن من النقلة إلى 
الوضع الإيجادي؛ وذلك لأن المعيار هنا غير واضح ولأن العمل لا يستطيع الانتظار مثل النظر. من هنا كثرة 
الشعوذة والإدعاء. ولعل عسر التجريب هنا بحد ذاته من المعيقات له. ومع ذلك فإن الوضع الاستعلامي هنا 
سرعان ما ينقلب إلى وضع إيجادي مزعوم: لذلك سرعان ما ينقلب العلم الإنساني إلى علم معياري. 
وإذاً فالمعيارية أسرع قدوماً إلى العلوم التاريخية منها إلى العلوم الطبيعية» بحكم هذا السبب الذي وصفنا: 
انعدام تقدمٍ الموضوع على علمه يكون أحياناً علة لجعل علمه موجداً له إيجادأ غير علمي» مما يجعل العلم هو 
بدوره عملا بلا علم مثل السياسة العامية. ولهذه العلة ترى ابن خلدون - في هذه الخحالة يفضل السياسي 
العامي اجرب على المنظر الذي يقلب العلاقة بين العلم والمعلوم» فيجعل الثاني تابعاً للأول» وينتقل من الوضع 
الاستعلامي إلى الوضع الإيجادي بلا علم ومن ثم إلى التجريب الخطير بكل مستقبل الإنسان: وذلك هو مفهوم 
الثورات المزعومة مستندة إلى أساس علمي. 
(01) ويمكن أن نطلق على الوساطتين في جدولي النظر والعمل بما هما مؤسستان اجتماعيتان الأسماء 
التالية: 
- الأول هي التعليم (جدول النظر الخالص) والصنائع (جدول النظر المطبق) وتكون في بُعديها بالرمز 
أساساء كونها تحدث الوساطة بين النفسي والاجتماعي والطبيعي. 
الغانية همي التربية (جدول العمل الخالص) والتقنية (جدول العمل المطبق) وتكون في بعديها بالتكنولوجيا 
للسيطرة على النفوس أو للسيطرة ة على المواد أي بين النفسي والاجتماعي والطبيعي. 
(017) والوهم الأكبر هو حصر الوجود ف في الإدراك عند كل مدرك. انظر: ابن خلدونء المقدمة, الباب 25 
الفصل :٠١‏ «علم الكلامء» والفصل :"١‏ الي لطا الفلسفة وفساد منتحلهاء» وقد سبق فحللنا هذا الوهم في 
القسم السابق. 


يران 


وليس يعني إدراك الاسمية لهذا الأمر تخلّياً عنه. فالاسمي لا ينفي عن العلم الاسمي 
المعيارية» بل بالعكس هو يُبرز طبيعتّها بفضح المغالطة الزاعمة بأن العلم النظري - إذا طابق 
الشروط المنطقية - هو طبيعة الأشياى ومن ثم فهو قمين بما يُنسب إليه من معيارية. الاسميٌ 
يعتبر هذه المعيارية تحكمية: فهى ليست طبائع الأشيا ولكنها قيم انسانية وضعت وضعاً 
لتكون أداةٌ للسيادة على الطبيعة علماً لها وعملاً فيها: «واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث 
يما فيه. فكان كله في طاعته وتسخره. وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: «9إني جاعل في 
الأرض خليفة74””؟. فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي 1 بها البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر 
حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانيته)0* ”2 وكذلك (الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى 
الاستخلاف الذي لق له. والرئيس إذا عُلب على رئاسته وكبح عن غايته عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه 
وري كبده. وهذا موجود, في أخلاق الأناسي. ولقد يقال مثله في الحيوانات المفترسة؛ وانها لا تسافد» إذا 
كانت في ملكة الآدميين)9” ©2. وإذاً فالعمل والعلم كلاهما إرادة قوة للسيادة والرئاسة والاستيلاء 
على الطبيعة وعلى الشريعة. ويجمع بين المفهومين - الرئاسة العملية والرئاسة النظرية - مفهوم 
الااستخللاف. 


ومجرد إثباته في العمل عند ابن خلدون ‏ يجعله ثابتاً بالأؤلى في النظر. ذلك أن 
نفي الحاجة إلى التشريع المنرّلء والاكتفاء بديلاً منه بالتشريع المفروض بالقوة دليل كافب» في 
هذه الحالة» على إنسانية التشريع؛ ليس في العمل فقطء بل وكذلك في العلم. وقد أثبت ابن 
تيمية التشريع الثاني؛ لذلك تحدثنا عن النقلة من عبادة الطبيعة إلى السيادة عليها؛ وأثبت ابن 
خخالدون ار الأول ! لذلك نتعحدث عن لعل من عبادة ار إلى السيادة 7 


عقل. اناعاؤهم [الفلاسفة] أن ارتفاع التازج نا 1 بوجو الشرع هناك ونصب الإمام و ِ 
بل كما يكون بنصب الإمام يكوتن بوجود الرؤساء أهل الشوكة: أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالء0”". 
فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة("” © فدل على أن مدرّك وجوبه0*” إنما هو بالشرعء وهو 


0ه) القرآن الكريم, وسورة البقرة»» الآية 8٠‏ 

6895 ابن 0 المصدر نفس الباب 3. الفصل :١١‏ «في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر»» 
ص ؤكلم 

(هه) 0 نفسهء الباب 5ع الفصل والأمة إذا غليت أسرع إليها الفناء»» ص :55٠‏ ولعل 
الإنسان أكثر الحيوانات المفعرسة افتراساً! 

(7©) مجرد فرضية -جدلية وهي ممكنة عقلة وغير موجودة فعلا لأن ابن خلدون ينفي استغناع الاجتماع 
عن الحاكم الوازع. 

(0177) مقدمة الفلاسفة لإثبات الحاجة إلى النبوة والإمامة وجعلها أمراً عقلياً يَكْئت بمجرد كون الاجتماع 
يحاجة إلى وازع. 

(8ه) وجوب الإمام أو الخليفة أو السلطة السياسية ذات السند الروحي أو الشرعية غير المستمدة من 
القوة. 


غ4" 
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ونا أشنا إلى هنين الأمرين إل لنبين أن الإشكال هنا لا يدور حول الوضع 
الاستعلامي الذي يشترك فيه النظر والعمل من حيث هما واضعان لنماذج علم معلومهماء 
بل 7 الواضع 0 يجادي» أعني حول أآليات إيجا يجاد الظاهرات التاريخية في العمل. وكتا 
سابقا قد رأينا آليات الإيجاد الوضعي للموضوعات الاستعلامية بوصفها الوسائط الاجتماعية 
بين وادي المفهرمات التي في النفس (التصور والتصديق) ووادي المفهومات التي في القول 
(الحد والقياس): وبين وادي المفهومات التي في باطن الأشياء المعقول (الصورة الجوهرية 
والعلة الصورية)» والتي في ظاهرها المحسوس (ذات الشيء ووجوده)؛ فاعتبرنا الأولى راجعة 
إلى مؤسسة التعليم (نقل العلم) والثانية إلى مؤسسة الصناعة (نقل الميرّف)» والأولى هي 
الأداة والآلية الاجتماعية الرابطة بين النفسي والمنطقي في القول وبين المنطقي والطبيعي في 
الشيء» بخصوص العلم النظري؛ والثانية مثلها بخصوص تطبيقاته””'»: وكلها تفعل بآلة 
اقنداء المغلوب بالغالب» نخاضعاً كان أو مترقعاً. 


فما هي الوسائط المماثلة بين وادي المفهومات التي في النفس (الشوق والإرادة)» 
روادي المفهومات التي ذ في القول (الغاية والروية)» وبين وادي المفهومات التي في باطن 
الأشياء المعقول (القيمة ا ية والعلة الغائية)؛ والتي في ظاهرها المحسوس (ذات الشيء 
ووجوده)؟2''0 إن قياس الوساطة العملية على الوساطة النظرية أصبح الآن ممكناًء بفضل ما 


)69 الحاجة إلى الخليفة أو السلطة الوازعة ذات الشرعية المستندة إلى غير القوة وحدها اجماعية وليست 
أمرأ عقلياً ولا شرعياً: أي إن نصب الإمامٍ أمر أجمعت على وجوبه الأمة مراعاة المصالح العامة وليس هو كما 
ترى الفلاسفة أمرأ عقلياً (أي من طبائع الأشياء) ولا هو كما ترى الشيعة أمرأ دينياً واجبا بالتعيين النصي. انظر: 
المصدر نفسهء الباب “ا الفقصل 77: «في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة») ص 848 لاه" والفصل 75: 
اي اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه) ص ."1٠0‏ 

(10) وقد غاب مفهوما الماهية والبرهان للاستغناء عنهماء إذا اعتُبرا واقعيين أو لتحؤّلهما اسمياً إلى مجرد 
موضوعات ممخترعةء كما رأينا في الفصل الخامس. 

(11) ويغيب مفهوما الخير والواجب للاستغناء عنهما إذا اعتيرا واقعيين أو لتحولها اسمياً إلى_مجرد 
موضوعات مخترعة: أعني أنهما بحكم الآلية النفسية المغالطة اعثيرا كذلك؛ ولكنهماء في ذاتهماء ليسا إل شوق 
الأقوياء وإرادتهم (وكذلك الماهية والبرهان ليسا إلا تصور الأقوياء وتصديقاتهم). 

ولكن معيار القوة في حالة الخير والواجب غيره في حالة الماهية والبرهان. وذلك لأن القاضي هنا يصبح 
بالتدريج غير المتقاضيين. فالاحتكام إلى التجربة هو الذي يقضي بين صاحبي نظريتين متنافستين» حول أمر ما في 
تفسير ظاهرة من الظاهرات. لذلك قلنا إن الانتقال من الوضع الاستعلامي إلى الوضع الإيجادي, في مجال علوم 
الطبيعة» لفسره ولوجود معياره الواضح (القدرة على صنع الشيء أو عدم القدرة) يُبعد عن القوة بمعنى التسلط» 
ويقرب من القوة ؟ بمعنى العلم الحقيقي. أما عسر الاحتكام إلى التجرية ف في العلوم التاريخية» فإنه يجعل القضاء بين 
صاحبي نظريتين متنافستين حول م در يكاد يكون متعذراً وهو ما بُيشر اللجوء 
إلى التحكم والاستعاضة من قوة الحجة بحجة القوة. والواقع أن قوة الحجة في مجال علوم الطبيعة ما كانت 


مع 


بيّناه بخصوص طبيعة الوضعين المستعلم والموجد. فإذا كان التعليم والصناعات يتوسطان بين 
مكونات جدول العقل النظري بفضل تصوير الأول لنفس متعلّم العلم بالعلم وبالصناعة؛ 
ولذات المتعلّم بالعلم وبالصناعة فإن التربية والتقئية تتوسطان بين مكونات جدول العقل 
العملي يفضل تصوير الأولى لنفس متعلّم العمل بالعمل وبالتقنية» ولذات متعلّم العمل 


لتكون قوية لو لم تكن حجة قوة كذلك: إذ هي تمنكن من الوسائل الممكنة من القوة . وإذا فالقاضي غير المتقاضي 
في علوم الطبيعة لم يصر حكماً إل لكونه يجعل من القاضي المتقاضي الذي معه قوة الحجة معه كذلك حجة 
القوة. وإذاً فالعلمء حتى في الإنساتيات» يصبح مصدر قوة بالتتخلي عن القوة الزائفة والاستعاضة منها بالقوة 
الحقيقية: أعني ما سماه ابن خلدون إنسانية الإنسان: «وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة 
تكون انساتيته؛ (المصدر نفسه. الباب 8» الفصل :١١‏ دفي أن عالم الحوادث الفعلية انما يتم بالفكر»» ص 
.65٠‏ ولهذا فإن النقلة إلى المطايقة بان قو الحجة وحجة القوة ف في العلوم التاريخية أعسر وأطول» ولكنها حادثة 
بمجرد التمييز بين الوضع الاستعلامي والوضع الإيجادي؛ والسعي بالأول» قدر المستطاع؛ إلى أن يصبح قادراً على 
أن يكون الثاني. وهذا هو هدف ابن خلدون ومدلول القاعدة التي صَدُرْنا بها هذا الفصل» أعني قاعدة ابن 
الأزرق. وما كان ذلك ليكون لو لم يتم التخلص من الواقعية التي جعلت من الوضع الاستعلامي الزائف دفعة 
وإحدة طعا إيجادياً في الوهم: هو إيجاد معيار العمل عوض إيجاد المعمولات التي صارت بيد العاملين الذين 
يهزأون من علم العمل؛ حتى صار مفهوم «الفيلسوف الملك» من موضوعات السخرية والتندر: بحيث إن من 
شروط العلم العامل بحق ألا يكون موققّه موقف العامل غير العالم. عدم العمل المباشر للعلم بحق شرط في العمل 
غير المباشر الذي هو العلم. ويقتضي ذلك التخلص من الانقداد الذي ولّد جدولي الواقعية النظرية والواقعية 
العملية. قفي بداية العلم والعمل يمكن أن نقول إن الجدولين متطابقان ثم - بحكم كون القاضي غير متقاض في 
علوم الطبيعة ‏ ينفصل جدول النظر عن جدول العمل انفصالاً يجعل الواقعي ظاناً أن جدول النظر مطابق لطبائع 
الأشياء ء وتابع لها وجدول العمل متقدم على المعمولاات ألتي هي تابعة له. ولكن ذلك غير صحيح إلا إذا ظبنا أن 
العلم العملي ييقى علماً حتى عند عدم مطابقة التاريخ إياهء كما يظن الفلاسغة. ولو جعلوا من التاريخي الفعلي 
موضوعاً له لكان القاضي هنا أيضاً غير متقاض»؛ ولنحا الجدول العملي إلى العودة إلى التطابق مع الجدول النظري. 
لكن عندئذ بيرز من جديد أن الجدول النظري هو بدوره من جنس جدول العمل» ويصبح بالتدريج متخلصاً من 
الوضع الإيجادي الوهمي ومكتفياً بالوضع الاستعلامي الناحي تدريجياً إلى الوضع الإيجادي الفعلي . . وكذلك 
جدول العمل إذا قبل التخلص من المعيارية الزائفة. وعندئذ يصبح علم العمل» مثل علم النظر» وضعاً استعلامياً 
تابعا مجال بحثه» ومتدرجاً نحو التحول إلى وضع إيجادي؛ كلما اقترب الاستعلام من المعلوم فأدرك بنيته الخفية» 
بحيث يصيح العلم الفاعل عملاً تحقق: فيكون الشوق تصورأً والغاية حدأًء والماهية خيرأء والصورة الجوهرية قيمة 
جوهرية: والإرادة تصديقاء والروية قياس والواجب برهاناء والعلة الصورية علة غائية؛ فيتطابق الجدولان النظري 
والعملي. ويكون العمل علماً لم يتحقق بعد: فيكون التصور شوق والح غاية» والخير ماهية» والقيمة الجوهرية 
صورة جوهرية) والتصديق إرادق والقياس روية» واليرهان واجباء والعلة الغائية علة صورية» فيتطابق الجدولان 
كذلك. لكن المطابقة الأولى» بعد التحقق» والثانية قبله» وبينهما كل التاريخ الإنساني الناقل من هذه المطابقة 
الأخيرة ف في الوهم والتمني؛ إلى تلك في الواقع والتحقيق؛ أو إن شتناء من مجرد تصور الاستخلاف إلى تحقيقه. 
من الرئاسة المطلوبة إلى الرئاسة المحققة» من .السيادة على الطبيعة والشريعة كحلم إليهما كحقيقة. وإذاً فما يُغفله 
الواقعيون هو التاربيخ كله تاريخ العلم إلى أن يصير فاعلاً (وليس لصيرورته فاعلاً غاية ولا حد)» وتاريخ خ العمل 
إلى أن يصير فاعلاً فعل النظر (وليس لهذه الصيرورة غاية ولا حد). إنهم يستبدلون الاستخلاف المتحقق فعلاً 
وبالتدريج في التاريخ؛ بمجرد وهم الربوبية المزعومة في مطابقة المعقول للموجود الحاصلة بدءاً. 


لحان 


بالعمل وبالتقنية: وهنا يكون التصوير أعمق منه في الحالة الاولى» ويبرز بوضوح تدخل القوة 
في التصوير وإرادة الغالب في المغلوب. 


لكن هذه الوساطة في جدول النظر وفي جدول العمل تعلقت بمضمونات الجدولين 
وكأنها بعد موجودة. قكيف تكون الوساطة وهي غير موجودة أو بصدد الإيجاد؟ كيف 
يوجد الأقوياء الوضوعات النظرية والموضوعات العملية لكي تصيح بوساطة التعليم 
والصناعة» والتربية والتقنية» المضمون المتبادل في النظر والعمل بين البشر ثم بينهم وبين 
الأشياء؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي يتعلق به العنوان الثانى من هذا الفصلء؛ أعنى 
المرحلة امحددة للاسمية العملية وآلياتهاء بما هي مُوجدة للعلم وللعمل؛ أي للحضارة الإنسانية 
ككل أو لآيات «الاستخلاف والاستيلاء على عالم الحوادث6 بلغة أبى زيد. وهذه الآليات الموجدة 
هي الآلية السياسية الاجتماعية» والآلية السياسية الاقتصادية؛ أو آلية الاجتماع السياسي بما 
هو صراع حيوي اجتماعي حول السلطة لذاتهاء والية الاقتصاد السياسي» بما هو صراع 
إرادات أو جاه يدور حول الثروة كمظهر من مظاهر السلطة (الجاه): آلية الغلبة السياسية 
بإطلاق أو العصبية وآلية الغلبة الاقتصادية أو الجاه» وعنهما تتفرع آليات تعميم العلم والعمل 
بعد إيجادهماء أعني التعليم النظري (التعليم) والمهني (الصناعات) والتربية والتقنية التي تؤدي 
جميعاً دور الأدوات الاجتماعية لتعميم ما تم إيجاده» بفضل الاجتماع السياسي بما هو 
صراع قوى منتج للقيم النظرية والعملية» والاقتصاد السياسي بما هو ضراع قرى منتج للقيم 
النظرية والعملية. والأولى ذات بصمون روحي خلقي رمزي (علماً وعملا) والئانية ذات 
مضمون مادي اقتصادي فعلي (علماً وعملاً): ويعود أساسهما الموتحد لهما إلى حب التأله 
أو الرئاسة الإنسانية بما هي سيادة على الشريعة وعلى الطبيعة أو بما هي تشريع ذاتي من 
الإنسان لنفسه. أعني جوهر التارييخية9؟ ىو 


)7١(‏ ويمكن أن نصف الالة الاجتماعية بما هي ذاتية الحركة (0015106هإناة 8420106) بالصورة 

التالية: 

١‏ الآلية القاطرة: وهي المنتجة للعلم وللعمل؛ أعني آلية التغلب السياسي الخالص نظراً وعملاً» وآلية 
التغلب الاقتصادي نظراً وعملاً. 

؟- الآلية المقطورة (وهي في خدمة الأولى وأداة لها): أدانا الوساطة في النظرء أي التعليم والصناعة 
والوساطة في العمل» أعني التربية والتقنية. ويمكن أن نصطلح على البعد الأول منهماء أعني التعليم والتربية» 
فسميه الأداة العقدية أو الر مزية؛ بمعنى الفعل في الإنسان دفي العالم بواسطة تكوين المؤسسة الناظرة والعاملة التي 
يكون فيها الإنسان فاعلاً نظراً وعملاً 3 الطبيعة والمجتمع؛ وأن نصطلح على البعد الثاني منهماء أعني الصناعة 
والتقنية) فنسميه الأداة الفنية أو المادية» بمعنى بمعنى الفعل في الإنسان وفي 00 بواسطة تكوين المؤسسة الناظرة 
والعاملة التي يكون فيها الإنسان فاعلاً نظراً وعملاً في الطبيعة وامجتمع. وبين أن النظر والعمل في المؤسسة 
العمقدية ا بالبعد الرمزي من النظر والعمل؛ وأن النظر والعمل في المؤسسة الفنية يكون بالبعد 0 منهماء 
ولنرمز إلى الأولى بالفكرء وإلى الثانية باليد. 


يفخانا 


ظ آليات العمل الاسمية أو غير الواقعية, أي جوهر التاريخية 


وصفنا آليات التعميم المغالطة المولدة للواقعية (اقتداء المغلوب وترفع المعتد) وآليات 
التعميم الاجتماعية الفعلية المساعدة لها (التعليم» الصناعاتء التربية» التقنية)» فجاء الآن دور 
الآليات المنتجة لمضمونات الجدولين» من دون سذاجة اعتبارها واقعية» أعني الاجتماع 
السياسي ببعدي صراع القوة فيه (يعد الصراع المبدع للنظرء وبعد الصراع المبدع للعمل)», 
والاقتصاد السياسي بيعدي الصراع فيه (بعد الصراع المبدع للقيم الاقتصادية» وبعد الصراع 
المبدع لعلاقات الجاه). وبذلك تبرز لنا الآليات التالية: 


-١‏ صراع القوة العملية الغاية: السلطة من أجل السلطة: النفوذ للنفوذ بما هو لذة 
لذاتها وليس وسيلة لغيرى وذلك داخحل العصبية الواحدة) وبين العصبيات في المجتمع أو 
خارجه (بين المجتمعات الختلفة). 


؟- صراع القوة النظرية الغاية: المعرفة من أجل المعرفة» النفاذ من أجل النفاذ بما هو لذة 
لذاته وليس وسيلة لغيرهء وذلك بين أهل المذهب الواحدء وبين أهل المذاهب في المجتمع أو 
خارجه (بين المجتمعات الختلفة). 


صراع القوة العملية الأداة: : السلطة من أجل الثروة بما هي وسيلة الوسائل ولذة 
اللذائذ» وذلك بين الجماعة المتملّقة والخاضعة الواحدة» أو بين الجماعات في امجتمع الواحد» 
أو بين المجتمعات الختلفة. 


4- صراع القوة النظرية الأداة: : المعرفة من أجل الشروة بما هي وسيلة الوسائل ولذة 
اللذائذ, وذلك بين الجماعة المدملقة الواحدة) أو بين الجماعات في اجتمع الواحد» أو بين 
المجتمعات الختلفة. 


ٍِ والآلية القاطرة متقاطرة: إذ إن كلا من فرعيها قاطِدِ ومقطور لقسيمه. فآلية التغلب السياسي الخالص 

قاطرة باطلاق؛ ولكنها قد تصبح مقطورة فيصبح التغلب الاقتصادي هو القاطر وهى هى المقطورة. 

؛- والآلية اللقطورة أيضاً متقاطرة: إذ إن كلا من فرعيها قاطر ومقطور. المؤسسة العقدية (إنظراً وعملا 
هي القاطرة ياطلاق للمؤسسة الفئية؛ ولكنها قد تصبح مقطورة لها. فتصبح المؤسسة الفنية قاطرة. وهذا الانقلاب 
الثاني علّته الاتقلاب الأول. إذا ساد الاقتصادي على السياسي ساد الفني على العقدي, وإذا ساد السياسي على 
الاقتصادي» ساد العقدي على الفني . 

هت وسيادة السياسي على الاقتصادي أو عكسف وسيادة العقدي على الفني أو عكسه علتهما علاقة 
السيادة بين. عنصري كل منهما. فالسياسي يجمع الجدولين الدظري ي والعملي» فإذا تقدم العملي كانت له السيادة 
وإذا تأخر صارت للاقتصادي. وكذلك الشأن في ثنائية كل منها: الاقتصادي النظري والعملي» والعقدي النظري 
والعملي والفني النظري والعملي. وإذاً فالجدولان هما المتحكمان بحسب الترتيب: إنهما الجسر الناقل من مابعد 
الطبيعة ومابعد التاريخ الواقعيين إلى الطبيعة والتاريخ الاسميين. 


م4" 


وبين أن ٠‏ و4» بما هما وسيلتان, تابعتان دائماً ِ ١‏ و”ء حتى وإن انعكست أحياناً 
العلاقة فصارت القوة العملية الأداة والقوة النظرية الأداة ‏ بما هما مطلوبتان ‏ غايتين. 
ويكون هذا الانقللاب» إما عند عديمي ود" في تقرّبهم إلى من عندهم ١‏ و؟”» أو في 
نهايات أصحاب ١‏ و” عند فقدانهم ل ١‏ و1. وبذلك يمكن أن نقول إن العمران الإنساني 
يغلب عليه ١‏ و” عند الصعودء و و5 عند النزول. لذلك اعتبر ابن خلدون " وغ أداتي 
السفلة الذين يستحوذونٍ على الدولة بحكم إشرافها على الأفول» ولتخلي المبدعين بحق عن 
القيام بواجبهم ترقعاً وتعلقاً بقيم لم ببق لها السلطان الفعلي: «ولقد يقع في الدول اضطراب في / 
المرائتب من أهل هذا الخلق» ويرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية بسبب ذلك9©, 0 
الدول إذا بلغت نهايتها من التغلب والاستيلاء؛ انفرد منها منبت الملك بملكهم وسلطانهم» ويئس من سواهم 
من ذلك. وإنما صاروا في مراتب دون مرتبة الملك وتحت يد السلطان وكأنهم وَل له. فإذا استمرت الدولة 
وشمخ الملك» تساوى حينئذ في المنزلة عند السلطان كل من انتمى إلى خدمته» وتقرب إليه بنصيحته. 
واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من مهماته» فتجد كثيراً عن الشوقة يبع في التقرب امن العلطانة عدة 
ونصحه ويتزلف إليه بوجوه نخدمته) ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبة) 
حتى يرسخ قدمه معهمء وينظمه السلطان في جملته؛ فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة وينتظم في 
عدد أهل الدولة2*'). وناشكة الدولة حيتكذ من أبناء قومها الذين ذلّلوا صعابها ومهّدوا أكنافها معتبرين بما كان 


(17) ما هواهذا الخلق الذي يفسر به ابن خلدون الاضطراب في المراتب؟ هل هو خلق المترفع من ذوي 
الكانة الإبداعية (علماً وأدباً وصناعة) والنسبية (فيها أو في ناشئة الدولة)» بما هو معتد رافض للخضوع؛ أم هو 
الخلق المطالب بالخضوع ووجود القابلين له؟ فالعوامل هنا ثلاثة: 

١‏ شُلق الملك الذي يريد الاستفراد بالمجد؛ 

١‏ ُحلق ناشكة الدولة الذين شاركوه في تأسيسها ‏ أهل عصبيته ‏ وخلق المترفعين من العلماء والأدباء 
وأهل اللرف» أعني كل الذين تأبى نفوسهم التملق والخضوع؛ 

لق المتملقين والخاضعين من السفلة والسوقة. 

وقد يذهب الظن بيعضهم إلى أن واحداً من هذه الأخلاق هو المفشر للظاهرة. لكن ابن خلدون لا 
يفسرها بأي منهاء بل بالدينامية الاجتماعية لتفاعل هذه العوامل الثلاثة. وحصيلتها الانتقال من عصبية الدم إلى 
عصبية الولاء» ومن المؤسسين الفعليين للدولة إلى المصطنعين الذين لا دالة لهم؛ فيفعل بهم السلطان ما يريد. وإذا 
المقابلة هي بين الإنسان الغاية أو الذي لا يريد أن يكون مجرد وسيلة؛ والإنسان الوسيلة أو الذي يريد أن يكون 
وسيلة (علماً أن السفلة والسوقة هم الذين يتوسلون الملك أو يستوسلونه في حين أنه ين أنه يستوسلهم). وعندئذ 
تنقلب القيم. ولعل مثال البرامكة مع الرشيد: ومثال البرجوازية مع النبلاء من أفضل الأدلة. فالبرامكة, بالثروة 
والجاه الذي نالوه بالخدمة ل والتملق؛ صاروا قبلة الوجوه والخاصة؛ وهو ما أدى إلى نكبتهم عندما أعاد 
الرشيد إلى ناشئة الدولة دورهم. . انظر: المصدر نفسهء «المقدمة في فضل علم التاريخ؛ة ص 9؟5-١"5.‏ 

(14) وجود هذا التوع من البشر الذي يقبل الخضوع والتملق يمكن أن يُفهم بهذا الحكم المعياري أو أن 
يوصف فقط بكوئه دليلاً على وجود نوع ثان من الصراع حول توسل الجاه للحصول على الثروة» إذا وضعنا 
جانباً الأحكام الخلقية. أو بصورة أدق» يمكن أن نتحدث عن نوعين من القيم: إحداهما لا دحل للأخلاق 
فيهماء والثائية أخلاقية. 

الأولى: قيم اقنصادية جاهية» وفيها يكون الأكثر دعلماً» بمسالك النفوذ والوصول إليها بالتقرب من - 


كن 


3 في ذلك من الاثار» وتشمخ به نقوسهم على السلطان ويعتدٌون بآثاره ويجرون في عفار الدولة 

بسيبه0©. فيمقتهم السلطان لذلكء ويباعدهم ويميل إلى هؤلاء المصطنعين الذين لا يعتدٌون بقديم ولا 
يذهبون إلى دالة وترفع» إنما دأبهم ا مخضوع له والتملق» والاعتمال في غرضه متى ذهب إليهء فيشمٌ م جاههمء 
وتعلو منازلهم وتنصرف إليهم الوجوه والخواص بما يحصل لهم من ميل السلطان والمكانة عنده" '». ويبقى 
ناشئة الدولة فيما هم فيه من الترلع .والاعتداد بالقديمء ولا يزيدهم ذلك إلا بعداً من السلطان ومقتاء وإيثارا 
لهؤلاء المصطنعين عليهي. إلى أن تنقرض الدولة. وهذا أمر طبيعي في الدول» ومنه جاء شأن المصطنعين في 
الغالب6 19" , 


- أصحابها وسيلة ناجعة للنجاح من دون حكم خلقي. فيكون ذلك من العلم بآلية النفوذ والجاه واستعمالها 
للوصول إلى القوة. 
الثانية: قيم خحلقية في الصراع السياسي الخالص بين المبدعين والمعتدين يأنفسهم الرافضين للخضوع إلى 
غيرهم وهو ما يؤدي إلى الفقر والمذلة الاجتماعية: ووإذا فقدَ صاحبٌ هذا الخلق الجاه ‏ وهو مفقود له كما تبين 
لك - مَقته الناش بهذا الترقع» ولم يحصل له حظ من إحسانهم؛ وفقدٌ الجاه لذلك من أهل الطبقة التي هي أعلى 
منه لأجل المقت وما يحصل له بذلك من القعود من تعاهدهم وغشيان منازلهم» ففسد معاشه وبقي في خحصاصة 
وفقر أو فوق ذلك بقليل» وأما الثروة فلا تحصل له أصلاً. ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل في المعرفة محروم 
من اللنظ». (المصدر نفسهء الياب ه» الفصل 5: «احراز السعادة والكسب بالتضوع والتملق.» ص 598 - 
89. وقد يكون هذاء بالمقابل مع ذلك» من الجهل بآلية النفوذ. 

ومثلما يحقّر هؤلاء من أولئكء يهزأ أولنك من هؤلاءء معتبرين إياهم من المرضى النفسيين المصايين بداء 
تضخم الذات. ولكن هذين المثلقين يندرجان في دينامية الصراع من أجل السلطة داخل العصبية والجتمع؛ حيث 
يؤدي السعي إلى الاستفراد بها عند الملك إلى توسل المصطنعين واستبعاد المت رفعين» ويتوسل المصطنعون السلطانٌ 
للحصول على الجاه فالثروة» ويتوسل المترفعون القيم المضادة للثروة لتمثيل قيمتّي الشرف والإبداع. من هنا يكون 
الصراع بين الساعي إلى الاستفراد بالسلطة المادية» والساعي إلى الاستفراد بالسلطة الروحية؛ أعني السلطان 
المتجر والثائر المترقع. والأراذل بينهما وسائل للأول لإبعاد الثاني. ومن ثم يصبح سلطان الاقتصاد والجاه دليلاً 
على فساد الدولة» كونه دليلاً على انقصال السلطان الزماني (القوة) والسلطان الروحي (القيمة). وهي نهاية دولة 
وبداية أخرى» بوساطة الأراذل الذين هم دائماً وسائل بيد غيرهم؛ وَهُمْ الثابثٌ في الحركية. 

(15) انقسام العصبية المكوّنة للدولة إلى المستفردين بالحكم والمنبوذين منه» وتلك هي بداية النقلة من 
عصبية الدم إلى عصبية الولاء والاصطناع؛ وبداية تكوّن العصبية الجديدة. وغالياً ما تكون من المنبوذين» وليس 
من المصطنعين اللّهِمَ إلا باتتحال الأنساب وبخدمة العصبية الصاعدة. 

3170 تكن سلطان الثروة في ظل السلطان: وهذا هو الجاه ودوره؛ أو البعد الثاني من الآليات الاجتماعية 
الموجدة للقيم وسيأتي تحليلها. 

(0017) ما هو الأمر الطبيعي؟ مفهوم الدولة هنا لا يعني مأ نعنيه نحن الآن. بل هو بمعنى «دولة كذا ودولة 
كذاة أي نسبة الوظيقة السياسية» بما هي السلطة الزمانية الحاكمة؛ إلى عصبية ما أو حزب ما (ويطابق هذا المفهوم 
ما يمكن أن نفيده يعبارة نظام الحرب الفلاز ني أو الطبقة الفلانية). وإذاً فعبارة «طبيعي 8 هنا تعني أن العصبية 
الجاكمة لها دينامية داخخلية تجعلها تنفجر بهذه الطريقة: السعي إلى الانفراد بالسلطة والمجد تُبعد المسهمين في 
نشأته» ويقرّب المصطنعين الذين ليس لهم ة فيه فضل» فينفرط عقد العصبية الحاكمة وتصعد عصبية أخرى» أو 
بلقسنا الآنء ينفرط عقد حزرب حاكم ويصعد -حزب آخخر. ولكن الآن يتعلق الشأن بزبائن الحزب ومؤيديه وليس 
بأهل العصبية. المصدر نقسه ص 595 ./.٠.١‏ 


وهم 


وبذلك يكون الصراع بين أصحاب الغايات القصوى (القوة العملية والقوة النظرية)» 
ويندرج ضمنه الصراع بين أصحاب الوسائل (الجاه والشروة)» ويكون الثانون وسائل بيد 
الأولين في بداية الدولة» وينعكس الأمر في نهايتها: وذلك بحكم آلية الاستفراد يالقوة 
المؤدي إلى الاصطنا © وإذا كان ابن خلدون يعيب على المترفعين باسم الإبداع أو باسم 
النسب هذا الخلق» فهو مع ذلك» لا يفل علي على الخملقين والخاضعين» بل يصف "هذا 
الأخير بما يقرّز النفس» 0 يفيد بأنه لا يفضّله على الأول. ولكنه ينه لجهل المترفعين بالآلية 
الطبيعية المؤدية إلى انحطاط المجتمعات. 


وسئرى كيف يستمد ابن خخلدون من انخرام هذه الآلية الطبيعية في الصراع السياسي 
على السلطة العملية والسلطة النظرية في المجتمع: ضرورة الآليات المدخلة للانتظام في 
العنران» وهو معنى السياسة بما هي وازع الوازع» وليس بما هي الوازع الطبيعي للعمران: إنها 
آلية الانتظام الذاتي بفضل علم ما يؤول إليه الصراع الطبيعي من انخرام ذاتي. وهذا الانتظام 
الذاتي هو المحدد للمؤسسات المتجاوزة للجميع؛ لا بما هي متعالية عليهم بذاتهاء بل بما هم 
قد اعتبروها كذلك لتجنب الانخرام الذاتي» والاستعاضة منه بالانتظام الذاتي: ونا 3 
حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر؛ ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية» 
كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق» مُجحفة من تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم لحمله 
إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته. ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف 
والسلف منهه”* "2 فتعسر طاعته لذلك» وتجيء العصبية المفضية إلى الهرج والقتل. فوجب أن يُرجع في ذلك 
إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من 


فى القوة النظرية. الام واحدة. ا (قياساً على ناشكة الدول) 0 
لهم في النظرية لاستبعاد من شا ركهم في وضعها وتأسيسها ليستفرد بالسلطة الروحية؛ ومن ثم فسفلة الصراع 
العملي الذين يصطنعهم من يسعى إلى الاستفراد بالمجد في السلطة الزمانية لهم ما يناظرهم في الصراع النظري 
الذين يصطنعهم من يسعى إلى الاستفراد بامجد في السلطة الروحية. فيسيطر على المجتمع متملقو الأول الخاضعون 
له ومتملقو الثاني الخاضعون لهء وذلك لمساعدتهما على استبعاد من ينافسهم في سلطائهم. وعندئذ يصبح لهذا 
المستفرد بالمجد سلطان زائف في العمل والنظر يدعمه المصطنعون» ويكون السلطان الحقيقي قد انتقل بالتدريج إلى 
المبعدين. وذلك هو معنى نهاية الدولة» أي أنها تدوّل لتنتقل إلى الغير في العمل والعلم. وهؤلاء المتملقون في 
العمل والعلم يكونون دائماً في خدمة صاحب الدولة في العلم والعمل؛ عندما يصعد نجمه ويريد الاستفراد 
فيشرع في الأفول؛ لأنه يتحول سلطاناً على من لا معنى للسلطنة عليه. العالم بين المتملقين لا معنى لسلطانه» 
وسلطانه الفعلي هو اعتراف العلماء بحق به. والعامل بين المتملقين لا معنى لسلطانه» وسلطانه الفعلي هو اعتراف 
العاملين بحق يه. من هنا نرى أن كيار العلماء وكيار الساسة إذا ماتوا يتركون بعدهم أكبر منهم. وصغارهم 
يتركون أصغر منهم إ لذلك كان أرسطو وريث أفلاطون! وكان الفاروق وريث الصديق! 

(19) ويعني ذلك أن هذا الإفراط في استغلال امحكومين متدرج) فهر يبلغ الذروة في نهايات الدولة) 
ويكون مقتصداً في بدايتها بحكم الآلية الداخخلية للعصبية. 


أهم 


الأم<:"©. وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولا يتم استيلاؤها'"2. فكيف تكون 
آليات الانتظام الذاتي؟ ولع يحتاج إليها العمران البشر ي لكي «يستعب أمرها [الدولة] ويتم 
استيلاؤهام؟0" "2 وَلِم يكونٍ شكلا هذه السياسية أحدُهما عقلياء والثاني دينيء والحاصل منهما 
فعلاً جامعاً للأمرين معاً؟ وهل وازع لوارم أو السياسة بهذا المعنى» أعنتي بما هي آلية 
انتظام ذاتي لني -0أناة) - أمر أجنبي عن الوازع نفسه؟ لنستمع إلى ابن خلدون» 
ولْتد كيف يحدّده: وذلك في الفصل الحادي والخمسين من الباب الثالث بعنوان «في أن 
العمران ا ل 2 مقدمين لنصه بملاحظتين: 


-١‏ الأولى تتعلق ببنية هذا الفصل: فهو يتألف من أربعة عناصر هي: 
تحديد المقصود بالسياسة التي يتتظم بها العمران وعللها. 


ب - تمييز هذه السياسة من السياسة المدنية» ومن ثم مواصلة تعريف السياسة التي ينتظم 
بها العمران» تعريفاً بالسلب. 


ج - تقويم أصناف السياسيات التي عم بها أمر العمران البشري والمفاضلة بينهاء أو 


د - وأخيراً تقديم نموذج من 5 السياسية التي 5 من تحقيق الانتظام الذي به 
تستتب الدولة ويتم استيلاؤٌها. وهو الحد الأدنى منها. 


والثانية تتعلق بمعنى الانتظام المطلوب في العمران وكيفية تحديد عناصره. وهو لم يرد 
في هذا النص إلا تلميحا كونه ملازماً لكل فصول المقدمة من البداية إلى النهاية» أي مجموعة 
الشروط التي تجعل الدولة لا تتحول إلى أداة لقتل العمران» وذلك في مجالات الآليات المنتتجة 
للقيم والآليات المعممة لهاء أعني في الصراع السياسي الخالص والصراع الاقتصادي» ثم في 
التعليم , والصنائع» وفي التربية والتقنيات سي 


007١‏ وقد يظن بعضهم أن الحديث عن آثار «الغضب والحيوائية ومقابلته للسياسة والعقل عودة إلى 
النموذج النفسي للمدينة» كما هو الشأن عند الفلاسفة. ولو صح ذلك لكانت السياسة عندئذ تعني السياسة 
المدنية» ولما قال ابن خخلدون لتفي مثل هذا التأويل في: المصدر نفسه, الباب , الفصل :0١‏ ١افي‏ أن العمران 
البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمرهه: «وما تسمعه من السياسة المدئية؛ فليس من هذا الباب (. وليس 
مرادّهم [الفلاسقّة] السياسة ألتي حمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة رص 04٠‏ ولا اختار من ٠‏ الأمثلة 
يلها الفرس. بل هو يعني بالسياسة آليات الانتظام الذاتي للاجتماع حتى ويستحب أمرها [الدولة] ويتم 
استيلاؤٌهان . 

(1) المصدر نفسه. الباب 2 الفصل 550: «في معنى الخلافة والإمامة» ص 585 --/733717, 

(؟7) المصدر نفسه. ص /09ا؟. 

(1/) وهو معنى حاجة الوازع إلى وازع يحقق له الانتظام الذاتي. وهو معنى السياسة الناقلة من السلطة 
بما هي قهر وتغلب طبيعي لا يحده إلا قهر وتغلب من جنسه (وتجيء العصبية المفضية للهرج والقتل») إلى - 


ووم 


يقول ابن خلدون: «اعلم أنه قد تقدم لناء في غير موضع: أن الاجتماع للبشر ضروري» وهو معنى 
العمران الذي نتكلم فيهء وأنه لا بد لهم في الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه. وحكمه فيهم: 


- تارة يكون مستنداً إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقياتهم إليه إيانُهم بالثواب والعقاب عليه الذي 
جاء به ميل 66. 


- وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادّهم إلبها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم» بعد معرقته 


بمصالجهه2”0. 


- السلطة بما هي مؤسسات مبوّدة لهذا الصراع: وذلك: 

١‏ بالحد من الأحكام الجائرة عن الحق المجحفة بمن تحت يد الحاكم» أي من أغراضه وشهواته تجنباً لجيء 
العصبية المفضية للهرج والقتل وتيسيراً للطاعة: أي لتجنب الثورات؛ 

بالند من استغلال عمل الآخحرين إما بالأداءات أو بالتجارة بدلاً منهم» وذلك ما يؤدي إلى العزوف 
عن العمل؛ وقتل العمران؛ 

؟- بالحد من قوة الحامية حتى لا يصبح الشعب ذليلاً فلا يستطيع الدفاع عن نفسه؛ 

4- بالحد من التربية التعسفية وقهر الأطفال حتى لا يربوا على الذل فلا يكونون أحراراً؛ 

0 بالحد من النضارة القائلة للطاقة الحيوية في الإنسان, والجاعلة منه حيواناً أهلياً لا فاعلية له ولا قدرة 
(فلا يسافد!). 

(174) ما هو مقابل الانقياد؟ ما الذي يوجبه؟ الايمان بالثواب والعقاب. وإذاً فهناك مقايضة: الانقياد مقابل 
ثواب وعقاب. والمقايضة هنا إيمانية دينية؛ وليست عقلية. ولما كان هذا هو مضمون العهد أو الميثاق بين الإله 
والمؤمن». صارت هذه السياسة تعاقدية بين المؤمن والإله» بتوسط الرسول المبلغ والخليفة النائب عنه. 

(15) ما هر مقابل الاثقياد؟ ما الذي يوجبه؟ ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم. وإذاً فهناك مقايضة: 
الانقياد مقابل ثواب (فقط وليس هناك ذكر للعقاب). والمقايضة هنا عقلية (ما يتوقعونه) وليسث ايمانية. وشرط 
هذه المقايضة معرفة الحاكم بمصالحهم: وهو إذاً عقد مباشر بين الحاكم وانحكوم من دون واسطة. وسند الحكم 
هذا هو وازع الوازع لأن الوازع الذي يرجعون إليه لا يستمد وزعه من ذاته بل من سئده الذي هوء في الحالة 
الاولىء عهد بين المؤمن والإلهى وفي الحالة الثانية عهد بينه وبين متوقع الثواب» وهي علاقة دنيوية خالصةءٍ 
بخلاف العلاقة الأولى. والغريب أن العلاقة الاولى تتضمن الثواب والعقاب» في -حين أن الثانية لا تتضمن إلا 
الثواب؛ مما يعني أن ابن خلدون ‏ انطلاقاً من العبودية للإله وحده ‏ ينفي عن السياسة العقلية كل حق في 
الترهيب ويقصرها على الترغيب. 

وقد نكون مغالين في استعمال مصطلح العقد. ولكن أمرين يجعلان ذلك معقولاً: 

الأول هو اشتراط ابن خخلدون هذه الآليات لتحقيق الانتظام؛ واعتبار عدم وجودها علة في إفراط الحاكم 
المؤدي إلى الثورة» وصراع القوى بين العصبيات» واستحالة استنباب الأمر واستيلاء الدولة: وإذأ» فمن دون هذا 
الشرط لتحقيق الانتظام يكون امجتمع في ما يشبه الحالة الطبيعية من الصراع الآبدي وليس من الأحوة البدائية 
(بين العصائب). 

- الثاني كون هذه السياسة أصبحت سنداً يعلو على الحاكم والمحكوم ويلزمهما معاً وهو متكافىء في 
حالتيه: إما انقياد مقابل عاب وثواب في الآخرة» بحكم الايمان وتصديق الرسول؛ أو القياد مقايل ثواب متوقع 
في الدنيا من قبل الحاكم. وهنا يصبح الانقياد من المحكوم ذا عوض من الحاكم هو الثواب. ولذلك لسنا مغالين 
عند الحديث عن العقد: إذ حتى إذا غاب التعاقد فقد حضر مضمونه؛ أعني مقايضة الطاعة والانقياد بالجزاء - 


بنان 


درجات الانتظام السياسي 


المقدمة. لذلك تُعتير النقطتان الوسيطتان ب وج ممحددتين لطبيعة هذا الانعظام بالسلب 
وبالايجاب؟؛ والأولى أ محددة لغايته القصوى» والاخيرة د لغايته الدنيا. وفعلا فهذا الانتظام 
الذاتي ليس وازعاً اللوازع لا فاعلية له مثل السياسة المدنية» كون هذه تفترض حالة يكون 
الاجتماع فيها غنياً عن الوازع؛ ومن باب أولى فهر غني عن واّع الواز ع9 4 "», بل هو وازع 
بالوجه الثاني من السسياسة العقلية التي #براعي فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له الملك مع القهر 
والاستطالة وتكون المصالح العامة في هذه تبعاً. وهذه هي السياسة التي يُحمل عليها أهل الاجتماع التي 
لسائر الملوك في العالم من مسلم وكافر9©. 

السياسة العقلية غايته اضرق أو الب الأول م من السئاسة العقلية: ا السام (التي رض 
فيها الصالح العام على العموم ومصالح السلطان في استقامة ملكه على الخصوص)(*"2) وغايته الدنيا 
هي مضمون رسالة كتاب طاهر بن الحسين, أعني آخر عناصر هذا الفصل» حيث تتحول 
السياسة إلى مجرد نصائح موجهة إلى الملوك» وليست سنداً فعلياً يعلو عليهم ويكون 
الاحتكام إليه. لذلك يمكن أن نعود إلى الوجه الموجب من التحديد لنقول إنه ما يعئيه ابن 
خلدون بالاتظلام الضروري للعمران: أعني الوجه الثاني من السياسة العقلية حيث يبين ين علم 
الاجتماع أن الصالح العام تاريخياًء تابع لمصالح العصبية الحاكمة (حزباً أو طبقة)» وأن ذلك 
إذا فهم بحق يمكن أن يجعل اجتمع ذا انتظام مقبول» وذلك بالصورة التالية: 


لأن الإفراط في التسلط والقهر يولد الثورة «والعصبية المفضية للهرج والدماء»» وإذاً 
فمصلحة السلطان تقتضي الانتظام الذاتي؛ وينتج منه المصلحة العامة "©. 


- وحضوع الحاكم والحكوم لقرانين تعلو عليهما. 

المصدر نفسه: الباب ٠“‏ الفصل :5١‏ دفي أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها امره.» ص 
268٠‏ 

(7) «وإنما معناه [السياسة المدنية] عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع 
في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأسأو. المصدر نقسه, ص ١1ه.‏ 

(/9/) المصدر نقفسه؛ ص .54١‏ 

إليفة المصدر نفسهء» ص ١81ه‏ . ومن الأمثلة عليها سياسة الغرس. وهي عكس الوجه الثاني: لأن المصالح 
العامة هي الأصل ومصلحة الحاكم فرع في الوجه الأول الخاص بالفرس» ومصلحة الحاكم هي الأصل والمصالح 
العامة فرع في هذه السياسة ألتي يشهد لها ابن خلدون بأنها السائدة دفي العالم من مسلم وكافر)ء وإن لعلفها 
الدين في بعض اللحالاات. 

(7/9) الانتظام الذاتي هنا وحد من القهر والتسلط» بمعنى إطالتمٍ من خلال التخفيف فيه بصورة تجعله 
ييقى في الحدود المقبولة الجائلة دون الإقدام على الثورة عليه. وهو إذاً من جنس الاستعاضة من المتعة القوية - 


نان 


لأن الإفراط في الاستغلال والظلم يقتل العمران بالفتور عن العمل وإنتاج الثروة» مما 
يفقر الدولة ويؤدي إنى عكس المطلوب» وإذا فمصلحة السلطان تقتضي الانتظام الذاتي؛ 
وينتتج منه المصلحة العامة( *. 


لذلك اعتبرنا المجتمع آله ذات انتظام ذاتي علمٌ أصحابها بما تُوصِل إليه آلياثها» إذا 
فقدت الانتظام الذاتيء هو سياستها وهو انتظامها الذاتي لا غير30, 
ومثلما يكون هذا الانتظام الذاتي للسياسي الخالص والاقتصادي الخالص محدداً 
لمفهوم السياسي» فإن من نتائجهما على أدواتهما المعممة لمفعولهماء ما يلي: 
١‏ فالتربية» لا بد من أن تكون تحررية ومحافظة على أنفة الطفل ليكون مواطناً حرا 
يحافظ على نمو المجتمع؛ ومن ثم على قوة الدولة التي هي صورة المجتمء69. 
؟- وتعميماً ل 2١‏ لا بد من ألا : تؤدي القوة الحامية إلى إخلاد المواطنين إلى الذل 
والوداعة؛ وإلا أصبح المجتمع عاجزاً عن الدفاع عن نفسه؛ وأصبحت الدولة غريبة عنه 


والقصيرة بالمئعة الأقل قوة والأطول. ويمكن أن يضاف إليه العامل العقدي لإبراز هذه الآلية المحددة للانتظام 
الذاتي بمظهر الأخلاق المحبة للرعية؛ وهو العامل الروحي الذي يقوّي من سلطة العصبيات: كما هو الشأن في دور 
الدعوات الدينية المصاحبة للعصبية. انظر: المصدر نفسهه الباب "ا الفصل ه: «في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة 
قوة على قرة العصبية»» ص 8لا؟ ‏ 1/5؟. 

)6١(‏ الانتظام الذاتي هنا وحد من الاستغلال والظلم» بمعنى إطالة مدتهما من خلال التخفيف من 
وطأتهماء بصورة تجعلهما لا يقتلان الميل إلى العمل والسعي» انظر: الفصول 78 إلى 41 من الباب 0 
وخصوصاً هذا الأخير: دفي أن الظلم مؤذن بخراب العمران»» ص 6١14  001/‏ وخصوصاً: وفإذا قعد الناس عن 
المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران» وانتقضت الأحوال» وابذّعَرَ الناس فيٍ الآفاق» 
من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقهاء فخف ساكن القطرء وخلت دياره» وخربت أمصاره» 
واختل باختلاله حال الدولة والسلطان» ما أنها صورة «للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة»» (ص لا١.5ه‏ 
م١‏ ه). ويإشارة أبن -حلدون إلى آليات الانتظام هذه قد يجعل بعضهم يعيده إلى جماعة السياسة المدنية: فهو لا 
يكتفي بوصف راقع السياسة بل يتحدث عن شبه واجب لها. ومع ذلك فإن آليات الانتظام غير السياسة المدنية» 
وليست من جد مجئس الواجب الوهمي؟ بل هي من جنس الانتظام الذاتي الواجب على صاحب الدجاجة ألتي تييض 
ذهباً! 

(81) وهذا العلم يكون فعالاً كونه يجعل من الوجه الثاني من السياسة العقلية سبيله إلى الوجه الأول 
منها: أعني أن علم السياسة: بما ييينه لأصحاب العصبية من مصلحة لهم في القانونين اللذين أشرنا إليهماء يجعل 
أصحاب العصبية من جنس صاحب المؤسسبة الاقتصادية الذي يبحث عن العلاقة الرياضية المحددة للتوازن الناجم 
في استغلال مجال اقتصادي معين» بحيث لا يؤدي السعي إلى الربح السريع إلى إزالة مصدره. وإذاً فهذه 
السياسة هي من جنس القوانين الاقنصادية للعلاقة بين مصلحة الحاكم والمحكوم. وهو ليس السنياسة المدنية» ولا 
هر حتى الوجه الأو ل من السياسة العقلية مباشرة» بل هو علم الانتظام الذاتي للسياسي (دم شأسوة مناه '1) 
الطيل مدّته يإطالة مادته أعني العمران» ومنعها من الفنساد العاجج من بقاء السلطان طبيعياً. 

[فيث4 انظر: المصدر نفسه؛ الباب 25 الفصل 21١‏ دفي أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم؛». 


ووم 


وبحاجة إلى حامية من المرتزقة6”0©, 


؟- وقياساً على »١‏ يمكن أن نستنتج أن ابن خلدون؛ (لو استخرج جميع نتائج نسقه) 
يدعو كذلك إلى تقنية غير مفسدة للطبيعة حفاظاً على التوازن الطبيعي في الموضوع المعمول» 
قياساً على الحفاظ على التوازن الطبيعي في الذات العاملة. 


5- وتعميماً ل 2 لا بد من ألا تؤدي السياسة امالية إلى الاستغلال الفاحش لقوى 
الانتاج ولمواده بصورة تفسد مصادر الرزق في التوازن الاجتماعي بين العامل الثقافي 
والحضاري والعامل الطبيعي والبيئي6*0, 


وتلك هي آليات الانتظام الذاتي التي يقتضيها علم الاجتماع السياسي وعلم الاقتصاد 
السياسي؛ بما هما أداتا علم السياسة بمعناه العام» البديلان من أداتي المدني النفسي 
والاقتصادي المنزلي في السياسة الفلسفية الواقعية. والمهم» في هذه الآليات» أن النموذج 
المدني النفسي والاقتصادي المنزلي لا وجود لهماء بل إن الاجتماع السياسي والاقتصاد 
السياسي (أو آليات السلطان السياسي» وآليات السلطان الاقتصادي أو آليات سلطان الغايات 
وآليات سلطان الوسائل) هما امْحدّدان للنماذج» عودةً من المجتمع إلى المنزل والنفس» بحيث 
تنقلب العلاقة النموذجية؛ فيصبح ما كان يُظَن أساساً طبيعياً للاجتماع» مستمداً أساسه من 
الأساس التاريخي. النفس والمنزل تاريخيان هما أيضأء وذلك من حيث مضمونهما الذي هو 
تاريخي (وما ليس بتاريخي فيهماء أو الثابت» شكلٌ خاو من جنس القدرة على النطق التي» 
إذا تحققت صارت كلاماً تاريخياً بعينه هو إحدى اللغات المعلومة تاريخياً) 02 


(8) انظر: المصدر نفسهء الباب ؟) الفصل 5: «معاناة أهل الحضر للأحكام». 

(84) وهذا مالا نجد فصولا تؤيده لأن مثل ذلك يعسر وجدانه في المقدمة؛ ولكنه واجب بحكم التوازي 
بين مفعول التربية في الاشخاص ومفعول التقنية في الأشياء. 

(85) انظر: المصدر نفسهء الباب 2 الفصول 8 47: حيث إن الجهل بعلم المالية العمومية 
(كعناوناطنام قعهمهه1؟) يصبح اللولب الأساسي لإفساد الاليات الاقتصادية للمجتمع. فعدم التوازن في المالية 
العمومية» الذي ينتج من عدم التوازن يين الاستهلاك والانتاج» يؤدي إلى إثقال عوامل الانتاج بدرجة تُقعدها عن 
العمل؛ ومن ثم يفسد العمران (مادة الدولة)» فتفسد الدولة (صورة العمران). وبذلك نفهم أن اقتصاد الدولة 
(عنمهدمءغ-10عدم) هو الحدد لاقتصاد المؤسسة (عنتهمهمءغ-20منص). وهو المقصود بالنقلة من نموذج 
الاقتصاد المتزلي حيث يُقاس اقتصاد الدولة على اقتصاد المنزل ويُفَر به إلى عكسه أعني أن اقتصادات الدولة 
هي المحددة لاقتصادات المؤسسة الاقتصادية؛ ' منزلا كانت (وععدد6ه) أو مؤسسة انتاج أو تبادل 
(5ء715معذامعء). وهذا المثال يساعد كثيرا على فهم النقلة الموازية من نموذج المدني النفسي» حيث يقاس 
الاجتماع على النفس؛ إلى عكسهء أعني قياس النفس على المجتمع» واعتبارها هي بدورها دولة أو ذات بنية 
سياسية من جنس بنية الدولة)» حيث الصراع السبياسي والاقتصادي كما حللتاه. 

(8) وحتى هذا التعين فإنه خاضع لآلية الصراع السياسي والاقتصادي التي وصفنا. انظر: المصدر تفسهء 


لمان 


وقد جمع ابن خلدون هذينٍ الأساسين» جمعاً صريحاًء في تحديده «اقات فساد 
الدولة والعمران في الفصل السابع والأربعين من الباب الثالث بعنوان «في كيفية طروق الخلل 
للدولة» (ص١؟ه‏ إلى 0707)» مبرزاً الأمرين اللذين أكدنا عليهما: أعني تقدم الاجتماعي 
السياسي» تماد السياسي على المدني النفسي؛ » والاقتصادي المنزلي أولأ ؟ ثم تقدم 
أولهما على ثانيهماء تقدُم الغاية على الوسيلة ثانيً: لأعلم أن مبنى الللك على أساسين لا بد منهما. 
فالأول الشوكة والعصبية؛ وهو المعبر عنه بالجند9". والثاني الملل الذي هو قوام أولكك الجند وإقامة ما 
يحتاج إليه الملك من الأحوال0*» والخلل إذا طرق الدولة طرقها في هذين ا 4 


تتضمن هذه العبارة الوجيزة المحددة لأساسّيئ الدولة على ثمرتي الأساسين الأعمق 
للعمران نفسه» مع الإشارة إلى الثمرة والعمق. فالجند ثمرة العصبية وليس هو هي. والمال 
ثمرة الاقتصاد وليس هو هو. وسياسة الثمرة هي السياسة المفسدة للعمق (لمال والجند 
ثمرتان - الاقتصاد والعصبية أساساهما). 


إذ إن العصبية تمر من «الناشئة» ‏ أعني مؤسسي الدولة المسهمين فيهاء من دون أن 
تكون أجيرة ‏ إلى البديل منها الأجير الذي يزداد وزناً بتناقص وزن العصبية المؤسسة: أي إن 
الصراع الدا حلي للعصبية» بما هو آلية اجتماعية» هو الذي يفشر الانتقال من العصبية المستندة 
إلى المساواة بين المؤسٌّسينء إلى العصبية المؤلّفة من مستبدٌ ومصطنعين؛ وذلك بحكم الهادمين 
للعصبية(" "© أعني الترف والقهر «فيحيط بهم هادمان هما الترف والقهر)(' !© فتحصل النقلة من 
العصبية الدموية إلى عصبية الموالاة والاصطناع؛ أو بصورة أعم من العصبية المؤسسة التي هي 


الاب 24 الفصل ؟: «في لغات أهل الأمصار»» خصوصاً قول ابن خخلدون: «اعلم أن لغات أهل الأمصار إنما 
تكون بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها أو امختطين لها. ولذلك كانت لغة الأمصار الإسلامية كلها بالمشرق 
والمغرب لهذا العهد عربية» وإن كان اللسان العربي ا مضري قد فسدت ملكته وتغير إعرابه4» (ص 176). 

(81) إذا وقف ار ننه سيط أن الا لا يصلى إلا زاكانية وحمظ من النظم السكرية. لكن معالجة 
ابن حلدون هذا الأساس الأول بين أن ابن خلدون يعني به ما أطلقنا عليه اسم الصراع السياسي داخل العصبية 
وخارجهاء بل وحتى بين الأم» أي انه مبدأ يفسر مستويات الصراع الغاية في مستوياته الثلاثة: في العصبية 
نفسهاء بين العصائب في الدولة نفسهاء ثم ين الدول بما هي عصائب. وقد يجتمع ذلك كله في التفسير الجامع 
لها أعني الصراع التاريخي بين الحضارات المتوالية ما هي موت لعصائب وميلاد لغيرها. 

(88) إذا وقفنا هنا فإننا سنظن أن الأمر يتعلق بمسألة التوازن المالي في المالية العمومية لا غيرء وأنه لا علاقة 
له بالأساس الاقتصادي السياسي. لكن تحليل الأساس الثاني في هذا الفصل يبين أنه يعني ما أطلقنا عليه اسم 
الصراع الاقتصادي دائحل علاقات الانتاج بما هي علاقات جاه ومحدّدة لتمط الاستغلال في اجتمع ودوره في 
تعطيل الانتاجء ومن ثم في إفساد العمران. 

)00 المصدر نقفسى الباب "2 الفصل /7ع: افي كيفية طروق الخثل للدولة» ص ١5ه‏ ؟01ه. 

(90) وإذاً فالعامل الاقتصادي يتدخل حتى في العامل الأول: أعني الترفء أي اقتصاد الاستهلاك الدافع 
إلى الإفراط فى القعود والظلم استغلالاً للعاملين والمنتجين من قبل ذوي الجاه غير العاملين وغير المنتجين. 

31 المصدر نفسه): ص ؟67. 


باه" 


حر ومن مصطء لنعين لا دور لهم في التأسيس ومن ثم فهم عبيد أو كالعبيد يقايضون خريتهم 
وأنفتهم بالجاه الذي يحصلون عليه: تلك هي آلية الاجتماع المنيامع 9333 


- إذ إن حاجة الدولة» في مرحلة التأسيسء لا تبلغ درجة تُفسد اليل إلى العمل 
والانتاج في المجتمع. وكلما ازدادت هذه الحاجة ازداد عبء الدولة على المجتمع؛: فقل ميل 
الناس إلى العمل» وأصبح غير العاملين أكثر استفادة من العمل من العاملين أنفسهم. وتنعكس 
العلاقة بين الاستهلاك والانتاج» الأول يعظم والثاني يصغرء إلى أن تصل العلاقة إلى الحد 
الذي يُفقد الاقتصاد توازنه» عندما يصبح ما يبقى للعامل من ثمرة عمله؛ غير كاف لدفعه 
إلى العمل. ومثلما تدخل العامل الاقتصادي في العامل السياسي» يتدخل العامل السياسي في 
العامل الاقتصادي. وهنا يكون هذا التدحل بتجاسر المرتزقة على الدولة: تلك هي آلية 
الاقتصاد السياسي9”©. 


(47) عمل الاآلية بصورة سريعة. وتعمل آلية الاجتماع السياسي بالصورة التالية (الوجه السالب منها). 
كيف يودي انخرام القوة العمومية الناتج من انخرام العلاقة بين استهلاك القيم الخلقية وانتاجها إلى قتل العصبية» 
ومن ثم إلى قتل الدولة» فقتل العمران. 

الاستفراد بامجد يعني استيعاد المشاركين في تكوينه الذين لا يقبلون أن يعامّلوا معاملة العبيد. 

- ويكون هذا الاستبعاد بحاجة إلى سند عنيف يديل منهم وضدهم ولا يكون إلا بالاصطناع والموالاة» 
حيث يقبل من لم يشارك في تأسيس امجد أن يُعامَل معاملة العبيد خدمةٌ للمستفرد به ضد «ناشعة الدولة». 
- عصبية الاصطناع والموالاة» بما هي ارتزاق سياسي يصحبها ضرورةٌ الارتزاقٌ العسكري؛ أو الحامية 
الاجيرة. 

الحامية الأجيرة تكون أجيرة لمن يدفع أكثرء وقد تستغني عن المؤجّر فتحجب عنه. 

- من هنا الحاجة إلى زيادة الإنفاق وانخرام مالية الدولة» فيضاف إلى ضعفها بفقدان العصبية «اللبرة»» 
ضعفها بالاعتماد على «عصبية عبيدة وإضعافها الاقتصاد باللجوء إلى الظلم وإقعاد الناس عن العمل. وبذلك 
يختلط العاملان: الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي بداية من قمتهما. الجند والمال» أو القوة العمومية والمالية 
العمومية» إلى أساسهما العصبية والاقتصاد. 

(91) عمل الالية بصورة سريعة: وتعمل آلية الاقتصاد السياسي بالصورة التالية (الوجه السالب). كيف 
يؤدي انخرام المالية العمومية الناتج من انخرام العلاقة بين استهلاك القيم الاقتصادية وإنتاجها إلى قتل الاقتصادء 
ومن ثم إلى قتل الدولة» فقتل العمران؟ 

- كلفة الدولة (الاستهلاك) تسدّد بآليات فاسدة في المالية العمومية: الأداءات والتدخل في الاقتصاد 
بتدويل التجارة. 

- إثراء الجماة والمصطنعينء حيث يصبح الجاه مصدر الثروة وليس العمل؛ يؤدي إلى عكسه: من الإقطاع 
في البداية إلى المصادرة في النهاية. 

- آلية الجاه تعني أن الطبقات في تواليها تستند إلى استغلال الدون لتعويض استغلال الفوق: الطبقة ط؟ 
مثلا تستغل ط ١‏ لتعوض استغلال ط" لها: ويؤدي ذلك إلى قتل الدجاجة ااتي تبيض ذهب أعني الطبقات العاملة 
والمنتجة يحق. 


مه" 


وهكذا إذاً يكون الجند والمال ‏ أداتا القوة, الأول للبسياسة:؛ والغاني للاقتصادء 
ورمزاها ‏ دالين على الأساسين الأعمقين» في الآلة الاجتماعية؛ أعني الصراع السياسي من 
أجل غاية الغايات التي هي الاستخلاف أو الرئاسة الإنسانية» بما هي حب تأله عند 
الإنسان”؛*»» والصراع الاقتصادي من أجل وسيلة الوسائل التي تمثل رمزاً للاستخلاف أو 


للرئاسة حيث يعوض ال ولهن عزمبج:1 الوجود ععاة*لء خضوضاً أن الوجود في مدلوله 


وهذا الاستغلال والظلم المستند إلى الجاه لا بد له من قوة تحميه: من هنا يأتي دور الجند ويكون 

بالضرورة مرتزقاً لعلتين: | : 

الأولى لاستبعاد أهل العصبية المكونة للدولة» كونهم مترفعين وذوي دالةٍ على الملك الذي يريد 
الاستفراد: بالاستناد إلى الصنائع من المنافقين. 

الثانية لكون الإثراء المستند إلى الجاه يجعل أصحاب القوة أقرب الناس إلى الأخذ المباشر لما لهم من قوة» 
فيفتكون بالسلطان وتعجز الدولة عن إرضاء الجند. 

من هنا كان انختلاط الآليتين السياسية والاقتصادية. والحل هو في تحرير الاقتصادي من السياسي بجعل 
العمل مصدر الثروة وليس الجاهء لأنه وقد تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إفا هي قيم الأعمال 
الإنسانية (المصدر نفسه: الباب ه؛ الفصل :١‏ «في حقيقة الرزق والكسب وشرحهماء؛ ص .)18١‏ وإذاً فالجاه 
هو الاستغلال المولد للثروة. وقد وصفنا الآليتين وصفاً سالباً: أي إننا اتّبعنا ابن خلدون الذي عرضهما نسقياً عند 
الحديث عن الآفات المفسدة للدولة وللعمران (أي لصورة السياسي: الدولة؛ ولمادته: العمران). ولا كان ذلك مُعِدٌ 
للنتيجة التي يستهدفها ابن خلدون, أعني تحديد السياسة بمعنى نسق القوانين امحددة للانتظام الذاتي بما هو وازع 
الوازع المستدد إلى علم هاتين الآليتين» فإن هذا الوجه السالب يصبحء بقلبه دعوةٌ إلى: 

قانون التوازن العام في القوة العمومية ذروة؛ وفي أساسهاء أعني العصبية الحاكمة حتى تمنع النقلة من 
امجدمع السياسي الذي تحكمه المشاركة الحرة في السلطان السياسي المستند إلى المساواة إلى المجتمع السياسي 
امنقسم إلى سادة وعبيد؛ باستعمال عصبية العبيد أو الأجراء بما هم مرتزقة العنف: منع النقلة من المساواة في 
الانتاج القيمي بالمعنى الخلقي إلى المقابلة بين سادة وعبيد. 

قانون التوازن العام في امالية العمومية ذروةٌ وفي أساسهاء أعني الاقتصاد حتى تمنع النقلة من امجتمع 
اللدنى الذي تحكمه المشاركة الحرة في السلطان الاقتصادي المستند إلى العدل إلى امجتمع المدني المنقسم إلى 
مستَغِلين ومستغَلين باستعمال عصبية العبيد أو الأجراء مرتزقة الاستغلال: منع النقلة من المساواة في الانتاج القيمي 
بالمعنى الاقتصادي؛ إلى المقابلة بين مستغلين ومستغّْلين. 

وطبعاً يعتبر ابن خلدون هذه النقلة أمراً طبيعياء بمعنى أنها لا مردّ لها. ولكن هذا الاعتبار يفيد أمرين هما 
القصود بالانتظام الذاتي في السياسي عند ابن خلدون: 

الأول: أنها كذلك قبل حصولنا على التجربة التاريخية التي نعلم» بفضلهاء قانونها فنصيح؛ بحكم ذلك 
قادرين على تجنبهاء تماماً كما يمكننا علم قوانين الطبيعة من تجنب الكوارث: كالأمراض الوبائية التي أمكن التغلب 
عليها بعلم أسبابها. وإلاّ لم يكن لعلم العمران معنى. 8 

الثاني: أن الحتمية في الطبيعي والتاريخي من جنس واحد: فكلتاهما تعني أن نجرى الأمور قوانين» ولا 
تعني أن هذا المجرى قضاء أو قدر. والفرق بيّن. ففي الخالة الأولى العلم مخلصء وفي الثانية لا مفرًا. 

084 انظر: المصدر نقسه الباب 7 الفصل 4 ؟ء ص 531١-155٠‏ وما تقدم في هذا الفصل وما يتلو 
من تعليقات حول هذه المنزلة الإنسانية. 


لمان 


النقيقي في العربية هو الثروة والملكية”'». وبذلك نعود مباشرة إلى جوهر القضية الفلسفي: 
أعنى منزلة الكلى الوجودية بما هي جامعة للبعدين النظري والعملي في منزلة الإنسان نفسهء 
المولد لهذا الكلى أداة للسيادة على الطبيعة وعلى الشريعة؛ وبما هي علامة على الاستخلاف 
في بعديهء أعني الرئاسة العملية والرئاسة النظرية (وكلاهما كلي غير واقعي» يل هما من 
وضع الإنسان الخليفة): 


- الأولى حددها ابن خلدون بوصفها هي «الأساس - الغاية»» وإليها يعود كل ما عداها 
من الغايات» فى هذه الفقرة من الفصل الرابع والعشرين من الباب الثاني بعنوان: «في أن الأمة إذا 
غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إلبها الفناءءء وفيها يقول: «والسبب في ذلك [في إسراع الفناء إلى 
الأمة] ‏ والله أعلم - ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا ملك أُمرُها عليهاء رصارت بالاستعباد آل 
لسواها وعالةٌ عليهم. فيقصر الأمل ويضعف التناسل؛ والاعتمار إنما هو عن جدّة الأمل» وما يحدث عنه في 
القوى الحيواتية. فإذا ذهب الأمل بالتكاسل؛ وذهب ما يدعو إليه من الأحوال» وكانت العصبية ذاهية بالغاب 
الحاصل عليهم تناقص .عمراتُهم؛ وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم» وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم, بما خضد 
الغلبُ من شوكتهم فأصبحوا مغلبين لكل متغلب» وطعمة لكل أكل» وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من 
للك أو لم يحصلوا. وفيه ‏ والله أعلم - سر آخرء وهو أن الإنسان رئيس بطبعه. بمقتضى الاستخلاف 
الذي لق له. والرئيس إذا غلب على رئاسة وكبح عن غاية عزة» تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده» 
7 اعرد في أخلاق الأناسي. ولقد يقال مثله في الحيوانات المفترسة» وإنها لا تسافد إذا كانت في ملكة 
الادميين) : 


- الغانية حددها ابن خلدؤن بوصفها هي «الأساس الوسيلة» وإليها يعود كل ما 
عداها من الوسائل فى هذه الفقرة من الفصل الحادي عشر من الباب السادسء بعنوان: «في 
أن عالم الحوادث إها يتم بالفكر», وفيها يقول: «اعلم أن عالم الكائنات يشتمل على ذوات محصّة 
كالعناصر وآثارهاء والمكونات الثلاثة عنهاء التي هي المعدن والنبات والحيوان» وهذه كلها متعلقات القدرة 
الإلهية””*2: وعلى أفعال صادرة عن الحيوانات واقعة بمقصودها متعلقة بالقدرة التي جعل الله لها عليها0*"). 
فمنها منتظم مرتّب وهي الأفعال البشرية» ومنها غير منتظم ولا مرتب وهي أفعال الحيوان غير البشر. وذلك 
الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع 1 ولأجل الحصول على هذا الترتيب يحصل 


(5) انظر مادة ووجده في: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب اغحيط: معجم لغوي 
علمي؛ إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي» “اج (بيروت: دار لسان العرب. .)151/١‏ 

(57) ,ابن خطلدون: المصدر نفسهء الباب 24 الفصل 4 ؟: والأمة إذا غلبت أسرع إليها الفتاء»» ص 55٠0‏ 

(91) وطبعاً ما ينسبه أبن خلدون إلى القدرة الإلهية فإنه يستثنيه من القدرة الإنسانية. وإذا فالمسألة تعود 
إلى التنازع بين الذاتين: أعني المستخلفة والمستخلفة» الإله والإنسان. ويمرز هذا الاستشاء في فصل إنكار ثمرة 
الكيمياء من: المصدر نفسه الباب 8. الفصل 7: «في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من 
المفاسد عن انتحالهاء» ص 1١١١‏ كاملل 

(98) وطبعاً ما ينسبه ابن خخلدون إلى القدرة الإنسانيةء فإنه يستثنيه من متعلقات القدرة الإلهية لا يبمعنى 
العجز عنها ولكن معنى تخصيصها للحيوان والإنسان: ولهذا أيضاً علاقة بالإشكالية نفسها المتصلة بالتنازع بين 
الذاتين: الإله والإنسان. 


ل حون 


الانتظام في الأفعال البشرية. وأما الأفعال الحيوانية لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يحصل يه 
الفاعل على الترتيب فيما يفعل؛ إذ الحيوانات [نما تدرك بالحواس» ومدركاتها متفرقة خلية من الريط لأنه لا 
يكون إلا بالفكر. ولما كانت الحواس المعتبرة في عالم الكائنات هي المنتظمة» وغير المنتظمة إنما هي تَبَع لهاء 
اندرجت حيتئذ أفعال الحيوانات فيها فكانت مسخرة للبشر. واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه 
فكان كله في طاعته وتسخره. وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: #إني جاعل في الأرض 
خليفة)"2. فهذا الفكر هو الخاصة ا التي تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول 
الأسباب في الفكر مرتبة تكون إنسانيته]0 "2 


وبي أن «الأساس - الوسيلة» يتضمن وجهي الوسيلة هنا: أعني أنها الفكر النظري» 
وأنها هو بما هو فاعل في الطبيعة. لذلك تعلق الشأن بتحديد مفهوم الاستخلاف 0 
المكق ف السسيغارة على الطبيشة..وهوإنا وتتيلة الامععلدف» من القمل الك 
السيطرة على الشريعة. وما كان هذا الاستخلاف ل 
الطلتيعة ضعي التسيثير والأتعيلاة سار هل عدر الللقيقن لاكلية العانية) أغنى آلية 
الاقتصاد السياسي” ''2 والاستخلاف الأول هو المصدر الحقيقي للآلية الأولى» أعني آلية 
الاجتماع السياسي. وبذلك يكون النظرء بما هو وسيلة أو الاستخلاف ‏ الوسيلة» تابعاً 
للعمل بما هو غاية أو الاستخلاف ‏ الغاية» فتصبح الحضارة والتاريخ الإنساني مستمدين 
أساسهما من خاصيات الإنسان الحيوية ‏ غاية وسيلةٌ ‏ لكن آلياتهما وفعلهما كله من صنع 
الإنسان نفسه؛ وليس فيهما شيء طبيعي؛ بل انهما ما يمكن أن نطلق عليه آليات إزالة ما 


(5) القرآن الكريم» «سورة البقرق»» الآية 32٠‏ 

)١٠٠١(‏ ابن نخلدونء المصدر نفسهء الباب 1 الفصل :١١‏ دفي أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر»» 
ص 288 - .41١0‏ 

»3178 «في حقيقه الرزق والكسب وشرحهماء» ص‎ :١ انظر: المصدر نفسو الباب ه» الفصل‎ )٠١1( 
حيث يفيد مفهوم الاستخلاف بما هو سيطرة الإنسان على الطبيعة هذا المعنى نفسه؛ ولكن بمضمونه الاقتصادي»‎ 
إذ يقول ابن خلدون: «والله سبحانه ملق جميع ما في العالم للإنسان وامتن به عليه في غير ما آية من كتابه» فقال‎ 
)١5 تعالى: ورسخ ر لجوانافي السدوات وما في الأرض جميعاً منه) (القرآن الكريم, اسورة الجاثية»» الأية‎ 
وَسَخرَ لكم الشمس والقمرء وسَكَّر لكم البحرء وسخّر لكم الفلك» وسح لكم الأنعاى وكثير من شواهده. ويد‎ 
الإنسان مبسوطة على العالم وما يدها عل الله لدمن لويخ اا او وإذاً فالاستخلاف كما حذنده اين خلدون‎ 
وكلاهما أداة‎ .١ هو عينىء أو هو أداة الاستخلاف كما حدده في الباب مه الفصل‎ 21١ في الباب 5, الفصل‎ 
١ للاستخلاف كما حدده في الباب 27 الفصل 4 25 أعني أن علم الطبيعة فك ان لطر عليها (الباب‎ 
الفقصل ١١)؛ والسيطرةٌ عليها هي أساساً من أجل العيش (الباب 5» الفصل ١)؛ والعيش ليس إلآ أحد مظاهر‎ 
السيادة والرئاسة الإنسائية بحق» أعني تحقيق حرية الإنسان الخليفة (الباب 5ع الفصل 54): الإنسان رئيس بما هو‎ 
مشرع عملي . وأداتاه هما السيطرة على الطبيعة بعلمه لاستغلالها بفنه: وتلك هي أبعاد الاستخلاف كما يراها‎ 
أبن حلدون في آليتي الربط بين أردية الجدول العملي» إذا لم يكن مضمونها محصوراً في مغالطات التقس‎ 
المغلوية, إما اقتداعً بالغالب أو ثورةٌ عليه بمحو الذات فعلاً من خلال محو الغالب وَهْماً: الأول 586 مع‎ 
الغالب والثاني بقبول الفقر والخصاصة.‎ 


م 


فيهما من طبيعي» فقعله. فالتاريخ» ما هو بجمعتة وأؤْتحئة لالإنسان الطبيعي» ليس إلا مراحل 
إزالة هذه الطبيعة التى له والاستعاضة منها بالية الاجتماع السياسي» بما هو تاريخ الصراع 
حول غاية الغايات (الرئاسة العملية) والاقتصاد السياسي بما هو تاريخ العمراع حول وسيلة 
الوسائل (الرئاسة النظرية). ومعنى ذلك أن الاستخلاف» يما هو التاريخ» يعني أن الخروج من 
الجنة هو عينه هذا القتل التاريخي للطبيعة» وأنه لم يزل جاريا”". 


" النتائج العملية والنظرية أو منزلة الإنسان بما هو مشرع لذاته 


وهكذا نعود إلى خخانة الانطلاق؛ أعني مضمون الفصل الأول من هذا الكتاب الذي 
حددنا فيه منازل الكلى العملى والكلى النظري في الحنيفية المحدثة بما هي وضعية الانطلاق 
محاولات الفكر العربي الساعي إلى تأسيس نظره وعمله بتحديد منازل الكلي النظري 
والعملي. (القسم الأول من الكتاب). فلقد تبين الآن أن منازل الكلي العملي تعود بما هي 
عين فعل الإنسان العملي أو جوهر السياسي» إلى مفهوم الرئاسة الانسانية أو الاستخلاف 


)٠١1(‏ وهذا الخروج من الجنة الذي ما يزال جارياً علته هي عينها علة الإخراج كما هو منصوص في 
القرآن: حب التأله! ولكنه هنا ليس خخطيئة ولا هو لعنة. فحب التأله صار استخلافاء والاستخلاف متقدم على 
الغواية الناتجة منهى كون أحد الملائكة رفض تأسيس القانون الخلقي» تأسيساً يجعله أسمى من القانون الطبيعي» 
برفض السجود. 

-١‏ فسجود من معدثه نار إلى من معدنه تراب يعني عكس القانون الطبيعي بحسب الفيزياء القديمة, إذ 
إن النار تصعد والتراب ينزل. والإله أمر بعكس ذلك: إذ إن الساجد ينزل؛ والمسجود له يصعد. وإذاً فالإنسان 
المسجود له هو القانون الخلقى المطلق. 

؟- واغتواء آدم وحواء من جنس عصيان إبليس. إذ هما استجابا للقانرن الطبيعي رفضاً للقانون الخلقي: 
الاقتراب من الشجرة المنهي عنهاء أعنى العلاقة الجنسية المؤدية إلى التناسل والاتصال الزمانى. 

7- وتقدُم الاستخلاف في الأرض على عصيان إبليس وعصيان آدم يقتضي أن العصيانين وسيلتا 
الاستخلاف المقصودتان. فإذا كان آدم سيكون خليفة في الأرض» وكان كونه ما سيكون هو علة العصيان الأول 
(إبليس) المؤدي إلى العصيان الثاني (آدم وحواء) المؤدي إلى الإخراجء والتَظر إلى يوم الدين» فمعنى ذلك أن 
الاجتباء واجب؛ ولا معنى للخطيئة واللعنة؛ وأصبح التاريخ الإنساني, بما هو استخلافء مطلوباً لذاته» وذلك هو 
معنى الحنيفية المحدثة بما هي عودة إلى الفطرة. 

؛- ومن ثم فإن القانون الخلقي (الاستخلاف) يتوسّل القانون الطبيعي (العصيانان)» ليكون التاريخ هو 
عينه هذا الخروج من الجنة» بما هي معطى إلهي؛ إلى العودة إليها بما هي تحصيل إنساني: خلال التاريخ. وإذاً 
فالسيادتان على الطبيعة والشريعة ليستا إلا التحقيق التاريخي للقصد من آدم الخليفة الذي يسحُر الطبيعة بالنظرء 
والشريعة بالعمل ليكون صاحب الرئاسة في الوجود؛ من دون أدنى شعور بالخطيئة ومن دون أدنى لعتة على الخياة 
الدنيا. 

كذلك نفهم تقدم الحنيفية بالذات وتأخر ها بالتاريخ عن تحريفاتهاء أعني الأديان القائلة بالخطيئة واللعنة» 
والمقابلة بين الإلهي والإنساني والجاعلة من التاريخي إما عصياناً أبدياء أو خنوعاً أزلياً (التوراة - الانجيل مع 
الحلين الزائفين: الشعب الختارء أو الخلول). 


بك 


العملي كسيادة على الشريعة؛ ومنازل الكلي النظري تعودء بما هي عين فعل الإنسان النظري 
أو جوهر الاقتصاديء إلى مفهوم التسخير الإنساني للطبيعة أو الاستخلاف النظري كسيادة 
على الطبيعة. وإذآ فهذه المنازل» عمليها ونظريّهاء ليست إلا التاريخ الإنساني الحاصل فعلاً؛ 
ولا وجود فيها لأية واقعية بمعنى الكلي الطبيعي المحايث أو المفارق. ليس هناك ماهية, ولا 
برهان؛ ولا خير» ولا واجب إلا ما حدده النظر التاريخي والعمل التاريخي للتوسط بين 
وادبي الجدولين الاين (أعني نظرياً: التصورء والتصديق؛ والحدة والقياس؟ وعملياً: الشوق» 
والإرادة» والغاية» والروية)؛ ووادييهما المتياسرين (أعني نظرياً: الصورة الجوهرية» والعلة 
الصورية؛ وذات الشيءء ووجوده؛ وعلمياً: القيمة الجوهرية» والعلة الغائية» وذات الشيء 
ووجوده) توسطاً يؤرخن ما في الإنسان والطبيعة من معطى طبيعي؛ ويطبعن ما فيهما من 
حادث تاريخي: كما وصفنا. 

ويكفي الآن أن نعيد صياغة الإشكالية في بعديها النظري والعملي» بما هي تساؤل 
عن منزلة الإنسان من حيث هو ناظر وعامل» في العلاقة الزحامية مع مثاله الأعلى المنافس 
لهء أعني الذات الإلهية وذلك: 

١‏ في الممارسة العملية عند السنة والشيعة؛ أي عند المخمسين (القسم الأول من 
الكتاب). 

؟ في الممارسة النظرية عند السنة والشيعة؛ أي عند المخمسين (القسم الأول من 

الكتاب). 

فكيف أدى الصدام داخل الجديلتين والتصادم بينهما حول عبادة الطبيعة والسيادة 
عليهاء وعبادة الشريعة والسيادة عليهاء وتوسل العبادة ف في احدلعن للسيادة على أخراهما إلى 
زعزعة العبادتين» من دون البلوغ إلى السيادتين فعليأء وإن 7 إدراك سبلهما نظرياً في الاسمية 
النظرية والعملية؟ ولم كان جوهر الخلاف النظري والعملي» في الفكر العربي بجميع أصنافه» 
يدور حول هاتين السيادتين والعبادتين» بما هما محدّدتان لمنازل م العملى والنظري؟ واذا 
انتهى ابن نخلدون إلى حل الاستخلاف بمعنى الرئاسة العملية والرئاسة النظرية كما وصفنا؟ 

لقد اختلف تعيين هذه الإشكالية عملي بحسب وضعيتئ طرحها: الوضعية الشيعية» 
أو الوضعية السنية» والوسيطان بينهما كمتأرجحين بينهماء أي: الاعتزال» والفلسفة اللذين 
القسماء بحسبهما. 

سنكتفي بالتلميح السريع لُروضهما التاريخي» في واقع الحركات السياسية» وكيفية 
طريان الفعل السياسي وجريانه؛ مرورا إلى نظريات المنازل» بما هي قد اجتمعت في منزلة 
الإنسان الخليفة: لأن بحثنا فلسفي وليس تاريخياً. ليست أحداث الممارسة هي التي تعنينا بل 
نظرياتها وأحداث نظرياتها. 


ين 


١‏ كان هذا الغروض في العالم الشيعي» على النحو التالي: 


أ الحركات المتطرفة ذهبت إلى التحلّل المطلق من النقل» باسم عبادة الطبيعة» مع 
اللجوء إلى الارهاب وا الأفيو ن المادي» لتحقيق التخلص من عهد الشريعة المنزّلة بالاستناد إلى 
فنياتها فى الفعل السياسى سعياً إلى عهد الشريعة الموضوعة انسانياً: الحشاشين9”"©. 


ب الحركات العامة كان واقع عملها مثل النظم السنية» رغم تأسيسه على عصمة 
بحكم القول بنظرية الحق الإلهي في الإمامة). 


؟- أما في العالم الستّيء فقد كان على النحو التالي: 


أ الحركات المتطرفة ذهيت إلى التحلل المطلق من العقل باسم عبادة الشريعة مع 
اللجوء إلى الارهاب والأفيون الروحيء لتحقيق التخلص من عهد الشريعة الخارجة عن 
الشريعة المنزلة» بالاستناد إلى فنياتها في الفعل السياسي سعياً إلى فرض الشريعة المنزلة: الغلاة 
من النابلة9* * © ١‏ 


ب - الحركات العامة كان واقع عملهاء مثل النظم الشيعية» رغم تأسيسه على 
الاجتهاد عوض اعتباره عصمة: كهنوت + عسكروت (والثاني أساس للأول بحكم القول 
بنظرية الشوكة في الإمامة). 


وقد توسط الاعتزال بين العالمين» مع المراوحة بينهما إلى الانقداد إلى فريقين: فريق 
يميل إلى أولهماء وفريق إلى ثانيهماء أعني الاعتزال البهشمي وتصوفه (وحدة الوجود) 
والاعتزال الاشعري وتصوفه (وحدة الشهود). والفرق بين الموقفين الشيعي والسني واضح: 
فما دام ب من ١‏ يجعل الشريعة غطاء لسلوك الملوك الطغاة باسم عصمة الأيمة» فإن أ منه 
يصبح التحرر المطلق منه إطاحة بالشريعة» باسم المبدأ نفسه الذي ينتهي» في غايته إلى جعل 


)١1١ 9‏ انظر: :4 .صفطء ,(1982 بالتتوربعا معونء8 نقامة©) كالاودددد4 دما ,ؤتزاعآ لتفصعط 

ده اع و«ملاعألغدغط 52 ع201655 70115 5م22ع] نال لقص 1» :111 .م «رعوعع8 دع درو1أو5 141 2آ» 

عنععة أمآ ها عل ونئغط1! 2 كناه؟؟ 1[ .5أ25028عم 5كتاع ا زلا2ة5 565 6165مم2 3 ذ5لا0/؟ أء نم أأنلاهقط3 

.لامع رتتاقع؟1 13 3 115نال2مه 2 كتل0ل؟ أء 

)»)١9145 انظر: عبد الرحمن بدوي, شخصيات قلقة في الإسلام (القاهرة: دار النهضة المصرية»‎ )١١4( 

فصل المنحى الشخصي لحياة الحلاج (عن ماسيئيون)؛ 7١‏ - 241 وفيه يبرز دور الحنايلة السياسي وخصوصاً 

الدالاة منهمء ولكن في اتجاه مقابل لاه غلاة الشيعة من الحشاشين: هؤلاء يذهبون إلى إزالة الشريعة السماوية, 

وأولتك إلى إزالة العقل. والعجيب أن النتيجة عند الحنابلة هي التحرير لأنها ضد جبروت السلطان؛ وعند 
الحشاشين هي الاستعباد: لأنها لتأسيس جبروته. 
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الإمام ليس فقط مُؤولاً للشرع؛ بل مُشْدّعاً د يعأ بديلاً من الشريعة المنزلة. ة فيصبح التشريع 
ل ا أعني أن مفهوم ختم الرسالةاماقض 
يزول» وتصبح الشريعة» وضعاً إنسانياً تاريخياًء وإن نسبثٌ إلى العصمة. وا دا ابن 1 
يحكد الشريعة مكتفياً بدور السلطان الروحي السالب» فإن أ منه يُصبح تحريرياً من طغيان 
جبروت السلاطين الخارجين عن السنة بالعودة المطلقة إلى الشريعة» ونفي كل تشريع إنسا 
وضحي بإاطلاق: مفهوم ختم الرسالة9” * "2 


ويعني ذلك أن السيادة على الشريعة تقتضي التحرر من الشرائع السماوية» للاستعاضة 
منها بالشرائع الوضعية البشرية (حتى وإن تم ذلك بمبدأ متناقض: عصمة الإمام التي تصبح» 
في ذروتهاء تشريعية متجاوزة للوظيفة التأويلية)؛ وأن السيادة على الطبيعة تقتضي التحرر من 
الطبائع الواقعية للاستعاضة منها ب «الطبائع) الوضعية البشرية (حتى وإن تم ذلك بمبدأ 
متناقض: الإرادة الإلهية المطلقة الواضعة حتى للطبائع). وإذاً فذهاب الشيعة إلى الغاية يعني 
ختم عهد عبادة الشريعة. وذهاب السنّة إلى الغاية يعني خحتم عهد عبادة الطبيعة. والأولى 
ظنت أنها تستعيض من تحريك الشريعة (رفض ختم الوحي) بتثبيت الطبيعة (رفض تاريخية 
العلم)؛ والشانية ظنت أنها تستعيض من تحريك ا خم العلم) بتثبيت الشريعة 
(رفض تاريخية الشريعة). 


لذلك أصبح المشكل؛ في الوسط بينهماء أعني في الاعتزال بفرعيه؛ يدور حول حق 
الصدارة دنا يعود ‏ للعقل أم للنقل 5 وذلك في مجال التشريع (أي مسألة التحسين 


)٠ :0(‏ الوحي المتصل عند الشيعة بما هو نفي للمفهوم امتناقض في الحنيفية المحدثة أعني ختم الوحي - 
تأسييين للتشريع الوضعي الإنساني بصورة متخفية: فعصمة الإمام ولَدُئية علم الأولياء كلتاهما بديلان عن الوحي 
المفتوم بإطلاق الفصل بين الظاهر والباطن إلى حد يقلب السلطة التأويلية إلى سلطة تشريعية؛ ومن ثم؛ رغم 
التناقض» يصبح يصبح الشرع من وضع الإمام والولي» وقد بلغ ذلك الذروة في نظرية التخلص من الشرع المنزل» عند 
الحشاشين. والوحي الخختوم عند السئّة بما هو تخليص للتشريع من تحكم السلطان الزماني - تأسيس للتشريع 
الوضعي الإنساني بصورة متخفية: وذلك بمعنيين: 

١‏ المعنى الظاهري المطلق: حيث يحصر التشريع الخاتم في مدلوله الظاهر» فيصبح كل ما عداه من المباح 
الذي يعود فيه التشريع إلى اجتهاد الإنسان غير المستند إلى الشرع (مثلاً ابن حزم). 

؟' المعنى القياسي | المطلق: حيث ترد جميع النوازل الطارئة بعد الشرع الخاتم إليه (قرآناً وستّة) بالاجتهاد 
القياسي» وسد الذرائع سلب وتوفير الأسباب 0 

وطبعاً فالفرق بين الحيلتين واضح: ففي الحيلة السنية ختم الوحي يصبح المشرع الإنسائي غير السلطان 
الزماني صاحب القوة والعصبية» بل سلطة العلماء. رفي | الحيلة الشيعية» يكون المشرع صاحب السلطان الزماتي» 
كونه إماماً محعصوماً. هذا في الواجب. أما في الواقم فالأمر واحد: لأن سلطان العلماء» عند السنّة» قلما يستقل 
عن السلطان الزماني. وإذاً ففي الحالتين كانت الحيلتان عودةً إلى النظام المصري والبابلي: عسكروت مستند إلى 
كهنوت» مع تأليه الأول أو عدم تأليهه (التأليه عند الشيعة؛ وعدمه عند السسنّة). 


م 


والتقبيح العقليين) وفي مجال النظر (أي مسألة تقدم الماهية على الإيجاد أو تعلقه بها وتقدمه 
عليها). وحق الصدارة» مثل السيادة والعبادة» يتحدد بالإضافة إلى المعطيين النظري (الطبيعة) 
والعملي (الشريعة)؛ والأولى وعلومها تعود إلى ات والمنطق» والثانية وعلومها تعود إلى 
السياسيات والتاريخ. واستتباع الأولى للثانية يُسَوّد الرياضيات والمنطق على السياسيات 
والتاريخ تسويداً يعيد الأخيرين إلى الأول 6 واستتباع الثانية للأولى يُسوّد السياسيات 
والتاريخ على الرياضيات والمنطق تسويداً يُعيد الأخيرئن إلى الأولين"”©. 


ويتحدّد الإشكال ببعذديه النظري والعملي في مفهوم واحد اتخذ صيفتين: فبما هو 
مشكل مطلوب علق يصبح الأمر متعلقاً يمنزلة الإنسان "في الوجود. أو بمنزلة بوضوعي علمه 
(الكلي النظري) وعلمه (الكلي العملي). وبما ل لهذا المشكل الطلوب علب يصبح 


الأمر متعلقاً بمسألة الخلافة الإنسانية) أو الاستخلااف الرنساني من أدنى درجاتها إلى أسماهاء 
أعنى من العبودية إلى الألرهية. وإذا طرح المشكل بصورة ة عامة» كان مجاله الإنسانى عامة 


)٠١7(‏ رسائل اخوان الصفاء, كما بينا ذلك في الفصل الثاني؛ تبحث في السياسة والتاريخ؛ أعني في 
علمي العمل بإرجاعهما إلى علمي النظر, لا بما هما علمان نظريان» بل بما هما أداتا العمل النظريتان» أعني: 
١‏ الترييض با هو سياسة لتربية الذات العاملة سيطرةٌ عليهاء ولتذليل الموضوع المعمول سيطرةٌ على 
الطبيعة. 
؟' المنطقة» بالغرض نفسه الواردز في ١‏ ببعديه: التربية والتقنية. 
ترييض التارييخ بجعله خخاضعاً الحتمية تثبت في الوقت نفسه ضرورة حلول عهد الدولة الصفرية) 
وقدرة الْنجّجمين بما هي علم للغيب (نظرية الجفر). 
00 8 منطقة التاريخ بجعله قصصاً تعليمياً من جنس قصص القرآن: لتأسيس خوارق الأيمة» وكرامات 
الاولياء. 
)٠١0(‏ نقيض رسائل اخوان الصفاء شكلاً والمطابق لها مضموناً هو مضمون محاولة ابن تيمية وابن 
خلدون؛ وذلك بالصورة التالية: 
- فطبيعة المنطق والرياضيات الاسمية تجعلهما سياسة العلم وتاريخه؛ أعني مجرد تشريع قبلي صوري أو 
تاريخ بعدي مادي لفعالية النظر والعمل. 
وطبيعة التاريخ والسياسيات الاسمية تجعلهما رياضيات العمل ومنطقه. ٠‏ أعني منهجية قبلية (العمران 
اليبشري) أو بعدية لفعالية النظر والعمل (التاريخ). 
وهذا يعني أن مشروع اخخوان الصفاء بما هو سعي إلى التخلص من الواقعية الوهمية للرياضي والمنطقي 
والسياسي 0 أصبح عند أبن تيمية وابن خلدون المشروع نفسه بتأسيس للاسمية. فصار خخلافة إنسائية 
بالرياضي والمنطقي والسياسي والتاريخي» بما هي وضع استعلامي يتدرّج إلى أن يصبح وضعاً إيجاديء فتأرخحن 
الطبيعة» وتتطبعن الشريعة. أعني أن علوم النظر تفقد ما كان يُزعم لها من علم للأشياء بما هي عليه؛ فتصبح مجرد 
وضع إنساني؛ وتفقد علوم العمل ما كان يزعم.لها من ادعاء للمعيارية اخالية من علم الأشياء على ما هي عليه» 
ظناً أن العملي تال لعلمه وليس متقدماً عليه كالطبيعي. وعندئل نفهم مدلول الاسميتين النظرية والعملية وما يبدو 
كأنه تقابل بين غايتي صاحبهماء أحدهما يثبت فاعلية العلم في اختراع موضوعه؛ والثاني يسعى إلى الحد منها 
لإبراز فاعلية العمل. 
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بما هو التاريخي والعمراني» وهو المعنى العميق للسياسي أو للشريعي بما هو غير الطبيعي. وإذا 
طرح بصورة تخص السلطان أو الوازع في الآول» كان معناه السياسي بمعنى آليات الحكم 
في الاجتماع الإنساني. وكلا الأمرين يسمى خلافة» فيكون المعنى الثاني هو خلافة الخلافة» 
أعني أن الخليفة بالمعنى السياسي الضيّق (الخلفاء الراشدون أو غيرهم) ليس إلا خليفة الناس 
بما هم خلفاء الإله في الأرضء وهو إذا غير مخصوص بخلافة الإله ما دامت للإنسان بما 
هو إنسان. ولعل هذا هو أكبر الأدلة وأقواها ضد الحل الشيعي ولصالح الحل الستّيء حيث 
تكون الخلافة بافعتى السياستي الضيق: امن المصالح العامة التي تفوّض إلى نظر الأمة ويتعن القائم بها 
بتعيينهم) الف خلافاً ا يُجمع عليه الشيعة الذين يرون انها «ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا 


يجوز لبي ! _- ولا تفويضه إلى الأمةه بل يجب عليه تعيين الإمام لهم؛ ويكون معصوماً من الكبائر 
والصغائر) 


وقد سبق فأشرنا إلى الإحراج الحاصل لنا اصطلاحياً في استعمال مفهوم السياسي 
بالمعنى العميق» حيث يفيد الإنساني والعمراني والتاريخي بإطلاق» أعني ما يقابل الطبيعي» 
والسياسي بالمعنى الخاص بالحكم. وها نحن نجد الآن العلة الثانية التي اضطرتنا إلى ذلك. 
فبالإضافة إلى عدم الفصل الواضح, في الفلسفة الواقعية» بين المفهومين» نجد وحدة التسمية 
في الدّين» أعني مفهوم الاستخلاف المنطبق على الإنسان عامة؛ ثم مفهوم الاستخلاف 
المنطبق على خليفة الخلائف؛ أعني هذا الذي يراه الشيعة من أركان الدين» ويسمونه إمامأء 
والذي يراه السئّة من المصالح العامة» ويعتبرونه خليفة. وهو في الحالة الأولى معصوم إلى 
حدود حلول الإلهيٌ فيه لكأنه الخليفة الوحيدء بالمعنى الأول للاستخلاف. وهو في الحالة 
الثانية مجرد مجتهد مثل أي إنسان, لأن الخلافة بالمعنى الأول هي للإنسان بما هو إنسان. 


وبين أن الاستخلاف بمعناه العام هو الأصلء وهو يتعلق بمنزلة الإنسان من حيث 
العاملية والناظرية» وطبيعة معمولاته ومنظوراته» أعني منزلة الكلي المعقول في النظر» والكلي 
المراد في العمل: هل هما من فعله, أم هما خمارجان عن التاريخٍ الإنساني النظري والعمليء 
ويمثلان طبائع الأشياء وقيمها بما هي متعالية على التاريخ؟ وإذاً فمنزلة الكليين ليست أمراً 
معزولاً عن الإشكالية المركزية في الفكر الديني على حدةء وفي الفكر الفلسفي على حدة» 
وني صراعهماء بما هما يلتقيان صدامياً حولهاء أعني منزلة الإنسان بما هو عامل وناظر في 
الوجود. وما الاستخلاف بالمعنى الخاص إلا فرع من الاستخلاف بالمعنى العام؛ وما الخلول 
الذاهبة من الانتخاب العام (الخوارج) إلى التعيين النصي المطلق (الشيعة)» بتوسط انتخاب 

)٠١8(‏ ابن خحلدون» المقدهة, الباب *, الفصل 7؟: ١في‏ مذاهب الشيعة في حكم الإمامة.»» ص 


4”". 
)٠١09(‏ المصدر نفسهء» ص 548. 


نض 


العقلاء له (المعتزلة) وانتخاب أصحاب الشوكة له (السئّة)» إلا مجرد علامات على الحلول 
النظرية العميقة للاستخلاف بعناه الأول» أعني منزلة الناظرية وموضوعهاء ومنزلة العاملية 
وموضوعهاء بما هما عين منزلة الإنسان في علاقته بالذات المنافسة؛ أعني الذات الإلهية 
المستتلقة: والامتفلاف ذاعي من الامعخلاق الذي يظل فيه المستخلق موجوداً ومسيطرا 
على خليفته؛ إلى الاستخلاف الذي يزول فيه المستخلف فلا يبقى إلا الخليفة مطلق الحرية 
والتشريع! 


ومن أجل حَدّي الاستخلاف هذينء العبودية والسيادة» وأولاهما نافية للإنسان ومثبتة 
للإله» وأخحراهما نافية للإله ومثبتة للإنسان» صارت المسألة كلها وكأنها مجرد مناقشة لدليل 
الممانعة والمزاحمة بين الذاتين الإلهية والإنسانية» وكلتاهما مرحلة في السعي إلى التخلص من 
الواقعية» أولاهما منها في مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ» حيث صار الرب واضعاً بإطلاق 
للكلئ الطبيعي وللكلي الشريعي قبل وجود الطبيعة والشريعة؛ والثانية منها في الطبيعة 
والشريعة» حيث صار الإنسان واضعاً بإطلاق للكلي الطبيعي وللكلي الشريعي بعد وجود 
الطبيعة والشريعة. وإذا بالمنافسة بين الذاتين تنقلب إلى معاونة تعاقديةء هي العهد أو الميئاق 
بين الإله والإنسان» المؤسس للاستخلاف» بما هو رتبة وجودية للإنسان تحقق له أمرين» كان 
عدم التوازن بينهما في الجديلتين؛ بعد الانفجارء سه امحاولتين عند ابن تيمية وابن خلدون 
لتحقيق إصلاح العقل النظري» وإصلاح العقل العملي: 


- فأما الأمر الأول فهو سلبيء أي إنه عدم التأله» ويعني عدم الظن بأن علم الإنسان 
وعمله, هما عين طبائع الأشياء وقيمها. وذلك هو نفي الواقعية: إذ إن العالم الوحيد بطبائع 
الأشياء والعامل الوحيد لقيمها هو الاله» وهو المتعالي الوحيد على الإنسان خليفته. 


- وأما الأمر الثاني فهو إيجابي وينتج من الأمر الأول؛ أي إنه التحرر من كل سلطة 
أجنبية تؤله نفسها للسيطرة عليه كونه هو المسيطر الوحيد في الوجود بما هو خليفة. وذلك 
هو معنى الاستخلاف أو إثبات الاسمية. إذ إن معلومه ومعموله هو تشريعه الاجتهادي الذي 
أقدر ه عليه الإله باستخلافه. وهذا التشريع الاجتهادي الذي أقدره عليه الإله هو علة 
الاستخلاف: إنه القدرة على التسمية» ومن هنا اشتققنا اسم الاسمية» وليس فقط من مجرد 
المدلول الفلسفي لما يقابل الواقعية والتصورانية!١©.‏ 


)١٠١١(‏ فالاسمية بما هي غير الواقعية وغير التصورائية مفهوم سالب مدلوله نفي واقعية الكلي خخارج الذهن 
(غير الواقعية)» وحتى في الذهن (غير التصورانية) لكيلا تبقي إلا على الأسماء والمسميات ولا شيء بينهما. لكن 
الاسمية لها وجه موجب يمثل ما بين أعيان الأسماء وأعيان المسميات من دوال ومدلولات» هي غير الأعيان» من 
دون أن تكون كليات واقعية؛ أو كليات ذهنية. إنها جملة المجالات المدلولية التي تكونت حول أعيان الدال» 


لضن 


وقد تمثل عدم التوازن بين الأمر الأول أو عبودية الإنسان للإلهء والأمر الثاني أو سيادة 
الإنسان على الكونء بما هما الوجه السالب والوجه الموجب لمنزلة الإنسان الوجودية أو 
الاستخلاف, في ما انتهت إليه الجديلة «الاشراقية ‏ الصوفية؛ من شِرْكِ احتال على التخلص 
من المعبود بإظهار التخلص من العابدء في نظرية وحدة الوجود(١''©)‏ وما انتهت إليه الجديلة 
الرشدية الكلامية من شِوْكِ احتالٌ على التخلص من العابدء بإظهار التخلص من المعبود. في 
نظرية وحدة الشهود03), 


لذلك» فلا نعجب إذا التقى ابن خلدون هنا بابن ثيمية في مسألة العمل التقاعَ اين 
تيمية به في مسألة النظر. وإذا كان ابن خلدون قد حدّد طبيعة الوسيطين يط سيطين المفسشرين لجدول 
العقل النظري (الفصل الخامس) بفضل الحل الاجتماعي التاريخي» فإن ابن تيمية لن يُقَدٌ 
مثل هذا الحل لابن خلدون ‏ إذ إن وسيطي جدول العقل العملي عيتهما ابن خلدون 
بنفسه؛ بفضل الحل الاجتماعي التاريخي (الفصل السادس) - بل هو قد حاول أن يحل 
فلسفياً ودينياً مسألة العلاقة بين وجهي الخلافة؛ أعنى العبودية والسيادة اللذين وصفناء وذلك 
في جداله مع الخمسين كما رأيناء حول وجهي الرئاسة الإنسانية كما حددهما ابن خلدون 
وذلك: 


-وجملة المجالات الدالية التي تكونت حول أعيان المدلول» فأحدثت النسيج الرمزي الاجتماعي» وهي إذاً لحمة 
الوجود الاجتماعي وسداه. إنها ما رمز إليه الدين في أمثولة الاستخلاف بعلة تقدم الإنسان على الملائكة التي 
أمرت بالسجود له إيذاناً بتقديم مملكة المخلقي على بملكة الطبيعي؛ من خلال قلب قانون الطبيعة (سجود ذي 
المعدن الناري لذي المعدن الترابي)؛ أعني علم الأسماء الذي وُهِب للإنسان. ولا كان علم الأسماء علة في قلب 
قانون الطبيعة» صار هو عينه مملكة الخلقي» أو هو عينه مملكة التاريخيء بمعتى ما لت منه الطبيعة وأضافه إليها 
الإنسان؛ خلال التاريخ الذي هو عهد الاستخلاف. وإذاً فالكليات الاسمية هي الموجودات التاريخية ألتي لها 
رجود حقيقي» رغم كونها ليست واقعية بالمعنى الواقعي المقابل للاسمية السالبة ولا هي تصوراتية بالمعنق 
التصوراني المقابل للاسمية السالبة؛ بل هي طارئة أو مكونة أو حادثة بعد أن لم تكن وهي في صيرورة لا 
تتوقف» لكونها هى عين الوجود الرمزي للإنسان؛ بما هو ما أوجد من ذاته بذاته» بفعل الآليات الاجتماعية ‏ لا 
النفسية ولا الطبيعية ‏ التي وصفنا. ولا عجب عندئُلٍ أن يكون لهذه الفعالية علاقة وطيدة بفعالية الأمر الإلهي 
الذي هو كلمة وكن»» ره الاسم الابداعي باطلاق. 

(١١١)إذإن‏ وخدة الوجود التي يزعم الإشراقي المتصوف إدراكها باثبات الذات الإلهية ومحو الذات 
الإنسانية» تنتهي في الأخير إلى محو الذات الإلهية بوصفها صررة وهميةٌ من الذات الإنسائية في الذات 
الإنسانية: : فيصبح كل (طاغية6 جبار بمثلاً للإرادة الإلهية. ومن هنا التحالف الصريح بين المتصوفة وطغاة العمل أو 
العسكروت في التاريخ الإسلامي. 

(؟١١)‏ إذ ان وحدة الشهود التي يزعم الرشدي ‏ المتكلم إدراكها بإثبات الذات الإنسانية ومحو ال موضوع 
العالمي تنتهي في الأخخير إلى محو الذات الإنسانية بوصفها مجرد صورة وهمية من العالم في العالم: فيصبح كل 
«عالم» جبار تمثلاً للعقل الإلهي. ومن هنا التحالف الصريح بين المتكلمة وطفاة النظر أو الكهنوت في التاريخ 
الإسلامي. 


م 


-١‏ في صراعه مع نفاة الحرية والاختيار» أعني خاصة الجهمية حول طبيعة الفعل 
الإنساني وحريعه"! ©. 
١‏ في صراعه مع نفاة الشرعية غير التعيينية للإمام» أعني خاصة الإمامية حول طبيعة 
السياسي والتشريعي ودور الإنسان فيهمال؟'"©. 
وإذا كان النسق الخلدوني» في المسألة الثانية» غنياً عن تأسيس ومفمله من ابرق نمي 
قالعلة تعود إلى أن حله لها يستند إلى حل ابن تيمية فى المسألة الأولى» أي إلى طبيعة الفعل 
الإنساني الحرء وكيف يمكن فهمه؛ وما معنى حب التأله والاستخلاف من حيث ترجمته 
الفلسفية التي ترده إلى قضية العلاقة بين الحرية والضرورة أو بين الأمر الشرعي والأمر 
الكونيء بلغة ابن تيمية0*١©.‏ وليست وحدة المستند اتفاقيةٌ» لأن حل المسألة السياسية» الذي 
هو من طبيعة واحدة عندهما (نظرية القوة أو الشوكة)» يعود إلى الأسنائن نفسه الذي يرجع 
إلى طبيعة الفعل الإنساني وحريته (عقلاً وعملا» بما هو عين منزلة الإنسان في الوجود: 
سواء أطلق عليها الأول» تأسيساً لهاء اسم الأمر الشرعي أو تملكة العقل العملي والحرية 
بالمقابل مع الأمر الكوني أو مملكة العقل النظري والضرورة» أو أطلق عليها الثاني اسم الرئاسة 
الإنسانية أو الاستخلاف العملي والحرية» بالمقابل مع الاستيلاء الإنساني أو الاستخلاف 
النظري والضرورة (مسألة السببية: المقدمة: الباب السادسء الفصل الحادي عشر): كلاهما 
مال إلى الحل نفسه. لككن ابن خخلدون لم يبحث في الأساس الفلسفي الوجودي لهذه المنزلة 


وبين أن وحدة الوجود يإثبات سلطان الإنسان الروحي تمحتاج إلى سند من السلطان الزماني» ووحدة 
الشهود بنفي سلطان الإنسان الروحي تحتاج إلى سند من السلطان الروحي. الأولون يسعون إلى الدولة من 
الكنيسة؛ والثانون إلى الكديسة من الدولة. لذلك كانت ثورة ابن تيمية على الجديلة الأولى بإرجاعها إلى علة 
أخحطائها جميعاً السائدة على الجديلة الثانية؛ أعني المنطق الأرسطي المولد للكلي النظري الذي أدى إلى نفي الذات 
الإلهية بتحويلها إلى مجرد وهم هو الكلي بلا شرط (الفصل الثالث والفصل الخامس)؛ وكانت ثورة ابن خلدون 
على الجديلة الثانية يإرجاعها إلى علة أخطائها جميعاً السائدة عل الجديلة الأولى: أعني «التاريخ الأفلاطوني» 
المولد للكلي العملي الذي أدى إلى نفي الذات الإنسانية بتحويلها إلى مجرد وهم تتقاذفه حتمية الجفر: المنطق با 
هو علم وهمي والتاريخ بما هو علم وهمي» ليسا إلا نفي البعد الأول من الاستخلاف والبعد الثاني منه. أولهما 
يجعل الخليفة ربا بالظن أن علمه هو طبائع الأشياء» والثاني يجعل الخليفة عبداً بالظن أن عمله خضوع لمنطق 
الاشياء. والمنطق بما هو علم بحقء والتاريخ بما هو علم بحق» مؤسسان للاستخلاف النظري والعملى» بأن يجعلا 
العلم تاريخياً هو الاجتهاد الإنساني للتشريع المعرفي» والعمل تاريخياً هو الاجتهاد الإنساني للتشريع العملي. 

)١١(‏ ويطلق عليهم ابن تيمية اسم القدرية المشركية بمعنى الجبرية» بالمقابل مع القدرية المجوسية (بمعنى 
الاعتزال). انظر: تقي اللذين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص 
الحكم» تحقيق محمد حامد الفقي (جدة: مطبعة محمد نصيف» 1945)): ص لا 04 

)١١4(‏ انظر: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيء منهاج السئّة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية» تحقيق محمد رشاد سالمء 4ج (بيروت: مكتبة خياط» 1979): ص 848. 

)١١5(‏ ابن تيمية الحراني» الرد الأقوم على ما في كتاب قصوص الحكم. ص 764 وما يعدها. 


رضن 


الفلسفية الخلقية التي ينسبها إلى الإنسان ويعسلمها تسليماء من دون تحليل ولأعابين: 
خلافآ لابن تيمية؛ وذلك؛ ربماء لكونه يرجعها إما إلى العضوي - الطبيعيء أو إلى الرمزي 
الاجتماعي» امف من النفسي الميتافيزيقي مجرّد وهم ومغالطة9 '©. 


التأسيس التيمي لنزلة الإنسان الحر 


وسنختم هذا الفصل بمحاولة ابن تيمية لتأسيس هذه النزلة؛ وهو تأسيس يعيد إلى 
الخلقي منزلته التي كادت تزول في المحاولة الخلدونية: لكأن التاريخي والاجتماعي أنهيا 
المسألة الخلقية التي تكاد تنحصر - في المقدمة - في المغالطة النفسية عند المغلوب الخاضع أو 
المترفع» وفي الحق الطبيعي للأقوى عند الغالب» فعلاٌ أولاً كميادرة» وفعلا انياً كعودة عليها 
للانتظام الذاتي» أو كوازع للوازع بحكم السعي إلى الحفاظ على الغالبية» أو السعي إلى منع 
المغلوبية من البلوغ إلى حد الانقلاب إلى اشتعالٍ يُفسد القوة العمومية (كأداة انتظام ذاتي في 
المجتمع السياسي)» وكذلك الالية العمومية (كأداة انتظام ذاتي في المجتمع المدني)» أو إلى 
انطفاء أساسهماء لكأن الأخلاق الموضوعية هى وحدها الموجودة وليس للأخلاق الذانية أدنى 
وجودء عدا ما وصفه ابن خلدون بالمغالطة في حالئي الاقتداء أو الترفع لكونهما تعلقاً 
ب «الأمر المعدومن("١١)‏ 


)١17(‏ إذا كان ما يتمسك به المغلوب ارقم في شممه وابتئعاده عن الغالب أمراً معدوماء وكان ما 
يقعدي به المغلوب الخاضع من عادات الغالب وأحواله أمراً معدوماً» ففيم تتمثل إذاً القوة الحقيقية) خصوصاً إذا 
علمنا أن سلوك الغالب» وسلوك الغلوب المترفع؛ والمغلوب الخاضع كلها تعود إلى الرئاسة الإنسانية بما هي حب 
تألد؟. اذا يعد شكل الرئاسة عند الغالب أمراً موجوداء ويعد شكلاها عند المغلوبين أمرأ معدوماً؟ أليس لأن القوة 
في الخالة الأولى موجودة بالفعل؛ وهي في الحالة الثانية موجودة ة بالقوة أو ساعية إلى الوجود برفض القوة الغالبة» 
إما بواسعلة المماهاة معها أو بواسطة مقاطعتها؟ وإذا كانت القوة لا تُعَدٌ قوة إلا إذا كانت بالفعل» فهل يمكن فهم 

حر كيتهاء أعنبي نقلتها من القوة إلى اللاقوة: ومن اللاقوة إلى القوة؟ كيف يصبح ح القري ضعيفاً والغالب ب مغلرياً؟ 
ألا يتحول المغلوب إلى غالب والضعيف إلى قوي؟ إذا صخ كلل فأي معنى يبقى للحد الأقصى يا 
الذيء إذا حصل» يجعل الأمة تفنى؟ إذا كان للمغلوبية حد أقصى يؤدي إلى فناء المغلرب» فإن ما دونه من 
الحدود تعني أن الضشعف درجة من القوة» وان الاقتداء والترقع | إذآ سلاحان من أسلحة الصمود أمام القوة الفاعلة» 
إما لتتحييدها بالاندماج فيها (وتلك حال المصطنعين جميعاً)» أو لمصارعتها (وتلك حال البعدين عن العصبية عند 
الاستفراد بالمجد), وهذا هر الخطأ الذي يمكن أن يُعاب على ابن خخلدون؛ أعني عدم إبراز أهمية الصمود إلا إذا 
توفرت شروطه كاملة لتحقيق النجاح: وذلك ما رز في تنديده بالثائرين الذين يعوزهم شرط الثورة الناجحة 
أعني العصبية. 

)١١١(‏ إذا كان المقتدي والمترقع» في تعاملهما مع الغالب» متعلقين بأمور معدومة بالمقارنة مع ما يتعلق به 
الغالب» أعني القرة الفعلية الموجودة. أفلا يكون مقهوم ابن خلدون لغريزة حب التأله عند الإنسان أو 
الرئاسة أو الاستخللاف من جنس النظرية الصوفية في وحدة الوجود كما وصفها هو نفسه في فصل التصوف 
فتكون أشكال هذه الرئاسة أصدافاً خاوية إذا حدث جزر القوة بعد مدهاء سكون نسبة النفرس إِلْى هده 
«الرئاسة ‏ القوة» التأله ‏ الاستسخلاف» كنسبة الماهيات في الوجود إلى القرة الإلهية؟. أليس ابن خلدون بذلك قد 


مض 


والمعلوم أن النظرية الخلدونية الطريفة في التآسيس الأنطولوجي لهذه الرئاسة الإنسانية 
التى تعود إليها آليات السياسة المحددة للكليات العملية إيجاداً وتعميماًء يمكن أن تُعَدَّ بمعزل 
عن التقويم الخلقي: فهي فوق القيمء ولا توصف بالخير» ولا بالشرء لأنها عين منزلة الإنسان 
الوجودية. ولذلك فهي تعودء في عمقها الفلسفي» إلى نظرية الحق الطبيعي الذي يمتد بامتداد 
القوة» وينتهي بانتهائهاء سواء كانت هذه النهاية غاية ذاتية لهاء أو توازنا لقوتها مع قوة 
نضادة تقابلهاء جاغلة جد كلا منهما يفائن: فقداز غالبيتها ومخلوييتها في الوقك نفسه» وهو 
ما يجعل السياسي عائداً إلى فيزياء الصراع بين القوى المتماتعة أو المتدافعة في الحيز نقسه 
الذي هو المعمور من الأرض؛ بحيث إن السياسي منذ البداية دولي أو شامل للإنسانية كلها 
باطلاق» إذ إن الية السياسي داخل العصبية» وبين العصبيات في الدولة نفسهاء وبين الدول 
تبقى دائماً هى هىء وتعود إلى فيزياء القوى المتدافعة من أجل الإمساك بهذه الرئاسة 
الإنسانية (وإذاً فالسياسي بهذا المعنى إنساني ودولي يإطلاق). 


وهذه الآلية الفيزيائية» إن صح التعبير» بما هي صراعء تعد صراع كليات متنافية. 
فكل عصبية» بما هى عين» جزئية. لكتها تسعى إلى السيطرة الكلية على ما عداها جاعلة من 
إرادتها الجزئية كلياً للغير إما بقيوله لها وخضضيوءه إليها بفضل الاقتداى أو بخروجه عنها 
وذهابه إلى الاضمحلالء بفضل الاستعاضة منه بالمصطنعين. وإذاً فكون الرئاسة الإنسانية كلية» 
كقوة أو كنزوع للسيطرة. لا يتحقق إلا بنفي ذاتها. فلا تترأس عصبية زيد إلا باستعباد عصبية 
عمروء ولا تتحرر عصبيته إلا بإزالة رئاسة عصبيته. فتكون الخلافة الشاملة للإنسان بما هو إنسان 
منافية لما هي أساس له؛ أعني الخلافة بالمعنى السياسي» كونها تصير مُلْكاً عضوضاً. ويظل الأمر 
كذلك إلى أن يتم إدراك الحقيقة المؤسسة لوازع الوازع» أعني: (إن الدولة لا يستعب أمرها ولا يعم 
استيلاؤهاه إلا بسياسة ينتظم بها أمر العمران. فتكون السياسة بما هي وازع الوازع بنت 
السياسة بما هي الوازع الذي لا وازع له غير القانون الفيزيائي السابق. وإذأء فالنقلة من 
السياسي الطبيعي إلى السياسي العقلي هي المقصود بالانتظام الذاتي للعمران والدولة40١©,‏ 


> انتهى إلى شبه قضاءٍ وقدرٍ صوفي يطبق على السياسة الاجتماعية ما يطبقه المتصوفة على سياسة الكون» فيكون 
املك ظل الإله في الأرض وتصبح الخلافة خاصة به» وليست للإنسان بما هو إنسان؟ أم ان إفراط ابن خخلدون 
علته الإلحاح على ضرورة توفير الأشباب الفعلية لنجاح الثورة على الظلم والقهر؟ لعل ذلك هو أهم وجه 
للاختلاف بينه وبين ابن تيمية: الكفاح والإيمان بقدرة المكافحة حتى في غياب الشروط السياسية للنجاح عند 
الثاني والعكس عند الآول. 

908 895 ابن خلدونء المقدمة, الباب #, الفصل 6 ؟: دفي معنى الخلافة والإمامةف» ص‎ )١١14( 
وينتهي هذا الفصل بالحجة الأساسية التي استندنا إليها في تحديد القطيعة بين العمران ذي الوازع الطبيعي الخالي‎ 
من وازع الوازع؛ والعمران ذي الوازع الذي له الانتظام الذاتي أو وازع الوازع. ولتورد النص ثم نحلل هذه‎ 
القطيعة: وفقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة:‎ 

-١‏ وان الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة. 


فض 


ولهذا استغنى ابن خلدون استغناء كاملاً عن المستوى الخلقي من المسألة» كونه قد انتقل 
مباشرة من القانون الفيزيائي لصراع القوى إلى القانون العقلي للانتظام الذاتي لهذا الصراع» 
تنبا الحدوده القصوى المؤدية إلى فساد المتصارعين 


والسؤال هو: هل يمكن هذه النقلة أن تقع من دون المستوى الخلقي من الصراع؟ هل 
كان يمكن الإنسان أن ينتقل من عهد الحكم الطبيعي إلى الحكم العقلي هكذا نقلةٌ طفرية 
من اللآليات الطبيعية اللاتاريخية إلى الآليات الاجتماعية التاريخية» من دون أدنى توسط 
للآليات النفسية الخلقية» على الأقل بما هي المستوى المعرفي للآليات وحدودها القصوىء 
وضرورة إيجاد وازع الوازع لتجتب عهد الحكم الطبيعي وتحقيق الانتظام الذاتي الذي من 
دونه ولا تستعب الدولة ولا يتم استيلاؤها؟ أليس ذلك هو عينه السلطان الروحي الذي يكاد ابن 
خلدون أن يفي فاعليته نفياً مطلقاً؟ 


"- و[الملك] السياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودقم 
المضار [وقد سبق فقسمه ابن خحلدون إلى نوعين؛ الفارسى والحاصل فى أغلب المجتمعات» انظر: المصدر نفس 
لباب © الفصل :5١‏ دفي أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمرمين ص .4ه 84هع. 
1 والخخلافة هي حمل الكافة [يمن فيهم الوازع وذلك معنى إضافة الكافة] على مقتضى النظر الشرعي 

في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرة في في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا ب4» وص 98”). 

وبين أن الملك الطلبيعي مفسد لذاته بذاته» وهو إذاً مرحلة أفلة ضرورة: «[إذ] تعسر طاعته لذلك» وتجيء 
العصبية المفضية إلى الهرج والقتل؛ فوجب أن يُرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلّمها الكافة أي 
خاصة الحاكم] وينقادون إلى أحكامها | ...] وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يُستعب أمرها ولا يتم 
استيلاؤهاه (ص1717). وإذأ فالنقلة من الطبيعي إلى السياسي هي النقلة من الوازع غير الموزوع إلى الوازع 
الموزوع. وليس هناك نقلة من الاجتماع بلا وازع إلى الاجتماع بوازع فهذا ما ينفيه ابن خلدون. ومن ثم فالنقلة 
الخلدونية ليست من جنس النقلة من الخال الطبيعي في نسق روسو ولا حتى من جنس التقلة الهويزية: لأنها 
نتجاوز هوبر بوازع الوازع؛ وتتجاوز روسر بانعدام الحال الخالية من الوازع. 

ما هي الان طبيعة وازع الوازع؟ أشار ابن خلدون هنا إلى النظر العقلي والنظر الشرعي؛ من دون تقويم يبين 
ما يفضله. أما في الفصل ١ه‏ من الباب الثالث فقد أشار بوضوح إلى وازع الوازع الذي يؤدي إليه علم 
الاجتماع فقال: «الوجه الثاني [من السياسة العقلية] أن يراعي فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له الملك مع 
القهر والاستطالة وتكون المصالح العامة في هذه تبعاً. وهذه السياسة التي يُحمل عليها أهل الاجتماع التي لسائر 
الملوك في العالم من مسلم وكافرة. ثم يضيف أهم نقطة تشمل في بيان الطبيعة المزيحة لوازع الوازع في المجتمع 
الإسلامي؛ وهي كذلك في جميع المجتمعات: وإلا أن ملوك المسلمين يجرون منها [من هذا الوجه الثاني من 
السياسة العقاية | على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية» بحسب جهدهم [!] فقوانينها إذن مجتمعة من أحكام 
شرعية واداب خلقية» وقوانين في الاجتماع طبيعبة) وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية» والاقتداء 
بالشرع أولاً ثم الحكماء في أدابهم والملوك في سيرهمة (ص 64). ولعل هذا التحديد لوازع الوازع هو الذي 
ل خطة بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق: وإذاً فالوازع صورةٌ وسيط بين العمراني مادة» ووازع 

الوازع صورة للصورة. 


يض 


وطبعاً لن نذهب إلى حدّ اتهام ابن خلدون بالجين أمام القوة المادية القاهرة للسلاطين 
قياساً إلى شجاعة ابن تيمية بمجرد المقارنة بين كفاح الثاني وخضوع الأول. فلا مجال هنا 
حاكمة الشخصين لهما أو عليهماء بل إن ما يعنينا هو فهم هذين الموقفين من فعالية 
السلطان الروحىء وعلاقته بالمستوى الخلقى الوسيط بين الألية الطبيعية الخالصة والآلية 
الاجتماعية للوجود الإنسانيء وذلك في إطار المسألة النظرية التي نعالجهاء أعني منزلة 
الكليينء بما هى عين منزلة الإنسان و0112 


فإِذًا كان ابن تيمية يرى رأي ابن خحلدون في المسألة السياسية» أعني أن سند السلطان 
السياسي وشرعيته يعودان إلى القوة التي هي بمعزل عن الخير والشرء وإذا كان يرى مثله أن 
الإنسان رئيس بالطيع بما هو خليقة؛ فلم اختلقا في الأهمية التي يوليها الأول للمسألة 
الخلقية» ولا يكاد يعيرها الثاني أدنى اهتمام؟ أو بصورة أدقء لماذا جعل الأول من إصلاحه 
بحثا عن الأساس النظري الذي جعل السلطان الروحي للمتصوفة خصوصاًء يصبح أداة لتبرير 
القهر والظلم الذي يمارسه السلطان الزماني؟ وجعل الثاني من إصلاحه بحثاً عن الأساس 
العملي الذي جعل السلطان الروحي للمتصوفة خخصوصاًء يكون أداة عاجزة في محاولات 
الثورة على السلطان الزماني باسم القيم الروحية؟ ألا يكون اختلافهما متأتياً من كون 
أحدهما يعيب على المتصوفة التقليل من شأن الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني المؤدي 
إلى نفي التمييز بين مملكة الحرية وملكة الضرورة؛ والثاني يعيب عليهم المبالغة في ذلك الفرق 
إلى حد السعي إلى التغيير السياسي من دون توفير شروطه؟ وبذلك يصبح هدف الفيلسوفين 
واحدا: ابن تيمية يرفض حصر الشرعية في الزماني» وهو ما انتهى إليه التصوف النافي 
للفصل بين الأمر الشرعي والأمر الكوني باسم جبرية لا قي للإنسان أدنى حرية للثورة على 


)1١19(‏ ويمكن أن نلخص الوسائط بين المسألة في بعدها الفلسفي النظري وما انتهت إليه في تعينها 
التاريخي والاجتماعي على النحو التالي: 

١‏ فبالنسبة إلى الواقعي: تكون الوساطة بين أودية الجدول النظري» ثم بين أودية الجدول العملي ثم بين 
الجدولين في مابعد الطبيعة ومابعد التاريخ» ومن ثم لا يمكن أن تحدث النقلة من المسألة في بعدها الفلسفي 
النظري إلى ما انتهت إليه في تعينها التاريمخي والاجتماعي. 

؟- أما بالنسبة إلى الاسمي: فالوساطة بين أودية الجدول النظري هي كما رأينا حادثة في الطبيعة 
والتاريخ؛ وعي مؤسسات اجتماعية (مؤسسات الترميز والتعليم ومؤسسات التجريب والتقنية)» والوساطة بين 
أودية الجدول العملي هي كذلك حادثة في الطبيعة والتاريخ؛ وهي مؤسسات اجتماعية (أعني مؤسسات المجتمع 
السمياسي (111026هم غاغه50)» ومؤسسات الجتمع المدني (علتجتكه 5001616)» والأولى موضوع الاجتماع 
السياسي» والثانية موضوع الاقنصاد السياسيي» تكون مؤسسات الوساطة النظرية في خحدمتها (أي إن الترميز 
والتعليم والتجريب والتقنية كلها في حدمة المجتمع السياسي والمجتمع المدني» وبذلك تكون الدولة صورة المجتمع)» 
والوساطة بين الجدولين هي الدولة أو صورة المجتمع أو إن صح التعبيرء العقل النظري والعملي؛ بما هما كليان 
تاريخيان متعينان في وجود تاريخي سياسي هو الرئاسة الإنسانية أو الاستخلاف بيعديه العملي والنظري. 


كمض 


الجبروت» إذ ينقلب فرعون إلى التعين الإلهي في التاريخ”' ''» وابن خلدون يرفض حصر 
الشرعية في الروحي وهو ما انتهى إليه التصوف الثائر على السئطان الزماني» من دون توفير 
شروط الثورة باسم حرية وهمية» تنتهي إلى الخلط بين الفعل السياسي الثائر والوسوسة(١1؟©.‏ 


وبين أن محاولة رد الأمر الشرعي (ويتعلق بالفعل الحر» إذ هو مناط التكليف) إلى 
الأمر الكوني (ويتعلق بالضرورة» إذ هو معنى كون الشيء هو ما هو» تعود إلى مسألة نظرية 
هي مسألة واقعية الكلي النظري (الماهية) التي يُرد إليها الكلي العملي (الواجب). وتلك هي 
العقيدة الصوفية التي تؤدي؛ بحسب ابن تيمية» إلى نفي شروط العلم النظري (التفريق بين 
الحق والباطل) وشروط العلم العملي (التفريق بين الخير والشر)”""'©؛ وأمنا محاولة رد الأمر 
الكوني إلى الأمر الشرعي (الثورة على الموجود السياسي باسم الواجب الديني» من دون 
اناك النجاح الكونية)» فتعود إلى مسألة عملية هي مسألة واقعية الكلي العملي (الواجب) 
التي يُرد إليها الكلي النظري (الماهية). وتلك هي العقيدة الصوفية التي تؤدي» بحسب ابن 


)1٠١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الفتاوى (الرباط: المكتب التعليمي 
السعودي بالمغرب» إد.ت.])) مج١31‏ ص178؟: ورقالوا: لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف 
وإن جار في العرف الناموسيء كذلك قال أنا ربكم الأعلى - أي وإن كان الكل أرباباً بنسبة ماء فأنا الأعلى منكم 
ما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم». 

)١11(‏ ابن .خلدون» المصدر نفسه؛ الباب “ء الفصل 5: «في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا 
تتم»ه ص 187: ووأكثر المنتحلين خثل هذا تجدهم موسوسين» أو مجانين» أر ملبسين يطلبون بمثل هذه الدعوة 
رئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسبابها العادية» فيحسبون أن هذا من الأسباب 
البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك ولا يحسبون ما ينالهم فيه من الهلكة؛ فيسرع إليهم القعل بما يحدثونه من 
الفتنة» وتسوء عاقبتهم». 

(170) ابن تيمية الحراني: الرد الأقرم على ما في كتاب فصوص الحكم؛ ص 78: «وقد غلط طائفة 
من الناس من الاتحادية وغيرهم» كابن عربي» فرأوا أن الحق هو الموجود. فكل موجود حق: فقائوا ما في العالم 
. باطل | بالمعنيين ضد الصدق وضد الخير]» إذ ليس في العالم عدم». ويقول ابن تيمية داحضاً: «فإن الخبر والعمل 
| الحقيقة والقيمة| تابع للمخبر عنه [الأول] وللمقصود بالعمل [الثاني]» فإذا كان باطلاً لا حقيقة له كان التابع 
كذلك» وإن كان موجودأة (ص 80). وإذا فنفي الحقيقة والقيمة كونها نسبية إلى الإنسان هو الأساس الصوفي 
للاستسلام للأمر الكوني» ظناً أن الأمر الديني أو الرسوم الشرعية بما هي مملكة حرية الإنسان وقابليته للتكليف» 
مجرد أوهام إنسائية. وينسب ابن تيمية هذا النفي المطلق ا فوق الأمر الكوني إلى جميع متصرفة وحدة الوجود. 
انظر مثلاً المجلد ١١‏ من الفتاوى وخصوصاً ص ١47‏ 544: دوهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون 
الأولياء على الأنبياء. ويذكرون أن النبوة لم تنقطع» كما يذكر اين سبعين وغيره. ويجعلون الراتب ثلاثة 
يقولون: العبد يشهد أولاً طاعة ومعصية» ثم طاعة بلا معصية» ثم لا طاعة ولا معصية - والشهود الأول هر 
الشهود المحيح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي [وهذا تعليق من ابن تيمية]. وأما الشهود الثاني فيريدون به 
شهود القدر. كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يُعصىء وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي 
الشيئية |. ..] ومعلوم أن هذا تخلاف ما أرسل الله به رسله [...] وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية» 
والأمر الكوني والديني» . وهذا التخلص من الأمر الديني باسم الأمر الكونيء في ظاهره؛ تحرر, وهو في الحقيقة؛ي 


يض 


حلدون» إلى نفي شروط العمل النظاري (نفي شروط علمية التاريخ) وشروط العمل العملي 
(نقي شرعية القوة). 


فلا عجب عندئذ إذا بدا نسق الأول وكأنه ينهي إلى نفي ما يثبته نسق الثاني» 9 
كونهما يستهدفان الغاية نفسها: إصلاح العقل إما ذهاباً من أسباب الإختلال النظرية (ابن 
تيمية) أو من أسبابه العملية (ابن خخلدون). والمتهم واحد في الحالتين: طبيعة العلاقة بين 
وجهي اللخلافة الإنسانية» أعني السلطان الزماني والسلطان الروحيء أو السيف والقلم. 
والسيف هو منزلة الكلي العملي» والقلم هو منزلة الكلي النظري بما هما محددان لمنزلة 
الإنسان الوجودية أو الرئاسة الإنسانية أو الاستخلاف. وما الفرق بين الحلين إلا للفرق بين 
الوضعيتين: أحدهما اهتم بالقلم الخادم للسيف» أو الكهنوت الخادم للعسكروت» فأرجع 
ذلك إلى الفلسفة النظرية وما أدت إليه من إفساد للعقل النظري فالعملي» ومارس هو ينفسه 
لعبة القلم الثائر. والثاني اهتم بالقلم الثاثر على السيف أو بالكهنوت الثائر على العسكروت 
ثورة فاشلة» فأرجع ذلك إلى الغفلسفة العملية» وما أدت إليه من إفساد للعقل العملي 
فالنظري» فحدّر من لعبة القلم الثائره من دون شروط النجاح. وإذاً فالأول يحدّد الشروط 
النظرية لتحرير القلم من السيفء تحقيقاً لتوازن سلطان المجتمع ببعديه المادي (الوازع) 
والروحي (وازع الوازع). والثاني يحدّد الشروط العملية لجعل القلم قادراً على وزع الوازع 
بنفضل علم الانتظام الذاتي للسياسي””". الأول مال إلى إصلاح خلقي روحيء على أساس 
قلسفي نظري. والثاني مال إلى إصلاح سياسي منادي على أساس فلسفي عملي. لذلك كان 


+تاسييسن للعبودية بإطلاق السلطان الزماني الذي يصبح كل ما يفعله هو المشيئة الإلهية ما ذام الإله لا يُصىء أي 
ما دام لا معنى للحرية. وهذا عينه موقف ابليس من الاستخلاف: فلقد رفض الأمر الديني باسم الأمر الكوني» 
وهذا الرفض عند المتصوفة يصفه ابن تيمية في الرد الأقوم... بكونه نهاية كل حياة خخلقية وسياسية» أي نهاية 
الحرية الإنسانية: وهؤلاء [نفاة الأمر الديني باسم الأمر الكوني] أعداء الله وأعداء جميع رسله؛ بل أعداء جميع 
عقلاء بني آدم بل أعداء أنفسهم: فإن هذا القول لا يمكن أحداً أن يطرده ولا يعمل به ساعة من زمان؛ إذ لازمه 
أن لا يدفع ظلم ظالم ولا يعاقب معتد, ولا يعاقب مسيء لا بمثل إساءته. ولا بأكثر منهاو (ص 74). 
)١17(‏ ومع ذلك فالوازع الروحي هو المفضّل عند ابن خخلدون» كونه ليس أجنبياً. لكنه لما كان غير 
كاب وقليل الحدوث كونه سرعان ما ينقلب إلى ملك عضوضء اعتبر ابن خلدون أن وازع الوازع هو توازن 
القوى الذي يُخيف من بيده السلطان» فيجعله يوفر شرطئ استتباب الدولة واستيلائهاء أعني سياسة المجتمع 
السياسي (سياسة القوة العمومية) وسياسة المجتفع المدني (سياسة المالية العمومية)» سياسة تمنع من قتل الرئاسة 
بمعنى حب التأله واللخرية عند الإنسان» ومن قتلها بمعنى حب العمل والسيطرة على الطبيعة عنده كذلك. أما عن 
تفضيل ابن نخلدون الوازع الروحي فيقول: «فقد تبي أن الأحكام السلطانية [ليس بمعنى علم الأحكام السلطانية) 
والتعليمية مفسدة للبأس» لأن الوازع أجنبي. وأما [الأحكام] الشرعية فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي. ولهذا 
كانت هذه الأحكام السلطانية والتعليمية ما تؤثر في أهل الحواضر في ضعف نفوسهم وخحضد الشوكة منهم 
بمعاناتهم في وليدهم وكهولهم. والبدو بمعزل عن هذه المنزلة لبعدهم عن أحكام السلطان والتعليم والآداب». ابن 


ام 


الأول أبأً للنهضة العربية في بعدّيها الخلقي الروحي أو انبعاث العقل الديني» وكان الثاني أباً 
للنهضة العربية في بعديها السياسي المادي أو انبعاث العقل الفلسفي9""©. وباجتماعهما 


2 ملدون, المصدر نفسهء الباب 25 الفصل 1: «معاناة أهل الحضر للأحكام؛» ص 71. وهذا صحيح في حالتي 
الوازع ووازع الوازع. لككن الوازع ووازع الوازع السياسيين بحق غير هذا لأن طابعهما الأجنبي بالنسبة إلى 
الأشخاص حتمي والمطلوب هو صيرورتهما ذاتيين للمجتمع» لا غير. 

)1١(‏ لكن هذا المفهوم للانبعاث الفلسفي مرتهن بمدلوله الاسمي . وهذا المدلول الاسمي ينفي الواقعية 
والغبات عن المسميات وعن الأسماع أعني عما يُعَد يقد وجوداً بحق» طبيغاً كان أو تاريخياء ذلك أن الوجودي 
أبدي السيلان. والثابت الوحيد هو قوانينه أو بناه المعقولة أو الشبكات النموذجية التي بتوسطها يكودٍ إدراكها. 
والسيلان المضموني مع الثبات الشكلي ينطبق على كل موجود طبيعياً كان (ليس من صنع الإنسان) أو تاريخياً 
(من صنعه). وهذه البنى الثابتة ليست إلا منظومات علائق2) أو بصورة أدق ليست عي إل تشاكل منظومات 
العلائق بين المنظومة الدالة والمنظومة المدلولة» وفي إطارهما يكون السيلان الأبدي لأعيان الدوال ولأعيان 
المدلو لات (والدال بنية مجردة أعيانها في سيلان أبدي وكذلك المدلول). وهذه البنى المجردة التي لا تسيل لعلها 
هي الاستخلاف الإنساني أو الأسماء بالمعنى الموجب (بالمقابل مع الاسمية 5 السالب). وهذه البنى الثابتة 
من اجنس متفلومة الأعيان الثابتة في العدم بالمعنى الحامي» ولكنها إنسانية لا ربوبية. 


فض 


هك كه له و 2 


«واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه؛ فكان كله في طاعته 
وتسخره.وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: هاني جاعل في 
الأرض خليفة». فهذا الفكر هو الخاصية البشرية التي تمر بها البشر عن غيره من 
الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب والمسيبات في الفكر مرتبة تكون انسانيته0©. 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون, لاي ط " (ييروت: دار الكتاب 
اللبناني؛ 0١971‏ الباب 5 الفصل :١١‏ دفي أن عالم الحوادث الفعلية انما يتم بالفكرى» ص 6175 - .84٠١‏ 


اما 


تضمنت الأسثلة العشرة التي وردت في المقدمة تشخيصاً لصفاتٍ طبعت الفكر في 
الحضارة العربية» من دون تمييز بين بعده ذي المنطلق النقلي وبعده ذي المنطلق العقلي. وما 
كانت هذه المسائل كلها أموراً قابلة للتفسير» بمجرد تحديد المنزلة الوجودية التي ينسبها هذا 
الفكر إلى الكلي النظري والعملي والنتائج التالية منها في مجال سلّم العلوم النظرية وسلّم 
العلوم العملية» فإن البحث تركز على معالجة هاتين المسألتين بوصفهما الأساس الذي انبنت 
عليه تلك الصفاتء وعلى إثبات العلاقة بين هذه الصغات وأساسها مميزين بين سلّمين 
للعلوم: السلم الواقعي» والسلم الاسمي؛ والأول أدى دور المحدّد السالب لحركة الفكن 
والشاني دم ور الْحدّد ا موجب؛ وذلك في جميع المراحل التي تعلّق بها البحث. 


ويمكن أن نقتصرء في هذه الخاتمة العامة, على العرض السريع للصياغة النهائية التي 
انتهينا اليهاء في سعينا إلى تحديد منزلة الكلي ونتائجها النظرية والعملية في الفلسفة العربية» 
وذلك بالإشارة الوجيزة إلى الأمرين التاليين: تحقيب الفكر العربي وطبيعة الإصلاحين. 
أولا: تحقيب الفكر العربي 
يمكنء بالاستناد إلى منازل الكلي التي تحددت في مراحل الفلسفة العربية أن نقسم 
القرون الأر بعة عشر التي نشط فيها الفكر النظري والعملي» إلى الحقبتين التاليتين: 


١‏ الحقبة المتقدمة على ها يسمى بعصر الانحطاط, أعني من القرث الأول بدايته, إلى 


١‏ الحقبة المتضمنة عصر الانحطاط وقرني النهضة. أعني من العاشر بدايته» إلى نهاية 
ال لرابع عشر وبداية الخامس عشر (وتقابل السادس عشر إلى نهاية العشرين للميلاد). 


م 


وبي أن الأولى لها بداية ونهاية معلومتان» والثانية بدايتها مجهولة» ونهايتها لم تحصل 
بعد. وسنحاول قياساً على الأولى التي هي معلومة بدايةٌ ونهايةً ونقلة من البداية إلى النهاية؛ 
أن نحدد خصائص الثانية بما هي سعي إلى استعادة الأولى من أجل النهضة والتجاوز. 
١‏ الحقبة الأولى 

تتألف من المراحل التالية: 

أ مرحلة ماقبل الانفجارء أعني القرون الأربعة الأولى: 

(1) الاثنان الأولان لتعقيل علوم النقل وتنقيل علوم العقل. 

(؟) الاثنان الثانيان لتأسيس مابعد علوم النقل ومابعد علوم العقل. 

وفعلاً فالعلوم النقلية اكتملت نشأَ والعلوم العقلية أخذاً مع بداية القرن الثالث. لكن 
الأنساق الفكرية ذات الأساس المستمّد من علوم النقل» وذات الأساس المستمّد من علوم 
العقل لم تكتمل إلا في النصف الأول من القرن الرابع: البهشمية؛ والأشعرية: والمشائية, 
والصفوية. أما جميع المذاهب الأخرى فهي تقبل الردّ اليهاء كونها منها استّمدت»ء أو كون 
الانساق المذكورة أخذت منها وتجاوزتها. ويمكن أن نضيف فنقسم القرنين الأولين إلى قرن 
الفعل المْحدّد للإشكاليات النظرية والعملية (الأول)» وقرن الفعل المحدد للحلول النظرية 
والعمليةء وخصوصاً لِصيعّها النسقية (الثاني). ونقسم القرنين الثانيين إلى القرن المحدد للصدام 
بين الحلول ذات المصدر النقلي والحلول ذات المصدر العقلي (القرن الثالث)» والقرن المحدد 
للوصل التوفيقي بين الاولى والثانية (الرابع). 

ب - مرحلة مابعد الانفجار أعني القرون الأربعة الموالية للخامس: 

)١(‏ الاثنان الأولان» أعني السادس والسابع للفصل بين حدّي الفلسفة وحدّي الدين» 
وإعادة ترتيب الحلول بحسب قطبين فلسفيين وقطبين دينيين متلائمين: أعني «الاشراق + 
التصوف» و«الرشدية + الكلام»؛ وهما الجديلتان الخمستان اللتان وصفنا في القسم الأول. 

(؟) الاثئان الأخيران, أعني الثامن والتاسع للتجاوز الْخلّص من الافلاطونية الحدئة 
والحنيفية المحدثة على مستوى الوعي المتجاوز» وللانغماس فيهما انغماساً متحجّراً على 
مستوى الواقع الاجتماعي والسياسي: عهد الكهنوت الصوفي والعسكروت المرتزق الذيء 

ويبقى القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد فريد نوعه: فهو الذي أنهى وحدة 
الفلسفة والدين فشطرهما كلاهماء وولد الجديلتين اللتين اجتمع فى أولاهما الإشراق 


م 


وتكبوياء وكذلك الفلسفة؛ وتحددت جديلتا الفكر منذئذ كأرضية ستبرز عليها الفلسفة 
الاسمية في النظر والعيلة سعياً إلى الحد من الصدام بين الحنيفية المحدثة والافلاطونية المحدثة» 
سواء كان هذا وصلياً أو فصلياً. 


؟ ‏ الحقبة الثانية 


لا نستطيع أن نحدد مضمون الحقبة الثانية من دون ربطها بظروفها التاريخية العامة: 
فقد بدأت بنهاية الدور العربي في التاريخ الإنساني مَغْرباً بسيطرة الإمبراطورية الاسبانية على 
الارث والأرض العربيين» ومشرقاً بسيطرة الإمبراطورية العثمانية على الارث والأرض 
العربيين. ويرمز إلى النهاية الأولى سقوط أهم حواضر المغرب» وإلى الثانية سقوط.أهم 
حواضر المشرق» وكل ذلك في نهاية الخامس عشر وبداية السادس عشر”"). لكن الارث 
العربي الذي انكمش بمفعول الهزائم عند أصحابه صار مصدر قوة مادية عند هازميهم 
(الاسبان راق ومستدز ل علمية عند من لم يصطدم بهم ارا اشر ا ف 

والقلصى, عند المتصلين 06 اتصالاً ين مباشر وبالقوة العسكرية وامادية عند من افك 
أسبابها منهم لاتصاله بهم اتصالاً مباشراً: القرن السادس عشر ونصف القرث السابع عشر» 
عصر الإمبراطوريتين الاسبانية) والعثمانية, وعصر الإصلاحين الديني والعلمي في غير هاتين 
الإمبراطوريتين اللتين أَلْهْمّْهما القوة المادية المباشرة عن أسيابها العلمية غير المباشرة» فانحطتا 
بمجرد بلوغ الإصلاحين إلى ثمراتهما في القرن الثامن عشر. وظل العرب محرومين من القوة 
المادية وأسبابها العلمية إلى بداية القرن التاسع عشرء حيث كان الشروع في النهضة مستندا 
الك تشخيصس جعل أسباب الانتحطاط محصورة في عايْقى أسباب القوة أعني سلطان 
الكهنوت الروحي المختّط وسلطان العسكروت المادي الجاهل: فكان عنوان النهضة وشعارها 
الإصلاح ح الديني والسياسي؛ الأول يعني ) في 1 في الوقت لقسة السلطان الروحي ببعذية الديدي 
والعلميء والثاني يعني» في الوقت نفسه. السلطان الزماني يبعديه الحكمي والاقتصادي. واذاً 
ففكر النهضمة إدراك جازم للأسس التي انتهى اليها أخر عهد الحضارة العربية بالفعالية 


(؟) وذلك من عام ١597‏ (سقوط غرناطة) إلى عام 1610 (سقوط تونس)» وبينهما سقوط دمشق 
515 ولقاهرة /1١1ه١.‏ وبذلك تقاسم الأتراك والاسبان السيطرة على مركز العالم الإسلامي أرضاً ويحرأء 
فانحصرت الخضارة العربية: أعني الناطقة بالعربية» ولم تستأنف الحركة إلا في بداية القرن التاسعم عشر. 

(؟) وتحصوصاً الإنكليز والأتم التي استقبلت بعض مطرودي اسبانيا من المستثيرين ببحكم ما سيطر عليها 
من تعصب ديني» أعني مستعمرتي اسبانيا اللتين استقلتا عنها في منتصف القرن السابع عشر وتافستاها 
الاستعمار: أي هولندا والبرتغال: وكان من المفروض أن يؤدي استقبال المغرب لمطرودي الأندلس من المسلمين إلى 
نهضة علمية وصناعية واستعمارية ممائلة» لو لم يزامن ذلك الاحتماء بالسيطرة العثمانية التي ليس لها من القوة إلا 
انتائج المادية من دون أسبابها العلمية. 


ينين 


الفكرية؛ وبها دون سواها كان بوسعه استثناف الفعل الحضاري فكراً وسلوكاء عند الفرد 
والجماعة. 

اذأء فاحقبة الثانية تتألف من مرحلتين: 
لاهم العواصم ا المشقة بالفكر والحضارة» أعني غرناطة وتونس ودمشق والقاهرة (وهي 
ار ترااكر الفككر العري منترطا. ا ل والغافرة لأنهما 
الإسلامي ا منذ ب الصليبية والحروب ضد 00 العامة الفعلية 0 
وعلمياء وحتى عسكرياً وسياسياًء للعالم الإسلامي الستي» وخضوضياً العربي. 


ب - الثانية, تسمى مرحلة النهضة وهي التي امتدت منذل استقلال مصر عن 
الإمبراطورية العثمانية إلى اليوم. 
وتنقسم المرحلة الأولى إلى الحظتين: 
)1( لحظة الصدام الجانبي: وهي المتمثلة في الإحاطة الخارجية بالعالم الإسلامي» والحط 


من دوره كوسيط يين الشرق والغرب في التبادل الاقتصادي والمعرفي» وذلك إلى حدود 
متنتصف القرن السابع عشر 2 


)١(‏ لحظة الصدام المباشر: وهي المرحلة المتمثلة في السيطرة على تخوم الوطن العربي» 
وبداية السعي إلى استعماره كوسيط بين الشرق والغرب في التبادل» بعد استقلال أمريكا 
وعجز فرنسا عن منافسة انكلترا في البحار. وتلك هي نهاية خروج الوطن العربي من التاريخ 
الكوني وعودته اليه””©. 

أما المرحلة الأخيرة فتنقسم هي بدورها إلى لحظتين: 


و يؤكد ابن خلدون أهمية هذا الدور الذي ننسبه إلى القاهرة بالتسبة إلى المغاربة ويميزه من دورها 
الجغرافي 3 في الرحلة المشعرية ة (المسج) بالإشارة الصريحة إلى دورها العلمي وتأخر المغرب عنها؛ خصوصاً أن 
الأندلس قد أصبحت بيد الاسبان. أما دور دمشق وحلب» خصوصاًء فهو يشبه دور القاهرة» ولكن بالنسية إلى 
ذوي الثقافة العربية من العالم الإسلامي في ما وراء العراق. 

(0) عند الشروع في غزو أطراف العالم الإسلامي ومجاله الحيوي؛ فانضاف إلى الاستغناء عن وساطة 
العالم الإسلامي جغرافياً افتكاك مصادر التجارة مع الشرق منه. لكن هذا الافتكاك ازداد بمقدار انتقال مركز الثقل 
الغربي من اسبانيا إلى مستعمرتيها المستقلتين (هولندا والبرتغال)» وخصوصاً إلى انكلترا التي أصبحت سيدة 
البحارء وسيدة القارة بفضل تحالفها مع فرنساء وذلك في منتصف القرن السابع عشر. والمعلوم أن هولندا 
والبرتغال كانتا قد سيطرتا على بعض تخوم العالم الإسلامي في الجزيرة العربية وافريقيا وآسيا. 

(5) وذلك هو مدلول التنافس الفرنسي الإنكليزي على مصرء ومدلول شق قناة السويس. 


84 


(أ لحظة شروع الغرب في الاحتلال المباشر للوطن العربي؛ وهي مزامنة للشروع في 
النهضة الفكرية في مجالي العلم والعمل» تصوراً وطلباً 


(ب) لحظة شروع العرب في الحرب التحريرية» وهي مزامنة للشروع في النهضة الفعلية 
في مجالي العلم والعمل» إنجازا وتحقيقاً. 
ومثلما كانت بداية هذه الحقبة» أعني مرحلة الانحطاط منهاء إغفالاً تاماً لأسباب 
القوة وذهولاً عنهاء رغم أن نهاية المرحلة المتقدمة عليها كانت حصراً جازمَ الوعي لمنزلة 
الانسان فيها ‏ وهو معنى النص الذي صدّرنا به الخاتمة» أعنى الخلافة الانسانية بما هى 
سيطرة على الكون ‏ كانت نهايتها؛ أعني مرحلة النهضة منهاء أكثر درجات الوعي حدّة 
بفنقدان هذه الأسباب؛ وبطبيعتها التي خحصرت في فقدان مدلول الخلافة الانسانية بمعناها 
العام (أسباب السيطرة على الكون» أعني العلم والتقنية» بما هي وسائل اقتصاد ومعرفة) 
وبمعناها الخاص (أسباب تحرير الانسانء أعني الانتظام الذاتي للسلطان السياسي والاقتصادي 
في المجتمع): اذ فليس من الصدفة في شيء أن تُعتبر هذه الحقبة واحدةٌء رغم تكرّنها من 
وجهّى الخلافة الانسانية العامة والخاصة المتناقضّين» أعني الذهول عن أسباب القوة» في 
مرحلة الانحطاطء والوعي الحاد بهاء في مرحلة النهضة؛ وارتباط الذهول والوعي والتتكب 
عنها والسعي اليها بثورة ابن تيمية وابن خلدون» أولهما مؤسس لهما في التنوير والتثوير 
الروحي العلمي» والثاني في التنوير والتثوير السياسي العملي0©. 


وبذلك تعود إلى الفكر العربي وحدئه الحية بانجبار كشره» فيصبح تاريخه مفهوماً: فله 
حقبة «أصل)» وحقبة «فرع)؛ أولاهما متبوعة» والثانية تابعة. وأداة الوصل بينهما هي 
فيلسوفاناء اذ بفضل عملهما صار جبرٌ الكسر وسَدٌ الهوة بين الحقبتين أمرأ ممكناً. . ورغم أن 
إثبات ذلك قد يبدو عديم الأهمية عند بعضهمء فإن جميع الإشكاليات الزائفة الناتجة من 


المقابلات العقدية التي من جنس النحن والآخرء والشرق والغرب» والتقدم والتأخر... الخ» 


7) ولم يكن الغرب» عند أصحاب النهضة» مصدراً لهذه القيم - أعني الخلافة الانسانية العامة والخلافة 
الخاصة ‏ بل كان مثالا لنجاحه في تحقيقها. ومعتى ذلك أن الغرب لم يكن القدوة والحذاء في تحديد أسباب القوة 
يما همي خلافة الانسان كمسيطر على الطبيعة وعلى الشريعة» وخلافة الخلفاء كمجرد نائب للبشر بما هم خلفاء 
نيابة مشروطة بعقد (انساني - انسانية أو «انساني - إلهي؛ - (إلهي - انساني) (أي إن الإله يتوسط كضامن)» بل 
كان القوة والحذاء بمعنى التاجح فعلاً في تحقيق ذلك. لذلك لم يكن الاستناد إلى المصدر الأعلي مجرد تبرير 
للمحاكاة, اذ لا محاكاة في الأهداف ولا في الوسائل» بل فقط في التقلة من مجرد التصور إلى حد الانجاز. 
ومعنى ذلك أن النهضويين شُحقّون في اعتقادهم أن مطلويهم أهلي» وأن الأخذ عن الغرب هو بمعزل عن كل 
القشقد لأنه ليس مثالا في تحديد الأهداف» بل في السبق إلى إنجازها فعلأ» اذ حتى أسباب الانجاز نبي قد 
تحددت في مصدرّي فكر التهضة؛ أعني مصدر الأصلانية (ابن تيمية)) ومصدر العلمانية (اين خلدون» اذا فُهما 
جئدَ الفهم؛ ولم يُستفّل من فكرهما نتائجه المعزولة عن أسبابهاء وأسسهاء وطبيعة عقلانيتها. 


وم؟ 


مر دّها إلى هذه الإشكالية» الناتجة من التحقيب التاريخي التابع» لفقدان القيام الذاتي والمركز 
الأهلي في مستوى الوعي بهما مع وجودهما في الواقع الموضوعي للتاريخ الانساني. ذلك أن 
1 النهضة يبدوان عديّي الفكر الفلسفي العميق» أو تابعين للفكر الغربي المعاصر لهما 
من الفعلي بين التوجه المباشر للفعل (نظراً إلى أزوف الحاجة): والأخذ المباشر للأسس 
1 إلى قرب المعين). لكن التوجه المباشر اوالأخحذ المباشر لم يكونا ممكنين» لو لم تكن 
الحضارة العربية قد أُمّلها النضوج التاريخي للقاء مع هذا النوع من الإشكاليات (الإصلاح 
الروحي النظريء بمعناه عند ابن تيمية؛ والإصلاح السياسي العملي» بمعناه عند ابن خخلدون)؛ 
في أبعادها التطبيقية» أعني التنوير والتثوير إنجازاً وتحقيقاً» وليسٍ مجوّد تصوُرٍ وطلبء ومع 
هذا النوع من الحلول (إصلاحٌ الدولة سلطاناً سياسياً واقتصادياً؛ وإصلاحخ تكو ين الانسان 
نظرياً وعملياًء أو علمياً وخلقيا) في وظائفها التطبيقية الفعلية» بما هما في علاقة الوسيلة 
بالغاية بعضها مع بعضء وبالتبادل. وذلك ما يشر الأحد ولا شيء سواة. ولو لم يكن الفكر 
الغربي نفسه قد انضوىء» بفعل اتحاد الفلسفة والدين إشكالياتِ وتجلالة وخضوطناً في 
علومهما التابعة لهما ‏ رغم ما يبدو من الفصل بين المؤسسات الرسمية في الإطار الذي 
وصفنا والذي تحدد قبله» لتعذر مثل هذا الاتصال بين الحضارتين. واذأء يمكن القول بأن 
الفكر الانساني كله صار من جنس الفكر العربي» ولذلك أمكن الاتصال. وما الافلاطونية 
لمحدثة الجرمانية بيعدّيها الهيغلي والماركسيء ويسالبيها الكانطي والكونتي إلا الادراك العميق 
للإشكالية الانسانية» بما هي تحديد لمنزلة الكلي» كما وصفها فيلسوفانا بمصطلح 
الاستخلاف» أعني سيادة الطبيعة والشريعة بواسطة العلم النظري وتطبيقاته» والعلم العملي 
وتطبيقاته. بما هما أداتان للدولة ‏ صورة المجعمع أو العمران - حيث يعود إلى الطبيعة 
والتاريخ دورهما المتسجاوز لمابعدهما الْحنّط لهما في المنزلة الواقعية للكلي النظري والعملي. 


بالقياس اليها قد قا على البحث تعقيداً وَنَسَقَيةٌ لغلييا 0 يبدوان كان 
ومفروضّين فرضاً على التاريخ الفكري» في الحضارة العربية 5 الذي كان ولا يزال أشبه 
بالأدغال منه بالحدائق المصونة ‏ فإن تحليلاتنا المحدّدة بُنى هذا الفكر العامة قد تضمنت 
اجتهاداً سعيناء قدر المستطاع» لإبراز حججه وأسسه بعيداً عن كل إفراط (تمجيد الذات)» أو 
تفريط (تحقير الذات)» وذلك لإعادة التوازن الذي فقده تاريخدا بحكم محاولات تحديده 
خارج سنن التاريخ البشريء لكأن العرب» من بين شعوب الدنياء استطاعوا السُوادٌ على 
العالم ثمانية قرون من دون أسباب السيادة» بحيث يمكن أن نؤرخ للانسانية تاريخاً مفهوماً 
من دون هذه القرون الثمانية0©. ولما كانت هذه الأسباب» في عمقهاء عائدةً إلى فعاليتي 


(8) وقد تمثلت حيلة القفز على الحقبة العربية من التاريخ الانساني في الربط المباشر بين عهدين ذهبيين من 


ان 


النظر والعملء لا عند الفرد فقط» بل بما هما ضريات من ضروب الوجود الالجباعي في 
تحققه التاريخي - وذلك هو جوهر كل وجود تاريخي مجتمع من المجتمعات أدّى دوراً في 
التاريخ الانساني العام - أصبح البحث عن هذه الأسباب العميقة هو عينه تحديد فلسفة النظر 
والعمل» بما هي منزلة للكلي ة في الموضوعات اللخارجية» وفي الذات الانسانية» وفي الوسائط 
الاجتماعية بينهما: والجامع 5 الأبعاد الثلائة» هو منزلة الانسان بما هو الفاعل بالنظر 
لفل 


لذلك بات واضحاً أن تحديد منزلة الكلي النظري والعملي يعودء في غايته» إلى نظرية 
الوجود ونظرية الانسان أو الأنطولوجيا والأنتربولوجيا الفلسفيتين اللتين بهما تتمايز الأثم التي 
أت دوراً في التاريخ الانساني» بالسيادة على أحد أطواره» أي إن هذه السيادة ليست إلا 
العلامة الخارجية على سيادة فلسفتها الحددة منزلة الكلى الوجودية بما هى منزلة الانسان» 
أعني ما أطلق عليه ابن خلدون اسم الاستخلاف بما هو سيادة على الطبيعة وعلى الشريعة. 
ومن ثمء فالفكر النهضوي العربي ليس عدي الفلسفة والعمق النظري» بل هو جاعل منهما 
عين الإنجاز الفعلي لنزلة الانسان بما هي خلافة عامة (تحرير الإرادة والفكر)» وبما هي خخلافة 
خاصة (تنظيم الحكم والثروة)؛ تعمل على تحقيق أسباب ذلكء أعني العلم النظري وتطبيقاته» 
والعلم العملي وتطبيقاته. 


ثانياً: طبيعة الإصلاحين 


وهكذا فقد بلغت الفلسفة العربية أوجهًا في القرن الثامن للهجرة (الرابع عشر 
للميلاد)» فكان ابن تيمية ممثّلاً ذروتها النظرية» أعني الإسمية النظرية؛ وابن خخلدون ممقلا 
ذروتها العملية) ؛ أعني الاسمية العملية. وما لم نفهم ل كانت فلسفتهما غاية النهضة الأولى» 
فلن نفهم لِمَ كانت بدايةً النهضة الثانية. فبهما استأنف الفكر العربي نشاطه التحريري في 
مجال الروح والنظر للتتخلّص من سلطان الكهنوت السديمي؛ وفي مجال السياسة والعمل 
للتخلص من سلطان العسكروت البهيمي. وتلك هي مميزات النهضة العربية الحديئة وأسسهاء 
وهي مميزات وأسس ناسيت الظرف الانساني في العالم الذي كان على أبواب انقلابة اأوعية 
في تلك المجالات نفسهاء بحيث لم يشعر الفكر العربي بأ فارق نوعي» وكان مُحِقًا في 
اعتبار المسافة الفاصلة كميةٌ لا كيفية . 


> الفكر الانساني المتقدم على العرب والمتأخر عنهم بردّهم إلى الأول»ء مجرد ناقلين. ومن الخطأ الرد على هذه الحيلة 
بمحاولة إبراز آثار الفكر العربي في الفكر الغربي الوسيط أو ما بعده. لذلك اقتصرنا على التحليلات البنيوية للعلوم 
العربية ومنازل الكلي التي تؤسسها نظرياً (الرياضيات والمنطق) وعملياً (السياسيات والتاريخ). 
(ة) اذ إن سِعَتّيها الأساسيتين» أعني الثورة على سلطان الكهنوت الغيبي؛ وسلطان العسكروت البهيمي < 


يننا 


والعلة العميقة التي حاولنا تحديدها في هذه الرسالة ليست من جنس العلل 
الخارجية”” "2 بل هي الضرورة الذاتية لنسق المسائل النظرية والعملية التي عالجتها الفلسفة 
العربية» منذ نشأتهاء علاجاً جعلها تكون ما كانت وتنتهى إلى الإشكالية النظرية اها 
ابن تيمية» والإشكالية العملية كما صاغها ابن خلدون: أعني إشكالية المنزلة التي يشغلها 
«الكلي بما هو موضوع للعلم (الماهيات) وللعمل (الواجبات)؛ من «منظار واقعي» حيث يتعالى 


> لإحياء الروح والعقل عقدياً ونظرياء والقلب والإرادة فعلياً وعمليا» ضاريتان في أعماق فكرها الديني والفلسفي. 
فجوهر الإشكالية الدينية والفلسفية كان وما يزال» فى الفكر الدينيٍ أولاً والفلسفي ثانياً وفي علاقتهما ثالقأ 
مدارها منزلة الانسان بما هو ناظر وعامل» ومنزلة منظوره ومعموله أعني الكلي النظري والكلي العملي. 

لذلك؛: فإن وصف محاولات الإحياء المستندة إلى هذين الأساسين العميقين» في بعدهما الديني 
والفلسفي» بالانتساب إلى مصادر أجنبية والزعم بأن المصادر الذاتية ليست الا محاولات تبرير بعدية لتيسير 
الاستيرادء علتها الأولى والأخيرة هي تجاهل تاريخ الفكر العربي وطبيعة علاقاته بما تقدم عليه وما تأخرء بحكم 
المبالغة في أمرين ينافيان الحقيقة الفلسفية والحقيقة التاريخية: 

- فأما الأمر الأول وهو مناف للحقيقة الفلسفية ‏ فيتمثل فى المالغة فى المقابلة شرق/ غرب الناتجة من 
تحويل الفروق الثقافية بين البشر إلى فروق طبيعية. واذا كانت علة هذه المبالغة(نشةٌ عند الغرب سعياً منه إلى 
السيطرة» أو تقئلاً عند العرب سعياً منهم إلى التحرر) بيد فإن أساسها واه. فإذا تُسب التميز إلى علله التاريخية 
فقدَ المعتدٌ به علة الاعتداد. واذا لم يُنسب اليها عاد إلى خاصيات طبيعية للانسان بما هو انسان» وصار حصولها 

عند زيد عوضاً من عمرو في الخخالتين مجرد صدفة كونية. وبذلك يعود هذا الأمر إلى سخف الفكر العنصري أو 

بلادة التأسيس الذاتي لفاقد الثقة في النفس الذي يجعل لقوق الثقافي ذا أساس طبيعي في جوهر الانسان! 

5 وأما الأمر الثاني وهو مناف للحقيقة التاريخية - فيتمثل ني المبالغة في أهمية المسافة الفاصلة بين 
المزعومين متقدمين واللزعومين متأخعرين (على الأقل في حالة الحضارة العرية بالمقارنة مع المحضارة الغربية). وعلة 
هذه المبالغة بينة كذلك» ولكن أساسها واه أيضاً. فحسابياً يبدو فعلاً أن الحضارة ل بيدأت في الأفول منذ 

القرن الرابع عشر الخامس عشر بانتهاء سقوط الأتدلس ومصر بيد غير العرب» وهي عينها اللحظة التي بلغ فيها 

الغرب أوج عطائه. فيكون العرب عند بداية النهضة» ؛ في القرن التاسع عشرء قد عاشوا الانحطاط مدة أربعة قرون 
على الأقل. فكيف يمكن لهم أن يناسبوا ما بلغ اليه الغرب عندئذ؟ ألا يكون الفاصل الزمني معادلاً للفاصل 
الحضاري؟ طبعاً. فالعملية الحسابية التي تبدو بديهية؛ مجرد مغالطة حسابية لا تطابق الحقيقة التاريخية. لتسلّم 
بأن الغرب بلغ أوج عطائه في اللحظة التي دخل فيها العرب عصر الانحطاطء فهل يعني ذلك أنه عندئذ كان قد 
انطلق من الدرجة التي وقف عندها العرب؟ أم ان التاريخ يثبت» كما كان الأمر في علاقة العرب بمن قبلهم» أن 
منطلق اللاحق لا يكون من منتهى السابق» بل بما يناسب مستواه في انجازات السابق؟ فإذا كان العرب لم 
يصبحوا في الدرجة التي وصل اليها من سبقهم من الأمم إلا بعد مدة ة تعلم دامت على الأقل ثلاثة قرون أو أربعة» 
فِلمَ لا يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الغرب بالاضافة إلى من تقدم عليه من الأم وإلى العرب على وجه 
المخصورص؟ اذا لا عجب اذا وجدنا في تاريخ العلوم العربية نظريها وعمليّها أموراً لم يصل اليها الغرب إلا فى 
اللحظة التي استأتف فيها العرب نهضة نهضتهمء فكان بذلك العرب معاصرين للغرب رغم غفوتهم معاصرة نوعية؛ وإن 
تخلفوا عته كمياً في مضمونات العلوم النظرية والعلمية وتطبيقاتها. 

)٠١(‏ ونعني بالعلل الخارجية التي نهملها إضافة الإبداع الفكري إلى عوامل نفسية عند صاحبها أو إلى 
ظروف اجتماعية لطبقته. وكلا التفسيرين لا يُعَدّان تفسيراً إلا عند من لا يعلم طبيعة التفسيز ما هي. فالعوامل 
النفسية أو الاجتماعية انما تفسر ‏ اذا قبلنا بأنها تفسر شيعاً ‏ التناسب بين العيني (ذاك الشخص ل الطبقةق) ب 
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الكلى ماهيةً وواجباً على العلم والعمل فينفعل بهما الانسان كونهما ينتسبان إلى مابعد 
الطبيعة ومايعد التاريخ؛ أو من «منظار أسمي)» حيث تكون الماهية والواجب ثمرئّي العلم 
والعمل يفعلهما الانسان في تاريخه؛ لكونهما ينتسبان إلى الطبيعة والتاريخ. 


فعادت بذلك المقابلة بين المنزلة الواقعية والمنزلة الاسمية للكليين إلى مسألة واحدة هي 
منزلة الانسان التي بتحديدها يكون التحديد الفعلي لدوره في التاريخ؛ بما هو فاعلية ناظرة 
وفاعلية عاملة, وهي منزلة حددها الأول بالمقابلة بين الأمر الشرعي والأمر الكوني تأسيساً 
لفعل الانسان الحر في النظر والعمل؛ وحددها الثاني بالمقابلة بين الخلافتين أو الرئاستين 
العملية والنظرية» للغرض نفسه. لذلك فلا عجب اذا آل النقاش العملي مع التصوف 
محاولة ابن تيمية. ولا عجب كذلك اذا آل النقاش النظري مع الكلام المتفلسف إلى صراع 


فالنقاش العملي الأول مداره ما انتهى اليه التصوف المتفلسف والجديلة الإشراقية 
الصوفية عامة من نفي مطلق للأمر الشرعي باسم الأمر الكوني» ومن ثم من تأسيس لجبروت 
السلطان الزماني باسم الجبر المزعوم للسلطان الروحاني. وقد اكتشف ابن تيمية علة هذه 
الجبرية التي أدت إلى التحالف بين الكهنوت والعسكروت لسحق الانسان وإفقاده حريته 
العقلية نظراً وعملاً: فإذا هي المنطق الأرسطي بما هو نظرية معيارية في العلم تنقلب إلى 
ميتافيزيقا الكلي النظري الواقعي الذي يتعالى على تاريخ العلم والذي هوء في حقيقته» ليس 
إلا علماً تاريخياً اجتهادياً لا إطلاق فيه ولا واقعية» وانما هو مجرد مواضعات انسانية لا 
يمكن لهاء مهما اقتربت من الوجود كطبيعة» أن تصبح مطابقة له» فضلاً عن صيرورتها 


بديله منه. 


والنقاش النظري الثاني مداره ما انتهى اليه الكلام المتفلسف والجديلة الرشدية الكلامية 
عامة من نفي مسطلق لعلمية التاريخ باسم لاتاريخية الحقيقة» ومن ثم من تقويض للسلطان 
الزماني باسم وهم الشرعية الخلقية اللاتاريخية. وقد اكتشف ابن خلدون غلة هذه اللاعلمية 


- والكلي (تلك النظرية أو المذهب)؛ ولا تفسر كون النظرية أو المذهب هو ما هو عوضاً من كونه غيره. ولو لم 
يكن الأمر كذلك لاستحال أن تصح نظرية على غير ما به يفشر وجودها: النظرية تفسر بما هو من جنسها المتقدم 
عليها والمتأخرء أعني بنسق النظريات المنوالية أو المنساوقة, ولا تفسر بالأعيان المناسبة لها. وقد سبق فبيْنا أن 
أسباب النزول مثلا بما هي أعيان؛ لا يمكن أن يُرَدُ اليها مدلول القرآن» وأن أعيان النصوص الدينية لا يمكن أن يَُدْ 
اليها دال القرآن, لأن أسباب النزول من مرجع مدلول القرآن وليس من مدلوله؛ والنصوص الدينية من مرجع دال 
القرآن وليس من داله. وهذا واضح فلا داعي إلى الإطالة: وعبارة أسباب النزول نفسها دالة على ذلك» فهي 
أسباب النزول» وليست أسباب كون التازل هو ذاك لا غيره. 


لمانا 


التي أدت إلى التنافي بين الشرعية الروحية والقوة الزمانية» الموصلة إلى النتيجة نفسهاء أعني 
سحق الانسان وإفقاده حريته العقلية نظراً وعملاً: فإذا هي «التاريخ الافلاطوني بما هو نظرية 
معيارية في العلم تنقلب إلى ميتاتاريخ الكلي العملي الواقعي الذي يتعالى على تاريخ العمل» 
والذي هى في حقيقته» ليس إلا عملا تاريخياً اجتهادياً» لا إطلاق فيه ولا واقعية» وانما هو 
مجرد براضيات انسانية لا يمكن لهاء مهما اقتربت من الوجود كقيمة» أن تصبح مطابقة 
له فضلاً عن صيرورتها بديلاً منه. 


وبذلك يكون نقاش ابن تيمية ذا منطلق عملي ونهاية نظرية: البداية الجدال العملي 
مع الخخمس الإشراقي الصوفي والنهاية الجدال النظري مع المخمس الرشدي الكلامي. الثورة 
في الفلسفة العملية لا تكون ألا بدحض الفلسفة النظرية. ويكون نقاش ابن 0 ذا 
منطلق نظري ونهاية عملية: البداية الجدل النظري مع اخخمس الرشدي الكلامي» والنهاية 
الجدال العملي مع الخمس الإشراقي الصوفي. الفورة على الفلسفة النظرية لا تكون إلا 
بدحض الفلسفة العملية. وهذا التقابل بين البداية والغاية عند فيلسوقينا بين العلة في الحالتين. 
فإذا اتتهى ابن تيمية من العمل إلى النظرء فالعلة هي أن المسألة النظرية التي انتهى اليها تتعلق 
بأساس العمل» وليس بالنظر إلى ذاته. واذا انتهىا .ابن خلدون من النظر إلى العمل» فالعلة هي 
أن النظر الذي انطلق منه نظر في العمل (التاريخ)؛ والعمل الذي انتهى اليه هو العمل بما هو 
موضوع علم وليس العمل لذاته. واذاء فالمطلب الجوهري عند الأول خلقي وجودي؛ وما 
البحث في النظر إلا دحض للنظر المفسد لهما. والمطلب الجوهري عند الثاني معرفي 
وجودي؛ وما البحث في العمل إلا دحض للعمل المفسد لهما. 
وبذلك نفهم منطق المحاولتين ين وطبيعة الحل الذي انتهى اليه صاحباهماء وبتحديده 


نختم هذا الكتاب7 ©2. 


- فاين تيمية قد أدرك أن علم الطبيعة ما كان ليحتاج إلى مابعد الطبيعة التي تزعم 
نفسها بديلاً من الدين النظري”"', لو لم تتوسط بينهما نظرية في العلم النظري خخاطئة 


)١1(‏ لماذا صارت نظرية العلم الأرسطية (المنطق المعياري) ونظرية العمل الأفلاطونية (التاريخ المعياري) 
المستندتين إلى واقعية الكلي النظري والعملي المتعالتين على تاريخ العلم وتاريخ العمل» مضمون المحاولتين 
الأخيرتين في ذروة الفلسغة العربية؟ ذلك هو السؤال الذي حاولنا الجواب عنه في هذا الكتاب. وهو عيته التعليل 
العميق للمناسبة بين أساسّي النهضة العربية والظرف الانساني في القرن التاسع عشر: فالانيعاث الفلسفي 
الانساني كان مداره هاتين المسألتين» وقد حاول حلهما 0 من الواقعية اللاتاريخية» فانتهى إلى واقعية 
تاريخية. وظل بذلك دون ادل الذي انتهى اليه ابن تيمية وابن خخلدون» إلى بداية القرن العشرين؛ بل وإلى الآن. اذ ما 
الفائدة من تجاوز الواقعية اللاناريخية» اذا أطلقنا التاريخي فجعلناه هو بدوره » متعالياً وكأنه قضاء وقدر نظري وعملي؟ 

(؟١)‏ والمقصود بالدين النظري المضمون التقلي المحدّد لطبائع الأشياء ما هي والمؤسس ليتافيزيقا نقلية 
يمكن أن نعتبرها نظرية الوجود الدينية. 


لخن 


تستند إلى واقعية الكلي النظري هي نظرية المنطق الأرسطيء كما بدت في الأفلاطونية 
الحدثة العربية إيجاباء وفي الحنيفية المحدثة العربية ساباً. 


وابن خخلدون قد أدرك أن علم التاريخ ما كان ليحتاج إلى مابعد التاريخ الذي يزعم 
نفسه بديلاً من الدين العملي2""9» لو لم تتوسط بينهما نظرية في العلم العملي خاطئة تشتند 
إلى واقعية الكلي العملي هي نظرية التاريخ الافلاطوني» كما بدت في الافلاطونية المحدثة 
العربية إيجاباء وفى الحنيفية المحدثة سلبا. 


وهكذا ينضح أن مدار الفلسفة العربية» في بعدّيها النظري والعملي؛ هو منزلة الكلي؛ 
وذلك بفضل انفجار الافلاطونية المحدثة» والحنيفية المحدثة, كما تحدد في صراع التهاتين» وما 
تولد منه من تفاصّلٍ في الفكر الفلسفي والديني عمق التنافر بين حدود الأول وحدود الثاني» 
ومن تَواصُلٍ فيهما جعل التخاصم بين الفلسفي والديني يولّد جديلتي الإشراقية الصوفية 
والرشدية الكلامية» أعني الوضعية الفلسفية الإبستمولوجية التي حاورها فيلسوفاناء لنقل الفكر 
من الاسمية اللاهوتية فيهماء إلى الاسمية الناسوتية» حيث استُبدل مابعد الطبيعة بالطبيعة» 
ومابعد التاريخ بالتاريخ» وم الفصل النهائي بين مملكة الخليفة ومملكة المستخلف؛ فأصبح كل 
منهما سيداً في مجاله لا يعدوه. فلا عجب عندئذ» أن يصبح البحث في مسألة الكلي بحثاً 
في منزلة الانسان الوجودية ودوره في التاريخ علماً وعملاً» نقلاً لوجوده من عبودية الطبيعة 
والشريعة إلى السيادة عليهماء كما وصفغنا. 


وما كان دور التوسط يعود إلى الكلام السئّي في النظر9 "ي وإلى التصوف الشيعي 
في العمل0*'©, لو لم تكن الفلسفة ببعدّيها (المشائي والصفوي) قد أصبحت رسميء بفضل 


مكلّم الفلسفة (ابن سينا) ومفلسف الكلام (الغزالي)» جزءا لا يتجزأ من الثقافة العربية التي 


)١(‏ المقصود بالدين العملي المضمون النقلي المحدّد لقيم الأشياء ما هي والمؤسس يتاتاريخ نقلي يمكن أن 
تعتبره نظرية القيمة الدينية. 

ويمكن أن نقول إن الدين» بهذا المعنى» ما كان ليكون في صدام مع الفلسفة النظرية والفلسفة العملية لو 
لم يكن هو بدوره بالاضافة إلى تطبيقاته الشرعية والسياسية الشاملة حياة الانسان اليومية» فلسفةٌ نظرية وعملية 
ذات مدلول اسمي خالص؛ ولكن بالإضافة إلى فاعل نظراً وعملًء ليس هو الانسان بل هو الإله. وقد يظن من 
يريد أن يردّ كل شيء إلى صورته الدّنيا أن ذلك ما هو الا وهم مثالي أو تصعيد نفسي للانسان. وهذا الظن» 
فضلا عن نخلوه من أي أساس عدا استبعاد الأول» لا يعطي الانسان أدنى منزلة: فهو يتتهيء في الأخيرء إلى قتل 
الخليفة وامستخلف! 

)١ 4(‏ وهذه الوساطة» كما تعينت في أعمال ابن تيمية؛ يمثلهاء خصوصاً الرازي والغزالي ومنهما إلى ابن 
سيئا فأرسطو (وكذلك في أعمال ابن خلدون). 

)١5(‏ وهذه الوساطة» كما تعينت في أعمال ابن نخلدون» يثلهاء -خصوصاء ابن عربي والغزالي ومنهما 
كذلك إلى ابن سينا فأفلاطون (وكذلك في أعمال ابن تيمية). 


وم 


تخلصتء بذلك» من الازدواج القيصامي قبلهماء حيث كانت الفلسفة بما هي غاية النظر 
غواية الكلام السني التي لا يتوقف عن مغازلتها سَلْباً وايجاباً» وبما هي غاية العمل غواية 
الكلام الشيعي التي لا يتوقف عن مغازلتها سلياً وإيجاياً. 


وقد احتار الكلام الشيعي الأسلوب الأسطورق: تسجاً على مدوال العاأسيسن 
الافلاطوني للواقعية العملية. ما هي مابعد التاريخ الحتّد لاريم والمانع» من ثم من تأسيس 
علم التار, ربخ. واختار الكلام السنّي الأسلوب الجدلي (أي الكلامي» اللفظي)» نسجاً على 
منوال التأسيس الأرسطي للواقعية النظرية» بما هي مابعد الطبيعة الجمّدة للطبيعة» والمانعة» من 
ثم ملي علم الطبيعة. فكان التاريخ الافلاطوني حائلة دون المبهج التاريخي المؤ سس لعلم 
العمران' '©؛ وكان المنطق الأرسطي حائلاً دون المنهج التجريبي المؤسس لعلم الطبيعة9"©, 

ولما كانت الميتافيزيقا السمعية (أي البعد النظري من الدين) تابعة للميتاتاريخ السمعي 
(أي اليعد اي من الدين) فد الهَعٌ الاجساعي والانسايي د على الع لخر 5 
الأول 10" ب ,كان غرض اين كيمية أن يرك أن الوسوط وين تقل الطبيعة ل 0 
تجريبياً» ومابعد الطبيعة بما هي ادعاء العلم النظري المطلق الغني عن التجربة» أعني المنطق 
المستند إلى واقعية الكلي النظريء لا يمثل حقيقة العلم النظري كما يقع في التاريخ الفعلي 


)١(‏ بالمعنيين للمنهج التاريخي : الصوري وهو علم النماذج العملية التي يقاس عليها التاريخي الحادث 
فعلاً؛ والمادي وهو علم أحداث تاريخية معينق الأول هو علم العمران الصوري» والثاني علم عمران معين. وقد 
كنا بينا و-حدة العلمين تحت أسم السياسيات والتاريخ, قياساً على الرياضيات والمنطق. أنظر الفصل الرابع من هذا 
الكتاب» ثم الهامش اللاحق. 

)١17(‏ بالمستيين للمنهج العجريبي: الصوري وهو علم النماذج النظرية التي يقاس عليها التجربيي الحادث 
فقسلا والمادي وهو علم واقعات تجريبية معيّنة. الأول هو علم الطبيعة الصوري» والثاني 5 معين. وقد كنا 
بينا وحدة العلمين نحت وحدة أسم الرياضيات والمنطق. فالرياضيات الخالصة ليست الا علم طبيعة مجردةق 
والمطئقة علم طبيعة بعينها. وكلاهما تجريبي: الأول للمجرد: والثاني للمطبق. أنظر الفصل الثالث من هذا 
الكتاب. 

ولكي نفهم ذلك» لا بد من أن ندرك معنى نفي الواقعية: فالطبيعي والتاريخي؛ رغم كونهما ليسا من 

صنع العقل بإاطلاق» بيقيان أموراً وضعية) يما هي معلومة. ٠‏ وهي اذا دائماً من ج: جنس الوضع الرياضي الخالص» حتى ِ 
فى أكثرها تغيئاً: اذ إن ما نعلمه يبقى دائماً نماذجنا التقربيية عن عادات الأشياء؛ وهو اذا دائماً من جدس 2 
الوضعية. 

(14) تقدم التارييخي على الطبيعي في الدين وقياس الثاني على الأول من الأمور البئنة» اذ إن الطبيعي 
نفسهه في النظر الديني» أمر تاريسخي: فهو -حادث طرأ بعد أن لم يكن» وطريانه لا يخضع للضرورة» بل هو من 

جتس الأمر الشرعي ينتج من التوقيف الإرادي. ويمئل هذا التصور للطبيعي جوهر اخلاف بين الفلاسفة 
والاشاعرة. لذلك اعتبرنا مسألة الكلي النظري فلسفياً ذات صيغة دينية هي مسألة قدم العالم وحدوئه. أعياناً 
وماهياتٍ كلية. 


لحان 


للعلم الانساني؛ ومن ثم فإن مناقاته للدين النظري علّتها فساده الناتج من واقعية موضوعه 
المزعومة: من هنا نفي واقعية الكلي النظري» ونفي علمه المطلق» لإثبات نسبية العلم وعجزه 
عن تجاوز التجربة التي اذا استند اليها تخلى عن الإطلاق المؤدي إلى التنافي مع الدين النظري. 


وا كان الميتاتاريخ الفلسفي تابعاً للميتافيزيقا لتقدّم الهَمَ الطبيعي النظري على الهم 
التاريخي العملي في النظرة الفلسفية التي تقيس الثاني على الأول79 2 كان غرض ابن 
خلدون أن يبي أن الوسيط بين علم العمران, بما هو لا يكون إلا تاريخياًء ومابعد التاريخ بما 
هو ادعاء العلم العملي المطلق الغني عن التاريخ؛ أعني التاريخ المستند إلى واقعية الكلي 
العملي) لا يمثل حقيقة العلم العملي كما يقع في التاريخ الفعلي للعمل الانساني؛ ومن ثم 
فإن منافاته الدين العملي» علتها فسادة الناتج من واقعية موضوعه 000 من هنا ني وا 
اسكيك إليه تخلى عن الإطلاق المؤدي إلى التنافي فم لني 0 واذأء فنظرية العلم 
الفلسفية (التي يمثلها المنطق الأرسطي)» ونظرية العمل الفلسفية (التي يمثلها التاريخ 
الافنلاطوني)» لاستنادهما إلى واقعية الكلي؛ لا يمكن أن تُؤديا إلا إلى الميتافيزيقا بديلاً من 
علم الطبيعة» وإلى الميتاتاريخ بديلاً من علم التاريخ ومن ثم إلى الفلسفة المنقلبة إلى دين» 
وهو ما حصل في الجديلتين «الاشراقية ‏ الصوفية» والرشدية ‏ الكلامية». 


إن تحديد النظر الاسمي الذي يقتضي تخليص النظر من اليتافيزيقا ينقد المنطق 
الأرسطي المستند إلى واقعية الكلي النظري؛ وتحديد العمل الاسمي الذي يقتضي تخليص 
العمل من الميتاتاريخ بنقد التاريخ الافلاطوني المستند إلى واقعية الكلي العملي» أدّيا إلى نظرية 
جديدة في النظر والعمل جعلت علم الطبيعية وعلم امجتمع يصبحان ممكنين» بفضل تحقيق 
الشروط الإبستمولوجية المؤسّسة للمنهج التجريبي» والمنهج التاريخي» من دون مناقاة للبعد 
النفلري والبعد العملي من الدين» في مفهومه السني» ومن دون حاجة إلى الحل الشيعي 
الذي يجعل من المضمون الفلسفي مضموناً لباطن المضمون الديني؛ ومن الشكل الديني 
شكلاً لباطن الشكل الفلسفي بفضل فنيات التأويل التحكمي» مفسداً بذلك الدين والفلسفة» 
ومؤدياً إلى جمود العقل والنقل. لذلك كان عمل ابن تيمية ساعياً إلى نقل العقل الانساني 


(15) تقدم الطبيعي على التاريخي وقياس الثاني على الأول في الفلسفة من الأمور البئنة؛ اذ إن التاريخي 
نفسيه يُعد من الخروج عن طبائع الأشياء ما لم يخضع لها. لذلك كان نموذج المدينة دائماً مكنذا من الطبيعة) 
فهو بتية النفسء وبنية العالم» وكلتاهبا بية وإنحدة هي النفس الشخصية أو النفس الكلية, بل إن ما ينخرج عن 
هذه الطبائع يُعد ممنع العلم» لأنه من الواردات لغ الفراي. ٠‏ وحتى افلاطون الذي يبدو وكأنه قد أدخل التاريخية 
حتى في الطبيعية: فإنه جعلها نخارج الزمان؛ ومن ثم فالسياسة» عنده؛ تسعى إلى إنخراج العمران من التاريخية) 
كون مثالها الأعلى يبقى الثبات الفرعوني . 


و 


من العلم المعياري اللاتاريخي - المنطق الأرسطي بما هو المنهج العلمي المزعوم وليس بما هو 
شكل استدلال - إلى العلم التاريخي المستند إلى الصورة الرياضية الخالصة والمنهج التجريبي 
المطئق إياها على الطبيعة(* ') . وكان عمل ابن خلدون ساعياً إلى نقل العقل الانساني من 
العمل المعياري اللاتاريخي - التاريخ الأفلاطوني بما هو المنهج العملي المزعوم وليس بما هو 
شكل استدلال - إلى العمل التاريخي المستند إلى الصورة الاجتماعية الخالصة» والمنهج 
التاريخي المطبّق إياها على المجتمء" . 

55 من ذلك أن نظرية العلم والمنهج النظرتين المؤدية إلى علم الطبيعة بحق» ونظرية 
العلم والمنهج العمليّين المؤدية إلى علم العمران بحق (أو علم المدينة أو علم السياسة)» غير 
ممكنتين من دون دحض المنطق الأرسطي المستند إلى واقعية الكلي والجاعل» بمعيارية نظريته 
العلمية) كل معرفة ميتافيزيمًا بالطبع خارج الطبيعة ومن دول وحصي التاريخ الافلاطوني 
المستند إلى واقعية الكلي والجاعل» بمعيارية نظريته العملية؛ كل عمل ميتاتاريخاً بالطبع خخارج 
التاريخ. ولا يكون هذا الدحض إلا من خلال إعادة تحديد منزلة الكلي النظرية والعملية 
بتجاوز جديلة الإشراقية والتصوف وجديلة الرشدية والكلام اللتين توقفتا عند حل وسط بين 
الواقعية والاسمية اللاهوتية. 

لذلك وصفنا عمل ابن تيمية بأنه ثورة عملية روحية استندت إلى إعادة تحديد منزلة 
الكلي النظري الذي ينسب اليه ابن تيمية ما انتهى اليه سلطان الكهنوت الروحي من تواطؤ 
موجب مع سلطان العسكروت الزماني وإطلاق ليده وجشعه في حياة البشرء بالاستناد إلى 

نفي الأمر الشرعيء والاققتصار على الأمر الكوني أو الجبرية الخالصة. ووصفنا عمل ابن 
خلدون بأنه ثورة عملية سياسية استندت إلى إعاذة تحديد منزلة الكلي العملي الذي يَنسب 


٠‏ 1) وهذا الوجه الثاني هو الذي غيبته اللهفة على استثمار النتائج وإهمال الأسس. فلم يق من الإصلاح 
اب ا ا 1 ا دك وي با م 
التنويرية الروحية التي أنشأها تصبح أساساً لأكثر النظم ظلامية في العالم الإسلامي منذ التهضة ٠‏ أعني الدولة 
الدينية بالمعنى الوهابي؛ فعدنا بذلك إلى واقعية الكلي النظري بالرغمٍ من الزعم بأن أساس العلم هو تاريخيته. 
فالدولة المرعومة دينية» يفضل القوة بعل من التاريخي الدظطري مطلقاً يثبت بشبات العنف المحافظ عليه: «موت 
الخركة العقلية والعلمية) وبموتها يموت الروح والعمل. 

)5١(‏ وهذا الوجه الثاني هو الذي غيّبته النهفة على استثمار النتائج وإهمال الأنين: فلم يق من الاصلاح 
الذي سعى اليه ابن خلدون إلا وجهه العلماني الذي انقلب إلى ضدمف فأصبح من ثورة على الواقعية العملية 
المؤسسة للتواطؤ السالب بين السلطان الروحي والسلطان الزماني» تفن للفلسفة والعقل باسم العلم. واذا بالخركة 
التنويرية العلمية التى أنشأمها تصبح أساساً لأكثر النظم ظلامية في العالم الإسلامي منذ النهضة) أعني الدولة 
«العلمية» بالمعنى الاركسي فعدنا بذلك إلى واقعية الكلي العملي بالرغم من الزعم بأن أساس العمل هو تاريخيته. 
قالدولة المر زعومة علمية؛ بفضل القرة» تجعل من التاريخي العملي مطلقاً يثبت بثبات العنف المحافظ عليه: موت 
الحركة الروحية والعملية» وبموتها يموت العقل والعلم. 


"5 


اليه ابن خلدون ما انتهى اليه سلطان الكهنوت الروحي من تواطوٌ سالب مع سلطان 
العسكروت وإطلاقٍ ليده في حياة البشر» بالاستناد إلى نفي التاريخ العلمي وشروط العمل 
السياسيء وبالاقتصار على مجرد التنديد بالسلطان الزماني» أو الثورات الفاشلة عليه في 
غياب علم الانتظام الذاتي للعمران""©. 
اذا الجمع بين الإصلاحين يمكن أن يُعدء في الوقت نفسه أساساً للثورة الفكرية في 

الفلسفة والدين» وللشورة الفعلية في الروح والعقل وا مجتمع والدولة. لذلك فلا غرابة اذا 7 
هذان الفيلسوفان سنداً للاصلاح الذي سَعتٌ اليه النهضة» سواء يبعدها الأصلاني» أو يبعدها 
العلماني من بداية القرن الثالث عشر للهجرة ة (التاسع عشر للميلاد). لكن الحاجة الآزفة 
جعلت التركيز يكونء في الاصلاح الروحي النظري؛ مقصوراً على الوجه الموجب من عمل 
ابن تيمية فأخلاه من أهم ما فيه» أعنيٍ الثورة الفلسفية المؤسسة لإصلاحه؛ وجعلته يكون» 
في الاصلاح السياسي العملي؛ مقصرراً على الوجه الموجب من عمل ابن خلدونء فأخلاه 

من أهم ما فيه أعني الثورة الفلسفية المؤسسة لإصلاحه. وبذلك كانت النهضة استثماراً 
متسرعاً للنتائيج العملية) وغياباً جما للأسس النظرية. واذا كانت الحاجة الملححة عند مباشري 
العمل قد تعلل ذلك» بعض التعليل» فلا عذر لمباشري النظر! 


(؟1) صراع ابن تيمية مع التصوف بما هو سلطان روحي متواطىء إيجاباً مع كل السلاطين (المماليك 
والمغول والصليبيين» والنصيرية) والاضطهاد الذي لحقه من جراء ذلك نينا طبيعة عمله التحريري والتنويري. لكن 
0 ابن خلدون عن السلاطين وصراعه مع التصوف الثاثر عليهم) جعل مفهوم التواطق السالب للسلطان 

الروحي غير واضح. فاين خلدون» خلافاً 3 تيمية» لم يصارع المتصوفة المؤيدة للسلاطين» بل الثائرين عليهم؛ 
فيدا و كأنه من المستسلمين للسلطان الزماني» والقائلين بالجبرية مثل المتصوفة الذين يهاجمهم ابن تيمية. لكن 
تايل الأسباب التى من أجلها يخاصم ابن خلدون الثائرين وربطها بنظريته في الآليات الذاتية للعمران والسياسة» 
ييرزان بوضوح أن عمله يستهدف البحث عن الأسباب الحقيقية للتغيير السياسي؛ ومن ثم فهو يتهم كل 
محاولات الثورة ويعتبرهاء اذا كانت من دون أسباب حقيقية لنجاحهاء تواطؤاً سالياً مع العسكروت ل ينتج منها 
من يأس وإحباط: متهماً أصحابها بالجنون ويجهل قوانين الفعل السياسي. واذاً الاسين بين المصلحين يتعلق 
بليات الاصلاح؛ الأول يعتبره روحياً نظرياء ويتعلق بالتحرير الخلقي والتنوير الفكري والديني» والثاني يعتبره 
سياسياً عملي د بالتحرير السياسي والتنوير العلمي. الأول يصارع السلطان الروحي المتواطىء مع السلطان 
الزمانيء لجعل الانسإن قادرا على الاستقلال من الأول للصمود أمام الثاني والثاني يصارع السلطان الزماني 
يوضع العلم الذي يمكن من تحقيق شروط إخراجه من طور «الملك الطبيعي) الذي هلا تستعب فيه الدولة ولا يتم 
استيلاؤٌهاءإلى طور الملك السياسي «الذي يخضع فيه الكافة إلى قوانين عقلية وديئية» تكون فوق الجميع فوقية 
اختيارية لا حتم فيهاء كونها وليدة الاعتماد على الاجتهاد العلمي النسبي. 


نان 
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ع 


؟" ‏ الاجنبية 


و 


2800/1 
,1969 بملولا زدتمةط بأمعتآ' عقم اتحلها' .دعامموةاهن) .عاواكتية 
1972 رمملا تولموط أمعهآ' عقه اتسلدعا' .عق '] 26 . 


حلف 


.169 ,صللا تمعد .أمع 11 عدم أتددلد؟]' .«متنهاة مععتد]"[ 26 ١‏ 

5 وعآ :كمه .86022107 أنتدط2 عقم أتدحل دعا أء تاطهاة ع1" .اءأ0 ياه . 
(ععصوءط عل غ1أومعاتسنا دعل موتاءع11م0) .1969 روعمااء1 

1958 رمملا :كمه .أ110” هم التحلة1' .120710711125 865 . 

72 ر[صضة] :نامو .مم11 31م اأتتحلة1' .عبتومدرمء 771 3 8/16 ل 

1970 مركا نقلعة2 .أمع 11 نتمم الدحلل دآ .عنوأكدومهاة14 16 بد 

3 رقع5غات1 1165ا8 وعرآ :22115 .03216202 .11 عوم اننتل 13 .81116 سد 


.1970 رصولا :وتقه5 .أمع1' عقم التحلد كا .عيواتاوط . 

1969 رتكا نكتمة .أمعل 1[ 5م اتححلدء1" .دعلاوةاكار[دمئ عدم ةلعايالةغ1 دمل . 

4 قاعلا توتمدط أمعض]! كمع اتدل 12" .دعيوامه 7 . 

.8 رعقاعوء2آ تواكةط .12716 7ألاكلاا:: عمكا(عج 4ه[ كانه كلتوعل .لاقع 110 ,2103م 

ع 5121565طع11منا وعووع؟81 :215ة2 .أء:110717ه< 7//216712[15716 ع .035]092) بلعو إعطعج8 
أ 10810116 ,2812 0طتتعا تمه عتطمهوماتطم عل عداوغطاه1اطز8) .1963 رعمصقط 
(وععمعكة وعل عتطمه5ملتطم 

رأتداع5 :2235 .لسمطعتا/ا .لا عدم اتدحلد؟1' .د«مقاهئةإم ممه هل نضا .قعع روع0) بعامم8 
,1969 

بعتالاعء؟ .60 2036 .كملاوا لهاضة[7101 كعك عأماكترط ل كاانعدرةاظ .كقامءذل! ,لوطع نم8 
ها عل ع(تماقتط ومملاءة!00[1) .1969 ,ممقممعآ]ط :متموط .ع6 معصعياة ,عذواسضم 
(4 بعقومعم 

عل 165لهاتواءلالمنا وعجوععط :ولموط .عتزومدماقطم ها عل ءجزمنئة .عاتنصسظ ,معتطغرع8 
- 1960 ,رععموعط 

2 بختتتصتال! :متمه8 .كعلنبوةامط تبر دعتملر كعك عتزممدماتطط هط .أفصعظ ,عع نوووت 

1920 رع تلدع هاء2آ :ذاقةط .عطناكمم عقطمودماتام ع0 دجينه© .عأذناوددة ,عامده © 

0) زعأو الاتااقمم عتكتهعطئنا :وتكةط .60 عمغة .عطالاومم علوةاأامم عل عدرقاكيرد . 
.5 4 1912 ,016 اه ونغ رن 

تكأكة .مول العدزهد ينه عتوإممكماقطم ها ع0 ع«زمتكلط .5ع قطن عاعتتعلعرط ,سمؤوعامه © 
.1964 ,02512310 

تكلكة"ا .أطمعل' ولك 7ك ةإزناه؟ ؟] كاتعك عع6 066171 1161101ع1104ط الاتطع1] ,متطده © 
.(1958] ,للم اتقمتصسة!ا 

6 ,تعتل 7 :سلهة8 .كعننو أ كنز [جه 7161 0110715 1617م 065 عالاآرآ 6ر1 . 

باللتقطن 1" تذتلهة2 .ته نم50 ع0 كملاوتاكنردد اء كمنوتممعمللططم كع رياه 0 . 
.1032 

08 أء 10665 كعك متهن 14 «لاى 0015106211015 .ستأكتاوناك علرتامادرة بأممعتله© 
.“1 23م قاضعء65]ام اع علالاءم عام ']” ,عو«عمممد دوعا كه| ك5نجهل0 كادعددمرهدة 
(عتطمهكهائام عل عدوغطاه1اطنظ8) .1934 ,ع0 اء متحلمظ بمتيو2 غراص انر 

7 .0.1 :تقليوط بععء نم0 غرعظ ,وعاروعوع0 

.1984 ,كعقلاع! كعلاء8 ذ5عنآ تكتموط .كعنتوذاةم(711ل جعط .عامقطصوتط 

”7 5 ©7أ0اكآلط1 :710110 لاك 716فاونرى 86 .1/1 عع قالط عررعلط بسعطتتط 
.1973 ملسقصمع!اآ تكتموط .عتوعمه0) ن «منماط ع0 جعلتوتووامدومه 

5 بماتنتستل/ا زوامدط .دع عرهيع0 .ع أتصسخع بستعط افير 

باتنتصتالا :وعدم .لزلونيم؟!1 «ماعللا عل ومتاأهامعوؤمط .رمعرمر 
(122تتررمه كمعد ع1 ومتاءع1 !0 ©0) 

لقتزء8 .1 كهم المعصعاد رغ اتا وعاتدتلهآ” .ءتاعيس كل دعرسيهع0 نم1 .وعل زاعنع 
صدعل .104 عدم صمنأاع معام عأمقاءممصطا عمبخل عا معصعنة ,عممرة لمع تترولم 
.6 ,250 طعسداظ لخ :وتيوظ لجز[ 


4 


دعءالءاعى جعك عتومامةاعءعل عزرلا «ععزمء عع[ اه كاولل دمر .اعطء 841 بالتتمعسمط 
(21265لقتتط دععمعاه5 عل عدوغطامناطة8) .1966 ,لسقستالد0 توتموط ممصم 

ع8 تقاهمه لا «عاطدم :كلقة8 .مع 7تعاعابه | عل عارانغ1هظ]016١ىا07‏ 1160716 86 با 
19/4 

-وعنهوه! عأعععزاعع18 :عناوالن راجت '| ع2 كأاترعدرء لدم كعظط .طمل]أه0 بعوععم2 
عل مهنأ 11500ه! أع لماعمل ة1' .ءبطسمم عل اوععندمء ع علد علتوتلنبجةطاهام 
(11وتطدمذه[تطم ععل:1.0) .1970 ,اسعد :وموط امعطم[ علد هات 

عل .180 :5ه .كعدجء 8ك اماتعممثر ها اء ه00 هل .غعلمم - دعاعمط© ,وتلز© 
84 ,ع نت 1:0 

اء وعممغاطمءط) .1948 رمملا توتموط ,معبروودهة' | اه وآ الانتمع 11 عممعتاظ ,رمموازن 
(وع5وط0176 20117 

اعد ادل اراز ه| 4 كعلوقاك ا جلهم كعطواجه 65( (عو2 «رعنرهج ننه عتإممدماقط هه . 
(عنا210مأقلط عسوغطاه 1اطت8). 1962 اعوط :وقوط .مإمهزى 

تع انل :جلمد .ععارعاعى عه[ مك تناع !|6 01 1كا 27 1716016 4ط .مدن 011165 ,عع ده 0 
(22 :2215085 اء ع للإ[أهصة صمناعع0011)) .1976 ,عمع نهغدم ةا 

تع .عمامتكاط'| مك عتطممكمالطم ها يس كرمععط .طعتعلع مط سماعطاكك/لا عرمع6 باععع1] 
067 7غ 

102 ملدلا نوتم .عازممثم[ازم ها عل ععتمتكتط | تلاك و«مع6ط ١‏ 

إن نآ تطالاه الاع8 .علننو 1 ه|ئ] ءفازعم 2| جلاى 15116 1016ى لك ععارعلا/؟1 .”1 رعمهد50ل 
.6 ,وع معدا 

عل 15ل اواك لاتهنا وعووء؟ :1115 .علاو!/©جم (مكلهم ها عل عناي!]) .اعلا لقتائتهآ بأمدكا 
. .5 ,عن مآ 

عناوتاهىم عامعظ) .1966 ,ممفصعع كا :حومط .كعمءة تامع ععفياظ .عع لصقعواطم ,غدره ]ا 
(5! بعقودعم ه! عل ع«أماولط ,وعلناة وعأسقط دعل 

نا بعتسوط .فندع نهم هل عل دع «تمارع رغ ان كع ملعي 3 وعلط .ع0 ه01 ,ذدبهنة - اغآ 
(2 :كه أائل6م عل دمناءء [امن) .1967 ,مماناملا :121 

2 مالتلةرناعنا-لعمقع8 :زولطة ,كانات كردا عط .لتقتاع8 ,ؤانتاماآ 
ان عنالكت1 .ل ع6 .مو ا«ماكاط مءرمكعتممدم هل ع2 .عنوثء! ممعلط ,نامعملة 
(1110لطناط وملاتلقصم ذا بأقضميء ممتاءء1ا0)) .1973 ,اأتسعة :وموط .عمامع لوتله 
| عل م«تمنلعاط'| عمل منتواع70/0أعتردم عنوتاقت ها اه تن'ط50ى «ظل .كأنامآ ,بمممعاوقة 3/4 
ان وعالناقط دعل اللاتاممة"! عل ممتاق الطبط :كلمو .عابمتصايئهر عتزممكماتطم 

(18.) زعاو للماصعتعه عناوغطنه تاطت8) .1928 بعلهأمعتءه عاأعتهعطئا زوعصتهء103:0 
(9! :ماصنوط) .1971 باتنستالا :وموط .عاعم/0010: عل عتمودظ .اعععوللا ,ككسة ةا 
كأ ”1 .(للددللدونتاا-اا )| عاأمومو«تهب عناماكا "| «لاى كرمع 21 .امععصئلا ,اأعتدمالا 
.1968 ,ل2طلمزك 
0 متعمااعا| وعالاع8 وعرة توتموط .ععتلتع!18 وتنامنآ عقم اتنل1'2 .ءإنريم 0 عا .ملتواط 
970 ,ععنات! وعلاء8 دوعا توموط .لبنوحله أرعطلةق عدم اتددلهآ .حمننت ١‏ 
6 رقع نااع! وعلاء8 دعا :وموط .وععواط معل ,8 عقم لنال 112 كاما ١‏ 
4 مبعععااه! وعلاع8 وعنا توموط بوعتجآ .لق عدم اتدلدة1 .عمتمقصممم ١‏ 
8 ,وعمااءا وعلاءع8 وعا :ولعو .تلطه هآ عهم اتسلدكآ .مممغز/م . 
78 بوععااء! وعلاعظ8 وعآ توتموط .وعلط له عقم اتدل 2 عطءاتطط . 
.1950 .لعفمستاللنت0 :وضمط .صتطهه صمغ.آ تدم الله .عبواطيامةك] . 
.1976 بوعملاء! وعااء8 وعآ تولموظ .وعلط .لهل عقم أتسلة؟! .عاكازم50 . 
1970 وعمااعا وعلاء8 دعا توعوط .لتنوط8ه أععطلخ عقم اتنل2؟1 .1161216 . 
970 ر,ؤعملاعنا كعااء8 دعا تولموط .لنتوالظ أتعطلة عقم السلةآ: .1106 . 


اا 


4" 


وعآ :مقط عل6 ع2 .معقطئء8 عانصسظ عدم أندلدعا اء تأطهاة عاءء1!' .دعممغ6 امك .متاماط 
(ععصوءط عل وغاتوعء لصتا قعل ممتاعع1امن) .1936 ,وعماعا[ معلاعظ 

3 أت ومتأعدلم0عاهذ يدمتاعسلهء1" .عتومامعط؛ عل عامعدفاظ .قتتطءه0150آ متاعمعط 
حتطممعماتطام علاوغطاهناطز8) .1965 ,عمعتقاصه]8 :معدط .له اأتنامء1 مدعل عدم 
قنك 

50061 :215 .عاواكاءل4 اء و«ملواط مع ععتنماعطلاى أء عع أارعددهة عاط .اللو ,تتاعون181 
١2‏ ,عناع 6م511 األعمع سمواء قمع 0 مملللغة ”ل 

71 ب«عنتطاعااآ :مهلهمءآ .ع[زهةئكال .([آ عزذ رووه0 ]1 

- اعتطاحتة0) :83215 .2151م طا ع[ أء 51101/6 50/2 6ط .الحة5 عأكتاونتك كتلامرآ ,رعزع 101 
[1925] ,رقعة1اا/ا 

كهم أتحلةء!' .عنوتتهترغطاهه: عتطودكماتام ها 4 ««متاعننو ه121 .لستعاءعظ ,العوودر 
.0 22320 :23215 اللوع1 110 

بماسطستا لهة معالخ ععجدمعء0 تدمملهماآ .كعتنممعطم از زه دعام اءعماءط مزل ١‏ 
,1972 

7 مكلا :قلطوط ,كعلابوعع7ع 165و ه61 [1ه1ت دك كاناطء 1 جعر8 .لة ,مطوج5 

بكتقلالئلا توموط بلوحعط .8 تعكنامابده1]” .كعيوة/إاسعاءى دع «زودرفل8ة .انحط ,لاتعصصم1 
.-1912 

15لا -تعتطامله0 :قوط .60 عم2 .عدة إاعط ععدعاعى ها عل عجتامنعنط'|! منامج . 

1030. 

.قكطااالا :قلعو بأوكاوط .8 تعوندهلنان'1' .ععو3 ا«عنزم71 ننه كعاعميده ومعدع ع8 . 
(15قن! لأمعاءة و5ع1أمصغمم) .1922 

جعووعء:5 :كلكد25 .60 عمغ2 .دععوعاءى دعل عأه فافع ع«أماىا8 .غمعظه ,لمان 
.6 بععموعط عل دعلة أوسع لملا 

...ل .تعام] :كانه .علاواكبرطم50710 عسل عكوتبودظ .1 ,لممط 

كلا لاما ]لام الآ عطلته كع طاتلا كعل عتررة|طهمم ننه علمساعاعول وعقمز .© ,ععاعطمءع/ا 
.180 بقصطاءط حتطامهوهط1ئطط عل ععطئنآ :معلاع.ا - متو انمآ 

ات لممتطعلاله'1 عل كاننال 12 .ععمعلعر ها عه عأجمقطا ه| ملك عأووعظ .عوكلا برعطء للا 
رصواط :نمه .لسصتعءط معتاسل عقم كاتندلهم5اما 

فاتناللهها ء كغتاطناط .عغهلهم عمصدم ع على وعطمنه كغانهم 5أه10 .ممم ,ععاممعو للا 
874 ,عامدمتاهه عامعسممم] تقتموط .علومعه/مآ وتمعصمعط عهم 

لكماءفلى ملالا - ء[[للآ) «تعطهنه كعانوتلمجن طاعلة جما .5 كاأمل4 بطعاتوعء علطععينهس »ا 
غمن خا عل عمماة:م زعطع1نا120 .عل اأء عكممعهه0 .11 عل عوتمعصمع)! موتاءن 10 
(2 بكععرعاءة معل عرزماوتط'ل صمناءء2011) .1976 ,معلا :ومو .مان 

كأ لون مدر 

0 ,014ل نكعالنةاى عناديهار] «.حتعا ايك مصه طوترزن اديرد مطل .ومطاعطمة ,أتمحكقم 
0085| 

8 افرقك طالالا ع1 نقمتة مطل مز ععمعائلر8 لمه ععمعوو8» .ممسطقع] بعساجوم 
.هن .01.4 نكن مانا عملم «اتامعجع 


ع 


إل 


الابداع الإلهي: وه 
الأبستمولوجيا الأرسطية: 2115 81؟ 


ابن 


ابن 


الأزرق» أبو عبيك الله محمد بن على: 036٠‏ 
لاه ١‏ 


تيمية الحراني» تفي الدين أحمد بن عبد الحليم: 


ل ا 0 انل ا ل 6 رشن © 
لل اذ اك كف أت كلك فكت أالاء 
الل دلا على اضف ظلمف كف لالم قى 
عقي لاق 95 - كلق وك 3١‏ كنل 
ل الا ل للف ايليل © يلت تيرضيلت 
مال هثال ١اذأل‏ أت 355 5مك 
آأالى "الاك هلا ١‏ كعمتثا 185 - الل 
و#حل "كال لال فللا/ت اذى 5أاقكق 
لول ١اوعل‏ 6قرده؟فا فأكل مكلك لأكق 
لكي الاك الاك الاك لات ١٠م‏ 
ارك /ا3م؟ .0595 578" مكل لا15 - 
الل د98 هوثل "ات وواللا كال 
رشق برش ل شيف 7 لين يلض 7 فسن 
4لا" . الال الى 1خ” ‏ تكلنلء خخ - 
اا ”557 75514 

خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 217 
هل لال 1ل كال هع كال 55" ب لق 
غ4 5ق 5555" لت ألاء ؟الاء ملا 


ملا الى كالم كىض لالىم كنل حدق لآق 
5ع اق قق د دحل “دك خلأ كيلف 
1١8 ل1١5 - ١١4‏ ١ا-‏ ١كل‏ م5آنل 


274 
أ5كة 
زفق 
حقق 
2# 
2015 
ن لفرق 
28 
داق 
فاق 


ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله: ١1‏ 


أثينا: 57 


كاك لال 5نذك الاق 
ولت 2 لحف تق ري 
سي أطرفى رض أكرفق 
5غ؟ - :ةل 56١‏ د كد 
لاكى الات لات الاك 
نا 1 الل ل للق 
ماضن افلض © يضف بيضق 
رض > تن اسلف رفون 
45 15“ ١ه"‏ :مهل 


كال 
)2 
ضرق 
.35 
مهت 
05 
لفق 
حضف 
20 
داوق 


ال بنش للش > لفغن رذ 
دلا كلل كخ7 - تو خخ بول 
تضدك د اضن 
ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: 35 لاقع 
”ل كق إلاء هلا 
أبن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله: لا 8ه 
ذلك ه؟"_ لات حال مثلالى لام 111 


الاحيائية الروحانية: 19 

الاحيائية المادية: 15 

اعوان الصفاء: 4لا 4١‏ هلال 16؟ 
الادراك المطلق: وه 


4١ه‎ 


الادراك التسبي: 5ه 

الارادة الإلهية: 51 

أرسطو: 4 3ع 015 171 5174ل مك3 ان كل 
هلق لال 9" اق حك اك ك5” سدكت 
هلل كفل لالم ه33 لال 55آك اك 
الال “ل لا“ ١15‏ - 5٠أتك‏ مك 
وول لعل كك هلا( لالاكف لاقلا 
61ل كلدك ادلم كدت الاء قالء 
اس قم تنفد اشفد 025 
للقن 

أرغانون الادراك التاريخى: 2.7١14‏ 5 الاء لاالاء 
ا م 

أرغانون الادراك التجريبي: ١7١‏ 

أرغانون الادراك الحسي: 0351 5# ١58‏ - 


فكل الاك "الاك ١مك‏ هذل ١مك‏ 
لق 

أرغانون الادراك العقلي: 2151 2154 255 
حكل علاكء “الاك مك ملع مكى 


لحف له مد بيضق 

الأرغانون الرياضي الصوري: ١718‏ 

الأرغانون الرياضي المادي: ١71‏ 

الأرغانون السياسي الصوري: ١01 71١‏ 

الأرغانون السياسي المادي: 717١‏ 

و ال يض الض 5 
بن 

الاستدلال النسبي: ٠٠١‏ 

الاستدلال الهندسي: ١١١‏ 

أسد بن الفرات: 9 ام 

الإسلام: كلق هلل كاث فل مت كى كلاف 
ذي 

الاشراقية: هل لال هال زرلء 1ل 4“ ملل 
ل ل ال ل ا ا 5 
لاءى3) قءلكء ع١٠أاكف‏ أأاكث كلالتء فك 
د لض 

الأشعرية: وى وس ول وك لاف 11د كت 
ككالاكت قأك الم" 

الاصلاح الاجتماعي: 79 

الاصلاح الديني: 980 7418 


الاصلاح الروحي: 255 717 

الاصلاح السياسي: ا لض ترة تلان 

الاصلاح العلمي: 5857 

أفلاطون: 314ل 5١‏ - 14ل 5ك لك الك ك3 
وكلل لالا ‏ _ فقث اق مك اك ”87 كت 
ةلل كلق لإالى فق أالآلاء 5؟كآل ككآال 


وال اللأاكل الال “دك 5ذأك م41 
مأل 55ل أعل هلا١ا ‏ لاأالاكف ه5١‏ - 
نلأ ادلم االءلا تكدلا *“#اكىء مات 


و ألا الال الى م15 

الأفلاطونية الفيشاغورية: 710 

الأفلاطونية المحدثة: 4 ل هل ١9‏ الم 7 ل 
كا "#" د ١ص5ءع‏ ضرق اق لاف ٠ف‏ ©" 
الا كلل "ام غلف قلضف اق هق ”م3 
ا كقحلث كألك ككل “الال هلال 
لاون "الى مكى الاى لالاى الل 
نذكن 

الأفلاطونية اللحدثة الجرمانية: 34 الء #لاء هم 

الأفلاطونية المحدثة العربية: 17ل ١8‏ - لالء 19ء 
اا لاا لك لا زلى كلل ملل لاق 
4م كلك الل ؟الاء 54لا كلك 75 قت 
4ك الاكى نوع 

الأفلاطونية المحدثة اللاتينية: 7١‏ 

الأفلاطونية المحدثة الهلستية: 215 18 117 18ء 
ل ف 06 ارت رض ا ال رشت ارون 

أفلوطين: ال لاا 

١١١ اقليدس:‎ 

الامبراطورية الاسبانية: 785 

الامبراطورية العثمانية: 385؛ 8481 

امريكا: 5814 

الانبهار الثقافي: حرا 

الانتظام السياسي: مم 

الانجيل: لالا الى ذارلك كل مث قل كت قوق 
مه 


انكلترا: 581 
رب 


البهشمية: لالل) 255 5لل هلل 44, “اف لاني 


كمع 


حلت الم 

بول» جورج: ١7١‏ 

رت 

التاريخ الإسلامي: ا 

التاريخ الافلاطوني: 814 

التاريخ الصوري: ١م‏ 

التاريخ العربي: 7 

التاريخ الناسوتي: ١١‏ 

التجريبية المطلقة: ١517‏ 

التحريف الديني: 1١١‏ 

التحريف الفلسفي: هه 

التحليل البنيري: ١8‏ 

التصرف: 2ت 375 4لل هل 19" اق لاق 
نه داطاف كلتل لاك قت لالاء 4لاء ولا 
الح احا 2 2 ل نضا 

التطور الديني: نا 

التطور الفلسفي: ١١‏ 

التعارن الاقتصادي: 24م 

التناقض الباطني للدين: ٠١5‏ 

التناقض الباطنى للفلسفة: 5لا 

التنوير الاجتماعي: ١1‏ 

التنوير العقلي: 5؟ 

العوراة: “الا 4 الى ل كلل هك قل كت ؤلاء 
هه 

الترراتية المحدثة: 218 219 ٠١4‏ 

التوراتية المحدثة الهلنستية: ٠١14‏ 

تونس: 7817 


رث) 
الثقافة الدينية: 5 ١‏ 
الثقافة العربية: ١891‏ 
الثقافة الفلسفية: ١4‏ 

رج 


الجمود الميتاتاريخي: 14لا 
الجمود الميتافيزيقي: 7/4 


هي 


الحجاج بن يوسف الثقفي: 81 8309 

الحد والقياس: 3181 187ء 5ما 

الحركة التاريخية: ١م‏ 

حركة الفصل: ١؟ ‏ هى لاك مل كلل ملل 
لأ كق4 لاه هق لمكت فى الا أي 
كى لالم 

حركة الوصل: ١‏ . وى لاك ذل الل مكل 
لا5- 45 ذأآف "55" مقت أالاء خف عمقل 
84 

الحروب الصليبية: م7 

الحروب ضد المغول: 74.17 

١114 الحشاشون:‎ 

الحضارة الإسلامية: 81١‏ 

الحضارة العريية: 17ل 15 48 4317 5ر3 لل 
امكل ممم 

الحضارة المادية: 3055 08 

الحضارة اليونانية: ١7‏ 

الحل الديني: 1١١‏ 

الحل الذريعي: "7 

الحل العقدي: ١١‏ 

الحل الفلسفي: 1؟ 

١114 الحتابلة:‎ 

الحنيفية المحدثة: 2114 2015 19 ١1ل‏ 4؟- ول 
الا حك لاف خف 50ت. الاء قلق اي 
كف قف لفق عق آمل كقدقف خحلل 
تفلن تضضة ورد اميت رتنا 

الحنيفة الضحدثة العربية: “ال ه1ء لالء 2013 2755 
الى وخل هلل لا الاء 'الاء آلا ولوق 
لذن 


© 
الخصائص الأبستمولوجية: ؟4 
الخصائص الأكسيولوجية: !4 
الخلفاء الراشدون: 5517 
الخوارج: /1ا7 


/ا4 


)د 
دمشق: 7817 
دو ركايضء اميل: 7١5١‏ 
الدولة الإسلامية: "77١‏ 


الدين العملى: 355٠‏ 9105" 
الدين النظري: لالس 
( 
الذات الإلهية: وم هت ؟الاء لالاء هلاء لالاء ولا 
0 رتش لون 
الذات الإنسانية: وق هى هلال لالاء ولاء على 
١15‏ 
الذاتية اللاهوتية انظر 
الذائية الناسوتية انظر 
الذريعية التاريخية: ؟١٠؟‏ 
الذريعية الخلقية: 717؟ 
الذريعية السياسية: 25١5١‏ /17؟1؟ 
الذريعية الرياضية: ١145‏ 
الذريعية العملية: 7٠١5‏ هاا 91" 
الذريعية النظرية: ٠١5‏ 
الذريعية الوضعية: /ااتء 4غ 555 


0 


الرازي» أيو بكر محمد بن زكريا: 5١‏ 

راشد, رشدي: م/ه١‏ 

رَسِلء برترائد: ١٠.‏ 

الرشدية: هن لالاء هلك ل/ما ‏ أل كلل مكل 
حك4ع اق "ام 55 لك قلاء كلف فى 
الى 5١‏ كت 5 - أدل لاعك 0ك 
عكل الكل ال قكل تقلت +35 
5 

الرياضيات العريية: لاه ١‏ 

الرياضيات اليونانية: لاه 3ق ١9/9‏ 


00 


الذات الإلهية 
الذات الإنسانية 


١848 03م٠ الزندقة:‎ 


(س) 
السفسطة: ولاق 8م4١‏ 
السلفية: ١5‏ 
السئة: 8ن رمت لك "كلل مكث لات يم 
السهروردي» شهاب الدين يحبى بن حبش: ؟؟ 


السوسيوغونيا: 4٠١‏ 
رش 

الشيمة: لل زرى لل لكل مودس لاجم 
(ص) 


الصراع الاقتصادي: 9ه 

الصراع السياسي: 705 

الصفوية: هل ال هلل لاع ول كت دل 
لاق ٠ف‏ اف ؤآفق نت هكد لاك كك 
لكل 

الصورية المطلقة: ١١5١‏ 


(ظ) 


الظاهرات التاريخية: 1٠‏ 


الظاهرات الطبيعية: 54٠‏ 


(ع) 

العصبية: /اه* ه77 

عصر الانحطاط: إن الت ترف رذكرة دكن 

العصر الوسيط: ١١‏ 

العصمة الامامية: 94 

العقل الديني: خض 

العقل العملي: 00 ال را ل ققشت 1ض 
ليد كن اليضن 

العقل التظري: .لاء 4 3493 "17 ١ك‏ 717 1آل 
أمنضة اجتترت ا امرة يضرت اعون 

علم الأخلاق: ١٠١‏ 

علم الاقتصاد السياسي: 5857 

العلم الأكسيولوجي: 47 

العلم الإلهي: *الاء 314 ١715‏ 

علم الإنسان التاريخي: 517 


مع 


العلم الإنساني: #الاء 814 

علم التاريخ: 0117 58 4لآاك هلك 75ل 
1 5ك كدثلء لخعكت ذكاك الال 
لال +214 4-1544 15كء لال ؤزدل 
يي يي لضت الس كبرانن 

علم السياسة: كل "اال 1514 5ك كأح3ى 


ملل كأكاقك لمات لاككى كاك 5وثقنل 
لي 7 نيك لقف للست ضر امنا 

علم الطبائع: 000 

علم الطبيعة: لاككل مالك 1754ل 35ت 1 
لس © ليان 

علم العمران البشري: 35152 37140 1448 3 ادل 
تفلت رلحيف الك لشن الواشون 
تفضى اعرضسة 3 الو رضن 

علم الغيب: ”و32 

علم الكون الطبيعي: 17* 

علم الكيمياء: 7 

العلم اللدني: 4/اء 51 


العلم المعياري: 999 1و1 

علم المناظر: 689 ١الا١‏ 

علم النفس الفلسفي: و 

العلمانية: 9؟ 

العلوم العقلية: ل 3ل اث * كت لإكأد دف 
لاق كف لاك5. كأى الاء كلاء ملم غ34 
ل قحل اك "كل "امل عمل 
بي اا الع فين مكنا 

العلرم العملية: لال “الا هك 5ل 117 17 4ع 
حك عق لااكء عحككل اآال لاكل 155ل 
اال ككل لالاك معخملن الات خل, 
أل 5144 5ق*ق”, أعل ودكلء أاقأتثت 
اديت تضرف بنضن الوض > لظن تضق 
هلالل الل ملكت .وأكلء 1117" 

العلوم النظرية: لال لاا وا 5 417 لاه لقع 
للم لت 0ت للا اال ا اك 
؟ا ل ١984‏ لال الال لااء عمق 
اي ار 1 ا ل الى لنت 
مكل اول كد" كأ اث #8159 مكل 
لا ل اكت 1#“ ل مانت ملا امرك 


مضكت تزكل وم 

العلوم النقلية: 4 3ل 6ن الل "ل 1" 417 د و4 
اف لام لإ ول إلاء كل لق )أت 
لا3. كأعلىء وال لآل لاقمل معلن 
شل يفف لطي للضي شد ان 

العمران البدوي: 8١١‏ 

العمران الحضري: 7.5 7١17‏ 

العمل المعياري: 806 وى 

عيسى المسيح: فت يفك ان بين فض أخرة ل 

2 

غرناطة: م7 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: 5( لاا 84 
لاه أكل هك5 - لات قلاء لال هلال 
لاك 71١‏ 

الغزو المادي: 1 ؟ 

رك 

الفارابي» أبو ابراهيم اسحاق: 35 1"4؛ 245 2115 
شت ايت لقت يتقف نكا 

فراج» غوتلوب: ٠١7٠.١‏ 

فرنسا: 5814 

الفقه الوضعي الإنساني: 155 

الفقه الوضعي المزّل: 1555 

الفكر الجرماني: "7 

الفكر الديني: 211 337 2114 الك لال 47 -45؛ 
دك ذلك كك إلاء ١ككء‏ اكاك لاككل 
الشف لمانا 

الفكر العربي: 211 23182154114 317 358 175 
اال مكل كلل اقل فى أل اف 375 
خكل اذك لكلل ٠زذأك‏ ككل ككل 
خركية برتبيرث بلس تونلن 

الفكر الغربي: 86 

الفكر الفلسفي: 18 ا 1لء لاله 417 - 241 
حك زىت فى كالا لأا لت مك 1و1 

الفكر الفلسفي العربي: ١5101414‏ 

الفكر الفلسفي العملي: ٠١١‏ 

الفكر الفلسفي النظري: الا 
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الفكر اللاتيني: 85 

الفكر اليوناني: 253 ١517‏ 

الفلسفة الالمانية: 9و١‏ 

الفلسفة الحديثة: ١145‏ 

الفلسفة العربية: ١"‏ 18 35 "اك 5ك لاك 
للا الل خلال اث“ لالاء 137 7 45غ 65١‏ 
اق 4ت همك لات ذلك ؟الء لتق ملق 
مكل الال الال ذل الاك ثلا 
الاك هعقل كلل كلت لكك الل 


الست يديت لين 
الفلسفة العملية: ٠ن "٠‏ الى 55 "الالال 


8 
الفلسفة اللانينية: 7و 
الفلسفة النظرية: ٠. 5٠١‏ ١59ثاء‏ 0/1 59894 


الفلسفة الواقعية: فلل دنال اك تلك ادل 
نكن 
الفلسفة الوسيطة: ١48‏ 
الفلسفة اليونانية: 1١96 ,١517 2١‏ 
فيبر» ماكس: ١5‏ 
مق 
القادرية: هم 
القاهرة: 1م4١‏ 
القرآن الكرم: 4 3ق على لاك ىل "الاء ذل لالآء 
كلل فلل اف 5م طلم - عق 35 1١١15‏ 
القسيم الفلسفي: 1584 
القسيم الكلامي: 18 
القرة العملية: ./2785) 149" ١ه"‏ 
القرة النظرية: م74 49 ١ه"‏ 
القيم الاجتماعية: / 7م 
١ك(‏ 
كتب: 
احياء علوم الدين: ٠ه‏ 
أخلاق نيقوماحوس: ٠١1١‏ 
الأصول: 6٠١‏ ء /اه5لء 591 
4 بدائع السلك في طبائع الملك: لزاه ؟ 
تحصيل السعادة: ؟١‏ 
ل تهافت الفلاسقة: 49» هلا 


جمهورية أفلاطون: ه٠١٠‏ 
درء تعارض العقل والنقل: ١/5‏ 
الرد على المنطقيين: 34١‏ 5مك "١5‏ -/ا١”‏ 
السماع الطبيعي : 4 1١‏ 
- شغاء السائل لتهذيب المسائل: 234 /65؟ 
- فضائح الباطنية: ٠ه‏ 
مشكاة الأنوار: 49 
مقدمة ابن عحلدون: :"اك كال لاا كل 
امرض فضي عرض نكرت 7 انرق رضنا 
عتطمهدمائطم 12 2 «متاءنالهمام! - 
:6لال ااأ غ112 
الكسمولوجيا الدينية: ١/ا١‏ 
الكسمولوجيا القلسفية: ١/ا١‏ 
الكلي العملي: 0315 2015 5١‏ 7لء 279 56اد 
لماك الى “اث ه” الل اك اق لقف 
ال غك معت لاإكا؟ألكت الا هلاء لالاء 
ذلا "الى 4.٠ثا‏ "اكت هآألءالالك ولاك 


١ل‏ كال ات 1ل كك ع5 
لحرت يجرش شفرف تتيرضك رضت ررق 
ككثلل لاكال ملالا كلالء اللاء مملل 


كللكلل/ .لكل لاأوثل 51514 

الكلي النظري: 215 05 مل لالآء للع 585 
حك آأاكلق للا ه" ‏ لتركل ١ق‏ 5ق رق 
اك كلت مت لا" كاي الاء هلاء لالاء 
خلا "الى 4١لء”#آاك‏ هلال 5ا١الء‏ كلك 


مال قال كثلالكل ١ذك‏ لاك ردك 
ارت الترضشة طرف ورت مارت # درق 
هلالا الال اللظلء ملكت تلن ارات 
لطر ردنا 

الكندي» أبو يوسف يعقوب: اا 

الكوسموغونيا: 8 

كونت» اوغست: 2159 ه"ا١ا‏ 

(ل( 
اللاهوتي: 2,١٠‏ لا 


المادية السوفسطائية: هثا وم 


4٠ 


ماركسء كارل: 5١؟‏ 

بدأ عدم التنائقض: ٠.٠0‏ 

المثالية الفيفاغورية: م #8 

المثالية اللاهوتية: 4لاء هلا 

المثالية اللاواقعية: “لا 

المثالية الناسوتية: 4لاء ٠8‏ 

المثالية الواقعية: لا 

المجتمع الإسلامي: ١17‏ 

اجتمع البدوي: "1١١‏ 

امجتمع الحضري: 21١١‏ 

المجتمع العربي: 84 

محمد رسول الله: لال 

مدونة الإسلام انظر القرآن الكريم 

المشائية: هل ؟ لل هلال لا1-_ أل 4" هكل اق4 
لاع .٠ف‏ اف هم 5ت/© 656 لاك قت 
هلاء ١م"‏ 

مصر: 01٠١‏ 7م57 

11١ 5٠ المعترلة:‎ 

المعركة الدونكيخوطية: 9؟ 

المغرب العربي: دحل ١١١‏ 

لمنطق الأرسطي: 284 11/4 31/5 2117/8 183 
ا را ا للك ل لاو راان 

المنطق الصوري: 8١‏ 

المنطق العملي: 518 ١75‏ 

المنهج الأكسيومي: 719 

المنهج التاريخي: فضت ني لشت الكت وكا 

المنهج التجريبي : كل ظاككء 54الاءعداتكلك مكلك 


8 كلمل أاللى, كلل ال 15ل 
5ع ل لاعى 557555١‏ 

المنهج العلمي: نض 

المنهج العملي: اقلذنا 


المنهسجية الاستقرائية: .م54١‏ 

موسى (النبي): 3 نف اف 1 ةن لفن ال 

الميتاتاريخ: كلاء ال لاق أالاء ان لأ اولك 
بدن 

الميتافيزيقا: ا“ 41 الاء لالض 4كلء لام 
59١‏ 


رن( 
الناسوتي: 1ن فى 
نظرية الحق الإلهي في الإمامة: 245 238 35 14م 
نظرية العلم: 2395 1595 


نظرية العمل الفلسفية: ./ال 
نظرية العمل الواقعية: ٠؟9,‏ 91م 
نظرية الكسب: لالا 


نظرية الكلي الذائي: ١6١‏ 

نظرية المصلحة العامة والعلم الاجتهادي: 55 218 
515 

نظرية المعرفة: 591 

نظرية الوجود: 7/5 

نظرية الوضع الإلهي الحر: ١1 ١1/١‏ 

التقد الأبستمولوجي: 1174 

النقد الأكسيولوجي: 9"؟ 

نقد التاريخ: ان احا حرضن 

النقد التيمي: ملل لكل 11 

النقد الخلدوني: ما اثلا 11 

نقد المنطق: .“ا 1" 35 هلالا 

النهضة العربية: ول "١‏ "41 عق كال لالاق 
الديلة ‏ ايلرن كينا 

النهضة الفكرية: ١84‏ 


رهم 
هيغل؛ فريدريش: 215 5١5‏ 
رو 


الواجب الديني: هلا 

الوضعية: 314 لالع 4ك هلاء لاآء هللاء كل 
هق االاء اق قق كل لاذق عمقل 
لض 


5غ 


الدكتور أبو يعرب المرزوقي 


» أستاذ الفلسفة في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» 

جامعة تونس الأولى. 
من مؤلفاته: 

م مفهوم السيبية عند الغزالي. 

م ابستمولوجيا أرسطو من خلال منزلة الرياضيات في 
علمه. 

٠‏ الاجتماع النظري الخلدوني والتاريخ العربي المعاصر. 

0 الابستمولوجيا البديل: 
محاولة في فققه العلم ومراسه. 

٠‏ الرياضيات القديمة ونظرية العلم الفلسفية. 

» العلاقة بين السلطان الروحي والسلطان الزماني عند 
ابن خلدون. 


وله في الترجمة: 
2# مصادر الفلسفة الغربية؛ وهو ترجمة: الباب النالك من 
الجرء الرابع من كتاب: نظام العالمء تأليف بيار دوهام. 


وله مقالات عدة بالعربية والفرنسية في دوريات عربية تونسية 
وغير تونسية. 


هركز وراسات الوحدة العربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١1-5٠0١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١" ٠١94١‏ لبنان 

م٠١194م‎  م١١6875‎ 48551١54 : تلفرن‎ 

برقباً: #مرعري» ‏ ببروت 

)451١( 850048 فاكس:‎ 


6115.08,15 12100 :القصا-ة 
.1 قنتة». /0/7// :212 :8116 م17 


